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كتاب الجنايات 
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كتاب الجنايات 0 


0 ان احخعك وشبه عمد» وخيظاء وما أجرى 
سان > 


مجرى الخطأء والقتل بسبب» والمراد ب د ا اع ا 
ل وليظة" القصب والمروة المحدد 7 6" والثار 1ك أن العمذد هو 
القصد''"'» ولا يوقف عليه إلا بدليله» وهو استعمال الآلة ا فكان متعمد] فيه 


أأعند ذلك. .وموجب ذلك المأثم © لقره تجالى : #ومن يقتل""" ' مومئًا متعمدا فجزاءه 
جهنم , جهنه”*''4 الآية وقد نطق ب0' 0 عيرواجل اهن ٠‏ السنة *. وعليه انعقد بد إجماع 


6 قوله: *كتاب الجنايات' 'ذكر الجنايات عنيب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم الجناية لصسيانة الأنفس» 
[ والمال ؤسيلة النفس» فكان مقدما عليباء والجناية فى اللغة اسم لما يجنيه أى يكتسبه من الشر» تسمية للمصدر من جنى 
عليه شراء وهو عام: إلا أنه فى الشرع خض بفعل يحرم شرعاء حل بالنفوس والأطرافء والأول: : يسمى قتلاء وهو فعل 
أمن نعبد رزرل0 الحياة» والثانى: يسمى قطعاء وجرحاء وسببها سبب الحدودء وشرطها كون امحل حيرانا. (ع)) 
20س( أى القدورى. (عينى) 
(5) حصيرا استقرائيا. 
(1) قبوله: " والمراد إلخ“ الظا هر أن شيا من أنواع القتل لا يخرج من الأوجه النمسة المذكورة فى الكتاب» 
]أ والأنو اع المباجة من القتل» كقتل الحربى» والقتل قصاصاء والقعل صابا لقطع الطريق خخارجة من الأحكام المذكوزة للأوجه 
الخمسة لا من نفس الأوجه الخدمسة. فمراذ المصنف بقوله: والمراد بيان إلخ: هو التبيه على أن المقصود بالبيان فى تلك 
||الجنايات إنما.هو أحوال القثل بغير حق» إذ هو الذى. يكون من الجنايات» ويترتب عليه أحكامها دون أحوال مطلق القتل» 
]| وإن كان الأوجه الخمسة المذكورة تتناول كل ذلك. (نت) 
|1 (ذ) من قصاص ودية وكفارة وحرمان الميراث. (ع) 

() أي القبورى. (عينى) 

(/ا) مشخذ من الجديد نحو السيفب والسكجين. 

(8) أ فى البضع وتفريق الأجزاء. (ك) 

(9) قشر. بوست تى. (ص). 

)٠١(‏ هى حجرة بيضاء براقة. (ص) ظ 
)١١( ْ‏ قوله: " والنار” فإنها تعمل عمل الحديد. فى الذكاة» حتى إنبا إذا وضعت فى المذيح: فقطلعت ما يجب قطعه | 
]فى الذكاة؛ وسال .بها الدم حل؛ فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. (ك) ا 
)١9(١ [1‏ قوله:”لأن العمد إل“ أى أما اشتراط:السلاح أو ما يبجرى مجرى السلاح؛ فلآن العمد هو القصدء وهو فعن 
ظ القلي ليلق علية» [انغر أمز بطن» فأقيم استعمال:الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيراء كما أقيم السفر مقام المشقة. (ت) ' 
)1١ 1|‏ قوله: "ومن يقتل إلخ" الآية المذكورة وإن أقادت المأثم فى قتل المؤمن عمدا فقط بعبارتهاء إلا أنها تفيد المأثم 
ا فى قتل الذمئ عمدا أيضاء بدلالشها بناء على ثبوت المساواة فى العصمة بين المسلم والذمى نظرا إلى التكليف ٠أو‏ الدية. (نت) | 
)١8( [|‏ خالدا فيا أي ماكثا فيها مكًا طويلا. 











الجلد الرابع لجزمة 0000 00 1 كتاب الجنايات | 


|| الأمة. قال: والقود”" لقوله تعالى #كتب عليكم القصاص فى القتلى ”)4 إلا 
||أنه'" تقبيد بوصف العمبدية؛ لقوله عليه السلام: «العمد'' قود””')* أى 
أ|موجبه. ولأن الجناية بها تتكامل. وحكمة الزجر”' عليها تتوفر» والعقوبة" 
]| المتناهية لا شرع لها دون ذلك . 

قال" : إلا أن يعفر الأولياءة أو بصنا لوا لآن الحق لهم. ا "“واعتب 
عينّاء وليس.للولى أخذ الدية إلا برضا القاتل» وهو أحد قولى الشافعى””''» إلا أن له 
]اج العدول'''' إلى المال من غير مرضاة القاتل؛ لأنه تعين مدفعا للهلاك”"''» فيجوز 


069 أى بالزثم فى القتل العمد. ١ت‏ 

1غ أى كثير من السنة. (ن) 

* انظرفى نصب الراية ج4 ص7" تحت "كتاب الجنايات ».و فى الدرايةج "ص55 ”ء الحديث4 .٠٠١‏ (نعيم) 

(1) قوله: " والقود" يعنى القصاض معطوف غلئ قوله المأئم» أى موجب القلتل العمد الإثم فى الآخرة والقضاص 
| فى الدنيا؛ لقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص فى القعلى» وهو بظاهره لم يفصل بين الممد والخطأء لكنه تقيد يوصف 
العمدية؛ لقوله عليه السلام ... إلخم (ع) 

(1) جمم قتيل. 

(5) أى قوله تعالى. 

(5) قوله: "العمد وهذا يدل على نفى ما عداة؛ لأنه وقع فى مقام البيان]” قلت : روى من حديث ابن عباس» 
رواه ابن أبى شيبة. (ت) . 

(5) هذا الحديث مشهور. 

* راجع نصب الراية ج4 ص /ا7ا والذرايةج"ص 750 الحديث6١٠٠.‏ (نعيم) 

(7) إضافة بيانية. 

(/) قوله: "والعقؤية [القصاص] المتناهية لا شرع لها دون ذلك ” من.تتمة ما قبله, والمجموع حجة واحدة» ولفظ 
ذلك فى قوله دون ذلك إشارة إلى تكامل الجناية كما ذهب إليه كثير من الشراح؛ أو إلى تعرف حكمة الزجر» كما هو 

الأظهر والأقرب؛ فيفيد مجموع المقدمات أن العقوبة التى هو عقوبة متناهية لا يجب فى غير العمد. 
١11‏ ثم أقرل: بقى فى كلام المضئف شىء» وهو أن قولٍ المصنف» ولأن الجناية تتكامل إلخ؛ راجع إلى القناس» وتقييد 
| كناب بالقيابى نس الإطلاق الكتاب بالقياس؛ وهو غير جائز» كما عرف فى علم الأصول. (نت) 

0) أى القدوري. (عينى) 

(9) أى القود. 

)0 قوله: "وهو [أى تعين القود] أحد قولى الشافعى إلخ " فعلى هذا إذا عفى الولى عن القصاص يسقط حق 
الوثى؛ وكذا إذا مات القاتل يسققط حق الولى» وفى قوله الآخر: الواجب أحدهما لا بعينه؛ ويتعين باختياره» فعلى هذا لو 
فا الولى عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق استيفاء الدية؛ لكونها موجبا أصليا. (ك) 

)١1١‏ عند الشافعى. 

)١1(‏ قوله: "للهلاك "' كمن أصابته مخمصة: فبذل له إنسان طعامًا يشمن المثل لزمه الشراء؛ لأنه مللك ما ييجىء به 
نفسه بعوض يعد له. (ك) 


]| المجلد الرابع زا با 0 ظ 0 عه ظ كتاب الجنايات 
| فيه رفيا "؛ وفى قول الواجب أحدهما”" لابعينه» ويتعين باختياره؛ لأن حق 
العبد شرع جابر”" » وفى كل واجد نوع جبر”؛ لير 

ؤلنا ما تلونا””' من الكتتاب وروينا من السنة» و لأن المال لا يصلح موجبًا لعدم 
يانه رالقفاض يضام التبائل» رقي معركنية الألسياء زجرا وجيرا ‏ 
ليتكين .وفى الخط]) وجو نا لعاة” “ضرورة صون الدم عن الإهدارء ولا 
يتيفن "موقم فيد الرلى يوه 1 010 فلا يتعين مدفعا للهلاك» ولا كفارة فيه 


00 لسن 


(1). لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. 

(؟) القود والدية. 

(2 اج اليد إلى الجر سين عون تقعنان ل هه‎ ١ 

(4) قوله: "نوع جبر ' أى لحق المقتول فيما فات عليه» فإن المقتول مندفع بالدية من حيث قضاء ديونه؛ وتنفيل 
وصاياه وتجهيزه وتكفينه أو لحق الولى؛ لأنه ينتفع به الولى الذىقام مقامه؛ وفى القصاصٍ نوع جبر أيضًا على ما سيأتى. (مل) 

(5) قوله: ' ولنا ما تلونا' من قوله تعالى: (إكتب عليكُم القصاص فى القتلى4» ووجه الدمسلك أن الله تعالى 
ذكر فى الخطأ الدية» فتعين أن يكون القضاص المذكور فيما هو ضد النطأ وهو العمد متعينا للعمد؛ لا يعدل عنه لفلا 
يلزم الزيادة على النص بالرائٌ. ووجه التمسك بالسنة أن اللام فى قوله: العمد للجنس: إذ لا معهود ينصبرف إليه؛ ففيه 
تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى غيره زاد على النص. (عناية) 

(5) قوله: "ولأن امال لا يصلح" هذا لأنه لا ممائلة بين الآدمى والمال لا صورة» ولا معئى» فالآدمى خلق تحمل | 

أمانة الله تعنالى والاشتغال بعبادته؛ والمال خلق لإقامة مصالحه هو مملوك الأدمى: والآدمى مالكه؛ فأنى يتشابهان. وما أ 

التمائل فى القصاص فالنفس بالنفس والقعل بالقتل. (كفاية) 

ظ (1) قوله: " زججمرا [للغيرعن وقوعه فيه] وجبرا [للورثة]“ فأما زجرا فإن من قصد ققتل عدوه: فإذا تفكر فى عاقبة 
أمره أنه إذا قتل قتل:به انزجر عن قنله» فكان حياة لهماء أى إبقاء لهما على الحياة» وأما ججبر! فلأنه إذا قتل به به سلم حياة 
|[الأولياء, إن لقال يعر كر عل أراياة التبل سوا على اقتد تيه قور يفقيد ناوه لإزالة اراق عن لمنينةة 

فالشرع مكنهم من قتله قصاصا دفعا لشره عن أنفسهم» » وإحياء الخى فى دفع سبب الهلاك عنه؛ وما كان فيه حياة من 

الوجه الذى قلنا صلح جاير ا؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مقل الأول. (ك) 

(8) قوله: ”وفى الخنطأ إلخ“ أى إنما وجبت الدية فى الخطأء بخلاف القياس؛ لأن التقعل أعظم العقوبات»؛ والخاطئ 
معذور: فيتعذر إيجاب المال عليه وتفس المقتول.محرمة لا يسقط حرمتها بعذر الخطأء فوجب المال صيانة للدم عن الهدر 
منه على القاتل؛ بأن سلمت له نفسه وللقتيل بأن لم يبدر دمه؛ وشرع المال عند عدم الإمكان لا يدل على شرعه عند 
|| الإمكان. (ك) 

6 أى الدية. 

000 قوله: "ولا يعيقن إلخ” 1 ا‎ )٠١١ 
قتل القاتل بعد ما أخذ الدية؛ يعنى يجوز أن ياخذ الولى المال من القاتل بدون رضاه. ثم يقتله. قيل: هذا الوهم موجود فيما‎ 
إذا أخذ المال صلحاء وقد جاز؛ وأجيب : بأَنِ فى الصلح المراضاة» والقتل بعد ه ظاهر العدم. (مل2‎ 

)١١١‏ الدية. 

| (؟١)‏ أى فى العمد سواء كان عمدا يجب فيه القصاص أو لا يجب كالأب إذا قتل ابنه. (ع) 


الجَلْد الرابغ د جزء 8م 0-6 كتاب الجنايات 


وعند الشافعى تهب؛ لأن الخاجة إلى التكفير فى يدا مسر”© منها!؟؟ إليه © 
فى المخطأء فكان”'' أدعى إلى إيجابها”"' . ونا اه كبيرا محضة"”',..وفى الكفارة 
معنى العبادة» فلا تناط”' يمثلها”*': ولأن الكفارة”'' من المقادير”'''» وتعينها فى 
الشرع لدفع الأدنى”''' لا يغينها لدفع الأعلى”"''» ومن حكمه حرمان الميراث ؛ لقوله 
عليه السلام”'") لم ميراث لقات , 
ا وشبه العمد عند أبى خنيفة أن يتعمد الضر ا ا نوسلك 0 








)١1١(‏ قوله: "أمس“ وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم فى العمد أكبرء كان انق إن إبجات 
الكفارة. (ك) 

(9؟) حاجة. 

(؟) أى إلى التكفير. 

(4) العمد. 

)2( الكفارة. 

(19) قوله: "ولنا أنه [العمد] كبيرة محضة [أى حرام ليس فيه شببة الإباحة] ' ' وما هو كذلك لا يكون سببا لما فيه 
معنئ العيادة والكفارة فيها ذلك. (ع) 

97( قوله: "فلا تناط [الكفارة» نوط بالفتح: دراويختن. م] إلخ ' لأن الحكم نتيجة نتيجة السيب» فيراعى العاسب 
بينهماء فلا يجب إلا بسبب دائر بين الحظر والإباحة كالْخطاءء فإنه بالنظر إلى أصل القعل 57 

وبالنظر إلى امحل الذى ا روه والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة» فتجب بمثله, ولا تحب بالقتل العمد لأنه 
| محظور محض كما لا تجب بالمباخ المحض » وهو القتل بحق كالقصاص؛ وإما يجب بستبب دائر بين العنبادة والعقوبة 
|| لتعسب العقوبة إلى جانب الخطر والعبادة إلى جاتب الإباخة. (ك) 
)0( أى بمثل هذه الكبيرة. 
|1[ (4) قوله: "ولأن الكفارة إلخ " جبواب عن قياس الشافعى حيث قاس وجوب الكفارة فى العمد على وجوب 
| الكفارة فى الخطأً. ت 
)٠١(‏ أى مقادير الشرع. 
)١١(‏ فى الخطاءء أى الذنب الأدنى. 
؟١1)‏ أى الذنب الأعلى؛ فى العمد. 
)١(‏ -قوله: ” لقوله عليه السلام إلخ" قلت: أحرجه الترمذى فى الفرائض عن أبى هريرة عن النبى ره قال: «القاتل 
إلالا يرث». 
7 راجع نضب الراية ج؛ ص 27728 والدرايةج "'ص: >5 الحديث" ٠‏ .إنعيم) 
)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١9١ 11‏ قوله: "وشبه العمد سمى به؛ لأن فى هذا الفعل معنيين معنى العمدية باعتبار 3 قصد الفاعل إلى الضرب؛ وإلى | 
| ارتكاب ما هو محر عليه ومجنى الخطأ باعتبار انعدام قصد القعل بالنظر إلى الآلة التي استغملها, إذ هى آلة الضرب 
للتأديب دون القتل» وإنما يقصد إلى كل فعل بآلنه, فكان ذلك خنطأ يشبه العمد صورة من حيث إنه "كان قاضدا إلى. 
ا م وإلى اركاب ماهو محرم عليه. (ك) ظ ١‏ 
1١ . .[‏ قرله: “يما ليس بسلاح [أى بما ليس بموضوع للقتل كحجر الرحى ومئله. ك] إلسخ . سواء كان الهلاك به 


الجلد الرابع - جزء 8 0 ٠‏ 0 02020 كتابالجنايات 


|رلاما أجرى مجرى السلا" 
وقال أبو يوسف ومحمدء وهو قول الشافعى : إذا ضربه بحجر عظيم أو بخشبة 
عظيمة» فهو عمدء وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل به به غالبا" ؛ لأنه نه يتقاصر 
بعس العمدية باسعفمال الةامتشيرة أنه بها غان 1 الم رةس رو 
ظ كالتأديب ونحوه» فكان""" كنية العميك» ولايتقاصر باستعمال آله لا تلبث؛ لأنه لا 
]| يقصد به”" إلا القعل كالسيف, فكان”" عمد موجبًا للقود 

1[ ولهقوله عليه السلام” : «ألا إن قتيل”'' خطأ””' العمد قتيل السوط والعصا 
ووس ايوب و 0 ولاامستعملة]ا 
010 إذ ذلا يمكن”""2 استعمالها على غر 0140 من المقصود'' قتله» وبه يحصل القتل 


0 غالبًا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقه القصارء أو لم يكن كالعصا الصغير. (ع) 
)١(‏ فى تفريق الأجزاء. 
)١(‏ قوله: " بما لا يقتل به غالبًا " كالعصا الصغيرة» إذا لم يوال فى الضربات: فأما إذا والى فهو عمد. (ع) 
(5) أى بالآلة الضغيرة. 
(4) قتل. 
,2 أى القعل بالالة الصغيرة. 
(1) أى باستعمال آلة لا تليث. 
0/١‏ أى القعل بآلة لا تلبث. 
(8) قوله: "وله قبوله عليه السلام: وألا إن...؛ إلخ” رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه" فى الديات عن اسن قال: 
قال رسول الله مييك : «قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل». (إت) 
|1 () قوله: "ألا إن قتيلإلخ“ وجه الاستدلال أنه عليه السلام جعل قعيل السوط والعصا مطلقًا شبه عمدء 
|/انتخصيصه بالصغيرة إبطال الإطلاق» وهو لا يجوز. (عناية) ْ 
)٠١( ١‏ شبه العمد 
ف راجع نصب الراية ج4 ص ١"5؛‏ والدرايةج؟كص١551,‏ الحديث17١٠١٠.‏ (نعيم) 
)١١( [1|‏ قوله: ” ولأن الآلةإلخ" أى:لأن العصا الصغيرة والكبيرة تساويا فى كونبما غير موضوعتين للقتل ولا 
|| مستعملتين له؛ إذ لا يمكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالباء وإذا تتساويا 
!| والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة. (عناية) 
ا 9؟١)‏ لأن خخحزائن أسلحة الملوك إنما يكون من الحديد. (كافى) 
)1١ 1]‏ قوله: لايمكن " يعنى أن استعمال آلة القتل غالب نا يكون إذا كان المقتول غافلا عن أنه يقل “كاستعمال 
السكين والسيف» وههنا لا يمكن استعمال هذه الالة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القعل ههنا إلى توالى الضربات» فلم || 
يكن هذا الاستعمال استعمالا فى القتل. 
)١4(‏ غفلت» غرة -بالكسر وتشديد راء- فريفتكى. (م) 
)1١6(‏ أى من الذى قصد قتله. 


50 ا 0-4 0 كتاب الجنايات 
غ0" همرت العمدية نظ إلى الآلة ايد 2 بالسوط 
أ والعصا الصغيرة. ظ 





وي ل 0 سا 
]أاعتبارا بالخطأء وتجب ٠‏ فى ثلاث سَئين؛ لقضية عمر بن الخنطاب رضى الله تعالى 
عنة"", وتهب”" مغلظة» و طس يترون "دنه اللطليلل من بط ]قا الله تعالى . 


1 ويتعلق به؟"" خرمان لايراث؛ لأنه جزاء القثل 7" والشببة تؤثر فى سقوط 
'القصاص دون حرمان الميراث» ومالك وإن أنكر معرفة شبه العمد”"" 2 فالحجةاا 
عليه هنس03 ظ 


| قوله: "وبه يحصل القتل غالبا" أى بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل؛ بححصل القعل غالبا ولا يمحصل‎ )١( 
إذلك إلا بآلة موضوعة للقعل كالسيف والسكين. (ك).‎ 
(؟) أى القعل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة.‎ : 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(4) أى شبه العمد. 

(5) يعنى قول أبى حنيفة وقولهما. 

(5) الواو حالية. 

(0) قؤله: " لشبهه بالخطاً' "أى نظرا للآلذ فدجلن .تحت قوله تعالى: «إومن يقعل مؤمنًا خطا» الآية. (ك). 

(4) أى الأمر الكلى. 

(9) قوله: "ابتعداء لا بمعبهى إلحه” احترز بقؤله ابنداء عن دية وجبت بالصلح ف فى القتل العمد وعن دية وججبت على 
الوالد بقتل ولده عسمدًا؛ لأنب لم تجب ابتداء؛ لأن الواجب فيه ابتداء القصاصء إلا أنه يسقط بعلة الأبوة» فنوجيت الددية 
صيانة للدم عن الهدير. 0( ظ 
(١٠غ‏ أى من بعد القتل. 

01١‏ الدية. ظ 

(؟١1)‏ :قوله: "لقنضية عمر بن المخطاب [رواه ابن أبى شيبة فى ” مصئقه " ات" إن قضى بُالذية على العاقلة في 1 
1 ثلاث سنين» وامروى عنه كالمروى عنه موه؛ لأنه ما لا يعرف الرأى. ١‏ ظ 
ئ )١79‏ الدية. 

0١4(‏ فى كتاب الديات. 

0 أى بشبه العمد.‎ )١0( 

)١7(‏ إذا كان القعل مباشرة وقد وجد. 

0 قوله: ”ومالك وإن [الواو وصلية] أنكر إلخ" قال مالك: أرووا ب العم رن لكلل وما" عمد|| 
وخطأء ا و لا واسعلةبينهما فى سائر الأقغال» لك الفعل. (ك) © ا 


الجلد راع - لقنم عله مم ظ ظ 4 0 كتاب الحنايات 






ا فإذا ه دم ر ظ ظ ١‏ | ظ 

أن يرمى غرض" "“ فبصييت اذمياء مرحت ذلك' الكفارة والدية على العاقلة ؛ 

لقوله تعالى: #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله* الآية» وهى”" على 

عاقلته فى ثلاث سنين؛ لما بيناه”" . ولا إثم فيه”"'» يعنى فى الوجهين”''. قالوا: 

0 القتل”'''» فأما فى نفسه» فلا يعرى عن الإثم من حيث ترك العزية والمبالغة 
لتضت”""' و حال الرمى» إذ شرع الكفارة يؤذن باعتبار هذا المعنى”' ". 


ْ دس 7 الأ" ريما ؛ فيصح"'' تعليق الميرمان به بخلاف ما 
إذا تعمد الضرب موضعا من جسده' '' فأخطأء فأصاب موضعا آخر 9 0 فمات 


(14) 5 "فالحيجة عليه ما أسلفنا" قيل: أراد قوله عليه السلام: دألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصاء 
الحديث؛ ولكن المعهود من المصدف في مثله أنه يقول ما رويناء والحتي أن يقال: إثما قال: ما أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعني | 
المعقول, (عناية) 

(1) أى القدوري, (عينى) 

() قوله: "والخطأ على نوعين" إنا انجصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهنم إلي شيء معين بالقنصد إليه 
مشعمل على فعلين؛ فعل القلب» وهو القصدء وفعل الجارحة» وهو الرميء فلو اتصبل بالمخطأ بالفمل الأول كان هو التوع 
الأرلء ولو اتصبل بالفعل الثاني كان هو النوع الثانى: فلما انحصر فيعل الرمي علي هنين الففعلين؛ الحيصر الخطا المتصل 
الأ بفعل الرمئ أيضا على هذين النرعين ضرورة. (ك) ظ 

(؟) أي فى قصد ؛الفاعل وظنه.: 

(4) أى فى نفس الفعل لا فى ظنه. 

(©) قوله: "غرطيا [نشانه]" بمعجمتين بيدهما راء متحركة؛ وهو الهدفب الى يرمى إليه. (رد امحتار) 

(5) الخطاً. 

(1) دية. 

(4) أى من قضبة عمر رضى الله تعالى عنه. (ك) 

(9) لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان». (ع) 

)٠١(‏ أى فى البوعين. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”المراد إئم القعل” أى إثم قصد القعل؛ فإما فى نفسهء أى فأما القتل فى تفسه؛ فلا يعرى عن الإثم من 
حيث ترك العزيمة والمبالغة في التغبت؛ وهذا الإثم إثم القعل؛:لأن نفس ترك المبالغة فى التشبت ليس بإثم» وإنما يصير به إثما 
إذا اتضل به القتل» فيعمير الكفارة لذنب القتل؛ وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. (ك) أ 

فلة اختياط. 

)١6(‏ أى ترك العزية إلخ. 

(14) أي فى اليطأ. 

)1١5(‏ فإن الحرما ن تجب من أنواع القتل فيما هو جناية على المورنث» بدليل وجوب الكفارة.. (ع) 

(17)_قوله: ' بخلاف ما إذا تعمد إلخ" متصل بقوله» وموجب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلك: رجل تعمد أن] 





حيث يجب القصاص ؛ لأن القتل قد.وجد بالقصد إلى بعض بدنه» وجميع البدن 
|| كالمخل الواحد. آ 


قال ': ما أخرى سج رع الا : النائ ينقلب على رج ١‏ 00 








ظ ل يا “ إذا تلف فيه آدمى الدية على العاقلة؛ يبي الات 


وهو "ند قم لابوا موقت الع فوجبت الدية . 
ولا كفارة فمه” '“. ولا يتعلق به حرمان الميراث » وقال الشافعى كا 0 
بالخطأ فى أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا”'". ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة""2 م 


ا فى حق الضمان» سق لعل اللي تك وهو إن كان 
يأ: شم بالحف ")في غير ملكه. لاياً: ثم بالموت ت""'' على ما قالواء وهذه" )كفنا رة ذه : 


ضرب يد رجل فأخطاء فأصاب عنقه فقطه» فهو عمد في لقو ولأراد يد رجل» تأصاب عق غير وأا قهر خط وم | 
)١( ْ‏ من ذلك الرجلء لا من غيره. ْ 
)١(‏ أى القدورى . (عينى) ِ 
(1) قوله: ” مشل الناء ئم إلخ " لأن هذا ليس بخطأ حقيقة؛ لعدم قصد النائم عبس لسر 
ظ ولس وجدد فعله حقيقة وجب عليه ما ثلقه كفعل الطفز: فيجعل كالخظا) لأنه مصدور كاغطع. (زيلعى) ْ 
(©) بثقله. 1 
(4) قوله: " فحكيمه جكم الخطأ فى الشرع” لكنه دون الخطأ حقيقة فإنه ليس من أغل القصد أضلاء وإفا وجيت 
الكفارة لترك التبحرز عن نومه فى موضع يشوهم أن يصير قاتلاء والكفارة فى قعل الخطأ إما يجب لتركالتحمرز أيضم 
وحرمان الميراث لمباشرته القتل» ويتوهم أن يكون متنادماء ولم بكن نائما قصندا منة إلى استعجال الإرث. (ك). و 
|| (ه0) أي موجب القتل بسبب. 
(5) أى الحافر والواضع. 
(7) .هذا بالدسبة إلى حافر البير. 
(8) هذا بالنسبة إلى واضم الحجر. 
(5) لعدم الإثم ههنا. 
)٠١(‏ أى القعل بالسبب. 
0١9‏ أى جعل المسبب كالمباشر فى حق الضمان؛ فكذا فى الكفارة والحرمان. 
(؟١)‏ قوله: " معدوم منه حقيقة لأن مباشرة القعل.باتنصال فمل من القاتشل بالمقتول» ولم يوجدد» وما اتصل فغله 
|| بالأرض. (ك) 
(1) التسبيب» صيانة للدم عن الهدر. 
(14) أى فى حق الكفارة وحرمان الميراث. 
)١©(‏ قوله: " وهو [سبب] إن كان إلخ" يعنى فإن قيل: الحافر فى غير ملكه يأثم سر 
لفط أجاب بشو وهو إن كان ااه الإثم 0 الشتل بصح تعلين د به م 


االجلد الرابع - جزء 4 كتاب الجنايات سولاك 0 3 رواسا يوسب النساض وما لابوحه 


القتل» وكذا الحرمان بسبه.__ 
ومايكون شبه عمد فى النفس؛ فهو عمد فيما سواها”؛ لأن إتلاف التفس 
يختلف باختلاف الآلة'''وما دونبا”"لا د يختص إتلافه بآلة دون آلة29» والله أعلم . 
ايها بوني لشاف ينا ا وجي 


قال"؟: القصاص واجب بقتل كل محقون الدة”"" على انار" إذا قعل 
[أعمداء أما العمدية فلما بيناه؟. 


ص 


وأما َ التأبيدى افلخس' ْ في الأبا 0 وتتحفق العا 3 
ا 00101 وابحر بالعيد سردات 0 


ظ ذكرتم ليس كذلك» فإن إثمه إثم الحفرء لا الموت . 2 

(17) أي بموت الرجل. 

و6 أى كفارة القتل. 

)200 اقوله: "نوو غدد قا اسواها اتتوين لقان ' أب ليس قينا دوق اللفمن البحياء [نا خو غك رجهلا (ع) 

|[ (0) قوله: يختلف [فإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما أجرى منجراها. ع الع ' وذلك لأن القتل 
إزهاق الروح.» وهى غير محسوسة؛ ليقصد أخذماء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باختلاف الآلة) فأما ما دون النفس». 

||إفإتلافه بالجرح, وهو فعل محسوسء فلا يحتاج فى تحققه إلى الاستدلال بالألة» فلا يختلف باختلاف الآلة. (ك) 

(9) نفس, 

(4) ألا تر أن فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد بالسوط والعصا الصغيرة. ة. (ع) 

٠‏ (5) قوله؛ "باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه" لم فرغ من بيان أقسام القتل» وكان من جملتها العمد: وهو 

ٍ قذ يوجب القصياص» وقد لا يوجبه؛ احتاج إلى تفصيل ذلك فى ياب على حدة. (ع) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(1) محفوظ» ذمى أو مسلم. 1 

(8) قوله: ”على التأبيد" امتراز عن المسةأمن» فإن فى دمه شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب المزيلة للمساواة | 

| المنبئ عنها القصاص. (ع) 

رق اعم الكتات وين السبنة الول في بدا كاج الجنايات. (ك) 

2٠١‏ قوله: " فلتتتفئ إلخ “ فإن عدم التأبيد يورث شببة الإباحة» كما فى الحمربى المستأمن؛ ولا يقال: بأن من أسللم 
فى دار الحرب؛ فقد صار محقون الدم على التأبيدء ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم يوجد فى حقه؛ لأن 
كماله بالعصمة المقومة والمؤٌئمة: وبالإسلام حصلت له المؤئمة دون المقومة؛ إذ المقومة تحصل بدار الإسلام. (ك) 

(١١).أى‏ إباحة الدم. 

)١١(‏ قوله: " وتتحقق المساواة " يعنى يجب أن يكون الذى قتل أولا محقون الدم على التأبيد؛ حتى يقتل بمقاباته 

القاتل الذى هو محقون الدم على التأبيد؛ ليتحقق المسماو أة. (نباية) 

)١5(‏ أي القدورى. (عينى) 

)١4(‏ قوله: ” للعمومات" يريد به مثل قوله ثعالن: #كتب عليكم القصاص فى القتلى#» وقوله تعالى: «إوكتينا 
علدب فييا أن النفى بالنفس», وليل عله ااسلدة. اد 











المجلد الرابع -جزء 8 كتاب الحنايات | 5 - | باب ما يوجب القصاص وما لآيوجبه 


وقال الشافعى: لا يقتل الحر بالعبد؛ لقوله تعالى: #الجربالحر والعببد 
بابد ونن فرورة دل نابل ١|101‏ يقال حبر بغي" ولأن مبنى القصاص 
على المساواة”''» وهى منتفية بين المالك”" والمملوك”*'» ولهذا”' لا يقطع طرف 
الجر بطرفه”"'» بخلاف العبد بالغبد؛ لأنهما يستويان» ويخلاف العبد حيث يقتل 
بالحر”"'؛ لأنه تفاوت”" إلى نقضان . 

ولنا أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة”''» وهى بالدين ”'"'. أو 
الو 1ك 01 ا وجرنان اللنضاض. 37 بين العبدين يؤذن بانتفاء 
شبهة الإبا حة*"'"2. والنص تخصيص بالذك "" فلا ينفى . ينا 


نوكه "أن لا يقتل إلخ" لأن قوله الحر بالحر وقع تفسيرا لقوله تعالى: ( كتب عليكم القصاص فى القتلى 
والمعتبر هو التفسير؛ ولأن هذا يقتضى مقابلة جنس الأحرار بجنس الأحرار فى حكم القصاص؛ فمن قال بقتل الحر 
بالعبد, لا يكون جنس الأحرار مقابلا بجدس الأحرار قصاصاء بل يكون بعضهم مقايلا بالبعض. (ك) 

(5) قوله: ” ولأن مبنى إلخ' يعنى أن القصاص يعتمد المساواة؛ ولا مساواة بين الحر والعبد؛ لأن العيد مملوك؛ 
والحر مالك؛ والمالكية أمارة القدرة؛ والمملوكية سمة العجزء ولا مساواة بين القادر والعاجز. (ك) 

(5) الحمر, 

(4) العبد. 

)06 أى لعدم المساواة, 

(1) قوله: "لا يقطع إلخ“ أى لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمةالطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوسء فلأن لا يققتل الحر بالعبد مع عظم حرمة النفس أولى. (كفاية) 

(1).قوله؛ "حيث يقتل [بدلالة قوله الحر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق 
||الأولىع" أى العبد بالحر؛ لأن ذلك إنما يعبت بدلالة نص قوله تعالى: طإوالعبد بالعبد» فإن العبد إذا قتل بالعبدء فأولى أن 
يقتل بالحر؛ لأن الحر أقوى حالاء وأعلى رتبة من العبد. (ك) 

(8) من المساواة. 

(8) أى عصمة الدم, أى لا غيرء ولهذا بقتل العاقل بالمجنون والعالم بالجاهل. (ك) 

)٠١(‏ يعنى عنله, 

)١١9‏ أى عمدنا. 

)١7(‏ الحر والعبد: فيجرى القصاص بيدبما. (عناية) 

)١6(‏ أي فى الدين والدار, 

)١4(‏ قوله: " وجريان القعساص إلمخ“ فإن قيل؛ جاز أن يكون شببة الإباحة مائعة؛ وهى ثابتة؛ لأن الرق أثر الكفرء 
ْ وحفيقة الكفر تمنع من القنصاصء كما بين المسلم والمستأمن» فككذا أثرهء أجاب بقوله: وجريان القتصاصء ومعناه أنه لا 
يصلم ذلك مانعا؛ إذ لو صلح لما جرى بين العبدين» كما لا يجرى بين المستأمنين» وليس كذلك. (عناية) 

(ه1)أى إباحة الدم. 

)١(‏ قوله: "والنص [جواب عما استدل به من المقابلة فى الآية] تخصيص إلخ" يعتى أنه ليس فى مقابلة الحر باحر 
نفى لوعف السك لأن فيه ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه. فلا يوجب تخصيص ما بقى. (كفاية) : 
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10 : : والسلم بالذمى» خلا للشافعى» له قوله عليه السلا **: «لايقتل | 

مؤمن ويد ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية'"'» وكذا الكفر مبيء ) 

فبورث الشيية"'نولاها ووى” أذ النبى عليه الصصلاة والسلام تل سام 

لني "كديا للساراالى السسيية 0ه 007 إلى التكليف أو الدار» والمبيح 

كفر المحارب “هرة الال والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشببة"'''. والمرادبما 
ره لسياقه''''». ولاذو عهد فى عهده» والعطف للمغايرة”'"' . 

قال : ولا يقتل”''' بالمستأمن ؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذلك كفره 


)١1(‏ قوله: فلا ينفى ما عداه ' ولم يذكر الجواب عن الأطرافء وقد أجيب: بأن القصاص فى الأطراف يعتمد 
المساواة ة فى الجزء المبانء فإنه لا يقطع اليد الصحيحة بالشلاء, ولا مساواة بينهما فى ذلك؛ لأن الرق ثابت فى أجزاء 
|| الجسم بخلاف النفوس فإن القصاص فيبا يعخمدها فى العصمة؛ وقد تساويا فييها على ما مر. (ع) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(؟) أخرجه أبو داود عن على. (ت) 
راجع نصب الراية ج4 ص 74*» والدرايةج5ص؟25537 الحديث8١١٠.‏ (نعيم) 
(5) قوله: ”"لأنه لا مساواة إلخ" يعنى أن اقصاص يعتمد المساواة فى وقت الجناية» ولا مساواة بينبما فيه؛ وإنما 
||أقيد بوقت الجناية؛ لأن القاتل إذا كان ذميا وقت القتل» ثم أسلم, فإنه يقعض منه بالإجماع. (ع) 
(؟:)قوله: "وكذا الكفر مبيح' 'أى لدمه؛ لقرله تعالى: #قائلوهم حتى لا تككون فتنة» أى فتنة الكفر. (عناية)» أ 
(5) أى شببة عام المساواة. 
(1) أخرجه الدار قطنى فى " سنتنه” عن ابن عمر. (ت) 

د إراايع اعنب الراية جة ص ه*" والدزايةجاضص757؛ الخديث5١١٠١.‏ (نعيم) 
(0) قوله: "ولأ المساواة إلخ ' يعنى أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمة؛ وهى ثابدة نظرا إلى التكليف يعنى ' 
| اعنده, أو الدار يعنى عندنا. (عناية) 
(8) قوله: ' والمبيح إلخ ' جواب عن قوله: وكذا الكفر مبيح: وتقريره: إنا لا نسلم أن مطلق الكفر مبيح» بل المبيح 
|أكفر المخارب» قال الله تعالى: لإقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله إلى قوله: #إحتى يعطوا الجزية#. (عناية) ا 
6١ 1|‏ الذمى. 
2٠١‏ قوله: ” والقتل بمثله * أى قغل الذمى بالذمى دليل على أن كفر الذمى لا يورث شيبهة إباحة القتل» إذ لو 

أورث شببة» لما جرى القصاص بين الذميين» كما لا يجرى بين الحربيين. (كفاية) 
ظ )١1١(‏ قوله: " والمراد بما روى [الشافعى] إلخ” أى قوله عليه السلام: ولا يقتل المؤمن بكافر» المراد منه الكافر الحربى 
||المسأمن, بدليل قوله ولا ذو عهد فى عهده؛ وهذا معطوف على المسلم؛ أى ولا يقتل ذو عهد بكافر» وإنما لا يقتل ذو 
||]|العهد بالكافر الحربى» فلو كان المراد به الذمى, لما صح عدم جريان القصاص بين الذمبين؛ فإن قيل: جاز أن يراد يذى 
العغهد المملمء قلنا: الغطف يقتضى المغايرة. (ك) 

)١7١(‏ حديث.. 

)٠8(‏ لأن المعظوف تكون مغايرا للمعطوف عليه. 
ظ )١5(‏ المسلم. 


باعث على الحراب؛ لأنه على قصد الرجوع' "ولا يقتل الذمى بالمستأمن ع؟ لما بينا”'" . 
يقت[ المستأم' بالمستأمر قياس للمساواة؛ ولا يقتا, استجسانًا لقيام ال-9" 
: رجل بالمرأة والكبير بالضغير والصحيح بالأعمى والزمن” ونائضن 
الأطراف وبالمجئون للعمومات» ؤلأن فى اعتبار النفاوت فيا وراء العصمة*) امتناع 
القصاص”'', وظهور النقاتل والتفاني . 
قال”": ولا يقتل الرجل بابنه”*؟ لقوله عليه السلام ''': «لا قاد الوالد 
|أبولده»*» وهو بإطلاقه حجة على مالك فى قوله: يقاد إذا ذيحه ذيمح! اك 
ولأنه'''' سبي .لإحياءه”'''» فمن المحال أن يستحق له”"' إفناءه”*'"» ولهذا لا يجوز 
ا وبل 2000 ونا" جد و" فى صف الأعداء مقاتلا أوز ب" وى (50) 
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)١(‏ إلى داره. 

)١(‏ إشارة إلى أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد. (ع) 

) أى كفر المحارب. 

(4) هو من طال مرضه زمانا. (رد امحتار) 

(5) أى عصمة الدم. [ 

(1) فإنه لا بد بين كل اثنين من تفاوت» فلا يتحقق التساوى. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(4) وإذا زنى ببنتهء وهو محصن فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص؛ بخلاف القصاص. (ع) 

(9) قوله: 'القوله عليه السلام: الا يقاد. ..» [أخرجه الشرمنذى وابن ماجة فى الديات عن عمر ابن 
الخطاب. شرح نقاية] إلخ" خخص به عموم الكتاب؛ لأن الكناب مخصوص بالإجماع؛ فإن المولى لا يقتص بعبده؛ ولا 
||أبعبد ولده, فيخص به أيضاء وذكر الإمام البردوى أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصصا أو ناسخا 
الحكم الكتاب. (ك) 

* راجع نصب الراية جة ص 3175 وابدراية جص 154 الحديث 0٠‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "يقاد [الرجل بابنه] إذا ذبحه [ابن] ذبحا " لانتفاء شببة المخطأ من كل وجهء بخلاف ما إذا رماه بسيف أ 
أو سبكين؛ فإن فيه توهم التأديب؛ لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» | فتمكنت فيه نوع شبهة. (ع) 

)01١(‏ أب. 

)١59‏ ابن. 

)١( :‏ ابن. 

(14) أب. 

)١5(‏ أبن. 

0159 أب. 

)١7(‏ الواو وصلية. 

لهل أب. . ... 
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مقي . والقصاص يستحقه”" القتول» ثم يخلفه وارثه؛ والجد من قبل الرجال أو 
| النساءء وإن”” غلا فى هذا بمنزلة الأب»:وكذا الوالدة ؤاتلجدة من قبل الأب» أو 
|الأم» قربت أم بعدت؛ لما بينا!"» ويقتل الولد بالوآلد لعدم المسقط”' . 
آ قال : ولايقتل الرجل بعبله» ولا مدبره ولا مكاتبه. ولاتعند ولده + لأنه لا 
يستوجب”" لنفسه على نفسه الفصاص» ولا ولده"' عليه؛ وكذا لآ يقتل بعبد ملك 
بعضه؛ لأن القصاص لا يتجزأ”” . 

قال" : ومن ورث قصاصا غلى أبيه سقط '"'؛ لحرمة الأبوةء قال: ولا أ 
يستوقى القصاص إلا بالسيفا ''". وقال الشافعى : يفعل به مثل ما فعل إن كان فعلا 

مشروعا”''» فإن مات" وإلا تحر" رقبته؛ لأن مبنى القصاص على المساواة . 

ولنا قولهعليهالسلاه9": الاقود إلا بالسيف0"9*. والمرأذ به 





)١5(‏ أو وجده زانيا. 
2٠١‏ أبء والواو حالية. 
(1) قوله: " والقصاص إلخ” هذا جواب سوال من أن القصاص لو استوفى منه لا يككون هذا اسعيفاء من الوالد 
||اللولدء بل لوارث الولد فقال: إنه يجب للمقتول أولاء ولهذا يصح عفو المجروح. (شاهان) 
(؟) الواو وصلية. ْ ١‏ 
() قوله: “لما بينا” إشارة إلى, قوله لأنه سبب إلخء فإنهم أسباب لإحياءه؛ فلا يجوز أن يكون سببا لإفناءهم. (ع) 
(5) فإن الولد ما كان سبًا لإحياء الوالد. ظ 
(5) أى لا يستحق. 
(1) قوله: “ولا ولده* عطف على الضمير المستكن فى يستوجبء وجاز للفاصل أى لا يستوجب ولد على ابنه | 
| إذا قتل أبو ه عبد ولده. إن) 
|| ") فإذًا سقط فى البعض سقط فى الكل .. 
(8) دن 4).اعينى) 
(8) قوله: ”ومن ورث قصاصا إلخٍ”" بأن قتل الأب أم ابنه مفلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. (ك) 
)٠١(‏ يعنى إذا وجد القتل ال موجب للقود لا يستوقى إلا بالسيف. ( ع) 
)١١( 1‏ قوله: "إن كان فعلا مشروعا' ' كما إذا قطع يد إنسان عمداء فمات منه يقطع يد القاتل» ويمهل مثل تلك 
|[المدق. فإ ماتء وإلا فيحز رقبته» وإن حنصل بطريق غير مشروع بأن سقنآه خخمرا حبتى هنب. او وطئ صغيرة» أو لاط 
]| بصبى, فماث من ذلك. اختلف أصحاب الشافعى فيه قال بعضهم: يحز رقبته» ولا يفعل به مثل ما فغل» وقال بعضهم:. 
يتخذ ألة من خشب مثل آلة الرجل» فيفعل به مثل ما فعل» وفى الخمر يوجر الماء حتى يموت تحقيقا للمساواة. (ك) 

(17) بذلك الفعل المشروع. (ك) 

(*1) حر - بالفتح وتشديد زاع- بريدن. (م) 

)١ 5(‏ قوله: " ولنا قوله ' أحرجه ابن ماجة فى " سننه عن أبى بكر عن انبى ي. (شرح نقاية) 

0 0( أ لا قود يسنتوفى إلا بالسنيف: ولد) : 
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السلاح”''؛ ولأن فيما ذهب إليه استيفاء الزيادة''' لو لم يحمسا المقصود بمثل ما 
|| فعل : “20 و 0 : ' 
قال 7 : وإذا قتل المكاتب عمداء ولس له وارث إلا المولى. وترك وفاءء فله 
١‏ وقال محمد: لا أرى فى هذا قصاصا؛ لأنه اشنبه سبب الاستيفاء”"؛ فإنه 
الولاء إن مات حراء والملك إن مات عبداء وصار كمن قال لغيره: بعتنى هذه الجارية 
بكذاء وقال المولى : زوجتبا منك لا يحل له وطتئها لاختلاف السبب كذا هذا . [ 
ولهما أن حق الاستيفاء للمولى بيقين على التقديرين”*'» وهو”' معلوم. 
والحكم متحد"'''. واختلاف السبب لا يفضى إلى المنازعة؛ ولا إلى اختلاف 
حكم. فلا يبالى به”''"» بخلاف تلك المسألة'"''؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم 
التكاح””" . 





* راجع نصب الراية ج5 ص 4١‏ *) والدرايةج١؟‏ ص 23750 الحديث١1١١٠.‏ (نعيم) 

)١(‏ هكذا فهمت الصحابة. (ك) 

)1١١‏ قوله: "ولأن فيما ذهب [الشافعى] إليه إل ' دليل معقول يدضمن الجواب عن قوله: لأن مبنى القصاص على 
المساواة» ووجه لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيما إلخ. (عنايةة 

| 7 الرقبة. 

4 زيادة. 

1[ (:) قوله: "كمافى كسر العظم ' أى عمداء فإنه لا يجب الققصاص أصلا إلا فى السن لدوهم الزيادة» فلآن يسقط 

ابعال ند ادلي كك( 

(5).أى القدورى. (عينى) 

(7) أى استيفاء القصاصء واختلاف السيب فيما لا يغبت بالشببات بمنزلة اختلاف المستحق, 

(8) أى المؤت حرا والموث عيدا. ظ 

(9) مولى. 

)٠١(‏ وهو استيفاء القصاص. (ك). 

ئ )١١(‏ قوله: " فلا يبالى به [أى باختلاف السبب] " كما إذا قال المقر: لك على ألف من ثمن بيع وقال المقر له: لا 

ظ بل قرض يجب الألف على المقر. ١ك(‏ ْ 

)١0(‏ أى المستشهد بنها. (ك) 

)١5(‏ قوله: "يغاير حكم التكاح' ' لأن حكم ملك اليمين كون الرقبة مملوكة؛ وحل الاستمتاع تبع؛ والتيع بمنزلة !أ 
المعدوم والتكاح يشبت الحل مقضوذاء فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصودء والحكم بالحل من غير تعين السبب يفضى إلى ْ 
ل ل ل ا ل ار ري لي 
: تطصكه داتعا واخدر ل 
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ْ ولو ترك وفلف ولهوارث غسر المولى لذ قاض : وإن” ''اجتمعواا'" مع 
المولى ؛ لأنه اشتبه من له الوق 7 ؛ لأنه المولى إن مات عبدا والوارث 100 
لبور الا تلات بين العا رقي الاتمالى لالبو إن كيام “على نعت الحرية أو 
الرق» بخلا ف الأو شْ 
إن لم يترك وفاء؛ وله ورثة أحرار وجب القصاص اللمولى فى قولهم جميعا؛ 
ا إذا مات ” 
ولم ترك وفاء تصن بعض لا ينفسكم”''با جز 

[ ل في || 
الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ليسقط.حؤ المرنبن برضاه'''". قال”''' : وإذا قتل ولى 
المعتوه”". للأبية قال 1701 لمن الولاية على النفس"*" . "أ شرع لأمر راجع 


)١(‏ الواو وصلية. 

(؟) فى الدعوى. 

2( ا ل 

(5) قوله: "إذ ظهر الاخعلاف إلخ" فإن على قرل على وعبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عتهم: عرت ع إن 
أديت كتابته» فيكون استيفاء القصاص لورثته؛ وعلى قول زيد بن ثابت رضى الله تعالى عنه: يموت عبداء واستيفاء 
!| القصاص للمولى. (ك) 

1 «2) أى فيما ليس له وارث إلا المولى. 

69 بالموت عاجزا. 

ْ (1) قوله: " بخلاف معتق [يعنى لا يجب القصاص. ع] البعض ا ا 
|| الكتابة» وموت المعتق لا يوجب انفساخ عتقه» فلم يثبت الملك للمولى فى الكل بموته عاجزا. (ك) 

(8) أى عاجرا. 

(9) فملك المولى لا يعود بموته (ع) 

)٠١(‏ أى بموته عاجزا. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: " ليسقط خق المرتبن برضاه” فيه نوع إشكال, وهو أن الاستيقاء قد تم بالهلاك؛ فكيف يعتبر رضاه. 
السقوط حقه؟ والجواب عنه: أن الاستيقاء وإن تم بالهلاك, لكنه غير مقرر لاحثمال العود:إما بالصلح؛ أو بدعزى 
|| الشببة فى القتل» فيصير خخطأ. (ك) ا 
)١9( 6‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

)١1١ 1]‏ قرله: ' وإذا قتل ولى [قريبه. ك المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ" إذا قتل ابن المعتوهء فلأب المعتوه. وهو جد 
|| المقتول ولاية استيفاء القصاصء وولاية الصلح. (ك) 

ظ )١149(‏ أ لأن استيفاء القتصاص. ١ك(‏ 

58 ل ) أهانقى من ل القصاض. 
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إليها'' أ وهو تشفى الصدرء فيليه كالإنكاح”" . 
]2 وله أن يصالح'"؛ لأنه ' أنظر ف حق المعتوه» وليس له" أن يعفو؛ لأن 
: فيه" إبطال حقه 217١‏ » وكذلك” إن قطعت يد المعتوه عمد ؛ لا ذكرنا" . 

والوصى مجنزلة الأب فى جميع ذلك إلا أنه لايقتل” '''؛ لأنه ليس له ولاية على 


اأنفسه"'''», وهذا من قبيله”' ويندرج تحت هذا الاطلاق الصلح عن النفس”" 


أواستيفاء القصاص فى الطرفء فإنه لم يستفن”*'' إلا القتل . 


وفى كتاب الصلح أن الوصى لا تملك الصل *'؛ لأنه تصرف فى النفس 
بالاعتياض عنه» فينزل منزلة: الاستيفاء 50 


ووجة اي يسمه امال وانة "7 عفدت كدت ش 07 


)١(‏ نفس 

ظ )2( قوله: 'فيليه كالإنكاح” ولكن كل من ملك الإنكا ح لا يملك استيفاء القصاص: فإن الأخ يملك الإتكاح؛ ولا 
ٍ بملك استيفاء القضصاص» وذلك لأن القصاص شرع لتشفى الصدرء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسه 
فلذلك جعل التشفى الحاصل للأّب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. ك2 

(5) قوله: ' وله [أب] أن يصالح” لكن هذا فيما إذا صالح على قدر الدية؛ أما إذا صالح على أقل من الدية؛ لم يجز 
ا الحط وإن قلء ويجب كمال الدية. 02 
(4)أب. 

(5) أب. 

(5) عفو. 

(10) معتوه. 

(8) أى الأمز.إلى أبيه. 

(4).قوله: "لما ذكرنا" أراد به قوله؛لأنه من الولاية على النفس شرع لأمر راجع إليباء وهو تشفى الصدر. (ك) 

.)٠١(‏ أئ القاتقل. 

:)1١1(‏ : معتوه.. ا 

(؟١)‏ قوله: ”وهذا من قبيله ”أي استيقاة القعناص من قبي الولاية على التقس. َك( 

0 'قوله: “تحت :هذا [الإطلاق ” يريد به قوله والوصئ يمنزلة الأب فى جميع ذلك. (عناية) 

4 1 محمد فى ”الجامع الضغير“. 

0 قوله:: ”أن الوصى. لا يملك الصلح أي عن النفس على المال؛ أما يماك الوصى الصلح ما دون النفس على ْ 
لك لأنه ملك استيفاءه؛ فيملك.صلحه على المال. (ك) 
١‏ 4 4223 0 اشتيفاء القصاض: 

21 ) أئ فى.” الجامع الصغير “. 


أكما يجب بعقد الأب»:بخلاف القصاص ؛ لأن المقصود التشفى» وهو ميختص 
|| بالأب. ولايملك العفو؛ لأن الأب لا يملكه”' ؛ لا فيه من الإبطال”"' , فهو أولى. 2 
]1 وقالوا: القياس أن لايم لك الوصى الاستيفاء فى الطرفء كمالا يملكه| 
فى النفس ؛ لأن المقصود متحدء وهو التشفى . ظ 
أ[ وفى الاستحسان يملكه”" ؛.لأن الأطراف يسلك ببا مسلك الأموال». فانها”؟© 
خلقت وقاية للأنفس كالمال غلى ما عرف, فكان استيفاءه”' بمنزلة التتصرف فى 
|المالء والصبى بمتزلة المعتوه رن هن" والقاضني بنزلة لاني فى السبدري» الاتري 
[أن من قتل ولا ولي له يستوفيه”' السلطأن» والقاضِ بمنزلته”*' فيه 0 
علا تن قتارولة أولاء صقار عا 017 فللكبار أن يقتلوا اقائل عند أبى | 
حنيفة. وقالا: ليت الهم ذلك حتى يدرك”''' الصغار؛ لأن القتصاص مشترك 
بينهه””" 2 ولا يمكن استيفاء العف 17و ليد م التتجز ل" '؛ وفى استيفاءه الكل 157 
إبطال حق الصغارء فيؤخر إلى إدراكهم» كما إذا كان”"' بين الكبيرين وأحدهما | 






(1) عفو 

)١(‏ قوله: "لما فيه [عفو] من الإبطال" أى إبطال حق المعتؤه من القصاص والمال. (ك) 

(*) أى الاستيفاء فى الطرف. ظ 

(4) أطراف. 

(5) أى استيفاء الانصاص فى الأطراف. ظ 

(5) قوله: " بمنزلة [أى للب أن يستوفى القصاص الواجب للمصغير فى النفس أو ما دونها] المعتوه أى إذا قتل 

|أأقريب الصغير فلأبيه أن يقتص» وله أن يصالح؛ وليس للوصى أن يقتصء وذكر الإمام العمزتاشى ولو قعل عبد اليتيم لم 
يكن للوصى أن يقغصء ولو كان الأب حياء له أن يقتض وله أن يصالح: (ك). 

1 7) قصاص. 

(4) سلطان. 

(9) أى فى استيفاء القصاص. 

25 أن عمق " الام الضف" 

)١1(‏ قوله:.' وله أولياء صغار وكبار" بأن كان للمقتول أخوان: أحدهما صغيرء والآخر كبير. (كفاية) 

)١1(‏ يبلغ. 

)١15(‏ أى بين الكبار والصغار. 

(14) أى بعض القصاص. 

(01) قوله: "لعد.م التجزئ ' وذلك لأنه تصرف فى الروح» وذا لا يقبل الوصف بالعجرئ. 2١‏ 

15١‏ أى كل القصاص. 

11) فينتطر.. . 


المجلد الرابع - جزء / كتاب الجنايات ا باب ما يوجب القصاص وما لايوجبه 


ااغائب». أو كان بين الموليين ا :وله أنةشضى '" لآ قيجرا لكوت سيت لا شحرل وهو 
[ القرابة 4 واتثمال العفو من الصغير منقطع ""أء فيئبت لكل واحد كملا فى ولاية 
الإنكاح”“ بخلاف الكبيرين ع أن احتمال العفو من الغائب ا ( لفسال ْ 


ظ المولنين دوع . 


قال'": ومن ضرب رجلا بمر”” فقتله» فإن أصابه بالحديد قتل به» وإن أصابه 
الو فعبليه الديةقال رضى الله تعالى عنه””'' : وهذا إذا أصابه بحد الحديد 


الوجود الجرح . » فكمل السبب» وإن أصابه بظهر الحديد”""" ا 0 
رواية عن ابححيفة امسباراية منه للكلة39, وهوالحديرة"ا . وعنه إنما يجب إذا 


جرح” "مود المع عار ماتييية إن قا للرتجالي: وعلى هذا الضم 0 


)١(‏ قوله: "أو كان بين اولي" "سورتيا فنا إذا كان لسن متت كاين الكزين والعيب» فقتل العيد ليس للكبير 
ؤلاية استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير: بالأتفاق. (نهاية) 

ئ (22١‏ أى أن حق القصاص. 

(5) قوله: " منقطع" "أى فى ال استيفاء القصاص؛ لأن الصغير ليس من أهل الغفوء وإنما يتوهم عفوه بعد بلوغه 
وشبابة عفوه بتوهم أعراضه لا يمنع استيفاء القصاص. .بخلاف الكبيرين؛ وأحندهما غائب؛ لأن هناك شببة العفو 
موجودة؛ لجواز أن يكون الغالب عفاء والحاضر لا يشعر به وعفو الغائب صحيح. (إمل) 

(5) -فإن لكل واحد كملا. 

(5) فلو استوفى لكان استيفاء منه مع الشببة؛ وذا لا يجوز. 

(1)قوله: " ممنوعة" فى قنوائد مولا نا حميذ الدين عبد بين موليين: وأحدهما صغيرء قتل عنمدا » قال بعض | 
مشايخنا: عند أبى حديقة له ولاية استيفاء القتصاض. (ك) ْ 

27 أى مجمد فى الجامع" ٠‏ (عينى) 

)0 قولله: "مر [كلبند وبيل. من فئ "الدر المخمار” : لمر -“بفتح الميم- ما يعمل به فى الطين».وقال العينئ: ارك 
الإيفتح الميم وتشديد الراءب - وهؤ خشبة طويلة فى رأسها جديدة عريضبة'من:فوقها خشبة عريضة» يضع الرجل رجله عليجاء 
1 ويسفر بي الأرن. بك 
3١ :‏ دضته كلند».. 

)2060 أى 1 0 2 

١ : 0‏ 0 أى ولم يجرح. (0). 

5 0 'القصاص. 

]1 7)حقزله: ”اعتيارًا منه للآلة وهو الحديد * لأن الحديد معد لذلك فى الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: «إوأنزلنا المتديد أ 
:]فيه باس شديدش وهو القتل» وقوله تعالى: #ولهم مقامم من حديد». (ك) 

(14) لأن الحديد سلاح كله. 

)١5(‏ قؤله: "إنما يجب إذا جرح“ لأن بدون الجرح لا يتكامل إفساد الظاهرء فلا يستدعى العقوبة المتتاهية. (مل) 
059 أى على.هذا الخلاف. 
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بسنجات”'' الميزان”'"'» وأما إذا ضربه بالعود”"» فَإمًا تجب الدية؛ لوجود قتل|] 
النفس المعصومة وامتناع القصاص. حتى لا يبدر الدم. ا( 
03 ثم قيل: هو بمنزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلا بالمنقل”*'» وفيه خلاف أبى || 
حنيفة على ما نبين» وقيل : هو بمنزلة السوط». وفيه خلاف الشافعى» وهى مسألة 
الموالاة". له”"' أن الموالاة فى الضضربات إلى أن مات دليل العمدية» فيتحقق 
الو جب 7" 

رلناما رويد ؛ «ألا إن قتيل خطأ العمد»)*» ويروى: لشبه العمد) 
الحديث» ولأن فيه”' شببة عدم العمدية؛ لأن الموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله 
اعتزاه”" القصد”'' فى خلال الضربات» فيعرى أول الفعل”"" عنه» وغساه أصاب 
المقتل”"'' والشبهة دارئة للقود» فواجبت الدية. 

قال : ومن غرق صبيّاء أو بالعًا فى البحر”''. فلا قصاص عند أبى حنيفة. 


(1) سنجة الميزان: سنكك ترازو. (من) 
(؟) من الحديد. (كافى) 
(1) بعود المر. 
(4) يكون شبه عمد. (رد امحتار] 
أ[ (ه) قوله: ”وهى إلخ" إذا تعمند الضرب بما لم يكن الهلاك منه غالبا كالسوط الصغيرء فإن لم يوال فى الضربات» 
امواتة ااحبه عدهها د جا وول كان وال فى الضربات؛ فقد اختلف المشايخ فيه على قولهماء بعضهم قالوا: إنه 
عبد محص ربصي الوا د جيه السلم رنم اب 
[ قوله: ”وهى ا المسألة الخلافية] مسألة المؤالاة* قلت: هو مرفوع. رواه البيبقى فى " سننه"؛ وفى ' المعرفة" من 
جديث البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه عن النبى مِيكِنِ قال: (من أغرض غرضيئله يمن حرق حرقنأه ومن غرق غرقناه» 
قال صاحب " التنقيح” : فى هذا الإسناد من يجهل حاله. (عينى) . 
30( أى للشافعى. 
(10) للقصاص. 
(8) قوله: "ولنا ما روينا فى أول كتاب الجنايات]: ألا إن...» إلخ" لا يقال: إنه محمول على عدم الموالاة؛ لأنا 
نقول: إن إجراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاصء وهو مندوب إليه. (ك) 
* راجع نصب الراية ج4 ص 0747 وانظر فى الدرايةجاص715 تحت الحديث11١٠.‏ (نعيم) 
(8) أى فى الموالاة. 
)٠١(‏ أى عرضه. 
)1١١‏ أى قصد القعل. 
)١١(‏ أى أول الضرب. 
)١5(‏ قوله: " وعساه أصاب [بغير قصد] المقتل" أى زمان القتل» أى الموت» وإن لم يكن قاصدا للقتل. (أعظمى) 
.)١5(‏ أى محند فى " الجامع الصغير . 


|اللعلد الراهرك جره اكاب اكنال هد 27557 2-219 انها بوجي القضام ومالانرحه 
0 وقالا: يقتص منهء وهو قول الشافعى. غير أن عندهما يسترف (1) حر ”2 
وعنئده”' يغرق '““. كمابيناه من قبل 9 لهم قوله عليه السلام "2: امن غيّق 


- 


غرقناه”*. ولأن الآلة قاتلة» فاستعمالها أمارة العمدية؛ ولا مراء”' فى 
ا" 

وله قوله عليه السلام”". 17رة تعيل علا اسمن" لخي السوط 
والعصا؟'* *»وفيه 0 وفى كل خطأ أرش *'" ولأن الآلة غير معدة للقتل» ولا 
مستعملة فيه ؛؟ لتعذر استعماله. فدمكنت شببة عدم العمدية؛ ولأن القصاص ينبى 
عن المماثلة» ومنه يقال: اقتصص”" إثره © ؛ ومنه المقصة للجلمين” "أ ولاتماثل بين 


)١5(‏ قوله: "ومن غرق له " ذكر محمد التغريق بالماء مطلتًاء وهو على ثلاثة أوجه: إن كان الماء قليلاء لا يقتل به 
غالبا لا يجب القصاص بالاتفاق» وإن كان الماء كثيرا إلا أنه بمكنه النجاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء 


كثيراء ولا يمكنه النجاة بالسباحة كالبحرء فهذا مسألة الكتاب» كذا فى بعض الفوائد. (ك) 

)١(‏ القصاص. 

(؟) حز - بالفتتح وتشديد زاء- بريدن. (م) 

(١١‏ حافعي 

(5) اعتبارا للمماثلة. 

(9)كولة "كما بيناه [فى أوائل هذا الباب]" إشبازة إلى قوله:'يقغل به كما فعل إن كان فعلا مشروعا. (ع) 
(1) قوله: ”لهم قوله إلخ” أى للشافعى ولهماء لكن للشافعى الاستدلال بالحديث؛ ولهما الاستدلال بالمعقول؛ أو 
للشافعى الاستدلال بالحديث. فى وجوب القصاص والاستيقاء. ولهما الاستدلال ببذا الحديث فى و جور ب القصاص» وفى 
الاستيفاء لم يعملا يا الحديث؟ لقوله عليه السلام: ولا و إلا بالسيف». (كفاية) 

(1) قوله:.” من غرق” قدوله عليه السلام: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» لم يثبت يثبت مرفوعًا؛ وإنما هو من كلام || 
زياد: (كافى) 

* راجغ نصب الرأية ج؛ ص 47 *» والدرايةج؟)ص757) الحديث7١١٠.‏ (نعيم) 

(8) أى ماء البجر. 

(9) شلكء مراء -بالكسر- :جدال أى لا جدال فى العصمة؛ فإنه ثابت يلا مناز ع. 

0: 4 أكيد عصمة المقعول. 

وولن أخرج سساءان صان 3 مح . 
0179 أى شبه العمد: 
0 وهذا فق نا لأن الماء غير جارح كالسوط والعصا. 
* راجع نضب الراية: ج64 صن 6 014 والدرايةج7"اص557؟»2 الحديث7١١٠.‏ (نعيم) . 

(11) أى فى الحديث: #وفى كل خنظأ أرشن؛؛ وها من تدمة الحديث؛» وبعده فيه مائة من الإبل.. 

29 وهذا لمذكوز :نيه العمد. ظ 

)١‏ أى أتبم ودعي :كم الهم 
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بابي يوجب القصاص وما لابوجبه . 


| الجرح والدق "© لقصورالثانى عن تتخريب الظاهر» وكذالايتماثلا فى حكمة | 
| الزجر؛ لأن القتل بالسلاج غالب» وبالثقل نادر”" ظ 
1 ومارواه؟ ليزم نوع أوهومحمول على السياسة» وقد أومت إليه ٠”‏ || 
|إضافته إلى نفسه فيه ' '» وإذا امتنع القصاص» وجبت الدية» وهى على العاقلة. 

وقد ذكرناه”" » واختلاف الروايتين ”فى الكفارة”' . ظ 
ئ قال” "': ومن جرح رجلا عمداء فلم يزل؟''' صاحب فراش» حتى مات فعليه 
القصاص؛ لوجود السبب”''' وعدم ما يبطل حكمه فى الظاهرء فأضيف"" إليه. |أ 
قال" : وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين» فقتل مسلم مسلماء ظن 

أنه مشركء فلا قود عليه» وعليه الكفارة ؛ لأن هذا أحد نوعى الخطأ”*'' غلى ما 
ياد واساباري يرسي النوةا ويوبب الاذارة: وكلا " '© الدية بة على ما 





)١17(‏ إثر -بالكسر- نشان. 

)1١8(‏ الجلم الذى يجز به وهما جلمان» جلم -بفتحتين- مقراض كه بدان جيزها بردند. (م) 

)١(‏ وكذا الغرق. 

(؟) والغرق ملحق بالمثقل. 

(؟) الشافعى وهو: ومن غرق غرقناه». 

() قوله: "غير مرفوع [أى غير متصل إليه عليه السلام]" فلا يكون حجة عنده؛ لأنه لا يرى العمل بالموقوف. (أعظمى) : 

(0) قوله: "وقد أومت [أشارت] إليه ' أى إلى الحسمل على السياسة؛ إضافة النبى عليه السلام فعل التغبريق إلى ||| 
نفسه حيث قال: غرقناه» ولم يقل من غرق يغرق. (ك) 

(1) أى فى الحديث. 

(/) فى أول كتاب الجنايات. 

(8) قوله: "واخستلاف [مبتداً] الروايتين” أى عن أبى حنيفة ها كان فى الكفارة» فإنه روى أن لا كفارة فى شبه | 
العمد؛ وروى الطحاوى أن فيه الكفارة عنده؛ وأما الدية» فإنها واجبة عنده من غير تردد. (عناية). 

(8) خبرء لا فى الدية. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١١‏ أى صار. 

)١9(‏ جرح. 

(15) الحكم. 

)١5(‏ أى محمد فى "الجامم الصغير ٠."‏ عينى) 

(15) وهو المخطأ فى القصد. (ك) 

(1) قبيل باب ما يوجي القصاض وما لا يوجب. 

(17) أى كذا يوجب الدية. 


| المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الجنايات -8؟- باب ما يوجب القصاص وما لايوجيه || 


نطق به نص الكتاب”" . 
ولا امختلف سيوف المسلمين”' على اليمان”" أبى حذيفة قضى رسول الله عليه 
أوالصلاة والسلام بالدية”*'*» قالوا: إنما تجب الدية إذا كانوا”*' مختلطين» فإن 
كان فى صف المشركين ”"', لا تجهب ”' لسقوط عصمته بتكثير سوادهم» قال عليه | 
| السلام” : فين كت يواد" قو فهو منبي) **. 
ئ 0 و ١‏ 7 ا" وشجه رجل وعقره أسد”'"', وأصابته حية»؛ 
فمات من ذلك كله» فعلى الأجنبي ثلث الدية ؛ لأن فعل الأسد والحمية جنس واحد؛ 
لكونه هدرا فى الدينا والآخرة» وفعله بنفسه هدر فى الدنيا معتبر فى الآخرة» حتى 
ْ ( 
يؤثم عليه" '"2. 
وفى 'النوادر” 50 أن عند أبى حنيفة ومحمد يغسل » ويصلى عليه ؛ وعند أبى 


)١(‏ قوله: "على ما نطق به نص الكتاب” وهو قوله تعالى: (إومن قتل مؤمنا خط فدحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله». (ك) 

(1) قوله: "ولما اخمتلفت [فى حرب أحد] سيوف المسلمين” أى توالت» روى أن سيوف المسلمين توالت على 
اليمان أبى حذيفة فى بعض الليالى فى غزوة خندق» فقتلوه على ظن أنه مشرك؛ فقضى رسول الله ميك بالدية؛ فوهبها 
لهم حذيفة. (ع) ١‏ 

(5) وظنه المسلمون حربيا. (ك) ٍ 

(4) رواه الشافعى فى "مسئده عن عروة. (شرح نباية) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 251414 والدرايةج"اص57 1 الحديث4 .٠١ ١‏ (نعيم) 

(6) كفار ومسلمين. ظ 

(”) قوله: “فإن كان إلخ' أى فإن لم يكونوا مختلطين» بل كانوا مسلمين فى صبف المثسركين» وإن لم يكن 
اقصدهم تقوية الكفار لا تجب الدية. (أعظمى) 
|[ (/) الدية. 

() أسنذه أبو يعلى الموصلى فى " مسنده" عن عمر بن الحارث عن ابن مسعود. 

(94) جماعة. 

** راجع نصب الراية ج14 ص”23”4 والدرايةج؟اص2577 الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)١١١‏ شج -بالفعم وتشديد جيم- سر شكستن. (م) 

(؟١)‏ عقر -بالفتج- خمسته كردنء ومنه فى الشتم جدعا له وعقرا. (من) 

)١9(‏ إجما ع تأثيم: كناه نسبت كردن. (م) 

)١ 4(‏ قوله: "وفى ” النوادر": أن عند أبى حنيفة الخ * هذا أثر كون فعله غير معتبر؛ لأنه لا كان يغسل ويصلى عليه 
صار كأنه نات حتف أثفه بمرضه من غير فعله على نفسه عندهما. أما عند أبى يوسف فجنايته على نفسه معتبرة حتى لا || 
يصلى عليه؛ وصار بمنزلة الباغى ولو كان.فعله هدر أصلا كنبش الحية» ولم يكن جناية مع كونه مقتولا حقيقة؛ لكان 


يوسف يغسل » ولا يصلى عليه”" . 

وفى “شرح السير الكبير” : ذكر.فى الصلاة عليه اخختلاف المشايخ على ما ككتبناء| 

فى "كتاب التجنيس والمزيد' » فلم يكن هدرا مطلقا "» وكان جنسا آخر”"'» وفعل 

الأجنبى معتبردفى الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بثلاثة 
أفعال» فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه. فيجب عليه ثلث الدية» والله أعلم . 


فصل 
قال”*': ومن شهر :على المسلمين"'' سيفاء فعليهم أن يقتلوه ؛ لقوله عليه 
السلام: «من شهر”" على المسلمين سيفًا فق دأطل دمه0*, ولأنه باغ . 
امتا سي يني ولس تبن طريةا انم القبل عن قب 17217 
وقوله: فعليهم””''» وقول محمد فى ”الجامع الصغير" : فحق على المسلمين أن 
يقتلوه» إشارة إلى الوجوب. والمعنى وجوب دفع الضرر"'''. 


شهيداء ويسقط غسله فلم يكن فعله هدرا مطلقاء فكان جنسا آخرء وفعل الأسد والحية هدر فى الدنيا والآخمرة» وفعل | 
الأجنبى معتبرة فى الدنيا والآخرة» فيكون التألف يفعل كل واحد ثلئه؛ فيجب عليه ثلث الدية. (ك) 

0:2 إهانة له كالباغى. 

19) متعلق بقوله هدر فى الدنيا معتبر فى الآخرة. (ع) أي فعله بنفسه. 

(7) عن حيث إنه هدر من وجه دون وجه. 

(4) قوله: "فصل" لما فرغ من بيان المسائل النى توجب القصاص ألحق بها فصلاء يشتمل على المسائل التى لها 
عرضة إيجاب القصاص. (عناية) 

(ه) أى محمد فى " الجامم الصغير . 

(7) ليلا أو نهارا فى مصر أو غيره. (در مختار) شهر -بالففح- شمشير بر كشيدن از نيام. (م) 

(0) قوله: "من شهر”" رواه النسائى من حديث ابن أبى الزبير والحاكم فى المسند عن معمر مرفوعا من شهر سيفه» 
فدمه هدر. (شرح نقاية) 

(8) قوله: ”فقد أطل [أئ أهدر] دمه فإن قيل قوله فى الحديث» فقد أطل دمه يدل على الإباحة فقط2 فكيف 
يتمسك به على الوجموبء قلنا لما أهدر دمه صار ملحقا بالكافر الحربى المحارب» فيكون قتله واجباء لكن لا لعين القعل» 
بل لدفع الضررء حتى لو أمكن دفعه بغير القتل لا يجوز قتله؛ والدليل على أن قتله واجب أن المبباح ما استوى طرفاهء ولا 
ابتار ع تتروعهنا رارك الهو عا قر الدارمع [ كانه كرد الم دل الى أناراب/ (ك2 

* راجع نصب الرأية ج: ص41 5, والدرايةج؟ءص/27517 الحديث5١١١.‏ (نعيم) 

(9) قتل. 

)٠١(‏ قوله: ”وقوله: فعليهم" قال الكاكى : أى ول صاحب "المخمتصر"» قلت: إن أراد صاحب ”مختصر 
ظ القدورى فهذه المسألة لم يذكر فيسباء وإما هى فى "الجامع الصغير '. والصواب ما ذكره تاج الشريعة؛ أى قول محمد 
فى " المبسوط' : فعليهم» وقول محمد فى * الجامع الصغير": فحق على المسلمين أن يقتلوه. (عينى) 

)11١:‏ قوله: ' والمعنى [أى إنما وجب القتل, لأن دفع الضرر واجب. ك] أى معنى الوجوب دفم الضرر؛ لآأن 


المجلد الرابع - جزء 8.كتاب المتايات اب باب ما يوجب القصاص وما لايؤجبه 


وفى سرقة "الجامع الصغير”''': ومن شهر على رجل سلاحا ليلاء أو نباراء || 
||أو شهر عليه عصا ليلا فى مصرء أو نهارا فى طريق فى غير مصر» فقتله المشهور عليه 
عمداء فلا شىء عليه ؟ لما بينا”'' . 
|| وهذالأنالسلاح لايلبث» فيحتاج” إلى دفعه بالقتل» والعصا الصغيرة 
وإن”؟' كان يلبث» ولكن فى الليل لا يلحقه الغوث”': فيضطر”' إلى دفعه 
بالقتتل» وكذا فى النهار فى غير المصر فى الطريق لا يلحقه الغوثء فإذا قتله'"" 
كان دمه هدراء قالوا: فإن كان عصا لا تلبث”" يحتمل أن يكون مثل السلاح 
1 

قال”'': وإن شهر المجنون على غيره سلاحًا ٠‏ فقتله المشهور عليه عمذا» فعليه : 
الدية فى ماله . وقال الشافعى : لا شىء عليه» وعلى هذا الخلاف الصبى والدابة''' . 

وعن أبى يوسف : أنه يجب الضمان“"''' فى الدابة» ولا يجب فى الصبى 
'والمجنون . للشافعى أنه قتله دافعا عن نفسه» فيعتبر”''' بالبالغ”*"' الشاهرء ولأنه يصير 
محم ولا على قتله بفعله: فأشبه المكى ١6!‏ 


الواجب هو دفم الشر على أى وجه كان لاعين القتل. (2) 

)١(‏ قوله: "وفى سرقة الجامع الصغير” وما ذكر هذه لزيادة بيان فيها ما ليس فى قوله: ومن شهر على المسلمين 
سيفاء ؛ فعليهم أن يقتلوه؛ وهو قوله: فلا شىء عليه وإنما ذكر هذه لفائدة» وهو أن من الجائز أن يجوز قتله؛:وعليه 
| الضمان؛ كما فى قتل الجمل الصائل» وأكل مال الغير حال امخمصة: فقال: فلا شىء عليه لدفم هذا الوهم. (ك) 

(1) إشارة إلى ما ذكر من الحديث والمعقول. (ك) 

(5) المشهور عليه 

(4) الواو وصلية. 

(0): بالفتح: فرياد رس. (م) 

(5) المشهور عليه. 

07 الشاهر. 

(8) بسبب العظم. 

(5) أى يستوى فيه أن يشهر ليلا أو نبارا فى مصر أو غير مصر. 

)٠١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 
)١١(‏ قوله:”وعلى هذا النلاف الصبى والدابة ' يعنى إذا صالا على إنسان» فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية 
| والقيمة. (عناية) 

(1) أى القيمة. 

)١5‏ الصبى والجنون والداية. 

)١4(‏ العاقل. 


د 


المجلد الرابع - جزء م كتاب:الجنايات -17 - انها يوست القضاهن ومالابويع» 


ولأبى يوسف أن فعل الدابة غير معتبر أصلاء حتى لو تحقق "٠‏ لا يوجب 
|| الضمان”'". أما فعلهما معتبر فى الجملة» حتى لو حققاه”" يجب عليبما الضمان» 
وكذاعصمتبما لحقهماء وعصمة الدابة لحق مالكهاء فكان فعلهما.مسقطًا 
|للعصمة”*' دون فعل الدابة . 
ولنا أنه قتل شخصا معصوما”'. أو أتلف مالا”' معصوما حمًا للمالك. 
[وفعل الدابة لا يصلح ستول 07 وكذا فعلييا" : وإن”' كانت عصمتبما حقهما 
لعدم اختيار صحيح ؛ ولهذا لا يجب القصاص ”' 5 بتحقق الفعل منبما. 

بخلاف العاقل”البالغ''''؛ لأن له اختياراً صحيحاء وإمما لاا يجب القصاص 


. لوجود المبيح ‏ وهو دفء الشرء فتجي الدية . 
: ق)ل2157. ومن شهر على غيره سلاحًا فى المصرء فضربه””". ٠‏ ثم قتله الآخر 0 


قر "شبد لمكم اموه أن رجه كر عيره بالبلام ضلى أذ اقمع رقي عن للكره أل لو لم تقد 
لقتله هو فقنتله» فلا شىء عليه ولا يقال: بأن عند الشافعى يجب القصاص على المكره؛ فكيف يصح الاستدلال به؛ لأنا 
نقول: ما يجب القصاص عنذه علئ المكره؛ إذا كان-المقتول غير المكره» فأما إذا أكرهه المكره على قتل المكره؛ فقتله فلا 
أرواية فيه ويحتمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن المكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يجب القصاص بقتله» 
بخلاف ما إذا كان المقعول غير المكره؛ لأنْالمقتول لمة معصوم فافترقا. (ك) 

)١(‏ أى فعل الدابة. 

)١(‏ على الدثبة. 

(*) أى فعلهما. 1 

(5) أى لعصمتهما. 

(5) وهو الصبى والجئون. 

(5) دابة. 

(10) أى للعضمة... 

(8) أى فعل الصبى وامجنون لا يصلم مسقطًا للمههامة. 

(9) الواو وصلية. ظ 

)٠١(‏ قوله: " ولهذا.[أى لعدم الاحتيازة لميحيح] لا يجب القصاص بتحقق الفعل منسبما” أى على الشاهر؛ وهو 
الصبى وامجنون. (ك) ظ 

)١١(‏ الشاهر. 

1 :: أى محمد. (عينى)‎ )١1( 

)١9‏ قوله: “فضربه “ ره الشاهر فانصرفه م قله هر عليء على الفتلالقصاص: هذاإذا ريه الأول: 
ظ وكف عن الضرب على وجه لا يريد ضرزبه ثانيا؛ لأنه لمأ شهر حل دمه. دفعًا لشره؛ فلما لم يقتله» وكف عنه اتدفع شره» ظ 
وعادت عمضته: فإذا قتله» فقد قتل شبخصا معصوما من غير دفم ضررء فلزمه القصاص. (ك) 

لذن ل 2 م . عليه أ عبر غيره. (در مار | 





المجلد الرابع - جزء / كتاب الجحنايات -8؟- باب القصاص فيما دون النفس 


فعلى القاتل القصاص . معناه إذا ضربه فانصرف؛ لأنه خرج من أن يكون محاربا 
بالانتصراف» فعادت عصمته . 
قال''2: ومن دخل عليه غيره ليلا وأخرج السرقة» فاتبعه'' وقتله» فلا 
شىء عليه”"؛ لقوله عليه الصلاة و السلام : «قاتل دون مالك”*'0*, ولأنه يباح 
يد 0 استردادا فى الانتهاء””'» وتأويل المسألة إذا كان لا 


يتمكن من الاسترداد'' إلا بالقتل» والله أعلم” 2 . 
باب07 القصاص فيما دون النفس 


قال” :مومر اويل ير عمياض الل الستساد” » وإن"'' كانت يده 
الممائلة 00 


فى القطع من المفصل فاعتبر. ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأن منفعة البد 57 لا 


تختلف بذلك» وكذلك الى جلء عارك 7 'الأنف. والأذن؛ لومكان رعاية الممائلة . 


قال9©: و من ضرب عين رجل» فقلعها”'' لا قصاص عليه ؛ لامتناع الممائلة 


(1) أى محمد. (عيتى) 

(؟) المسروق منه. 

(*) أى القاتل المسروق منه. 

(4) قوله: "قاتل دون مالك [أى لأجل مالك. ع]* رواه فى مسئد [سبحاق بن راهويه عن فائوس بن أبى الفارق 
عن أبيه. (شرح نقاية) 

” راجع نصب الراية ج4 ص 48 "؛ والدرايةج7اص2558 الحديث17١١٠.‏ (نعيم) 

(ه) لأنه أسهل من الابتداء: (ع) 

(7) قوله: "إذا كان لا يتمكن " أما إذا أمكنه بطريق آمر كالتهديد والصيا عليه يككون القتل مضمونا. (ك) 

(1) قوله: ” باب ” لما.فرمْ من بيان القصاص فى النفسء أتبعه بما هو بمنزلة التبم؛ وهو القتصاص فى الطرف. (ع) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

() الواو وصلية. 

)١١١(‏ قوله: 'والجروح قيياص * أى ذات قصاصء؛ فى شرح الأقط؛ ؛ فاقتضت الآية بوت القصاص فيما دون 
النفس» وفي في الإيضاح فصار القصاص فيما دون النفس مشروعا ببذه الآية» والممائلة معتيرة من حيث سلامة الأجزاء» 
ولفظ القصاص ينبئ عن هذا. (كفاية) 

)١1١١:‏ رعاية الممائلة. 

:)١7(‏ وهو البطلش, 

)١(‏ نرمه' بينى؛ وهو ما:لان من الأنف» واحترز به عن القعسبة. (رد انحتار) 

)١14('‏ أى القدورى. (عينى) 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الجنايات 0-74 باب القصاص فيما دون النفس 


فى القلع'''» وإن كانت”'' قائمة”"» فذهب ضوءهاء فعليه القصاص ؛ لإمكان| 
الممائلة على ما قال فى الكتاب”؟: تحمى له المرآة””'» ويجعل”" على وجهه قطن 
ظ رطب» وتقابل عينه بالمرأة» فيذهب ضوءهاء وهو مأثور* عن جماعة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنبنه” . 
قال* : وفى السن القصاص؛ لقوله تعالى: #والسن بالسن»» وإن كان ضيه 
من يقتص منه أكبر من سن الآخر ؛ لأن منفعة السن لا تتفاوت بالصغر والكبر. 
قال "ارس كلتسة” 4 تتحقق فيهاالمماثلة”''' القصاص 





ل" . ولا قصاص فى عظه" | لافى السه "3 وهذا اللفظط مروى عن 


)1١١(‏ قلعه قلمًا -بالفتعح- أز بيخ ب ركند آن را. (من) 

)0 قوله: 'لامتتاع المماثلة فى القلع" لأنها إذا قورت؛ فقد تعذر اعتبار الممائلة؛ لأنه ليس له حد معلوم؛ ومن 
الجائز أن يكون الثانى زائدا. (ك) 

(؟) العين. 

(9؟) ثابتة. 

(1) يعنى القدورى . 

(6) قوله: "تحمى له المرأة” سير الميم ومد الهمزة: آلة الرؤية» ورأيت بخط بعض العلماءء أن المراد يها ههنا 
فولاد صقيل يرى به الوجهء لا المرأة المعروفة من الزجاج. (إرد امحتار) 

(1) ويشد عينه الأخرى. (زيلعى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص:.ف #اتحثْ ” باب القصاص فيما دون النفسء والدرايةج ؟ ص2778 تحت 
الحديث1١١٠‏ فى ياب القصاص فيما دون النفس: (نعيم) 

(10) قوله: "وهو مأثور إلخ" كانت هذه الحادثة وقعت فى زمن عثمان رضى الله تعالى عنهء فشاور الصحابة» 
فقال على رضى الله تعالى عنه: يجب القصاصء نبين إمكانه بالطريق الذى ذكرناه. (زيلعى) 

(8) أى القدورى. (عيتى) 

(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: “وفى كل شجة [بالفتح وتشديد جيم: جراحت وشكستكّى]" تختص الشجة بما يكون بالوجه أ 
والراضن لغة»وها يكون بغيرهما قجراحة: (درمختار) 

)١١(‏ كما فى المؤضحة؛ كما سيجىء فى قصل الشجاح. 
)١5(‏ قوله:"لماتلوناه" إشارة إلى قوله تعالى : #والجروح قصاص4 وفى بعض النسخ لما ذكرناء وهو إشارة إلى 
قوله ينبئ عن الممائلة. (عداية) 

(17). أى القدورى. (عينى) 

)١14(‏ قوله: "ولا قصاص” قال عمر: إنا لا نقيد من العظامء وقال ابن عباس: ليس فى العظام قصاص» ونحوه عن 
| الشعبى والمسنة رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" . (شرح نقاية) 
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رضى الله تعالى عنه وابن مسعود رضى الله تعالى عنه» وقال عليه الصلاة والسلام : 
«لا قصاص فى العظم»*» والمراد غير السن”" . 

ولأن اعتبار البايله فى عبر لسن متعذر ؛ لاحتمال الزيادة والنقصانء. بخلاف 
0 لأنه يبرد بالى ْ ْ 
ظ 0 ارم ادر الس لسسيي! '"» نما هو عمدء أو خطأ؛ لأن شبه 

"السو والقتل هو الذى يختلف باختلافها دون ما دون النفس"'؛ 

لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة» فلم يبق إلا العمد والخطأ. ظ 

ولاقصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» ولابين الحر والعبد”*؛ ولا 
|أبين العبدين ؛ خلافًا للشافعى ”'' فى جميع ذلك إلا فى الحر””'' يقطع طرف العبد. 
ويعتبر الأطراف بالأنفس ؛ لكونها تابعة لها" '' . 








)١5(‏ قوله: "إلا فى السن” فإن كان السن عظماء فالاستثناء متصل» ولا بد من فرق بينها و بين غيرها من العظام؛ 
وهو إمكان القصاص فيباء بأن ييرد بالمبرد بقدر ما كسر مدباء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر الممائلة» قربما 
[ْ يفسد به ألثانية» كذا فى "المبسوط » وإن كان غير عظمء فالاستناء منقطع. 
وقد اخشلف الأطباء فى ذلك» فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس»؛ لأنه يحذث: وينمو بعد تمام الخلقة) ومنهم 

من قال هو طرف عظم. وكأنه وقم عند المصنف أنه عظم؛ حتى قال: والمراد منه غير السن. (ع) 
1[ * راجم نصب الراية ج4 ص "6.٠‏ والدرايةج1 ص875تحت الحديث17١٠‏ فى "باب القعصاض فيما دون ؤ 
النفس". (نعيم). ظ 
(0) قوله:' والمراد غير السن بدليل قوله تعالى: # والسن بالسبن# يوخا الثنية بالثنية والئاب بالناب والضرس 
|! بالضرس والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل؛ لما قى خخلاف ذلك من الإخخلال بالممائلة. ك0 

22( برد -بالفتح- بسوهان سائيدن. (م) 

(4) قوله: ” يقلع [ؤقيل: يبرد إلى موضع أصل السن. در مختار] الثانى " ويخالفه مأقال ف الكفاية: إذا قلع السن؛ ؤ 
فإنه لا يقلع سنه قصاصا؛ لتعذر اعتبار الممائلة فيه» فربما يفسد به الثانية» ولكن يبرد بالمبرد إلى موضع أسفل السن. (مل) 

(5) أى القدورى. (عينى) ظ 

(5) قوله: "وليس فيما دون إليد“ قد ذكره مرة» لكنه ذكر هناك أنه عمد وههنا أنه عمد أو خطأء فيحمل الأول 5 
أعلى أن المراد به إن أمكن القصاصء وذلك لأن شبه العمد إن حصل فيما دون النفس» وأمكن القصاص جعل عمداء 
روى أن الربيع عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية من الأنصار باللطمة؛ فأمر النبى عليه السلام بالقصاص واللطمة 
آك كات فلى انكر ارحب القود؛ وإن لم يكن القصاص جعل خطأء ووجب الأرش. (ع) 
(؟) قوله: " والقتل هو الذى يختلف إلخ. لأنه ععبارة عن إزهاق الروح: وهو غير محسوسء فأقيمت الآلة الصا حة | 

التفريق الأجزاء مقام الإزهاق» ببخلااف الأطراف؛ لأنها محسوسة» فلا حاجة إلى ذلك. (مل) ظ 
29 أى فيما دون النفس. ١ك‏ 
(9) فإن عنده يقتص. 
٠١١ ..]|‏ يعنى لا يجب القصاص فيه عنده أيضا. (ع). 
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| ؤلنا أو الأطراف ملك با بساك الأموال -. فينعدم التماثل بالتفاوت فى 
القينة "ترفو بداو 0013 بر نويم الشرع» فأمكن اعتباره. ظ 
ظ بخلاف التفاوت” “فى المع “4 لأنه ل ضابط له» فاعتبر أصله» وبخلاف 
| الأنفس؛ لآن المتلف إزهاق الروح'"'' ولا تفاوت فيه؛ ويجب القصاص فى الأطراف. 
ا اللساوى عي الأرش» ظ 
قال و يدرجل من نصف 0 او مجه حائة ا" فبرأ 
|منبا”''". فلا قصاص عليه ؛ لأنه 20 الممائلة فيه» إذ الأول كسر العظم 


ولاضابطة فيه''''» وكذا البرء نادرء فيفضي الثائ إلى الهلاك ظاهرا . 


قال39) : وإذا كانت يد المقطوع صحيحة؛ ويد القاطع شلاء 00 أو ناقصة 





)1١١‏ قوله: "لكونها [أطراف] تابعة لها [أنفس] '' يعنى أن الأطراف ثابعة للنقرئ: فكما يخرى القطساصض بين 
الرجال والنساء فى النفوس» فكذلك فى الأطراف؛ لكونها تابعة لها. (ع) 

)1١(‏ قوله: " يسلك بها مسلك الأموال“ لأن الأطراف خخلقت وقاية للإنس كالمال» فإن قيل: قوله تعالى: #والعين 
بالغين والأنف بالأنف والأذن بالأذن » مطلق؛ يتناول مواضع النزاع» فيكون حجة عليكم. ظ 

قلنا: قد خخنص منه الحربى والمستأمن» والنض العام إذا خص منه شىء: يجوز تخصيص الباقى بخبر الواحد؛ 
| فخصصناه بما روينا. (ك) 
(5) قوله: "فينعدم الكد.أث. بالتفاوت[فإن قيمة يد الرجل خمس مائة دينار» وقيمة يد المرأة نصفها] إلخ " الأصل فى 
جريان القصاصض فيما دون انس أعتبار الممائلة فى الفعل وامحل المأخوذ بالفعل؛ لأن الممائلة فى ضمان العدوان منصوص 
عليه» فيجب اعتبارهاء فإن قيل: يشكل بما إذا قطع عبد يد عببد» وقيمتهما سواءء ومع ذلك لا يجرى القصاص عندكم؛ 
قلنا: : لأ طريق معرقة القيمة بالخرز» والظن والممائلة المشروطة لا يغبت بطريق ق الظن والخرز. (ك) 

(*) قوله: " وهو معلوم قطعا بتدقويم الشرع الخ" فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس مائة دينار قطعا ويقيناء 
ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك؛ ولو بلغت إما تبلغ بالخرز والظن» فلا تكون مساوية ليد الحر يقيناء فينعدم التمائل. (ك) 

(4) فى الكبير والصغير» أى إذا كان يد كبيرة ويد صغيرة: 

(0) بالفتحم: سخت كرفتن. 

(59) هلااى كردن. (م) 

(0) أى القدورئ. (عينى) 

(4) بازوى مردم. (م) 
1 (4)قوله:” أو جرحه جائفة الجائفة: هى التى تصل إلى الجوؤف من الصدرء أو الظهرء أو البطنء فلا 
اقصاص؛ لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الدية» ولا تكون الجائقة فى الرقية والحلق واليدين والرجلين» ولو فى الآنثيين والدبرء 

فهى جائفة اتفاقى. (رد امحتار) 
٠١١ 1‏ ) قوله: “فير منبا [أى من الجائفة]" فلو لى تبرأء فإن سارية يقنصء وإلا ينتظر البرءه أو السراية. (ابن كنمال) 
)١ 1١)‏ قوله: "لا يمك" لأنه ليس له حد معلوم» ومن الجائر أن يكون الثانى زائدا. وك ْ 
)١1(‏ فإنه لا يدكسر من الموضم الذى يراد كسره. 
)١٠8(‏ أى القدورى. (عينى) 





الأصابعء فالمقطوع بالخيار إن شاغ قطم اليد المعيبة» ولا شىء له غيرها”''» وإن شاء 
أخذ الأرش كاملا ؛ لأن استيفاء الحق كملا متعذرء فله أن يتجوز”' بدون 
حقه””. وله أن يعدل إلى العوض” كالمثلى 7 إذ أنصر م" عن أيدى الئاس يعد 
الإتلاف”"'» ثم إذا استوفاها ناقصاء فقد رضى به » فيسقط حقه كما إذا رضى 
بالردىء مكان اليد . 
0 ولو سقطت المؤوفة” قبل اخثيار المجنى عليه أو قطعت ظلمّاء فلا شىء 
له عندنا”''؛ لأن حقه مستعين فى القتصاصء '''' وإغا ينتقل إلى المال باختياره» 
قط بفواته . 

بخلاف ما إذ قطعت ببحق عليه'" من قصاص» آرم نحي يي علنه 
الأرش؛ لأنه أوفي به حقنًا مستحقًاء فصارت سالة له معنى”*". 

0+ ومن شج رجلاء فاستوعبت الشجة” '' ما بين قرنيه» وه 39 لا 


)١5(‏ بالفتح وتشديد لام: دست خشك شده. (م) 
)١1١(‏ أى غير اليد المعيبة. 
(1) تجوز: عفو كردن. (م) 
() أى بما هو دون حقه؛ وهو قطعم اليد الشلاء. 
0 أرش. 0 
(5) قوله: " كالمثلى ' يعنى لم يبق منه إلا ناقص الصفة:؛ كان المالك بالخيار» إن شاء أخذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى 
ْ القيمة» كذا ههناء فيسقط حقه» كما إذا رضى بالردىء مكان اجيد. رك 
(1) أنقطع. 
(0) أى أتلف المثلى ثم انصرم هو. 
(48) قوله: "فد رضى به ' يعنى أنه رضى باستيفاء الحق ناقصاء والفائت كالوصفء والوصف منفرد عن الأصل ظ 
غير مضمون؛» فسقط حقه فى الوصف. (ك) ا 
(8غ أى اليد الشلاء,. 
٠غ‏ قوله: “عندنا” وعند الشافعى: له الأرش؛ لأن عنده المال ضمان أصلى كالقود» فإذا تغذر استيفاء القود تعين 
|| الآخر. ك) 
)١١(‏ فإنه لو زال الشلل قبل أذ الأرش يككون له القصاص. 
(؟١)‏ قصاص؛ لأن اختياره حين وجود المعيية. 
(11) من آخر. : 
225:7 قوله: "فصارت [يده المعيية] سالمة له معثى " فإن قيل: يشكل با إذا قطع القاطع يد نفسه بنفسه؛ فلًابهسقط 
حق المقطو ع, وإن لم:يسلم يد القناطع له معنى : قلناء : إنما لم يسقط ثمه؛ وإن لم يوجد السلامة لمعنى آخرء وهو أنه اتلف || 
محلا تعلق به حق الغير» فصار ضامناء كما فى العبد الرغن إذا أتلفه.الراهن» ونصاب الزكاة إذا أتلفه المالك بعد ؤجوب 
لس ١ك(‏ ظ 
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تستوهييا ها بن قزق الغا" بالتجوج باشيان» إن شاه افص )١'‏ مقدار شحتة 
ببندع] بن أى الجانيين شاء» وإن شا أخذ الأرش ؛ لأن الشجة مو 7 لكونها 
مشينة”؟' فقطء فيزداد الشين”' يزيادتهاء وفى استيفاءه © ما بين قرنى الشاج زيادة 
على ما فعل”" . 
سه يو القيوبيا سنا قي قدر حقهمايلحق المشجوج. 
فيتتقص ١٠"‏ فيخي 37 » كما فى الشلا ع" و|| 5 وفى عكسه يخير ل 
لأنه يتعذر الاستيفاء كملا للتعدى إلى غير حقه”*"' 0 الشجة فى 





(15) أى القدوري. (عينى) ' 

0 لصغر رأسةه. 

01 شجة. 

)١(‏ قوله: " وهى لا تستوعب [لكبر واه ماين قرم لطا الكووران السك اقرع راس التجوي فزن 
شبج ما بين قرنى الشاج مقدار شجة» يبقى قظعة مما بين قرنيه لا شجة فيه. (ك) 

(1) فى المتباحة, 

0 النساج: 

0 شينا: عيب كرد او را. (من) 

(9) عيمب. 

(5) مشجوج. 

(/)الشاج. 

(4) شاج. 

(9) بيان ما. 

)٠١(‏ مشجوجء أى إن اقنص بمقدار شجته 

)١١(‏ حق المشجوج. 

(15) قوله: "فيخير [المشجوج] ' وحكى الطحاوى عن محمد بن العبناس الدارمى؛ أن له أن يستوفى ما بين 
.قرنى الشاجء وإن كان أوسع اعتبارا باليد» فإن الكبير تقطع بالصغيرة: 

والجواب أن القصاص فى الشجة إما يشبت لجل الشين الذى يتعلق بباء لا لأجل المنفعة» ولهذا لو برأت وعاذت 
كما كان سقط الضنمان. والشين يزداد بزيادة الشجة» والقصاص فى اليد؛ لتفويت المنفعة» والصغيرة كالكبيرة. (ك) 2 

05 شلت.يده شلا >بالفهم- وشللا محركة تباه شد دست او وشكست كرديد. (من) 

||| قوله: ' وفى عكسه لو كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج يخي رأيضا؛ لأنه لو استوفى المشجوج مثل‎ )١4( 
' حقه فى المساحة مما بين قسرنى الشاج » كان هذا أزيد فى الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأخذ ما بين.قرني‎ 
ْ ؤ المشجوج لكبر رأسه وهي تأخبذ ما بين قرنى الشاج لصغر رأسه؛ فيزداد فى الشين» وإن اقتصر على ما يكون مل ,الأول‎ 
فى الشين؛ وكان دون.حقه فى المساحة» فيخير إن شاءء أذ الأرشء وإن شاء اقتصبر على ما يكون بغل الأول في. ظ‎ 
:الشين» وإن كان دو نه فى المساحة. (ك)‎ 

)١0(‏ قوله: "للتعدى إلى غير حقه [مشجوجع' أى فى مقدار الشين لا فى قدر الشجة. (كفاية) 
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طول الرأس» وهى'"'' تأخذ من جببته إلى قفاءه. ولا تبلغ" إلى قفا الشاج» 
فهو بالخيار؛ لأن المعني'" لا يختلف . ظ 

فال! 2 ولا قياض فى اللسانولا فى الذكترة .وض أ نوس أنه إذا 
قطع”"' من أصله يعجب”"'؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة [ 

ولنا أنه ونة يضن وك 0 فلا يمكن اعتبار المساواة» إلا أن تقطع الحشفة؛ 
لأن موضع القطع معلوم كالمفصل . ولو قطع بعض الحشفة» أو بعض الذكرء فلا 
فصاص فيه؛ لان البعض لا يعلم مقداره» بخلاف الاذن إذا قطع كله» أو بعضه؛ 
لأنه لا ينقبضء ولا ينبسط. وله حد يعرف» فيمكن اعتبار المساواة»ء والشفة إذا 
استقصاها” بالقطع يجب القصاص ؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع 
| بعضها؛ لأنه يتعذر اعتبارها”''. 
؛. )١١(‏ 


1 وإذا اصطلح القاتل'''' وأولياء القتيل على مال» سقط القصاضء || 


ووجب المال”*''» قليلا كان أو كثيرً”*''؛ لقوله تعالى: #فمن عفى له من أخيه 


(17) أى المشجوج بالخيار. 

ل الشجة, 00 

(719) الشجة. 

(7) وعجه. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: " وعن أبى يوسف أنه إلخ" قاضى خخان حكى فى شرحه على ” الجامع الصغير" رواية أبى يوسف في 
الذكر اللسان. (ر المحتار) 

(9) أى اللسان أو الذكر. 

() قصاص. 

69 أى أن اللسان أو الذكر. 

(8) استقصاء: تمام كردن ونبايت جيزى رسيدن. (م) أى بلغ أقصاها أى نهايتمها. 

)٠١(‏ مساواة. ظ 

)1١(‏ قوله: "قش" لما كان تصور الصلح بعد تصور الجنايية: وموجببا أتبعه ذلك فى فصل على حدة. (ع) 

)١15(‏ أى القدورى. (عينى) 

0 عن القصاص. (عناية) 

)١4(‏ المسمى. 
)١15(‏ أزيد على مقدار الدية. (ع) . 
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شىء4 الآية» على ماقيل :نولت الآية فى الصلح' ''؛ وقولهعليهالصلاة 
والسلام”'': «من قتل له قتسيل»* الحديث 7 والمراد؟ -والله أعلم- - الأحذ 


بارضالا على ما بيناه”'» و هو" الصلح بعينه . 

ولأنه حق ثابت للورثة يجرى فيه الإسقاط عفواء فكذا تعويضا لاشتماله '5) 
على إحسان الأولياء وإحياء القاتل +البجوز بااترافي: وا الال والكثير “فيه 
سواء ؛ لأنه ليس فيه نص مقدر» موص إلى امكوحهيا «اخلم وغيره “'”. وإذلم 
يذكروا حالا ولا مؤجلاء فهو حال؛ لأنه مال واجب بالعقد"''» والأصل فى أمثاله 
امار نحو المهر والشمن» بخلاف الد اناما عن 1" بالعقك 


)١١(‏ قوله: ” نزلت الآبة إلخ“ تقدير الآية على ول تعاس رحس و لتساك ومجافد وني لل تبان عنهم» 
ن أعطى له على سهولة» وأريد به ولى القستيل يققال: حذ ما أتاك عفواء أى سهلا من أخيه أى من - جهة أخيه المقتول 

شىء؛ أى شىء من المال بطريق الصلح ويكره؛ لأنه مجهول القدرء فإنه مقدر بما تراضيا عليه؛ فاتباع بالمعروف» أى فله 
اتباع أى فلو لى القتيل اتباع المصالح بالمعروف أى مطالبته ببدل الصلح على حسن معاملة» وأداء إليه باحسان؛ أى وعلى 
المصالح أداء إلى ولى القتيل ياحسان فى الأداء. 

وقال جماعة: وهو مروى عن عمرو بن عباس وابن مسعود رضى لله تعالى عد عدهم الآية فى عفو بعض الأولياءء ويدل 
عليه قوله شو فإنه يراد به البعضء» وتقديره: فمن عفى له وهو القاتل من أخخيه فى الدين؛ وهو المقشول شىء من ْ 
المقخاصض؛ بأن كان للقعيل أولياء» فعفا بعضهم؛ عد مسارمب الباقين مالا وهر الدية على حصصهع هن اليراث». 
باع أى فاليتبع الذين لم يعفوا القاتل يطلب حصسصهم بالمعروف» أى بقدر, حقوقهم من غير زيادة» وأداء إليه باحسان 
أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافياء غير ناقص» وأريد بالمصدر فى قوله فاتباع وأداء إليه الأمر بهذا الفعل» كما فى |[ 
قوله تعالى: #فتحرير رقبة©. (ك) 

(؟) رواه ابو داود والترمذدى. 

5 راجع نصب الراية ج51 ص ٠‏ 059 والدرابة ج "ص55 ؟» الحديث8 ٠ ١‏ . (نعيم) 

(*) قوله: ” الحديث " تمامه فأهله بين خخيرتين إن شاءوا أقادواء وإن شاءوا أحذوا الدية, كذا فى "الأسرار”. (ك) 

(4) قوله: " والمراد [فى الحديث] والله أعلم إلخ” فا يحتاج إلى قوله؛ والمراد لأن ظاهر الحديث يشهد للشافعى فى 
أحد قوليه لولى القتيل الاخشيار بين أن يقتل» وبين أن يأخخذ المال بغير رضاه. (مل) 

(5) أى رضى القاتل. 

(7) قوله: "على ما بيناه ' من أنه ليس لولى القتيل العدول عن القصاص إلا برضاء القاتل. (كفاية) 

() الأحذ بالرضا. 

() تعويض. 

(9) من المال. 

)٠١(‏ يعنى كالإعتاق على مال. 

)١١(‏ بالتراضى. 
1 رق )١‏ أى الواجب بالعقد. 

)١7(‏ فإنبا تكون مؤجلة. 
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قال'': وإن كان القاتل حرا وعبداء فأمر الحر ومولى العبد رجلاء بأن يصالح 
عن دمهما" على ألف درهم» ففعلء فالألف على الحرء والمولى نصفان ؛ لأن 
عقد الصلح أضيف إليبما”" . 
وإذاعفا أحد الشركاء من الدمء أو صالح من نصيبه على عوض» سقط حق 
الباقين عن القصاص. وكان لهم نصيبهم من الدية . 
ْ ل ا وكذا الدية» خخلافًا لمالك والشافعى 
فى الو لهما أن الوراثة خلافة”"'؛ وهى يالنسب :دون السبب؛ اللكاه 
بالموت» ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر* بتوريث امرأة أشيم الفسبابى''' من 





)١5(‏ الدية. 

(١١00)أى‏ محمد فى ” الجامم الصغير . (عينى) 

)١(‏ أىحعن دم عليهما. 

(5). قوله: بيك [لأن ذلك الرجل سفير مسخض لاحتياجمه إلى الإضافة عليبما] إليهما ' لأن الواجب بدل عن 
القصاص» والقصاص عليهما على السواءء فر ا ا ا ار 
السواء؛ لأن الشمن بدل العبد» وقد ا اءء فبدله كذلك. 

فإن قيل: يجب أن يكون الألف عليبما على قدر قيمتينما؛ لأنه بالصلح اشترى كل واحد مشبما دمه المستحق لولى 
القعيلء ؛ كمن خخالع امرأتية على ألف درهمء يقسم الألف عليهما على قدر قيمة بضعهماء قلنا: الألف بدل.دم المقعول 
وهما فى إتلافه على السواء؛ والجامع بدل بضعهماء فيقسم على قيمة بضعهما. (ك) 

(5) قوله: ” خخلامًا إلخ “ هذا اللفظ كما ترى يدل على أنه ليس للزوجين حق فى القصاص والدية جميعا عندهماء 
وفى "المبسوط” ولكل وارث فى دم العمد نصيب بميرائه عندنا. 

وقال مالك: لايرث الزوج والزوجة من الدية شيئاء وكذا فى عامة الكتب التخصيص بالدية؛ ثم قال فى 
"المبسوط": وكذلك ثبت حق الزوج والزوجة فى القصاص عندنا. 

وعلن ترك ازن أبس اليل لانت حنهدا فى الما والمختصنيضن يقر ان أنى انين ل | لوق يوق الا 
' عح فى التما ل را ل ا التنصيص على خلاف مالك فى الدية لا ينافى خلافه فى القصاصء بل ّْ 
ظ ينبغى أن يكون له فيه حلاف بالطريق الأولى ؛ لأن الدية مال؛ والمال مما لا لاف فيه أن الزوج والزوجة يرثان» فلما لم ير 

مالك فيه الآرث, فلأن لا يرى فى القصاص لهما بالطريق الأولى. اك ْ 

(5) قوله: ' لهما أن الورائة [من المورث؛ يعنى أن وجوبهما بعد الموت يطريق الخشلافة» فيشبت بالنسب دون 
الزوجية؛ لأنها تنقطع بالسبب]إلخ “ هذا يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر شيئاء وهو باطل؛ ولكن يحمل على /). 
أن معناه الوراثة فيسما يجب .بعد الموث خلافة وهى بالنسب ذون السيب؛ لانقطاعة بالموت؛ والقضاص والدية إنما يجيات: 
بغد الموت. وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقل» أما الأول فحديث امرأة أشيم؛ وأما الثانى فلأنهما موروثان كسائر الأموال 
بالاتفاق» فيجب أن يكون فى حق الزوجين كذلك؛ لأن وجوبهما أولا للميت»ء ثم يشبت للورثة؛ ولا يقع للميت الإبان ْ 
يسنئد الوجوب إلى سببه) وهو الجرح» فكان كسائر الأموال فى ثبوتهما قبل الموتء ألا ترى أنه إذا أؤصى يثلث ماله». 
دخلت ديته فيها ويقتص منه ديونه.. (ع) 

* راجع نصب الراية ج؛ ص 357) والدرايةج؟"ص555» الحديث5١١٠.‏ (نعيم) 


(7) بكسر الضاد المعجمة. (ك) ضباب: قومى ابنت از عرب. (من) 
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أعقل”'. زوجهاأشيه'2. ولأنه ""“حق يجرى فيه الإرث» حتى إن من قتل وله 
ابنان» فمات أحدهما عن ابن» كان المصاص بين الصلبى واين الابن» فيشيت”) ظ 
[ لسائر الورثة. واوا عا ره كا تريس لبر اورت" “وعد 
الموت مستندا إلى سببه”"'» وهو الجرح . ظ 
ظ وإذاثبت””' للجميع ؛ فكل منهم يتمكن من الاستيفاء والاسقاط عفوا 
ظ وصلحاء ومن ضرورة سقوط حق البعض فى القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ لأنه 
لايتجزأ. بخلاف ما إذا قتل رجلين وعفا" أحد الوليين”'' ؛ لأن الواجب هناك 
قصاصان من غير شبهة ؛ لاختلاف القتل والمقتؤل» وههنا”''' واحد لاتحادهما . 

وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا ؛ ؛ لأنه امتنع بمعنى راجع إلى 
القاتل"'''» وليس للعافى ششىء من المال ؛ واو وس 0 
يجب من المال فى ثلاث سنين . وقال زفر: يجب" فى ستتين ففنيما إذا كان 
الشريكين» وعفا أحخدهما؛ لأن الواحب نصف الذية”*''» فيعتبر يما 5252 
خطأ يد أن هذا ”"' بعض بدل الدم"'"» وكله”"'' مؤجل إلى للإش سين فكتذلك 





(1) دية. 

(؟) قال السيد السند ناقلا عن الزهرى: إن قتل أشيم كان خطأ. (قمر الأقمار) 

(9) قصاص ودية. 

(4) القصاص والدية. 

(0) القصاص والدية. 

69) والزوجية فى تلك الخحالة ثابتة. 

(7) أى حق القصاص. 

(8) فللاخر القصاص. 

(9) للمقتولين. 

2٠١١9‏ أى فيما نحن فيه. 

)١١(‏ قوله: " يمعنى [هو مراجماة الحرمة لبعض نفسه] راجع إلى القاتل” وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من 
| اتقصاصء, فيجب المال كما فى الخطأء فإن العجز عن القصاص ثمة لمعتى فى القاتل» وهو كونه خحاطئًا كم 0 

)١5(‏ الثلث فى سنة والسدس فى سنة. (ك) 

(؟5١)‏ قصاص. 

|| قوله: ”لأن الواجب نصف الدية" يعنى بالعفو فيكون فى السنة الأولى الفلث» وفى الثانية السدسء كما إذا‎ )١4( 
قطم يد إنسان خطأً. (عناية)‎ 

)١5(‏ نصفء. 


159) دية. 
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0 عشي ( 4 والواحن” '"' فى اليد'" كل بدل*' الطرف» وهد”* "فق سكين : 
ئ الشرع”" 2 ود يجب بو" قل سال ”118 لأنه ضفن 

ال9). سياه واحدا عمنا” 2 > اقتص من جميعهم '''؛ لقول.عمر 
رضى الله تعالى عنه فيه”"'' : ” لو تمالاً عليه”"'' أهل صنعاء”*'' لقتلتهم .. ولأن القتل 
بطريق الننالب الب ٠”‏ والقعبا تك السفياء#افبحب عنقا لدكية 
لجماعتهم. ولا 
2000 قور ع د ل وسقط حق الباقين: 

وبال الحا يحكداك : يقل بالا ول منب'" ''» ويجب للباقين المال» وإن 





(10) أى كل بدل الدم. 

)١(‏ قوله: ” فكذلك بعضه “ هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلث سنين» كان كل درهم منها مؤجلا إلى ثلاث 
سنين. (ك) 

(؟) جواب عن اعتبار زفر. 

(5) المقطوعة خطأ. 

(4)لا بعضه؛ فلا يقاس عليه. 

(0) أى ما هو الواجب فى اليد امقطوعة خخطاً. 

(1)قوله: "فى سنتين إلخ " إذا كان الواجب ثلث الدية؛ أو أقل منه؛ يجبفى سنة واحدة» وإذا كان أكشر من 
اثلث إلى مام الثلثين يجب فى سنتين» وإذا كان أكثر من الثلنين إلى تمام الد ية» يجب فى ثلاث سنين. (شرح نقاية) 

/7( أى ما يجب من المال. 

(8) أى فى مال القاتل, لا على عاقلته. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ المسألة فيما إذا جرح كل وحد منهم جرحا مزهقا للروح. (ك) 

)١١(‏ قوله: "اقنص من جميعهم ' والقياس لا يقتضيه؛ لانتفاء المساوأة» لكنه ترك بما روي أن سبعة من أهل صنعاء 
قتلوا رجلاء فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بالقتصاص عليبم» وقال: ”لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم"» والتمالو: 
التعاون. (عناية) 

)١١‏ قوله: "لقول عمر رضى الله تعالى عنه إلخ* روى محمد بن الحسن فى "موطقه » والشافعى فى ” مسئدة "ع 
ئ وكلاهما عن مالك عن يحبى بن سغيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قعل نفرا خخمسة؛ أو سبعة برجل قتلوه 
غلية» أى خخفية: وقالا: لو.تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم. (شرح نقاية) 

(1) تعاون. (كغ)» تمالاً:.فراهم آمدن وانبوهى كردنء يقال: تمالاً عليه. (من) 


)١4(‏ من اليمن. ظ ظ 
)١5(‏ قوله: ” ولأن القتل بطريق التغالب غالب" فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا باجتماع؛ لأن الواحد يقادم 
الواحدء وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة: في فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياء؛ فإنه لو لم يجب لا 


١‏ عجز المفسد عن أن يجمم عليه أمثاله» ريقتل لعلمه أن لا قصاصء فيؤدى إلى سد باب القصاص. (عناية) 
)١5(‏ زجره زجرا: باز داشتن او را. (من) ‏ 
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ااجتمعوا ولم يعرف الأول» قتل لهم وقسمت الديات بينهم . وقيل :. يقرع بينهم» 
فيقتل لمن حرجت قرعته . 

له”'" أن الموجود من الواحد قتلات» والذى تحقق فى حقه قتل واحذ» فلا 
فاثل» وهو القياس فى الفصل الأول”"'؛ إلا أنه عرف بالشرع” ". 

ولنا أن كل واحد منهم”'' قاتل” بوصف الكمالء فجاء التماثل أصله”" 


الفصل الأول إذ لو لم يكن كذلك لما وجب القصاص؛ ولأنه وجد من كل واجد 
منهم جرح صالح”*؛ للإزهاق» فيضاف”' إلى كل واحد منهم» إذ هو لا يتجزأ ؛ 
ولأن القصاص شرع" ' مع المنافى''''؛ لتحقيق الإحياء» وقد حصل بقتله”"''. 
ظ فاكتفي و35 , 

قال ورهن وح غلية القضياضن إذاامات) ستقط القهن ب 12190 ليوات 


)١0(‏ قوله: ”.يتل بالأول مهم" يعنى أن قخلهم على التعاقب؛ وأن قتلهم جملة؛ أو جهل الأول قتل لهجء وقسم 
الديات بينهم؛ او يقر ع. (عناية) 

)١(‏ شافعى. 

)١(‏ هو ما إذا قتل جماعة واحدا. (ع) 

(؟) يريد قضية عمر رضى الله تعالى عنه. (ع) 

(4) من أولياء القغيل. (ك) 

:2 أى قصاصا. اك 

(5) قوله: "أصله' ' أى أصل ثبوت السمائل الفصل الأول؛ وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فالجماعة يقتلون بالواحد 
إجماعاء يعنى أن الجماعة إذا قتلوا واحدا اعدبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال؛ ولو لا هذا لما وجب القصاصء فكذا 
إذا وقع القل جزاء عل كل واد متهم مبخو فيا حقه عل الكمال: اك( 

07 قوله: "إذلولم يكن كذلك أى لو لم يكن بين الجمع والواحد مماثلة لما جاز ذلك» وإذا كانت الجماعة مثل 
| الواحد كان العكس كذلك؛ لأن المماثلة بين الشيعين إنما تكون من الجانبين. (ع) 

0 قوله: "وجد من كل واحد مهم جرح " أى من كل واحد من الأولياء وذلك؛ :لا نهم لما حضروا وقضى 
القاضىء إما أن رار اختنه جتينا: أ يركا يضضهم بعش فى بجقة: زور كلوا يهم » لون فلن لو عل قدا 
الموكل» فيكون الجرح الصالح للانزهاق موجودا من كل واحد. (ك) 

(4) الانرهاق؛ بحيث إنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بوصف الكمال. (عناية) 

2٠١١‏ لقوله عليه السلام: والآدمى بنيان ارب ملعون من هدمهاة. (ع) 

(1) وهو الخرمة. 

(؟١)‏ القاتل. 

)١(‏ ولا شىء لهم غير ذلك. (عناية) 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١15(‏ ولا يجب للولى شىء من التركة. (جامع الرموز) 
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امحل الاستيفاء» فأشبه موت العبد الجانى» ويتأتى فيه خلاف الشافعى؛ إذ الواجب 


أحدهما عنده7 ِ 


آل دا نطع رجلان يدرجل واد فلاقصاص على واحد منبما 
وعليبما نصف الدية . 

وقال الشافعى : يقطع يداهماء والمفروض"" إذا أخذا سكيئاء وأمراه على يده 
1 حتى دم 0 له الاعتبار لساري والأيدى تاأبعة لهال فأخذت حكمهال.ء 
. ظ 0 
أو يجمع بينبما بجامع الزجر ” 

ولنا أن كل واحد منبنما قاطع بعض اليد" ؛ لأن الانتقطاع حصل 
باعتماديهما”'» والمحل متجرّئ”*''. فيضاف إلى كل واحد منبما البعض»ء فلا مماثلة 
بخلاف النقس؛ لأن الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار 

(0 أى القصاصء أو الذية. 

(0) أئ القدورى (عينى) 

0 قوله: والمفروضن [أى .محل فرض المسألة]' ' أى صورة المسألة المختلف فيها بينئا وبين الشافعى فيما إذا 
أخذا سكيئا واحدا ووضعاه في جانب واحد من يده وأمراه على مفصل يده حتى أبانا يده» أما لو وضع 
أحدهما السكين من جانب» والآخر من جانب آخرء وأمرا حتى التقى السكينان» لاايجب القصاص عنده أيضا؛ 
لأنذ كلا مدهما لم يقطع إلا بعض يدهء فلا يقطع ؛ به كل يده. . وهذا بخلاف النفس» قإنه إذا وضع أحدهما 
السكين على خلقه؛ والأخر على قفاه» وأمرا حتى التقى السكينان يجب القصاص عليهما لأن القعل إزهاق 
ْ للحياة» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ فيضاف إلى كل واحد منهما كملا. ١ك‏ ْ 
(4) اليد. 

(5) قوله: "الاعتبار بالأنفس '“ أى اعتبارا بالأنفس, إما لكونها تابعة لها أوأن يجمع بيشبما بجامع الزجر. (ع) 
(1) فإت الأطراف تابعة للنفوس. 
0 أى بين الأيدى والأنفس. 
1 )02( قوله: قاطع بعض اليد * لأن.القطع هو الفصل بين ا منصلين» ونحن تثيقن أن الفصل ههنا بقوة كل 
واحد منهماء وأن ما انقطع بفعل أحدهما لم ينقطع بفعل الآخرء ولا معتبر بإمرار كل واحد منهما السكين على 
جميع العضو؛ لأن إمرار السكين من غير قطع به وجوده كعدمه فيكون كل واحد منهما قاطعا بعض اليدء فلا 
اي يده بقطعه بعض اليد لاشتراط التماثل» والقياس فى النفس هكذاء وإنما تركناه بالأثر والإجماع. 

وهذا ليس فى معناهاء حتى يلحق ببا؛ لأن الفعل فى النفس لا يوصف بالعجزى؛ لأنه تصرف فى الروح؛ 
ولا يتصور انزهاق بعضه دون البعضء فأضيف إلى كل واحد كملا ضرورة عدم التجزئ» أما الفعل : فى الطرف. 
فيوصف بالتجزئ» اد ا ابا او رك كن ١ك"‏ 

(9) وثقلهما,. ظ 
)٠١( |‏ قوله: "ولحل [اليد] مسجزئ” فإن قطع بعض وترك بعض متصورء فلا يمكن أن يجعل كل واحد 

قاتلا كملا. (عناية) . 
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الغوث”'': والاجتماع على قطع اليد من المفسصل فى حيز الندرة لافتقاره إلى 
أمقدمات بطيئة”''» فيلحقه الغوث”". 

قال: وعليهما نصف الدية ؛ لأنه دية اليد الواحدة» وهما قطعاهاء وإن قطع 
واحد يميني رجلين””'' فحضراء فلهما أن يقطعايده””» ويأخذا منه نصف الدية» 
يقتسمانه نصفين سواء قطعهما معاء أو على التعاقب . 
]|| وقال الشافعى: فى التعاقب يقطع بالأول ''» وفى القران يقرع؛ لان اليد”" 
استحقها الأولء فلا ينبت الاستحقاق فيبا”” للثانى كالرهن بعد الرهن”"'. وفى 
القراق اليد لواحا لا تقى باتنع قترجه بالقرعة: 

ولا أنيمنا انقونا ف سيب الانعون 05 وستوياة فى سكبه 7" #الترمون 
فى التركة”" "2 والبعسامي ملل النمل "و يثبت مع المنافى”*''» فلا يظهر إلا فى حق 





)١(‏ فرياد رس» والتولك كيه انان لسترهة وقدلقه. 

)١‏ كشد اليد وإمرار السكين. 

(4*) قوله: "راك قلع واحد بي رجن “ قيد بذلك؛ لأنه لو قطع يمين أحدهما ويسار الاخرء قطعت 
يذاهء ولا-يقال: : ينعؤى المماثلة حيتئذ؛ لأنه ما فوت على كل واحد منهما جنس المنفعة؛ وهما فوتاه عليه؛ لآن 
لير فى ختي “كل واجذاما استوقاه؛ وفيس فى ذلك نوبت ححنسن الدفطةة ولا زيادة على حقه: 0 

(5) اليمنى. 

0 يد القاطع والثانى يأل الدية. 

(9) أى يد القاطع. 

(4) أى استحقاق القطع. 

(9) قوله: " كالرهن بعد الرهن” رهن شكًا من إنسان» وسلمه إليه» ثم رهنه من آخبر لم يصح الثانى. (ك) 
/ ) 6 قوله: "ولنا أنهما استويا فى سبب [قطع] الاسحقاق” وهو القطع المحسوس؛ وكونه مشغولا بحق 
الأول لا يمنع تقرر السبب فى حق الثانى؛ قلا يمنع ثيبوت حكمه: ألا ترى أن ملك المولى فى عبده لا يمنع 
وجوب القصاص عليه, إذا تقرر سببه» والحق دون الملك. اك 

)١١(‏ سيب 

015 فإنهما متساويان. 

)0 قوله: 'والقصاص [جواب عن قوله .لأن اليد استحقها الأول] ملك الفعل إلخ” بعنى أن القصاص 
عبارة عن إطلاق الفعل والإطلاق فى الفعل» يه يقتضى حقا فى امحل» كما فى الاصطياد والاحتشاش» فإن الفعل 
ل ل سي لأنه لغبوت يد الاستيفاء -مكماء فإذا ثبت للأول 
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الاستييفاء» أما المحل فخلو''' عنه» فلا يمنع ثبوت الثانى بخلاف الرهن؛ لأن الحق 
ثابت فى المحل'"*. وصار كما إذا قطع العبد يمينيهما على التعاقب: فتستحق رقبته 
لبي . 

وإن حضر واحد منبماء فقطع يده فللآخر عليه نصفٍ الدية؛ لأن للحاضر أن 
يستوفى؛ لسوت عق وتردد حقى الغائب وإذا استوفى" لم يبق محل 
الاستيفاء» فيتعين حق الآخر فى الدية؛ لأنه أوفى به حمًا مستحقا''" . 


قال'': وإذا أقر العبد بقتل العمد”") لزمه القود. وقال زفر: لاايصح 
إقراره؛ لأنه يلاقى حق المولى بالابطال» فصار كما”' إذا أقر”*'' بالمال. 

ولنا أنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به” 0 فيقبل» ولأن العبد مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم عملا بالآدمية» حتى لايصح"''' إقرار المولى عليه بالحدود 


)١5(‏ وهو حرمة النفس. 

)١(‏ بالكسر: خالى. (م) 

(؟) أى حق الاستيفاء للمرتهن. 

0 أى للمقطوعين يداهما. 

3 قوله: ل ود م 

)0( لغاش 
0 0 
الدية وليس فى الطرف الواحد وفاء بحقهماء فإنما تعذر على الثانى الاستيفاء بقضاءه بطرفه. حقا مستحقا عليه. ١ك(‏ 

(0) أى القدورى. (عينى) 
اللحجور فظاهر وأما الماذون فلانه ليس من التجارة. (عناية) 

(9) فلا يصح. 

)١٠١(‏ العبد. 

)١١(‏ فإن المستحق بالقصاص دمه. (ك) 

)١١(‏ قوله: " حتى لا يصح إقرار إلخ" ترضيح لبقاءه على الحرية؛ وكل مالا يصح إقرار المولى عليه على 
العبد فيه بمنزلة الحرء ولهذا وقع طلاق زوجته بالإقرار لوقوعه بالإيقاع؛ وإذا أقر بسبب يوجب الحد يؤخذ فيه. (ع) 
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ظ ومن.ر رق وجل غم ندل السو مله إلى اخبرة فتمان :لعل لضان 
للأول» والدية للثانى على عاقلته ؛ لأن الأول عمد. والثانى أحد نوعى الخطأء كأنه 


رمى إلى ضَيز 1 فأصاب آدمياء والفعل يتعلد بتعدد لذن 9 . 


فصل”) 





فبرأت ثم قتله عمداء 0 والأصل فيه'"' أن الجمع بين 
|الجراحات وات "ها امكن تييما للأول؛ لأن القتل فى الأعم”"' يقع بضربات 
متعاقبة . 


)١(‏ جواب عن قول زفر. 

2( يظن صيدا. 

(1) قوله: والفعل يتعلد بتعٍد الأثر لأن الرمى الواحد جاز أن يتعدد بتعدد ار فإن ااا سل 
كا وك ركيد مسي كسا ونا لهم أ حر ارقن ليهو ضار عنزلة انهل اخدر وهو لده فطلي : 

فيجب الدية. (ك) 

(4) قوله: "فصل" ذكر حكم الفعلين عقيب فعل واحد فى فصل ع لى حدة اعتهارا للتناسب. ع) 

(5) قوله: "ومن قطع يد رجل إلخ' اعلم أنه لا يخلو القطع والقتل من أن يتخلل بينهما برء أولا» فإن 
تخلل بينهما برءء يعتبر كل فعلء ويؤخذ بموجب الفعلين؛ لأن مرجب الأول قد تقسرر بالبرءء, فلا يدخل 
أحدهما في الآخر؛ حتى لو كانا عمدينء فللولى القطع والقتل» وإن كانا خطأين يجب دية ونصف دية» وإن 
كان أحدهما عمدا والآخمر خطأ فإن كان القطع عمداء والقتل خطأء يجب فى اليد القود» وفى النفس الدية» 
ش وإن كان القطع خطأ والقتل عمداء يجب فى اليد نف الدية؛ وفى النفس القود. 

وإن لم يتخلل بيدهما برء» فإن كان أحدهما عمدا والآخر خطأء يعتبر كل فعل على حدة؛ فيجب فى الخظأ 
الدية, دف العمد 0 وإن كانا الخطلين يعجر الكل ايه واحدة اتفاقاء فيجب دية واحدة اتفاقاء وإن كانا 

ل لي وإن شاء قتل ولا يعتبر اتحاد الجلس» وهو الظاهرء وروى 
عن نضر بن سلام أنه كان يقول: الخلاف فيما إذا قطع يده فى مجلس وقتله فى مجلس آخيرء أما إذا وجدا فى 
مجلس واحيد, يقتل ولا تقطع يده عنذهم. ويجعل الجنايتان بسبب اتحاد اججلس جناية واحدة. (كفاية) 

270 للا 

(8) يعنى الاكتفاء عموجب أحمد الجراحات, (عناية) 

053١‏ أى فى غالب الأوقات. (عناية) 


وفى اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج”"©» إلا أن لا يمكن الجمع» فيعطى 
كل واحد حكم نفسه. وقد تعذر الجمع فى هذه الفضول فى الأولين لاختلاف حكم 
||[الفعلين» وفى الآخرين لتخلل البرء». وهو قاطع للسراية”''. بح اواميسال ”. 
وقد تجانسا”'' بأن كانا خطأين». يجمع بالإجماع لإمكان الجمع” 0 
واحدة. وإن كان قطع يده عمذاء ثم قتله عمدا قبل أن تبرأ يده: فإن شاء الإمام 
قال: اقطعوه'"', ثم اقتلوه. وإن شاء قال : اقتلوه. وهذا عند أبى حنيفة. 
وقالا: يقتل. ولا تقطغ يده؛ لأن الجمع ممكن؛ لتجانس الفعلين” '' وعدم 
هليل '*؛ لأن الموجب القود" وهو يعتمد الساواة فى الفعل» وذلك بأن يكون 
القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر”'''» أو لأن الحز'''' يقطع إضافة السراية 
إلى 0 ْ ب 0 "22 فصار 
)١(‏ قوله: ‏ بعض الخرجر ' فيجعل الثانى متممًا للأول» ويجعل الكل واحداء إلا أن لا يمكن الجمع إما 
ْ باخعلاف الفعلين وصقا أو موجيا أو تخلل البرءه فحيغل يعطى كل واحد منهما حكم تفسه. غ2 
(1) قوله: ”وهو قاطع للسراية : فلا جمع أصلا؛ لأن الفعل الأول قد انسبى» فيكون القتل بعده ابتداء» فلا 
بد من اعتبار كل واحد منهما. (عناية) 
(5) البرء. 
6 فعلان. 
6 رن "فإن د 0 قال شمس الأئمة السرخمسى: اد أن الخيار للإمام عند أبى 
ظ حنيفة» وليس كذلك: بل الخيار للمولى» فعلى هذا يكون قوله: فإن شاء الإمام معناه بين لهمء » أن لهم الخيار.(ع) 
(/7) فإنبما عمداك. 
(8) إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال: بخلاف النفس (ك) فإن أحدهما قتل والآخر قطع. 
4 أى للقطع عمداء أو القعل عمدا. ظ 
2٠١9‏ قوله: ”وهو متعذر [أى حضول المسأواة متعذر فى الجمع لخلو القطعء إذ ذاك عن الجزاء. مل]” 
زبراجديكر بناجل كحك ين تود و تع يل خالى عي انهه ار جرم (ترجمه) 
)١١(‏ قوله: أو لأن الحو“ أى حز الرقبة بمنع سراية القطع كالبرء» حتى.لو صدرا من شخصين وجب على 
ْ كل واحد منهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحده فيقطع الأولياء يده» ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاعوا 
ش قتلوه من غير قطع؛ لأن المصاص يعتمد المساواة : فى الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع». 


واستيفاء القطع بالقتل متعذر.لاختلافهما حقيقة وجكماء ولأن المماثلة صورة ومعنى يكون لاستيفاءهماء 
وباااكتفاء بالقتل لم بوعل السائلة 1 معني 334 يضار إلية مع القدرزة غلى الممائلة تورةة: قيطي الولى. (زيلعى) 
201١‏ قوله: 'يقطع إضافة السراية إلخ * لأن امحل يفوت بهء ولا يصور السراية بعد فوت امحل حتى لو 
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كتخلل البرء بخلاف ما إذ قط" وسر ى لاقمل واب 
وببخلاف”" ما إن كانا”' خطأين ؛ لأن الموجب”' الدية» وهى بدل النفس 


من غير اعتبار المساواة''': ولأن أرش اليد" إغا يجب عند استحكام أثر الفعل”*'. 


وذلك بالحز”. القاطع للسراية؛ فيجتمع:ضمان الكل» وضمان الجزء فى حالة 
واحدة» ولا يجتمعان» أما | فصاصاً ايفان" 0 | 
ظ و2017 ومن و7 راد مائة رد 0 ا من 
صدر القطع والحز من شخصين؛ يجب القود على الحاز دون القاطع؛ ولو لم يكن الحز قاطعا لسراية.القطع» 
| لوجب القود عليبماء فصار كتخلل البرءة. (كفاية) 

)١5(‏ أى القطع والقتل عمدين. 

)١5(‏ ولو كان يعتبر لسراية الطع لما يجب القود على الحاز. 

)١(‏ قوله: "فصار إلخ” أى إذا انقطع إضافة السراية إليه صار كتخلل البرء» ولا جمع فيه بالاتفاق. (ع) 

(؟) حيث يكتفى بالقتل. 

() حيث يجمع إجماعا. 

(5) قطع وقتل. 

(5) للخطاً. 

(1) قوله: “من غير اعتبار المساواة" .بدليل أن عشرة لو قتلوا رجلا خطأء يجب عليهم دية واحدة» وإن 
تعدد الفعل لاتحاد امحل وإن قتلوارجلا عمدا قتلواجميعا به؛ لأن القضاص جزاء الفعل» فيتعدد بتعدد الفعل. (ك) 

() قوله: "ولأن أرش إلخ' أرش الجناية لا يتقرر إلا ععند تقرر خالها بالبرء» وههنا نما يتقرر حال القطع 
بالحر؛ لأنه قاطع بالسراية» وعند الحز لو وجب دية العبد يجتمع ضمان الكل والجزء فى حالة واجدةء ولا 
يجتمعان إجماعا فى حالة واحدة. (ك) 

(8) قوله: ' إنما يجب إلخ وتقريره: : أن أرش اليد إنما يجب عند استحكام أ ثر الفعل» يعنى القطع بانقطاع 
توهم السراية» وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسراية؛ فأرش اليد إنما يجب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان 
الكل؛ فيجتمع ضمان الكل». وضمان الجزء فى حالة واحدة» وهى حالة الحزء وفى ذلك تككرار ذية اليد؛؟ |]: 
لأن ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيها غير مُشروع فلا يجتمعان. إعناية) ظ 

(9) أى فيما نحن فيه. 

' || قوله: ”أما القطع [أي فى العمدين] والقتل إلخ“ يعنى فإن قيل: قصاص اليد إنما يجب عند استحكام‎ )٠١( 
أثر الفعل؛ وذلك بالحز القاطع؛ فيجتمع قصاص الكل والجزء فى حالة واحدة» فلا يجتمعان؛ قلنا: بل يجتمعان‎ 
لأن مبنى القصاص المساواةء» وهى إنما تتحق باجتماعهما. (عناية)‎ 

)1١(‏ أى محمد. (عينى) 

(؟١)‏ بغير حق. ظ 
(11) قوله: “فبرا من إلخ ' معناه ضرنه تسعين فى موضع؛ وعشرة فى موضع آخرء فبرأ موضع التسعين؛ 
وسرى العشرة. (ك) 
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عسّرة» فقبةكدرة وال 00 لأنه لما برئ منها”'' لا تبقى معتبرة فى حق الأرش » 
وإن”" بقيت معتبرة فى حق التعزير» فبقى الاعتبار للعشرة» وكذلك كل جراحة 
اندملت”*'» ولم يق لها أثر على أصل أبى حنيفة .. 
وعن أبي يوسف ف سور وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب . 
وإنا درت ربخل فيائة مير 0 )وجرحتهء وبقى له أثر تجب حكومة 
العدل”” ؛ لبقاء الأثر والأرة ا إنغا يجب باعتبار الأثر : ْ 








؛ ثم إن كان ' اكيرلا برأم اثلث وإن 


00 ٠ 





ان( "عي ايرس حي الال وهذا عند أبى حنيفة 


)١(‏ قوله: "ففيه دية واحدة” قالوا: هذا إذانررا عن تهون ولورويق لها آثر أمسلا: فإن بقن لها أثره بين 
أن.يجب عليه حكومة العدل للأسواطء ودية للقتل. ١ك‏ 

(؟) تسعين. 

2( ا 
مر ة لاي حل لأ وى سن سي عله وى فى حارم 29 
1 فيضمن العغاوت الدى بيسبما فى الخخر من الدية ول العنددسن القيمة: ١ك‏ 

(7) هذه من مسائل " الجامع الصغير . (عينى) 

(0) قوله: تجب حكومة العدل دون الأرش' ' لأن حكومة العدل إنما تكون لبقاء الأثرء وهو موجود. 


والأرش إنما يجب .باعتبار الأثر ذ فى النفسء بأن لم يبرأء وليس بموجودء وهذا يشير إلى أنه إن لم يكن يجرح 
في الابتداء؛ لا يجب شيء بالاتفاق» وإن جرح واندمل» ولم يبق لها أثر» فكذلك كما هو أصل أبى حنيفة: 


لأنه لم يكن إلا منجرد الألمء وهو لآ بوجت شيعاء كما او عرب ربا نؤلتما: 0٠6١‏ 
(8) جواب سوال. 
(9) أى محمد. (عينى) 
)220:0 عمدا أو خطاً. 
)١١(‏ قطع. 
(؟١)‏ المقطوعة يده. 
)١17(‏ قطع. 


0 عفول 
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وقالا: إذا عفا عن القطع فهو عفو عن النفس أيضاء وعلى هذا الخلاف إذا عفا 
عن الشجة”'', ثم سرى إلى النفس ومات. 

لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه”''» وموجبه القطع لو اقتصرء والقتل 
ع وا و ا ا ا 0 
السارى”"'» والمقتصرء ؛ فيكون العفو عن القطع عفوا عن نوعيه””' '» وصار كما إذا 
عفا عن الحناية» فإنه يتناول الحناية السارية»؛ والمقتصرة كذا هذا. 

وله أن سبب الضمان قد تحقق 7 ورك ا مسر وار درم 
يعارل" بريه لآب مانا عن القطي وهو غير القتل» وبالسراية تبين أن الواقع 
فتل. ل » ونحن نوجب ضمانه ؛ ل 
القصاص ؟ لأنه'" هو المو كنع لالعفك: إلا أن فى الاستحسان تجب الدية؛ لأن صورة ٌْ 
العفو أورثت شببة». وهى”' دارتة للقود. 


)1١(‏ قطع. 

9 )قوله: "وهذا [التفصيل]عند أبى حنيفة. اعلم أن العفو عن القطع والشجة والجراحة ليس بعفو مما 
يحذث منه عند أبى حنيفة» نخلافا لهما. )ع( 

)١(‏ فهو عفو عن الشّجة لا تمن النفس عنده» وأما عندهما هو عفو عن النفس أيضا. 

(5) قوله: "عفو [لأن الفعل عرض لا يبقى فلا يتصور العفو عته. ع]عن موجبه " لأن نفس الفعل لا] 
يحتمل العفو؛ لأنه عرض كما وجد نتلاشي: افيكون المراد موجبه» وموجبه نوعانء القطع إذا اقتصرء والقعل إذا 
سرى» فيكون عفوا عنهماء كمالو قال: أبرأتك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواجبء وهو رد 
العين عند قيامه؛ ورد القيمة بعد هلاكهء وكذلك المشترى إذا أبرأ البائع عن العيب يكون إبراء عن موجبه؛ وهو 
الردعد ا ركان رار جوع بالتعساد عبد تمان اك 

(9) قوله: "يتناول السارى والمقتصر” ألا ترى أن الإذن بالقطع إذن به» وبما يحدث منهء حتى إن من قال 
لاخر: اقطع يدى فقطعهاء ؛ ثم سرى إلى النفس لم يضمنء فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له وبما يحدث منه. فكذا 
العفو عن القطع؛ ؛ لأن العفو فى الانتباء كالإذن فى الابتداء. (ك) 

(4:) السارى والمقتصر. 

(5) والمانع منتف. 

(79) كما لو قال: عل وبل لاد اندلا برجب البراءه عن النفس. لك ' 

(07) قوله: "أوحقه فيه [قتل] ' فما هو حقه لم يعف عنه..وما عفى عنه» فليس بحقهء فلا يكون معتبراء ألا 1 
ترى أن الولى. لو قال بعد السراية: عفوتك عن اليدء لم يكن عفواء أو قال اجنى عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر 
القطع لم يكن عفواء فكذا إذا عفا عن اليد ثم سرى ٠‏ وإذا لم يكن العفو معتبرا أوجب الضمان. )6 

(4) قصاص. 


0 عي 
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ولا نسلم”' أن السارى نوع من القطع» وأن السراية صفة له بل السارى"'" 
قثل من الابتداء”'» وكذا لا موجب له”*' من حيث”'' كونه قطعاء فلا يتناوله 
العفوء بخلاف العفو عن الجناية لأنه اسم جنر" ""بويشلات العفو" قن القسة 
وما يحدث منها؛ لأنه صريح فى العفو عن السراية والقتل . 

ولو كان القطع خطأء فقد أجراه مجرى العمد فى هذه الوجوه وفاقًا” 
وخلافًاء آذن”' بذلك إطلاقه 7 إلا أنه إن كان" خطأء فهو من الثلث» وإن كان 


ل 0# 
الور ثة'"''؛ لما أنه ليس بمال”*'» فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه”*"". أما الخطأ 


(1) قوله: "ولا نسلم إلخ“ جواب عن قولهما: فيكون العفو عفر عن نوعيه؛ وفيه نظر؛ لأنه منع كون 
السراية صفة له ويقال: سرى القطع» وقطع سار؛ فكيف يصح منه منع ذلك. والجواب أن.-المراد صفة منوعة» 
وهى ليست كذلك» بل هى مخرجة عن حقيقتهاء كما يقال: عصير مسكر. (عناية) 

(؟) إضراب عن قوله: نوع من القطع. (ع) 

(؟) قوله: " قتل من الابتداء” وذلك لأن القعل فعل مزهق للروح: ولما انزهق الروح, عرفنا أنه كان قتلا. (ع) 

غ0( قوله: '"وكذالا موجب لهإلخ” جواب عن قوله: والقعل إذا سرىء يريد أن القعل ليس بمورجب ْ 
ال ل يا ل اي 00 
موجب القتل» وهو الدية) فكان العفو المضاف إلى القطع مضافا إلى غير محله؛ فلا يصح: وإذا لم يصح 

عن القطع لا يكون عفوا عن القتل» وهو معنى قوله: فلا يتناوله العفو. (عناية) 

(5) بل له موجب من حيث الاقتصارء أو من حيث السراية. 

)2( فيتناول السارية والمقتصرة. 

(0) فإنه يصح. ]| 
: (8) قوله: ”وفاقا“ أى إذا قال: عفوت عن الجناية» أو عن القطع؛ وما يحدث منهء وتحلافا إذا قال: عفوت | 
عن القطع. (ك) 

(9) أعلم. 

) 00 قوله: "إطلاقه " أى إطلاق لفظ ' الجنامع الصغير أ وهو قوله ومن قطع يد رجلء فعفا المقطوعة يده ع 
إلخ غير متعرض للعمد والمبطأء ومنع الإطنلاق بأن قوله: فعلى القاطع الدية فى ماله يدل على أنه فى العمد؛ لأن : 
الدية فى الخطأ على العاقلة» وأخيب بأن الوضع مطلق لا محالة» والجواب إنما هو لأحد نوعيه؛ وتقديره: فعلى 
القاتل الدية فى ماله إن كان القطع عمدا. ع | 

' قطعء.‎ )١١( 

)١7(‏ قوله: فهو من جميع المال “ أى يسقيله القصاص من جسيع المال فى العسد حتى' لو كانت اللدية 
زائدة على اثلث لا يتقلب شيء سن القصاص مالا لأن المنحصر فى الثلث التبرع بالمال» وإلقصا ص #قيس بمال, دك( 1 
)١١(‏ قوله: ' ولم يتعلق به [قببيل الموت] إلخ " لأن حق الورثة ما ينبت بطري الخلافة».وحككم الخلف لا /]: 
عصطه د ل فى فى انال اها اد اذك ف ع حي اا كد يرت ار ا 1 


١ 
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أفموجبه المال» وحق الورثة يتعلق به» فيعتبر شعت فيعثبر من الغلث7 , ْ 0 
قال" : ا فطقت اله سورد 6 فتزوجها مدو 0 ر 
مات”*'».فلها مهر مثلهاء وغلى عناقلتها الدية إن كان خطأء وإن كان عمداء ففى 
مالهاء وهذا عند أبى حنيفة ؛ لأن العفو عن اليد إذا لم يكن عفوا عما يحدث منه”" 
عند عيده( ( "0 فالتزوج على اليد لا يكون تزوجًا على ما يحدث منه . 
ظ ف العطم كدان عيذ ووم جنا ارو جا على اللعباضن) فى الطرف”* وو 
ؤ بس جل" . اا ''''؛ فيجب مهر المثل» 
ا سي ا ل ا 
الناس» والقصاص ليس بال» فلا يتعلق به لكنه موروت لأن الإرث خلافة. 2 : 

)١1١‏ قوله: "لما أنه ليس بمال ' لأنه ليس إلا مجرد انتقام» وتشفى صدورء فلا يتعلق حقهم به. اك 

)١5(‏ قوله: “كما إذا أوصى [أى تبرع. و ل ا 
بأموال. ع]' كما إذا أوصى يإعارة أرضه» أى كما لو أعار أرضه فى مرض موته, وانتفع بها المستعير» : ظ 
للعبر 26 ذلك من كل الا ولا مصح إرادة حديقة الوصية بإصارة أربضمه أ روي سفوظة أن إذا أرصي أ 
باعارة أرضه» ولم يخرج من الثلث؛ فالحكم فيبا التبايقء يسكن الموصى له يوماء والورثة يومين» وإن كان قابلا 
ل م 2 
حتى ص فى تصيب الفابل أيضا مع أن الرإصية ل تصح الال فنا ؛ اجوز ذلك لأ لمرو لم يقلأ : 
صيت لك بثلث الدية» وإفا عا عنه المال بعد سبب الوجوب فكان تبرعا مبتدأء وذلك جائز للقاتل» ألا ترى أنه 1 
لو وهب له شيئاء وسلم جازء وقال بعضهم: لا يسمط قدر نصيب القاتل. لك( 

(؟) أى محمد. (عينى) 

() أى على مرجب يده. (ك) 

0( قوله: “ثم مات" قيد بالموت فى وجوب مهر امثل؛ لأنه لو لم يمت؛ فتروجها على اليد صحت ١‏ 
التسمية» ويصير أرش ذلكء وهو خحمسة آلاف درهم مهرا لها بالإجماع؛ سواء كان القطع عمدا أو خبطأء ظ 
تزوجها على القطع أو على القطع؛ وما يحدث عنهء أو على الجناية؛ لأنه لما برأ» تبين أن موجبها الأرش دون ١‏ 
القصاص!؛ لأن القصاص لا يجرى فى الأطراف بين الرجل والمرأة» والأرش يصلح صداقاء كذا ذكره الإمام ِْ 
قاضى تحان والمحبوبى. ١ك‏ 

(5) قطع. 

(9) عن موجب قطع اليد. 

(/7). إمام. : 

(8) قوله: ” يكون هذا [تزوج] تزوجا إلخ” فإن قيل: القصاص لاايجرى فى الطرف بين الرجل والرأة. | 
|أنكيف يكون تزوجا على القصاص فى الطرفء قلنا: القصاص هو الواجب الأصلى نظرا إلى ظاهر قوله تعالى: 
لإوالجروح قصا ص4 إلا أنه تعذر الاستيفاء لقيام المانع» وهو التفاوت بين طرفيبا. (ك) 
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١‏ وعليبا الدية فى مالي ؛ لأن التروج وإن” ا عضي الدار على وا نبين ”إن شاء 
الله تعنالى» لكن عن القنصاص”" فى الطرف فى هذه الصورة©)» وإذا سرى””» 
تين أنه تثل النفس ""؛ ول يعارل السقر فيدي: النية: وكبيه في ماله ؛ لأنه 
|إعمد”"' » والقياس أن يجب القصاص على ما بيناة”" . ؤ 
ئ وإذا وجب لها مهر لمثل؛ وعليها الدية: تقع المقاصة و" إن كانا على السواء 
وإن كان فى الدية فضل» ترده””'' على الورثة”''؟؛ وإن كان”"'' فى المهر فضل ترده 
| الورثة ععليها"””*» وإذا كان القطع خطأ يكون هذا”*'' تزوجا على أرش اليد» وإذا 
سرى”'' إلى النفس تبين أنه لا أرش لليد» وأنّ المسمى معدوم» فيجب مهر إمثل كما 


(9). قوله: ” وهو ليس بمال إلخ“ فإن قيل: القصاص متقوم فى حق من عليه» ولهنذا لو صالح القاتل فى 
مرض موته يصح من جميع المال» فيصلح مهرا كالمنافع؛ فإنها غير متقومة فى ذاتهاء ولكنها لما تقومت عند ورود 
العقد عليباء صلحت مهراء قلنا: القصاص ليس بمتقوم:فى حق من له؛ والمهر لا :بد أن يتقوم فى حق الرجل على 
الإطلاق» قال الله تعالى: أن تبتغوا ابابو ك4 عد 
و ل تفدير سشوظه بالطريق الأول والتنعاس صتقط خهناء إبنا ١‏ بطبولها روج لأ لأن ل 
ار عبرل كلما حلت سعوا, وأما باعتبار تَعذر الاستيقاء. فإنه لما جعل مهرا كأنه استوفى. (عناية) 
1 0-0 ا 6 

5) أى لكنه 0 

(3). لا قطع اليدٍ. 

ل لفلف 

0 من أنه 0 3 
وخلول مهر اثل. ك0 ْ 
١ 0 “‏ 2. المرأة 
2١١(‏ .ورثة الروج. 
(؟١)‏ فضل. 
)0١9(‏ مرأة. 
)١« 1‏ تزوج. 
ام ل 
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إذا تزوجها”" على مافى اليد» ولا شئء فيباء ولا يتقاضان.؛ لآن الدية تب على [ 
| العاقلة فى الخطأ”" : والمهر لها" . أ 
._قال'“:ولوتزوجهاعلى اليدء وما يحدث منهاء أو على الجناية» ثم مات أ 
أأمن ذلك» والقطع ”"عمد» فلها مهر مثلها؛ الآن :هذا تزوج على القصاصن» وهر ٠‏ 
يصلح مهراء فيجب مهر المثْلٍ على ما بيناه" '» وصار كما إذا تزوجها على حمر أو 
أخنزيز» ولاشىء له عليها" ؟ لأنه نه لما جعل القصاص مهراء فقد رضى بسقوطه ْ 
بجهة امهرء فيسبقط أصلاء كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير ماله”" , فإنه] 
[ اوإن 0 ا 006 ؛ يرفع""' عن العاقلة مهر مثلها!"" . ولهم ثلث ماترك”") 








1 () نبجب مهر الكل 

(1) قوله:” تجب على العاقلة " لا يقال: بأن الصحيخ أنه تجب على القاتل؛ ثم يتحمل العاقلة» فيكون أصل 
| الوجوب على القاتل» واعتبار هذا يوجب جزاز المقاصة؛ لأنا 'نقول: عند بعض المشايخ تجب على العاقلة ايتداء». 
ْ وغدد بعضهم يبحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة» والحوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. (ك( 

(6) فاختلف ذمة من له وذمة من عليه وشرط القصاص اتحادهما. (١‏ 

(4). أأى محمد. (عين) 

(0) الواو حالية. 

7ت أى لا دية, ولاقصاص. 

1[ (8)قوله: "كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالا” بأن قال: أسقطت عنك القصاص يشرط أن 
ْ يصير مالا فإنه يسقط أصلا. ١ك(‏ 


(9) قطع. 

.)٠١(‏ فيتجب الدية له على عاقلتها. 

(١١1):أئ‏ يسقط. ' 

(19) أى قدر مهر اخثل .. 

)١35‏ قوله: "ولهم ثلث [أى ثلث ما زاد أو إلى تمام الدية يكون وصيته. ع ماترك” أى وللعاقلة الزيادة 
على مهر المثل إذا خحرج من الثلث» وتتبراً العاقلة عن ذلك» وإن كانت الزيادة على مهر المثل إلى تمام الدية لا 
١‏ يخرج من ثلث ماله فبقدر ما يخرج من الثلث يسقط عن العاقلة» ويعتبر ذلك وصيته لهم» ويؤدون الب لباقي إلى 
أورئة الزوج».وفى الأصح هذا الجواب فنيما إذا كانت تخرج من الثلث صحيح على قؤل من لا يجعل لحرا 
ا[واحدة من العاقّلة. . وأما على قول من يجعلها واحدة من العاقلة» قال بعضهم: بحن أن الايصح؛ لأنه لا بد, أن 
أييطل الوصيةفى قدر حصتها إذ لا وصية للقاتل؛ والصحيح أنه يصح؛ لأنه لو لم يصح ١‏ لوصية فى قدر حصتها 
لياه بش إل الكل ارا عاذ ري ا طالة حي وميا اعت ال ل لي ا ا 


الجلد الرابع -جزء 8 كتاب المنايات 7م00 باب القصاص فيما دون النفس 


اوصيهة تان لأن هل!! '" تزوج على الدية ا » وهى تصلح مهر. إلاانه"' يعخبر 
بقدر مهر المثل من جبميع المال؛ لأنه مريض مرض الموت, والتزوج من الجوائج 

الأصليةء ولا يصح''' فى حق الزيادة على مهر المثل؛ لأنه محاباة”"'» فتكون 
وصيةء ويرفم ”عن:العاقلة؛ لأنبم يتتحملون عنها”"'': فمن المحال أن ترجه '”' 
عليهم بموجب جنايتها. وهذه الزيادة وصية لهو”'''؛ لأنهم من أهل الوصية؛ لما أنهم 
ليسوا بقتلة» فإن كانت تخرج من الثلث تسقط"'''» وإن لم تخرج يسقط ثلثه . 

وقال أبو يوسف ومحمد: كذلك الجواب فيما إذا تزوجها على اليد؛ لأن العفو 
عن اليد عفو عما يحدث منه عندهماء فاتفق جواببما فى الفصلين”''' . 

قال”'' : ومن قطعت يده”*' 0 فاقتص له من اليدء ثم مات" '' فإنه يقتل المقتتص 
كل الدية لا زماء وإن بطلت الؤصية فى حصتها فلا معنى للإبطال. (ك) 

ْ قوله: "وصية" يعنى أن الزائد على مهر مثلها يكون وصية فى حتق العاقلة» فينظر بعد إسقاط مهر‎ )١١( 
المثل» إن كان للميت؛ وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل؛ والزائد يخرج من الشلث يكون للعاقلة» وإن‎ 
لم يكن مال يأخعذ العاقلة ثلث الزائد على . مهر المثل» والثلثان لورثة الزوج. (حميدية)‎ 

(9) تزوج. 

(؟) وهو يتضمن العفو؛ وهو فى مرض الموت وصيته. 

5( لأنها مال. 

(6) عفو. 

(1) عفو. 1 

(0) محاباة: فر وكذاشت كردن. (من) ” 

(8) مهر المثل. , 0 

(4) قوله: "لأنهم يتتحملون عنها [امرأة]' بسبب جنايتباء فإذا صار ذلك ملكا لهاء سقط عنه؛ فلا 
يغرمون لها. (زيلعى). ظ 
(١٠)المرأة.‏ 

)0١(‏ قوله: " وهذه الزيادة إلخ” ذكر التمرتاشى وإن كان مهر مثلها مثل الدية» أو أكشرء فلا شىء على 
.العاقلة؛ لأنهم إنما يتحملون عدبا بسبب جنايتبهاء فلا يغرمؤن لها. ١ك‏ ِ 

)١1(‏ قوله: "فإن كانت تخرج إلخ ' أى تخرج لهنم حال كونه من ثلث ماله » وإن قرئُ الغلث بالمصدر ظ 
فمن متعلق بتخرج. (أعظمى) ظ 
3 قوله: " فى الفصلين" يعنى التزوج على اليد إذا كان القطع خطأء وفى التزوج على اليد, وما 
يتحدث منهاء عل لماي وعبر بالفصلين باعتبار امختلف والمتفق» وإلا فالفصول ثلاثة. (عنانة) 1 

05 أى محمد. . (عينى) 


(15) عمد 


1 يي 5م - [ باب القصاض فيما دون التفس 
ل ''؛ لأنه تبين”" أن الجناية كانت قتل عمد»ء وحقى المقتص له القود» واستيماء 
00 كتمن له القيود "" !]ذا اسشووي رمن علي 
اققصاص.وعن أبى يوسف أنه يسنقط حنقه فى القصاص ؛ لأنه ما أقدم على القطع ظ 
فمل ابرأه ور ع6 ٠‏ 
ونحن نقول. ا ريه ال 
أنه 0و أ ظ 8 مبرثا عن شرك به ان 50 م١‏ شهدم وليه 


3 : 
] 0 
قاطم اليد دية اليد عند أبى خنيفة: 0 0 اللارل ستيه 


يضمنه. وهذا""'' لأنه استحق إتلاف النفس بجميع أجزاءهاء ولهذالولم 
|إيعف”*" لا يضمنه. وك ذا" إذاسرى”""' ومابرأ"'أوماعفاوما 





)١11( ْ‏ بالسراية. 
[ )00 قوله: ' فإنه يقتل إلخ ولم يذكر ما إذا مات المقدص منه من القطع, وحكمه الدية على عاقلة المقعص 
أله عند أبى حنيفة» وعند أبى يوسف ومحمد والشافعى لا شىء عليه على ما سيجىء. (ع) 
(1) بالموت بالسراية. 
01١‏ فلا يسقط القود. 
(4) أى المقتص منه. ْ 
202 أي عما وراء القطع؛ وهو القتل. 
59 أى فى القطع. 
00 أى أن حقه. 
609 أى عن القود. 
(9) أى محمد. (عينى) 
)٠١(‏ عمذا. 
)١١(‏ أى أبرأ القاطع القائل عن القصاص. 
)١7(‏ قوله: وقد [الواو حالية] قضى له بالقصاص إلخ" وترديد القضاءء وغير القضاء مقدم على العفو. (ك) 
)١6(‏ أى استيفاء الحق. 
(14) قوله: " ولهذا لولم يعفف [وسرى]” هذه المسألة على أربعة أوجه؛ قطع ثم عفا وبرأء ولم يسرء. 
]أو لم يعف وسرى. أوعفا وسرى أولم.يعف ولم يسرء والمختلف هو الأول» وكذا الثالث أيضا على الخلاف فى 
[ الصحيح من الرواية. اك( ظ 
(1) أى قطع اليد. 
)١15(‏ وعفا. 


الجلد الرابع - جزء 8 كتاب الجنايات ‏ -288 ٠‏ باب القصاص فيما دون النقس أ 
000 أو قطع ثم حز""' رقبته قبل البرء أو بعده» وصار كما إذا كان له قصاص 
فى الطرف فقطع أصابعه» ثم عفا لا يضمن الأصابع. وله لسارت عبر 
؛لأن حقه فى القتل» وهذا قطع وإبانة» وكان القياس أن يجب”*' القصاص”"', إلا 
أنه سقط للشببة. فإن له أن يتلفه تبعا"''» وإدا ين وجب المال . 


ؤ وإغا لا يجب فى الىال؛8) ا فيكون 
١ش‏ 8 فيا - 5 وملك أل اص فى || . 20200 ضر الى م إلاعند 
الاين 7 العفو أو الاعتياض لا أنه تتصرف يي ف فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم 
الضرورة”"'» بخلاف.ما إذا سرى 77 ؛ لأنه استيفاء» وأما إذا لم يعف”*''. وما 


)١0(‏ تأكيد لقوله::سرى. (ك). 

)1١(‏ القطع: أى لم يظهر حاله بعد. 

2( رع الاك رديه راء- بريدن. (م) 

(9؟) قوله: "وله أنه استوفى غير حقه: ار 
المتل» ودك|استوفاء من تقس متترية» لإ نت ان عليه اهبا تن متقريدة في تق سنا الاين لالت فير 
من له القصاص. (ك) ْ 
(5) على القاطع. 
:5( لأن القطع عمد. 
(1) أى بتبعية إتلاف النفس: 
(7) القصاص. ْ 
(8) قوله: "ؤإنما لا يجب [المال] فى الحال [بل عند البرء] جواب إشكال؛ وهو أن يقال: 0 
ظ غير حقهء وقد استوفاه» وأنه مضمون عليه» فلم لا يجب عليه الضمان فى الحال. ١ك‏ 

)1( القطع. 

) )0 قوله: "وملك القصاض إلخ” جواب.عن قولهما: .إنه امستوفى حقه؛ يعنى لما كان ملك القصاص 
ضروريا لشبوته مع المنافى» وهو الحرية» كما مر بحيث لايظهر إلا فق هذه الأحؤال الثلث؛ وهى استيفاء النفس 
ظ بالقصاص والعفو والاعتياض» لا يصح التصرف فى القائل بغيرهاء والقطع مقضودا غيرهاء فيكون تصرفا فيه فى 
غير موضع الضرورة» ولا حق له فيه فيجب الضمان. (ع) ظ 
7 )0001 قوله: “ضرورى” ' لأنه ثابت على نتافاة الدليل؛ لأن القاتل حر والحرية تنافى المملوكية» ولكن يثبت ّْ 
| الضيانة الدم المعصوم؛ وحصول الزجر المقضود بشرعينته» ال 0 تدفع | 
]| بظهدوره عند الاستيفاءء د الخد أو الاعنتياض 000 لأن هذه الأشسياء 0 فيه)» أى فى القاتل أو فى 
الاعتياض» فأما قبل الامنتيفاء أو العفو أو لالعار ود حر ب ادير اللاي ينبب لج بإتلافه. اك 


15٠]‏ أ أن كل واخد من الاستيفاء » والعفوء والاعتياض. 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الجنايات” 2-00-00 بات القضاضى فيماندون النشتن | 


اأسرى . [ 
قلنا: إنما يتبين كونه قطعا بغير حق بالبرء» حتى لو قطع وماعفا وبرأ الصحيح |أ 
أأنه على هذا الخلاف”'': وإذا قطع ثم حز رقبته قبل البرء» فهو استيفاء» ولو حز بعد 
البرء» فهو على هذا الخلاف”''» هو الصحيح, والأصابع”" وإن”' كانت تابعة 
3 بالكف””*'» فالكف تابعة لها غرض”'' » بخلاف الطرف لأنها تابعة للنفس مدنأ 


[ قل" ومن لالتعا فى الطرك اذا اكرقاة» لم سيرى إلى الافين وماك 





التسائية: البو ا ا د واي 


)١(‏ قوله: ”فأما قبل ذلك“ يعنى قبل التصرف ببذه الأشياء الثلاثة» يريد به القطع» فلم يظهر يعنى ملك أ 
القصاص لعدم الضرورة. 3 

0١‏ 35 وأا لوس امحواي طن دراي أو ما عفاء وما سرى. ع] إلخ” أى وقتيكه عفو نكند أ 
ا ل ل ل ل ا ل ا ل 0 
خحود تردد. 

(1) يعنى فلا يكون مستشهدا به وكذلك قوله هو الصحيح. (ع) 

(؟) فلا يكون مستشهدا به. 

ع( قوله: والأصابع إلخ” جواب عن قولهما وصار كما إذاكان له قصاص فى الطرف» فقطع أصابعه 
ظ ثم عفاء وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به فالكف تابعة لها غرضا؛ لأن منفعة البطش تقوم 
بالأصابع؛ وأنها أصل فى الضمان أيضاء ولكل إصبع أرش مقدرء بخلاف الكفء فلما صارت أصلا كان ْ 
| للمقتطوع حق الاستيفاء قصداء ويكون استيقناءها كاستيفاءها الكف» بخلاف الطرف؛ لأنهها تابعة للنفس من 
كل وجه. (ك) 
| () الواووصلية. 

)2( نخحصيلا. 

(1) وهو البطش. 

)لع جع غهنا قال بولق رطبي)» أى في الاصل ,ذكتره تقزيعا راسك علكورة في البدانة. وبي ظ 

2ن قوله: “فصار كالإمام " أى إذا قطع يذ السارق.فسرىء» ؤمات لا شىء عليه والبزاغ والحنجام إذا فلا 
فعلا معتاداء' والمأمور بقطع اليدء كما إذا قال لرجل: اقطع يدىء فقطع يده فمات المقطوع من القطع. لا شىء 
عليه؛ ١‏ لأن السرابة تبع لابتداء الجناية» فلم يجز ز أن يكون ابتداء الجناية مباحاء ٠‏ وسرايتيا اخ د ١ك(‏ 


| الجلد الرابع - - جزء / كتاب الجنايات ري 0 اب الشهادة في اقل 


ْ وله أنه قتل بغير حق ؛ أن حتقه فى القطع» بورق كما ولهذا لو وقع 
ا ظلما"'' كان قتلاء ولأنه جرح أ فضى إلى فوات الجياة فى مجرى العادة"' وهو 
مسمى القتل”". إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب امال . 
ظ بخلاف ما إذا استشهدا به من المسائل ؛ 49" كلت فيا بالفعل: إما تقلّدا 
كالإمام أو عقدا كما فى غيره منها””'» والواجبات لا تتقيد بوصف السلامة'"' 
أأكالرمى'" إلى الحرنى» وفيما نحن فيه لا التزام”" ولاوجوبء إذهو 
ظ .مندوب | إلى العفو. فيكونٍ من باب الإطلاق» قاشيه الأصيط اد" . 
باب الشهادة في القتا 20 

قال'”: ومن فقتل "1 رادا لساب وجنات اتام امالس البينة مان 
ظ 0 ثم قدم الغاسى © 00 فإنه يعيد البينة عند أبى حنيفة . 






(9) بروع: نشتر زدن. 

)٠١(‏ خون كشنده. (م) 

)١(‏ أى قطع اليد ثم السراية. 

(؟) يعنى أن الموت من الجرح ليس على خخلاف العادة. (ك) 

(5) أى الجرح المفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة. 

2( أى لأن الفاعل. 

08١ 1|‏ قوله: ا 00 أى من المسائل» يعنى البزاغْ 

|أوالحجام؛ فإن الفعل يجب عليبما بعقد الإجارة والواجبات إلخ . 

(7) لثلا يكون تكليف ما ليس فى الوسع. (كافى) 

1 ”0 قوله: كالرمى ' أى أنه ما قصد قتله..وإنما قصد استيفاء حقه. فيكون كما لو زمى إلى صيد فأصاب 

|| إنساناء أو إلى حربى فأصاب مسلماء فيكون بمنزلة الخطأً. (تاج الشريعة) 

:1 (8) قرله: لا التزام ولا وجوب " لأن الغفو مندوب إليه؛ قال الله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للعقوى» 

!]| فيكوت من باب الإطلاق» أئ الإباحة؛ فأشبه الاضطيادء ولو رمى إلى الصيد فأصاب إنسانا ضمن؛ كذا ههنا. 60 

(053١ 1‏ أى فى الإباحة» والإباحة تتقيد بوصف السلامة. ك2 

)٠١(‏ قوله: ” ياب الشهادة إلخ “لما كان القتل بعد تحققه ربما يمجحد» فيحتاج من له القصاص إلى إثباته بالبينة» فبين 

]| الشهادة فيه فى باب على حذة. (ع) 

)1١(‏ أى محمد. (عينى) 

(؟١)‏ عمدا. 

)١7( 1‏ .قوله: ”ثم قدم الغائب إلخ” واجمعوا على أن القاتل يحبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهما بالقتل» 
والمتهم يحبس» وأجمعواعلى أنه لا:يقضى بالقصاص لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاءء والحاضر لا ]أ 

ِ عد لما لاست بالإجماء. 0 : 


[ الجلد الرابع - جزء 4 كتاب الجنايات 5 ظ 0 ٠‏ باب الشهادة في القتل 
| وقالا: لايعيد. وإن كان" خطأ لم يعدها بالإجماع : وَكذلك الديِ ين''' يكون 
لأبيبما على آخر. ظ 
ظ اوماق اخلاتيه أن التسافى ‏ طرين طرق الورلة" فالديي» رهد لأنه 
اعوض عن نفسه اللي فى المعوض” "' كما فى الدية» 
إوليذا لو القنيةمالايكود “للبت 

ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت» فيتتصب أحد الورثة خصما 
عن الباقين. وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة". 

ألاترى أن ملك القصاص”''' يثبت بعد الموت» والميت ليس من أهله» بخلاف 
|أالدين والدية”"' ؛ لأنه من أهل الملك فى الأصوال 4119 كينا إذا تسب تك "كل 


)١(‏ القتل. 

)١9(‏ أى لم يعد البينة بالإجماع. إكافى) 

(5) قوله: "أن القصاض إلخ” الحاصل أن استيفاء القصاص حق الوارث عنده؛ وحق المورث عندهماء وليس لأبى, 
حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استسحساناء كما أنه ليس لهما ذلك بصحة العفو من المورث 
الجروح استحسانا للتداقع؛ والقياس عدم الجوازء أما من - جهة المورث فلأن القتل لم يوجد بعد, وأما من - جهة الوارث, 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه. ووجه الاستحسان أن السبب قد تحقق فصح من كل منبماء وإذا ظهر ذلك ظهر وجه قولهما أن 
القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وما كان كذلك» كان حكمه حكم الدين» وحكمه أن يتتصب أحد الورثة خصما 
|أعن الباقين واستدلا على أن طريقه طريق الوراثة بقوله» وهذا لأنه عوض نفسه قال الله تعالى: 9 وكتبنا عليهم فيها أن 
||النفس بالنفس#» قيكون الملك فيه لمن له الملك فى المعوض كما فى الدية» ولهذا لو انقلب ما لا يكون للميت يقضى به. 
ديونه» وينفذ منه وصاياه. (ع) 

1 (4) بأن يثبت الملك للمورث ثم للوارث. (حميدية) 

(6) مقتول. 

)١(‏ هوالمورث. 

(10) وهو النفس. 

(8) المال. 

(9) الميت. 

)٠١(‏ مرتبط بقوله: طريقه طريق الوراثة. 

)١1١(‏ قوله: "وله" أى لأبى حنيفة أن طريقه طريق الخلافة» وهو أن يثبت لمن يخلف ابتداء كالعبد إذا قبل الهبة» فإنه 
يغبت الملك للمولى ابتداء بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليس بأهل للملك كما أن الميت ليس من أهل القصاصء لكونه 
ملك الفعل» ولا يتصور الفعل من الميت» والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابتداء؛ ثم للورثة. (عناية) 

)١١(‏ وهو ملك الفعل. (ك) 

)١7(‏ جواب عن قولهما: كالدينء :و كما فى الدية. 

)١14(‏ ولهذا يكفن من ماله ويقضى ديونه من ماله. (ك) 

6 أى للاصطياد. (ك) 
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وتعقل''' ببا صيد بعد موتهء فإنه يملكه”"'. وإذا كان طريقه”" الإثبات ابتداء 9 لا 
أينتصب إحد خصما عرء الباقين» فنعق المينة "*' وعك عد قورف 
أ _فإن كان أقام القاتل البينة» أن الغائب قد عفاء فالشاهد”'' خصه””" » ويسقط 
6 ماس ربا سان سس مه ولايمكنه 
يو إلا بإثبات للد اده الغائت.» ١‏ فيتتصت الحاضر < خصما عن الغائب» وكذلك 
0 عمداء وأحد الرجلين غاكب»: فهو على هذا ؛ لما بيناه”'' . 
. قال': فإن كانت الأولياء ثلاثق فشهد اثنان منهم على الآخر أئه قد 
عنا"' "> نشهادتيها باظلة ) وهو عقف نتن "4 ادها هران" متنا دتهها إل 
أنفسهما مغنما”*''» وهو انقلاب القود مالاء فإن صدقهما القاتل فالدية بينهم أثلانًاء 
معناه إذا صدقهما وحده””''؛ لأنه لما صدقهماء فقد أقر بثلثى الدية لهماء فصح إقراره 
إلا أنه يدعى سقوط حت المشهود عليه وهو ينكر”'''؛ فلا يصدق ويغرم نصيبه”"'', 


وإن كذبينا"'' فلآ شئء لهماء وللآخر ثلث الدية. 








)١(‏ أى نشب وعلق مضنوع غير مسموع. (مغرب) 
(؟) صيد. 
(؟) قصاص. 
(4) للورثة. 
(5) الغائب. 
(1) أى الحاضر. 
(0) فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 
(8) دعوى. 
6 أى على هذا الللاف. 
)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 
)١١١‏ عن القصاص. 
)١5(‏ قوله: "وهو عفو مهما" لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقطء وزعمهما يعتبر فى حقهما. (ك) 
95 0 لقوله: فشهادتهما باطلة. (ع) 
)١5(‏ نفعا 
ظ )1١0(‏ قوله: 'إذا صذقهما و حده 'أى صدقهما القاتل وحده وكذبهما المشهود عليه فى شهادتهما بعفو الثالث» 
وإنها قيد بهذا لأنه إذا صدقهما القاتل» والمشهود عليه يضمن القاتل ثلثى الدية للشاهدين لا غير؛ لأنهما ادعيا على القاتل 
المال». وصدقهما القاتل فيه ولا يضمن للمشهود عليه شيئًا؛ لأنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين. رك( 
(15) أى المشهود عليه. 
)١7‏ أى نصيب المشهود عليه. 
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معناه إذا كذببما القاتل بي ٠7‏ وهذا لأنهما أقرا على أنفسهما بسقؤط 
القصاص» فقبل وادعيا انقلاب نصيببما مالاء فلا يقبل إلا بحجة» وينقلب نصيب 
|الملشهود عليه مالا؛ لأن دعواهما العفو عليه”''» وهو منكر'" بمنزلة ابتذاء العفو 
منبما””' فى حق المشهود عليه ؛ لأن سقوط القود مضاف إليبماء وإن صدقهما 
| الشهود عليه ونحده'” ؛ غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه ''' لإقراره له 
بذلك7". 


1 قال0 وإذا شهد الشهود أنه ضربه» فلم يزل صاحب فراش الف له 
القود. إذا كان عنمدًا”"' ؛ لأن الثابت بالشهادة”''' كالثاست معابنة17") وفى ذلك""") 


|| القصا من عل "1" ما رينام» والشيادة على قفل العسد عسمقق على هذا الرحةة لان ا 
الوح امن رن ص صر وحور ا 


)١1(‏ قوله: "وإن كذبهها " أى المشهود عليه معناه إذا كذبهما القاتل أيضاء وإها قيد ببذا؛ لأنه إذا صدتهما القائل 
عدد تكذيب المشهود عليه يجب على القاتل دية كاملة بينبما أثلاثاء وذلك لأنهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاص 
وانقلاب نصيبهما ما لاء وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القاتل؛ فلزمه ثلثا الدية لهماء وثلث الدية للمشهود عليه؛ 
لأنه ما أقر بسقوط القصاص وإنما سقط القصاص بإقراره غيره. اك 

(1) أى لا وحده؛ بل مع المشهود عليه. (أعظمى) 

)١(‏ أى على المشهود عليه. 

(1) +تبر». والواو حالية. 

(4) قوله: ” وإن صدقهما [بأن قال: عفوت عليه والقاتل يقول: ما عفا عنى. حميدية] المشهود عليه ]أ 
وحده “ يعنى وكذببما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية لإقراره بذلك؛ وفى بعض النسخ ولكن يصرف ذلك 
||أإلى الشاهدين؛ وهذا استحسانء والقياس أن لا يلزمه شىء؛ لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يقبت 'لإنكاره؛ وما أقر 
به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه؛ وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه للشاهدين؛ أقر للمشهود عليه يثلث الدية 
لزعمه أن القتصاص سقط بدعواهما العفو على الثالث وانقلب نصيبه مالا. والغالث لما صدق الشاهدين فى العفو ققد زعم 
أن نصيببما انقلب مالاء فصار مقرأ لهما بما أقر به له القاتل فيج وز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أقر رجل بألف درهم؛ وقال 
المقر له: هذه الألف ليست لىء ولكدبا لفلان جاز» وصارت لفلان كذا هذا. (عتاية) 

(5) قوله: "غرم القاتل إلخ ' لأنه أنكر عفو المشهود عليه بعد انقلاب القصاص مالا بشهادة صاحبه. (ك) 

(1) قاتل. 

7( أى للمشهود عليه. 

(8) أى محمد. (عينى) 

(9) احترز به عن الخطأً. 

)200:0 أئى لأن العمد الثابت. بالشهادة كالعمد الثايت معاينة. 

)١١(‏ فى تحقق اليقين. 

(؟١)‏ عمد. 

)١8(‏ فى أوائل كتاب الجنايات. 
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وتأويله إذا شهدو” “أنه ضربه بشىء جارح”" 
|[ قال”": وإذا اختلف شاهدا القتل فى الأياه” '» أو فى البلد”'» أو فى الذى 
كان به القتل"''» فهو باطل ؛ لأن القتل لا يعاد» ولا يكررء والقتل فى زمان» أو فى 
|أمكان غير القتل فى زمان» أو مكان آخرء والقتل بالعصا غير القتل بالسلاح؛ لأن 
الثانى عمد والأول شبه العمدء ويختلف أحكامهماء فكان على شهادة فرد. 
آذ وكذا إذا قال أحدهما : قتله بعصاء وقال الآخر: لا أدرئ بأى شىء قتله» فهو 
باطل ؛ لأن المطلق يغاير المقيد”" . 
_قال": وإن شهدا أنه قتله. وقالا و ال ل لاي ره 
| امعتحساناه والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل يختلف باختلاف الآلة 
فجهل المشهود به. ظ 
وجه الاستحسان أنبم شهدوا بقتل مطلق» والمطلق ليس بمجمل”''» فيجب 
أقل موجبيه. وهو الدية»؛ ولأنه يحمل إجمالهم فى الشهادة”''' على إجمالهم 


)١( ْ‏ قوله: "وتأويله إذا شهدوا أنه ضربه بشىء جارح" لأنه إذا لم يكن كذلك؛ لا يجب القود عند أبى حنيفة 
كما تقدم؛ قيل: الشهود وإن شهدوا على الضرب بشىء جارح؛ ولكن قد يكون خطأء فكيف يغبت القود. ظ 
| وأجيب: بأنهم لا شهدوا أنه ضبربه بسلاح فقد شهدوا أنه قصد ضربه؛ لأنه لو كان مخطدًا لا يحل لهم أن يشهدرا 
أنه ضربه. وإنما يشهدون أنه قصد ضرب غيره فأصابه؛ وأقول: هذا ليس بوارد على صاحب ” الهداية"؛ لأنه أشار إليه 
أ بقوله إذا كان عمداء نعم! يرد على عبارة "الجامع الصغير “» ولهذا احترز عنه المصنف. (عناية) 
(؟) كالسيف وما يجرى مجراهء وإنما أول بالجارح؛ ليكون المسألة مجمعا عليبا. (ك) 
(9) أى محمد. (عينى) 
(4) قوله: ” فى الأيام * بأن شهد أحدهما أن القتل كان فى يوم الخميس» وشهد الآخر أنه كان فى يوم الجمعة. (ك) 
(8)قومه: ' أو فى البلد” يأن شهد أحدهما أن القتل فى بلد كذاء وشهد الآخر أنه كان فى بلد أخر. (ك) 
(5) أى فى الآلة. (ك) ظ 
11 7 )قوله: " يغاير المقيد [فإن المطلق يوجب الدية فى ماله؛ والمقيد بالعصا على العاقلة. ٠ع‏ " لأنه يحتمل أن يكون ظ 
أعمداء ويحتمل أن يكون شبه عمدء ويحتمل أن يكون خطأء والقتل بالعصا شبه عمدء فلم يذبت الاتفاق : فى المشهود به. 
!| والاتفاق شرط. (ك) 
(8) أى محمد. (عينى) 
(4) قوله: ' والمطلق ليس بمجمل [فإن المطلق ما يدل على ذات مببمة:؛ وا مجمل ما ازدحمث فيه المعانىع]” فإن ]| 
|المطلق ممكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل به؛ ولو كان مجملا لما وجب 
العمل به. كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 
22220 قنوله: "ولأنه يحمل إجمالهم [شهود] إلخ' ' فيه صنعة التجنيس التام» فإن الأول بمعنى الإبهام» والثانى بمعنى 
ا الصنع» وهو الاحسان» وهو فى الحقيقة جواب عما يرد على وجه الاستحسان» وهو أن يقال الشهود فى قولهم: لا ندرى ]| 
بأى شىء قتله» أما صادقون؛ أو كاذبون لعدم الواسطة بين الصدق والكذبء وعلى كلا التقديرين يجب أن لا يقبل 
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بالمشهود عليه ”2 : سترا عليه وأوّلوااكذيهم فى نفى العلء 7 بظاهر ماورد* 

بإطلاقه”” 'فى إصلاح ذات المين”' م وهذا فى معناه' 0 فلا يبت الاختلاف 
بالشك"'؛ وتجب الدية فى ماله؛ لأن الأصل فى الفعل العمد , فلا يلزم”" العاقلة . 

ظ قال" : وإذا رجلان 






آخر بقتله» وقال الولى : 00 بطل ذلك كله والفرق أن الإقرار والشهادة 
يظارلا كل واعديا روه كل القثل © ووسرب النضاض» ركد حمل 
التكذيب فى الأول من المقر له”''". وفى الثانى من المشهود له'"'"» غير أن تكذيب المقرأأ 
له امقر فى بعض ما أقر به”" لا يبطل إقراره فى الباقى9 "2 وتكذيب المشهود له 


شهادتهم؛ لأنهم إن صدقوا يمتنع القضاء بها لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ لأنهم صاروا فسقة. 
ووجه ذلك أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف, ويحمل إجمالهم إلخ . (ع 

(1) أى إحسانهم فى حقه بالستر عليه. (ك) ظ 

(1) قوله: ' وأولوا [فلا يكونون فسقة] إلخ” أى الشهود أولوا قولهم: لا ندرى؛ مع أنهم يعلمون بظاهر ما ورد 
من الحديث بإطلاق الكذب بإطلاقه؛ أى بتجويز الكذب فى إصلاح ذات البين؛ وهو قوله عليه السلام: «ليس بكذاب من 
يصلح بين اثنين0. ١‏ كفاية) 

* راجع نصب الراية +4 ص ه"» والدرايةج7"اص١77‏ تحت الحديث9١١١.‏ (نعيم) 
(”)قوله: بإطلاقه [أى بإباحته] " يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحسديث الوارد فى حل الكذب فى إصلاح 
ذات البين» والأصم أن يرجع إلى الكذب. (حميدية) 

(:) قوله: "فى إصلاح إلخ" ذات الشىء نفسه وحقيقنته؛ والمراد ما أضيف إليه؛ ومنه إصلاح ذات البين أى 
إصلاح أحوال وح حي ار أحوال ألفة ومحبة. (من) 

(5) قوله: "وهذا فى معناه ' أى ستر الشاهد على المشهود عليه ما يوجب القتل فى معنى إصلاح ذات البين بجامع 1 
أن العفو مندوب ههناء كما أن الإصلاح متدوب هنتاكء فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك ورودا ههنا. (كفاية) 

(1) قنوله: "فلا يشبت الاخمتلاف [أى اخمتلاف الفعل والالة] إلخ' يعنئ إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملواء 
واحتمل أن لا يكونوا كذلك؛ وقم الشلكء والاختلاف لا يغبت بالشاك. (عناية) 

(/!) العمد. 

(8) أى محمد. (عينى) ظ 
(3) قوله: "فقا الولى: قتلتماه إلخ" ولو قال الولى: صدقئما بدل قوله: قتلتماه؛ لم يكن له أن يقل واحدا منهما؛ || 
لان معنى قوله صدقتما تصديق كل واحد بانفراده» وفيه تكذيب الأخر فى الجميع؛ فهو تكذيب لهما. (مل) 

)2٠١(‏ من كل متهما. 

)١1(‏ أى الولى. 

)١١9‏ أى الولى. 

(17) قوله: "فى بعض ما أقر به" قيد بالبعض؛ لأن تكذيب المقر له فى كل ما أقر به رد لإقراره؛ فييظل به. (ك) 
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ْ الشاهد فى بغضن ما شهد” في 52500 أصلا ؛ لأن التكذيب تفسيق» وفسق 
| الشاهد يمنع القبول”''» أما فسق المقر لا يمنع صحة الإقرار”" . 


7 فى اعتبار حالة القتل 


قال'. : مسلحاء ارت الرمى إليه ‏ والسب ا باله- ثم وقع ب 
1 3 وين : 

السهو' فعلى | لرامي الدية بى حنيقة. 

ظ وقالا : لطر صلها أنه لاا سقط تقوم تفسهه فيكو مبرة* ارام 
أأعن موجبه”"'» كما إذا أبرأه”''' بعد الجرج قبل الموت . 

وله أن الضمان يجب بفعله”''', وهو لرمى إذ لأفضل منه "© يندا" . ٠‏ فيعتبر 


أحالة الرمى والمرمى إليه فيها”''' متقو تقوم*''؛ ولهذا"''' يعتبر حالة الرمى فى حق 
|| الحل”" , حبتى لا يحره” ١‏ برفة الراى بعد الرمء وكذا فى حق التكفير """. - حتى 


)١4(‏ قوله: "لا يبطل إقراره:فى الساقى" فإن من أقر بألف درهم. وصدقه المقر له فى النصف». صح الإقرار فيما 
صدقه. (ع) 

)١(‏ الشاهد. 

(7) فلا يقبل شهادتمهما. 

2( فيضح إقرارهما. 

(4) قوله:." باب“ لا كاتت الأحوال صفات لذواتباء ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به. (ع) 

(ه) أى محمد. (عينى) 

(7) بعد الارتداد. 

00( 5 0 ا [ 

(5) رمى. 

2٠١9‏ قوله:. كما إذا أبرأه [فيحصل البراءة]" أى ابرأ الرامى عن الجناية أو حقه بعد الجرح أى انعقاد سببه, وهو الرمى. (ع) 

[ ع( راعى.‎ 1١ 

إفة رأمى. 

)١9‏ رمى. 

)١1(‏ أى فى حالة الرمى. 

)١16(‏ الإسلامه. 

. إيضاح لاعتبار وقت الرمى.‎ )١7( 
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ٍ جاز بعد الجر اي 
0 0 2 


|| رضي الله وفوا ا ع 0 ظ 
1[ «كذاإذارمى حربيًا"'» فأسلم '"؛ لأن الرمى ما انعقد موجبًا للضمان لعدم 
كوم الل يدو ار ا 

ظ قال”” ': وإن.رمى عبداء فأعتقه مولاه» ثم وقع” 0 

ظ للمرلى عفد أن حنيفة. وقال محمد #علبة فض “ماين 0 مرميا إلى ء 


|أمرمى» وقول أبى يوسف مع قول أبى حنيفة . ِ 
[ 1ن أن العتق قاطع للسراية”*''» وإذا انقطعت”*'' بقى مجرد الرمى . عر 0 





ظ )١0‏ قوله: تراه رون كنذا رض حياء له ا راسو امياد القت ف أصاب»؛ فإن ردته بعد الرمى لا 
|| تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعاء وقد تم موجبا للحل بشرط» وهو التسمية. (ع) 

)١(‏ الصيد. 

)١9(‏ قوله: "وكذافى نحق التكفبير حتى جاز بعد اجرح قبل ا موت" والجرح سبب الموت» فصار كأنه قله حين 
جرحه؛ والزمى سبب الجررح» فر فيصح التكفير قبل الإضابة أيضا. وفى " الجامع الصغير" لقاضى خان: فيصير قاتلا من وقت 

لرمى» ولهذا لو كانت الجناية خملا تكفر بعد الرمى قبل الإصابة» صح.تكفيره. َك 

ْ قوله: " وكذا فى حق إلخ' ' أن إذا كانت الجناية خطأء فكفر بعد الرمى قبل الإصابة» فإنه صحيح, وهذه العبارة 
||أأنسب مما قاله المصئف: حتى جاز يعد الجر ح قبل الموت لإمكان اعتبار.وقت الإصابة هناك..(ع) 
)١(‏ قوله: والفعل إلخ" أى فإن قنيل: إن كان ما ذكرتم صحيحا بجمييع مقدماته» والفجل عمد فالواجب 
||أالقصاصء أجاب بقوله: والفعل وإن كان إلخ. (ع) ظ 
١11‏ (5) الواو وصلية. 
(5) قوله: ” للشبهة” أى الشببة الثابتة من اعتيار حالة الإصابة. (عناية) 
(14) فى ماله. 
(5) الؤاو حالية.. 
(08) قوله:" وككذارأى لاشىء عليه] إذا رمى إلخ ونوقض:بما إذا رمى إلى صيد فى الحل» فدخخل الحرمء ثم |) 
| |[أصابه السهمء فمات وجب الجزاء على الرامى» وأجيب: ا 0 
||| وإشارته. وهذا لا ايكون أقل من ذلك. (عناية) ظ 
(/7) ثم وق به السهم. 
() أى محمد. (عينى) 
(9) فمات. 
)٠١(‏ عبد. 
)1١(‏ قوله: "عليه فضل إلخ” حتى لو كانت قيمته قبل الرمى ألف درهم؛ وبعده ثمان ماثة لزمه مأتان. (ت) 
)١7(‏ عبد. 
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جناية ينتققص بها قيمة المرمى إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمى» فيجب ذلك”'' . 
ولهما ا يعقسير قاتلا من وقت الرمى”؟؛ أن فعله الرمى» و 
تملوك””' فى تلك الحالة ل ّ فتتجب فيمته 7" 


بيخلاف: القطع والجرح'ة ؛ لأنه إتلاف بعض المحا ”ا 0 '» وأثه يوجب الضمان 
للمولى”'''» وبعد السراية لو وجب شىء لوجب للعبد» فتصير النهاية مخالفة 


)١1(‏ قوله: ”له” أى لمحمد أن العتق قاطع إلخ؛ كما إذا قطع يد عبدء أو جرحه ثم أعتقه المؤلى؛ ثم سرى» 
فالعتق يقطع السراية حتى لا يجب بالسراية بعد العتق شىء» أى لا يضمن دية ولا قيمة؛ وإأفا يضمن النقصان فكذلك 
ههناء وهذا لأن توجه السهم عليه أوجب إشرافه على الهلاك» فصار ذلك كالجرح الواقم به. اك 
)١58(‏ قوله: "قاطع للسراية” لاشتباه من له الحمق؛ لأن المستححق حالة ابتداء الجناية المولى» وحال الإصابة العبد 
لحريته» فصار العتق بمنزلة البرء. (ع) 

)١5(‏ السراية. (ع) 

)١5(‏ رمى. 

)١(‏ فضل. 

(؟) رامى. 

(؟) قوله: "يصير قاتلا إلخ' اموا على عنس ان حم ل ل نري دا أبنو يرسك 
فيحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رمى مسلما» فارتد -والعياذ بالله- قبل الإصابة حي اعتبر هناك حخالة الإصابة: 
وههناك حالة.الرمى» وهو أن المرمى إليه خرج بالارتداد عن أن يكون معصوماء والضمان يعتمد صفة العصمة: فلا يجب |أ 
الضمان بالمنافى» وأما الإعتاق فإنه لا ينافى العصمة, فيجب عليه ضمان قيمته للمولى؛ ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر 
وقت الرمى» إلا فى صورة الارتداد. (ع) 

(5) عبد. 

(5) فيعتبر قيمته يومئذ. (ك) 

(1) أي حالة الرمى. 

(00) قوله: ”فتجب تقيمته [عبد]' لأن الفعل انعقد من الابتداء موجبًا للقيمة» فلا تتغير باعدراض الحرية. (ك) 

(8) قوله؛ "بخلاف القطع والجرح إلخ" جواب عما ذكرنا محمد من صورة الجرح والقطع استشهادا على قطع 
السراية» وتحقيقه أن العتق فيهما يؤجب قطع السراية لاختلاف نباية الجناية وبدايتباء » فإن :ذلك بمنزلة تبدل الحل» ولا نسلم 
تحققه فى المتناز ع فيه؛ لأن الرمى قبل الإصابة إلخ. ١ع‏ 

(9) قوله: ”لأنه إتلاف إلخ " لأنه اتصل الفعل با محل؛ وتأثر به امحل» وأنه وجب الضمان للمولىءوبعد السراية لو 
|أزجب شىء لوجب للعبد, فيلزم مخالفة نباية الفعل بدايته؛ فلا بد من أن يجغل العتق قاطعا للسراية ببذه الضرورة» ولا 
ضرورة فى: الرمى؛ لأنه'لا أثر له فى المحل قبل الوصولء وإنما يقل الرغبات فيه؛ فلا يجب به ضمان.ء فلا يلزم المخالفة فى 
البداية والسهاية فى استحقاق الضمانء فيجب القيمة للمولى. 

ومحمد يحتاج إلى الفرق أيضًاء فإنه لم يعتبر ههناء لا حالة الرمي» ولا حالة الإصابة؛ وفيما تقندم معأ بى يوسف. 

ونحمد أن نهاية الجناية مخالفة لابتداءهاء فلا يمكن اعتبارهما معا؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الواجب مشتركا بين 
المولى والعبد,. والفعل لم ينعقد موجبا لهذاء ولا اعتبار أحدهمًا دون الآخر» فيصار إلى ما ذكر من اعتبار الفصل» بخلاف || 
الأول؛ فإنه بالارتداد كون مسرا ثاء فيسقط الضمان. ١ق‏ ظ 


للبداية ل ا دان وإغغا 
١‏ الت ال يات ق1. نوسي »سيا قلا داك الجا والداية يوب 
تبجع" المون تبووقروان"؟" كات وف الفا فى وحوب القسينة”"" نظرا إلى اله 
الإصاء ه220 فالحجة عليه ما حققنأه”" .. 







لت ومس فض عليه بالرجم . فرماء رجل؛ ثم بيه د 
ا 9 لأن المعثير ححالة ال 
| وإن رماه وهو” 0 ثم تجن | "-والعباذياه- اي ين 
فى حتق , والحرمة؛ إذ نع دير الأجايف وانسلاييا عنده .-. ظ 





حل 17 'صيداء ثم أحرمء فلا شىء عليه ؛ 0 
وهو رميه فى حالة الإحرام» وفى الأول هو محرم وقت الرمى» وفى الثانى حلال» 
فلهذا افترقاء والله أعلم بالصواب . 


)٠١(‏ لأنه ورد على محل مملوك له. (زيلعى) 

)١(‏ رمى. 

(؟) عبد. 

(؟) عبد. 

(1) الواو وصلية. 

(0) أى يجب الدية عنده نظرا إلى حالة الإصابة. (ك) 

(7) فإنه حر فى حالة الإصابة. 

(1) أنفا من أنه يصير قاتلا من وقت الرمى. 

(8) أى محمد. (عينى) ظ 

(9) قوله: “فلا شىء على الرامئ ' ففى هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمى بالإجماع؛ فظهر من هذا أن المعدبر . 
أأحالة الرمى عندهما أيضًاء إلا أن المرمى إلية فما إذا رمى مسلمًا فارتد» ؛ ثم أصابه صار مبرثًا للرامى عن ضمان الجناية» فلم أ 
يجب شىع بنخلاف هذه المسائل. (ك) ْ 

2٠١‏ الواو حالية. 

(١١).أى‏ ضار مجوسيا. 

9؟١)‏ أى عند الرمى. 
)١5(‏ أى نجرج من الإحرام. 
|[ 02 غير مس _ 
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٠ 015‏ ان ال ظ 
قال7 - وفى شبه العمد دية”' مخلظة على العاقلة ؛ وكفارة على القناتل ؛ وقد 


[ ابيناه فى ارك الجنايات (4) 
شْ 5 :لانيل :.وكفارته "عت رقبة مؤمة ؛ لقو تعالي تم د ب 
: ارام ا خض 5 | 0 ْ * 00 
0 6 ش 7 طق والظاهر سلامة أظرافه ولا 
قال 09 وه الكفارة” "فى اخطا؛ لن تلوناء”"02 و ديته”"' عند أبى حنيفة 








00 77 "كناب الديات “ 5 القصاص لأنه الأصلء يا الحياة والأنفس فيه أقرئ: والدية كالحلف له 
ولهذا تجب بالعوارض كالخطأً وما فى معناة. (رد امختار) ْ 
() أى القدورى. (عينى). 
(5) قوله: "دية' ' اللدية لغة: مدر من ودى القاتل المقشول إذا أعغطى وليه المبال الذى هو بدل النفس» ثم قيل 
للمال الذى هو بدل النفس: الدية نسمية بالمصدر والأرشن اسم للواجب على ما دون النفس. اك( 
(5) أى بينا شبه العمد. (ك) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
)19١‏ شبه عمد. ٌْ 
)١( 11‏ طومن قتل مؤمنا خحطأ فتحزير زقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلد». 
6 أى بتوقيف الشار ع. 1 
ظ (9) قوله: ”ولأنه جعل المذكور * امت لال .من الآية يوجنهين: : أحدهما: : باقر إلى الفاء» وذللك لأن الواقع بسد قاء 
|لالجزاء يجب أن يكون كل الجزاء» إذ لو لم يكن كذلك لالتبسء . فلا يعلم أنه هو الجزاءء أو بقى شىء؛ ومشله مخلء ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق؛ وفى نيته أن يقول: وعيده حر ولكنه لم يقل: لا.يكون الجزاء إلا 
المذكور؛ لعلا يختل الفهمء والآخر بالنظر إل: المذكوز يعنى لو كات الغير مرادا لذكره؛ لانه مواسة | الحاجة إلى البيان. ١ع)‏ 
)٠١١(‏ فى أصول الفقه: (ع) 
ظ )01 قوله: "لأنه منسلم به به [أى بأحد أبويهء“ أى لأن شرط هذا الإعاداق الإسلام؛ وسلامة الأطراف؛ والأول 
يحصل بإسلام أحد الأبو ين؛ والثانى بالظهورء إذ الظاهر سلامة أطرافه. غ0 
|1 قوله: "لأنه مسلم به' 'لايقال: يأن الإيمان منضوص عليه فر فيعتبر الكمال؛ كما قلنا فى قبض الهبة» لأنا نقول: ذلك 
فعِل حسى ) وعدا وت 2ك( ظ 
00199 “نفسا. 
)١1(‏ أطرافا. 
)١5(‏ أى المصنف. (عينى) . 









و لاس 
|دأبي ؛ ئةَ من الإبل أرباعا خمس ش 
"١ 0‏ وخمس وعشرون حقة” وخمس وعشرون جذعة". وقال|| 
أمحمد والشافعى : أثلاناء ثلاثون جذعة وثلاثون -مقة وأربعون ثنية كلها" 1 
خلفَات”' فى بطونها”” أولادها؛ لقوله عليه الصلاة و«لسلام: «ألاإن”'' قتيل خطأ 
| العتمد قتيل السوط والعصا وفيه ماثة من الإبل أربعون منها فى بطونها أولادهاة*. 
أوعن عمر وزيد رضى الله تعالى عنبما'١‏ 'ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة» ولأن دية 
شبه العمد أغلظ”'''» وذلك فيما قلنا . ظ 


لبها كله علييه الفيلاة واليكاوء ‏ زر نفس الم ومن مائة من 


ك١ قوله: "وو الكفارة " أى عتق رقبة مؤمنة الذى ذكرنا فى شب العمد هو لكفارة فى خط‎ )1١5( 
يعنى قوله تعالى: #ومن قتل مو ما خعطأ فتحرير رقبة مؤمنة#.‎ )١7( 
دية شبه العمد. (ع)‎ )17( 
قوله: ”بنت مخاض" إنما سسيت بها لمعنى فى أمها لأن أمها صارت مخاضًا بأخرى؛ أى حاملاء وهى التى‎ )١( << 
ش استكملت اسنة» ودخيلت فى الثانية . (جلبى)‎ 

(؟) قوله: "بت لبون" سميت بتت لبون لمعنى فى أمهاء فإنها لبون لولادة أخصرى؛ وهى التى دخلت فى السنة 
الثالئة. (جلبى) 
(#)قوله: "حقة * سميت خقة -بكسر الحاء المهملة والقاف المشددة-- لمعنى فيهاء وهو أنه خق لها أن يركب» 
ويحمل عليهاء وهى التى اللا 0 (جلبى) ظ 
5( قوله: "جا.عة' ,سميت جذعة -بفتحتى اجيم والذال المعجمة- .وهى التى دخخلت.فى السنة المخامسة لمعنى 
فى أسنانها معروف غدد أرباب الإبل: وهى على الأسنان التى تؤخذ فى الزكاة. (جلبى) 
ظ () هى التى.دخلت فى السنة السادسة. 

() أى كل الثنية. 

(0) الخلفة الحامل من النوق. (ك)» خبلفت الناقة: أبستن ككشت شتر ماده . (من) . 

(4) صفة 'كاشفة. 
(4)قوله:"ألاإن”أصرج.ابن حبان فى ” صحيحه“ من حديث عبد الله بن عمسرو أن النبى مركم قال: دألا إن دية 
المنطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا ماثة من الإبل منها أربعون فى بطونبها أولادها». (شرحم نقاية) 
0 * راجع نصب الراية ج؛ ي1 رالترياع ااي 1 الطنيك 0 (نعيم) 

ْ ابن ثابت.. (كافى) 00 م‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "أغلظ [أشد] ' يعنى من دية الخطأ ا حضن: فإن الإبل فيه يجب أجماسًاء وذلك أى كونه أغلظ فيما قلنا؛ 
|الأنا.نقول: أثلطاء زأئدم تقولون: أرباعا. (عناية) 
؟١)‏ قوله: ".وله عليه السلام " وجه الاستدلال أن الشابت منه عليه السلام هذاء وليس فيه دلالة على صفة من 
1 التغليظ» ولا بد منه بالإجماع؛ وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضى الله تعالى عدبم فى صفة التغليظ» » فإن عمر 
وزيدا وغيرهمًا قالوا: مثل ما قال بيد والشافعي . وقال: على يجب أثلانا» للاثة وثلاثون حقة» وثلاث وثلاثون جذعة» : 
وأربعة وثلاثون خخلفة» وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: مثل ما قلناء ولم تحر انحاجة بما روى محمد والشافعى بينجمء || 
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الإوبل)*2 ومارؤياه غير ثابت لاختلاف الصحابة فى صفة التغليظ» وابن مسعود 

قال: بالتغليظ أرباعا”''» كما ذكرناء*وهو كالمرفوع””'» في 
قال”؟' * ولا'يئبت التغليظ إلا فى الإبل خاصة ا 0 

قضى بالدية فى غير الإبل لم يتغلظ ؛ لما قلناء ”" . 

قال : رتل الل حب بد ادي العاقلة. والكفارة 





العاقلة؛ لما بيئا 








ظ مشا وعشروة بت بوث وصطروت بن سا ومشرون حت ومكوون جلما ؤ 





ولو كان ما رويا صجيحاء ججبرت. وأوقع الاتفاق بيهم فعلم أن ما زوياه غير ثابت؛ وابن مسعوذ رضى الله تعالى عنه 

قال بالتغليظ مثل ما قلناء ولا مدخحل للرأى فى تقديرات الشرعء فلا بد من أن يكون ما قال ابن مسعود مسموعا لهء فصار 

]لما قال ابن مسعود: كالمرفوع؛ فيعارض ما رواه محمد والشافعيرح لقول ابن مسعود؛ وإذا تعارض الخبران كان الأخذ 
بالمثيقن أولى وهو الأدنى» وهو ما قلناء فتدبر. (مل) 0 

قوله: " قوله عليه السلام أخرج ابن حبان فى " صحيحه” فى كتابه مُه إلى عمرو بن حزم أن فى نفس المؤمن مائة 
من الإبل. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج4 ص /اه 3 والدرايةج؟ ص 77/١‏ تحت الحديث١‏ ؟١٠.‏ (نعيم) 

(7) قوله: " قال إلخ” أخرج أبو داود وسكت عله ثم المدذرى بعدة عن علقمة والأسود, قالا: قال عبد الله في 
شبه العمد: خممس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة؛ وخمس وعشرون بئات لبون» وخمس وعشرون بدت 
مخاض. (شرح نقاية) 

(1) وإن كان موقوقاء:لأن المقادير لا تعرف بالرأى. (شرح نقاية) 

(4) أى القدوزئ. (عينى) 

(6) قوله: "إلا فى الإيل خاصة ' يعنى لا يزادٍ فى الدراهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال 
سفيان النورى: يغلظ فى النوعين الآخيرين أى الدراهم والدنانير؛ بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل فى دية الخطأء وإلى قيمة 


ظ أسنان الإيل فى شبه العسمد, فما زاد على أسنان الإبل من دية الخطأء يزاد على عشرة آلاف درهم؛ إن كان الرجل من أهل 
الورق»ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ فى شبه السمد شرع فى الإبل لزيادة جناية وجدت فيه) 


ولم توجد فى الخطأً. وهذا المعنى موجود .فى الحجرين؛ فيجب التغليظ فيهما. (غ) 
(5) قوله: ” لأن التوقيف [من الشارع] فيه [[بل]" يعنى أن التغليظ فى اليل 3 ثبت توقيفاء فلا يثبت فى غيره قياسا؛ || 
كى لا يبطل القدر القابت بصريح النص بالدلالة. (ع) 
(1) إشارة إلى قؤله: لآن التوقيف فيه. (ع) 
(8) أى القدورى. (عينى) 
(9) يعنى فى أول كتاب الجنايات. (ع) 
)١(‏ .أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ قيل: منصوب يإضمار كان. (ع). ظ [ 
)١‏ قوله: ”وهذا قول ابن مسعود" وأخرج: أصحاب السنن الأربعة.عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله موتك : 


المجلد الرابع - جزء ./ [ ؤ 0 584 [ 


٠‏ ولأن ما قلناه أخف. فكان أليق بحالة الخطأ؛ لان الخاطى معذورء غير أن عند 
الشافعى''' يقضى بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاص » والحجة عليه ما رويناه " 


قال" : و آ من العين” "ألت ديتارة ومن الورة 7 عشرة آلاف درهه”* 

ار تفن الوق اتداعتشير الما لما ووى ابن عماس رضن الله تغتالى 
عنهما”' أن النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم قضى بذلك!""2** , 

ولنا ماروى عن عمر رضى الله تعالى عنه'''': «أن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم قضى بالدية فى قتيل " بعشدرة الاف دري **» وتاريل ماروى " أنه || 


0 


|أا«نى دية النطاً عشرون حقة وعمشرون جذعة وعشروة زح قاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنى مخاض ذكوره 
قال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روى عن عبد الله موقرفا. (نفاية) 

* راجع نصب الراية اج ص لاه 7 والدراية جح" ص .٠ ؟١ثيدحلا 277١‏ (لعيم) 

)١(‏ قوله: “على نحو ما قال" أى ابن مسعودء وعن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجب أزباعا خمسة وعشرون 
بنت مخاض و خمسة-وعشرين بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة. والمقادير لاا تعرف 
إلا سماعاء لكن ما ةلنا أخف» فكان أولى بحالة إلخ. (عناية) 

(*) مرتبط بقوله: وإنما أخذنا نحن والشافعى إلخ. 

١‏ (؟) قوله: 'والحجة عليه ما رويناه وهو رواية ابن مسعود رضى الله عنه أن النبى مَل قضى فى قتيل فقتل خخطأ 
|[ اخماسا على نحو ما قال يإقامة أبن مخاض مكان ابن لبون. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ يعنى الذهب. (ع) 

00 أى الفضة. 

(8) يعنى وزن سبعة. 

(94) أخرج أصحاب السنن الأربع؛ كذا فى " شرح النقاية لعلى القارى" 

)٠١(‏ فى رجل من بنى عدى قتل. 

58 راجع نصب الراية ج؛ ص١5”»‏ والدرايةج ١‏ ص2777 الحديث77١٠.‏ (نعيم) 

أ[ )١١(‏ قوله:"ولناماروى” روى البيبقى من طريق الشافعقى قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض 
|أعلى أهل الذهب فى الدية ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم. 

قال محمد بن الحسن: وأخمبرنى الثورى عن مغيرة الضبى عن إبراهيم قال؛ كانت الدية الإبل؛ ة فجعلت الإبل كل 
بعير بمائة وعشرين درهما وزن ستة» فكذلك عشرة آلاف درهم. (شرح نقاية لعلى القارى) | 
)١7١ ْ‏ قوله: "قضى بالدية إلخ ' فتعارضا فيحتاج إلى تأويل؛ وذكر المصنف تأويل ما ذكره الشافعى أنه قضى من 

دراهم. كان وزنبا وزن ستة» وقد كانت الدراهم. كذلك إلى عهد عمر رضى, الله عنة) فأبطل عمر ذلك الوزن. (عداية) 
*** راجع نصب الراية ج؛ ص7357: والدرايةج ؟0ص27177 الحديمت77١١.‏ (نعيم) 
2159 أبني عباس. 





ظ ل 5 0 3 سك ظ كتاب الديات أ 





ظ 35 0 "» ومن الخدم ألفا شاة ومن الحلل مائنا حلة: 
أأكل حلة ثوبان”'؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال 
أمنبا'“*. وله" أن التقدير إنما يستقيم بشىء معلوم المالية» وهذه الأشياء 
اأمجهولة المالية'”"''» ولهذا لا يقدر بها ضمان''"» والتقديربالإبل عرف بالآثار 
المشهورة» عدمناها فى غيرها"'''. وذكر فى المعاقل”"' أنه لو صالح على الزيادة على 


(1) قوله: ” هتني من دراهم له“ فإن قيل: آنا عشر يوزن ستة يكو أكشر من عشرة آلاف أيضاء فكيف 
يفيد هذا التأويلء قلنا: قال الشيخ الإمام المعروف ب" خجواهر زاده' ': يحتسمل أن الدبراهم كانت وزن ستة إلا شيئاء إلا أنه 
أضيف الوزن إلى ستة بما كان قرنبا منه» كما يقال فلان: .كلك مائ نتى درهم إذا كان يملك قرييا من ذلك. اك( ٌْ 

6 أى عشرة دراهم تضشاوى ستة مثاقيل لا وزن سبعة. 

(7) قوله: "وقند كانت كذلك * فيه بحث» وهو أنه قال: :إزوى عنمر أن النبى ميلم قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد كانت البزاهم كذلك؛ بعنى إلى عهاد عبمر رحئ اله إلى يمنه بأبطل مر ذلك الوزة. وذلك تناقض؛ 
| والمجواب أن المنقول كان فى ابتداء عهد رسول الله مك ؛ وكان يوذ من الدراهم وزن سبعة أيضاء ولا تناقض حيهذ. (ع). 

(4) أى القدورى. (عينى) 

)202 يعنى الإبل والدهب والفضة. 

(5) قوله: ” وقالا: منها ومن البقر إلخ" قيل فى تفسير ذلك: قيمة كل يقرة خمسون دزهماء وقيمة كل شاة 
خمسة دراهم؛ قيمة كل حلة خمسون درهماء وفائدة هذا الاختلاف إما يظهر فيما إذا صالح القائل مع ولي القتيل على 
أكثر من مائتى بقرء فعنده ينجوز وعلى قولهما: لا يجوز كما لو الح على أكثر من ماثة من الإبل. ١‏ 

.7) قوله: " كل حلة ثوبان إزار ورداءء وهو انختار» وفى " الشباية ': قيل: فى زماننا قميص وسراويل. (ت) 

:]1 «ه) قوله: ” هكذا جعل [كذا رواه محمد بن الحسن فى " الآثار'] إلخ" قال أبو يوسف: حدثنا ابن أبى ليلى عن | 
[الشعبى عن عبيدة السلماني أنه وضع عمر بن الخطاب رضى الل تعالى عن الديات على أهل الذهب ألف جيتا وعلى أمل 
| |الررق عشرة آلاف درهم, وعلى أهل الإبل مائة من الإبل» وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل.الشاة ألفى شاة» وعلى 
أهل الخحلة مائتى حلة ا ْ 
* راجع نتصب الراية اج ص ١‏ 5 تحت الحديث الخامس» والدرايةج "'ءص”7 9 الحديث4 ؟ ٠١‏ . (لعيم) 


29 أى لأبى حديفة. 

)٠١‏ البقر والغدم والحلة. 

)01١( |‏ قوله: "ولهذا لا يقدر بها [أى ببذه الأشياء] ضمان' أى ضئان شىء مما وجب ضمانه بإتلاف؛ أو غيره؛ فإن 
ْ دن قلايل كذلك عاب يترله: والدقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة :كما رويناهاء وعدمناها فى غيرهاء فإن قيل: 
:|| فليلحق بها ذلالة» قلنا: حتى يقبت أنها فى معناها من كل وجه. (غ) 

09) إبل.,: ظ 
(1) قوله: ”وذكر [أى محمد] فى المعاقل" أى فى كتاب المعاقل من ”المبسوط": أنه لو صبالح على الزيادة على | أ 
مائتى خلة إلى' قوله: حون أورد هذااعلى طري الشبية على كول أبى حنيقةه أى مالاكر فى كناب العائل دليل لل ْ 
أن هده لك مطل ا ا ا د اذ الصاح كما او سالح على يدل ْ 









١‏ الجلد الرابع - جزء / ٠‏ وس ظ كتاب الديات 
ظ مائتى حلة الرمااتي يترا لأييدرق: وعدا آية التقدي بذلك”©, ثم قيل: هو قول ْ 
||الكل”" » فيرتفع الخلاف» وفيل: هوقولهما. 
تحال 9 أودية الىازعلى اليك" من نيه الرجل: وقد ورد هذا اللفظ ئ 
ْ )2 
موقوفا 'على على رضى الله تعالى عنه» ومرففوعا إلى النبى عليه الصلاة 
||[ والسلام* '.وقال الشافعى : مادون النبلث”" لا يتنتسففب؛ رابانيفيي ملاين 
ظ ثابت رضى الله تعالى عنه” ل والحجة عليه ما رويتاه بعمومهء ولأن حالها”” أنقض 
|أمن حال .الرجل”'» ومنفعتها أقل 2 وقد ظهر أثر النقنصان فى التنصيف فى 
النفس». فكذا م أطرافها' '' وأجزاءها اعتبار بباء وبالثلث وما فوقه ‏ 
ل ودية ة المسلم والذم على سواء ةا وقال الشافعى: دية ة اليبودى 

أخر» فأجاب عن الشبسبة بوجهين: : أحدهما: : أنه صحيح رواية“كداب المعاقل؛ وقال: لا خلاف بينهم» وإن هذه الأصناف 

من الأصول المقدرة غنده أيضا. والنانى: أنه لم يصحح الشببة, وقال: الخلاف فيما ثابت كما هو المذكور فى الكتاب» 
وها ذكر فى المعاقل م.حمول على قولهما. والجواب عن قضاء عمر رضى الله تعالى عنه أنه يحتمل أن عمر رضى الله تعالى 
عنه إثما قضى بذلك بطريق الصلح بعد ما قضى بالدراهم أو الدنانير؛ إذ:الصلح من الدية على مال آخخر جائز. (ك) 

(1) فإن ما هو المقدر شرعا لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

)١(‏ أى عدم الجواز. 

(5) أى مجمد فى ”الأصل" لا فى ” الجاهم'. (عينى) 

(4) فى النفس وفيما دون النفس. 2ن ظ 

() قوله: "وقد ورد هذا اللفظ موقوفا [وا موقوف فى مثله كالمرفو إلا مبدخل للرأى فى التقندير. غ] أخرج 


|السيبقى عبن معأذ بن جبل قال: قال رسول الله ميك : ادية الرأة على النصف من دية الرجل»؛ وأخرج إتراهيم عمن | 
0 "عقل المرأة على النصف من عقل الرجل". (شرح نقاية) ا 












* راجع نصب الراية ج؛ ص55", والدرايةج ".ص”777) الحديثه ٠“‏ .(نعيم) . 
(5) قوله: "ما دون الثلث [أى ما دون ثلث دية الرجل. (ك) وللشائعي فى الثلث روايتان. كع إلخ” فين فطع 
| |صبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه. عشرون من الإبل» ومن قطع_ثلاثة أصابع عليه ثلاثون. من الإبل؛ 1 
ومن قطع أربعة أصابم عليه أربعرن من الإبل.. (مل) ظ 
7 (007) قوله: "زيد بن ثابت* وكان زيد بن ثابت يقول: إنها تعاقل الرجل إلى ثلث ديتباء يعنى إذا كان الأرش بقدر 

ثلث الدية» أو دون ذلك» فالرجل والمرأة فيه سواءء فإن زاد على الثلثء فحينهذ حالها فيه على النصف من حال الرجال. (ك) ' 
[ (8) امرأة. 
(9) قال الله تعالى: إوللرجال عليين درجة#. (ع) 
)٠١(‏ فإنها لا تعمكن من التروج بأكثر من زوج. (ع) 
)١١(‏ أئ ينتقص؛ ثلا يلزع مخالفة التبم الأصل. (١ع)‏ 
)١11(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١5(‏ والمستأمن. (كافى) 
)١4(‏ قوله: " سواء” رجالهم كرجالهم: ونساءهم كنساءهم فى.النفس وما دونها. (عناية) . 


المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات 1/71 - ؤ ٠‏ فصل فيما دون النفس 


ظ والنصرانى أربعة آلاف درهم. وهية الندرسن نابعال عرشو 

وقال مالك : دية إليهودي والنصرانى سدة آلاف درهم ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عقل''' الكافر”'' نصف عقل”" المسلم»*» والكل عنده اثنا عشر 
|| ألقاء وللشافعى مارؤى لد ا والسلام”؟' جعل دية النصبرانى 
ظ واليبودى أربعة آلاف درهه* *؛ ودية الممجوسى ثمان مأثة درهم " . 
[ ولنا قوله عليه عليه الصلاة والسلام” '"': (دية كل ذى عهد فى عهده ألف 
دينار) *** وكذلك قضى أبو بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما”"', ومارواه 
الشافعى لم يعرف راويه. رو يضر فى كنب احديت. وما رويناه أشهر نما 
[ زواه مالك» فإنه ظهر به عمل الصحابة رضى الله تعالى عنهه” . 
فصلىفيما دون النفس”) 


قآل1” :فى الشبى و01 وقد ذكرناه'""'. قال" : وفى امار 98" الدية» 





)١(‏ دية. 

2( هذا لفظ الترمذى رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء كذا فى " شر س الدقاية ]. 

(75) دية. 

* راجع نصب الراية ج4 ص714» والدرايةج ؟ )ص4 77؛ الحديث77١٠‏ . (نعيم) 

2 قوله. 0 كم وي "مصنفب"* اا 
درشم خرن تقاية). 
| ل راجع نصب الراية ج14 ص56"» والدرايةج؟ ص2774 الحديث77١٠.‏ (لعيم) 


(6) قوله: "ثمان مائة درهم” روى الشافعى فى " مسئده” عن فضبيل بن عياض عن منصور عن ثانت عن سعيد 
١‏ ابن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضنى فى اليهودى والنصرانى أربعة آلاف درهم وفى امجوسى ثماتمالة درهم. (غعلى قارى) 
(19) أخحرجه أبو داود فى “مراسيله' عن سعيد بن المسيب. (شرم نقاية) 


تمدع راجع نصب الراية ج14 ص 7357 والدرايةج لاص 75 ؟) الحديث8؟١٠.‏ (نعيم) 


.(/) أورده محمد بن الحسن فى ” 'كتاب الآثار" . ظ 
(8) قوله: "فإنه ظهر به عمل الصحابة ' وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبى مره ودى العاهدين الذين 
كان لهما عهد من رسول الله كه » وقتلهما عمرو بن أمية بمائة من الإبل. وعن المزهرى أن أبا بكر وعمر رضى الله 
ْ تغالى عنهما كانا يجعلان دية الذمى مثل مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه دية الذمى مكل دية المسلم. 
الأوعن الزهرى أيضا كانت دية الذمى مثل دية المسلم على عهد رسول الله مُه وأبى بكرء وعصرء وعشمان رضى الله 
|] تعالى . عنبم» فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف, وعن على رضى الله تعالى عنه؛ إنما بذلوا الجزية) ليكون دماءهم 
1 كدماءناء نا وما يروى بخللاف هذ! من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الاثار. رك( 

11 (5) عقب ذكر النفس ذكر ما هو تبم لهاء وهو ما دونبا. (ع) 
0٠‏ أى القدورئ. (عنى) 


الجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات لسرا ظ ا لها دون لفن 

وفى اللسان لدي وفى الذكر الدية. 

أ[ والأصل”' فيه ماروى سعيد بن المسيب رضى الله تعالى عنه”" أن النبى عليه 
الصلاة والسلام قال: «فى النفس الدية وفى اللسان الدية وفى المارن الدية»*» 

أأوهكذا””' هو فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن أ 

حزم رضى الله تعالى عنه . 


والأصل فى الأطراف”' أنه إذا فوت جنس منفعته على الكمال”"'» أو أزال 


جمالا مقصودا فى الآدمى على الكمال» يجب كل الدية لإتلاقه النفس من وجه. 
وهو" ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمى أصله”* قضاء رسول الله صلى | 
الله عليه وآله وسلم بالدية كلها فى اللسان والأنفء وعلى هذا يدنسحب'"'' فروع 


)١١(‏ قوله: "فى الدسفس الدية [أى بسبب إتلافها. (ع) إما ذكر هذا تب ركابالابتداء بالحديثء وهذا لفظ 
الحديث. ك]" أغاد ذكر النفس فى فصل ما دون النفس تمهيدا لما يذكر ما بع-ه. (عناية) 

)١17(‏ أك فى أوائل الجنايات. (ك) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١4(‏ المارنٍ ما لان من الأنف » والقصبة ما صلب منه. (ك) نرم" بينى. (م) 

)١(‏ قوله: ' وفى اللسان إلخ” فالحاصل أن ما لا ثانى له فى البدن من أعضاء أو معانى مقصودة فبإتلافها يجب 
||| كمال الدية. (ك) 

() دليل. 

() قوله؛ "ما روى سعيد بن المسيب” هو من التابعين» وما روى من رسول الله ميد فهو مرسل؛ وهو حجة 
بالإجماع. (ك) 

* راجع نصب الراية ج4 ض55*» والدرايةج ؟8)ص237175 الحديث79١١.‏ (نعيم) 

(*) قوله: أومكذا ' فى سنن النسائى» وصراسيل أبى داود عبن سليمان بن أرقم عن الزهرى عن أبى بكر ابن 
محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ميم كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض» والسنئن والديات» وبعث به 
مع عمرو بن حزمء فقرئ على أهل اليمن» وفيه أن فى النفس الدية مائة من الإبل وفى الأنف إذا استوعب مارله الدية» 
وفى اللسان الدية. ٠‏ (شرح نقاية) 

(6) أى القباعدة الكلية. 

(5) قوله: “على الكمال" قيد المنفغة والجمال بالكمال؛ لذن غير الأكمال لا يجب فيّه.كل. الدية» وإن كان فيه 
[ تفويت عضو مقصودء كما إذا قطع لسان الأخمرسء أو آلة الخصى» أو العنينء أو اليد الشلاء؛ أو الرجل:العرجاء؛ أو العين 
العوراء» أو السن السوداء لا يجب القصاص فى العمد, ولا الدية فى الخطأً؛ لأنه لم يفوت جنس منفعته». ولا فوت جمالا 
على الكفال» وإنما فيه حكومة عدل. (عناية) 

(0) أى إتلاف النفس من وجه. 

(8) دليل, 

(94) انسحاب: كشيده شدن. (من) 
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كثيرة» فنقول فى الأنف الدية؛ لأنه أزال الجمال على الكمال"'» وهومقصود. 
وكذا إذا قطع المارن”'' أو الأرنبة”" ؛ لما ذكرنا”'" . 
ل دن لا يزاد على دية واحدة؛ لأنه عضو واحد»ء 


وكذا اللسان”" لفوات منفعة مقصودة؛ وهو النطق» وكذا فى قطع بعضه إذا منع 
الكلام لتفويت منفعة مقصودة. وإن كانت الآلة قائمة . 


ولو قدر على التكلم ببعض الحروفء قيل يقسم على عدد الحروف”* » وقيل : 
على عذد حروف تتعلق باللسان”'» فبقدر ما لا يقدر يجب وقيل : إن:قدر على أداء 
|[ أكثره”"") » يجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال؛ وإن عجز عن أداء 
الأكثر يجب كل الدية؛ لأن اللا حي لع 0 . وكذا الذكر؛ لأنه 
يفوت به منفعة الوطئ والإيلاد واستمساك البول والرمى” ''بهء ودفق الماء 9" 
والإيلاج الذى هو طريق الإعلاق عنادة”"'", وكذافى الحشفةالدية كاملة؛ لأن. ظ 
الحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة كالتابع له""'' . 


)١(‏ قوله: ”لأنه أ أزال الججمال إلخ فى أداتن ل الأنن سويت بعال كاد الم كنابييب اللي قتاع جنيع 
|الأنف يجب بقطم المارن؛ لأن تفويت الخال به بهم يحضل. رك 
(5) نرمه بينى. 0 
(؟) طرف بينى . (من): 
(4) من إزالة الجمال. 
(5) المارن: ما لان من الأنف» والقصية: اما لب منه, ث6 
)١(‏ وهى عظمة واحدة. (شرح نقاية: 0 ظ 
20 قوله: "وكذا :اللسان” 'الأنة أزال : ُ 5 الأرنبة وهى طرف الأنف جمالا على الكمال مضيو واء وبقطع المارن 
|| منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن جتجه الروائح فى قصبة؛ لتعلو إلى الدماغ » وذلك يفوت بقطم المارن. (شرح نقاية) 
(8) أى جملة الحروف تتغلق باللسان أولا. ١ع‏ ع 

(8) قوله: "غلى عدد حروف تتنعلق باللسان إلخ" نقروظ الى تماق بالساق: :هن الألان التو والتعاء واللنيمه 
والدال والذال والراء والزاء. ؤالسبين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون» فما لم يمكنه إيتان حرف منها 
يلزمه بحصته من الدية» فأما الهؤائية والحلقية والشفوية» فلا.تدخل فئ القسمة» فالشفوية الميم والباء » والحلقية الحاء والناء ||| 
والعين والغين والقاف» والأصل فى هذا ماروى أن رجلا قظع طرف لسان رجل فى زمان على رضى الله تعالى عنه؛ فأمره 

ن أن يقرأ! بت أث» فكل ما قرأ حرفا أسقط من ديته بقدر ذلك؛ وما لم يقرأ أوجب من الدية بحساب ذلك؛ هذا ما 

0 وفى العناية أن فى كون الألف من ذلك نظراً؛ لأنه من أقصى الحلق. (مل) 
|1 ١٠).حروف.‏ 
)1١(‏ أى رمى البول. 
(؟١)‏ المنئ. 0 
)١6(‏ قوله: "عادة وإِنما قيد بالعادة؛ لأنه يتصور الإعلاق بالسحقء :إلا أنه فى العادة إنما يتحقق بالإيلاج. (ك) 
)١4(‏ أى للحشفة. 
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قال''': وفى العقل إذا ذهب بالضرب الدية؛ لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفه 


د وساف "ان وكذاإذا 0 سدمعة ؟ أو بصره» أن تةء أو 
قه'''؛ لآن كل واحد منها منفعة مقصودة”" . رقد روى”' أن عمر رضى الله 
و 1 "' بأربع ديات فى ضربة واخدة. ذهب :بها العمل والكلام والسمع 


||| والبصر. 
قال40 : وف ,اللحمة إذا حلقت فلم تنيت النهةا ''؛ لأنه يفوت به منفعةا 


ظ الحمال ا ': وفى شعر الرأس الدية كي لما قلنا” 0 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

3١‏ أى دنياه. 

7( أى آخرته. 

(4) قوله: " وكذا إذا ذهب إلخ” أى يجب الدية بمقابلة فوات كل و حدة من هذه المنافع؛ فإن قيل: بما ذا يعرف 

|أفوات هذه المعانى» فإن قول المجنى عليه لا يقبل» قلنا: إذا صدقه الجانى أو استحلف ء فتكل تثبت فواتهاء وذكر فى 
"الذخيرة“ طريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى: فإن أجاب ل ذلك علم أن سمعه لم يذهب وأما طريق 
معرفة ذغاب اللبصرء فقال محمد بن مقاتل الرازى: طريقه أن يستقبل الث-مس مفتوح العين». فإن دمعت عينه علم أن 
الضوء باق» وإن لم يدمع علم أن الضوء ذاهب؛ وذكر الطحاوى أنه يلقى بين يديه حية فإن هرب من الحية علم أنه 
|ألم يذهب بصره. وفى سوط" : أنه ينظر إليه رجلان عدلان من الأطباء؛ ويكون قولهما فى ذلك حجة؛ وإن لم يعلم بم 
[ذكرئا يعتبر فيه الدع ى, والإنكار» والقول قول الجانى مع بمينه على البتاك؛ أما اليمين فلأن المجنى عليه يدعى موجب 
الجناية) والجانى ينكرهء وأما على البتات؛ فلأن هذا اليمين على فعل نفسه؛ وهو إذهاب بصر غيره» وطريق معرفة 
ذهاب الشم أن يوضع بين يديه ماله رائحة كريبة فإن تنفر عن ذلك عرف أنه لم يذهب شمه. إمل) 

(5) قوله: "مافعة مقصودة 'أى ليس فيبا اسنتباع كل منها للأخرى» بخلاف قتل النفس حيث لا يجب إلا دية 
اإراحدة؛ أن الأطراف جم افيس إنا القارتبء الحر جم لطر ف الأخر» عير كلو الحية منها بننسها. لك 

(1) قوله: "وقد روي" روى ابن أبى شيبة فى ” مصنفه" عن أبى خالد عن عوف الأعرابى أن رجلا رمى رجلا 
بحجر فى رأسه فى زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه وعقله.ولسانه وذكرهء فلم يقرب النساء» فقضى عمر فيها بأربع 
الاديات, وهو حى. ( شرم 0 

(/01) قوله: 'قَضى '.روى عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات» بضربة واحدة على 
الرأس» ذهب بها عائله» وسمعه؛ وبصره. ومنفعة ذوقه. (كافى) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ”الدية"ويؤجل سند فإن مات فيها برئ. (در مختار) 

)٠١‏ أى القدورى. (عينى) ظ 
)١١( |‏ قوله: ” وفى شعر الرأس الدية" وذكر الإمام التمرتاشى قالوا: لو حلق رأس إنسان ولم ينبت» تجب الدية؛ 
| |الرجل والمرأة» والصغير والكبير فيه سواء؛ ولا يطالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة.لتصر النبات» وكذا حلق اللحية 
فإن مات المحلوق رأسه, أو لحيته قبل مضى السنة» ولم ينيت لا شىء فيه؛ وةالا: حكومة عدل. 2 

05 من أنه يفوت به الجمال. : 
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وقال مالك وهو قول الشافعى : تجب فيبما حكومة عدل؛ لأن ذلك”' زيادة 
فى الآدمى» ولهذا يحلق شعر الرأس كله واللحية بعضها فى يعض البلاد؛ وصار 
كشعر الصدر والساق» ولهذا يجب فى شعز العبد”'' نقصان القيمة . 

ولنا أن اللحية فى وقتبها جمال”"» وفى حلقها تفويته على الكمال» فتجب || 
الدية كمافى الأذنين الشاخصين”*'» وكذا شعر الرأس جمالء ألا ترى أن من 
عدمه خلقة يتكلف فى ستره”'» بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به 
جمال. 

وأما لحية العبد فعن أبى حنيفة ''' أنه يجب فيها كمال القيمة» والتخريج على 
الظاهر”" أن المقصود بالعبد المنفعة بالاستعمال”*' دون الجمال بخلاف الحر . 

قال:”"' وفى الشارب حكومة عدلء وهو الأصح”*'''؛ لأنه' '' تابع للّحيةء 
فصار كبعض أطرافها''''» ولحية الكوسج إن كان على ذقنه””' شعرات معدودة» فلا 
شىء في حلقه ؛ لأن وجوده يشينه” '' ولا يزيئه . 

وإن كان أكثر من ذلك». وكان”'' على الخد والذقن جميعًا”''» لكنه غير متصل 


5 أى شعر الرأس واللحية,‎ )١( 

(؟) كلحية العبد, ولوكان فى الشعر جمال للزم فى شعر العبد كمال القيمة. 

(6) قوله: ”ولنا أن اللحية فى وقدها جمال" والدليل على أنه ججمال قوله عليه السلام: وإن لله ملائكة تسبيحهم 
سبحان من زين الرجال باللحاء والنساء بالقرون والذوائب بخلاف شعر الصدر والساق»؛ لانه لا.يتعلق به الجمال. (ت) 

(5) أى المرتفعين وصفهما لدفم إرادة السمم. (ع) 

(5) رأس. 

(1) قوله: ”فعن أبى حنيفة أنه إل “ وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة اعتبارا بالدية فى الحر لفوات الجمال. (ع) 

(0) أى الوجه على ظاهر الرواية» وهو أنه يجب نقصان القيمة. 

(4) أى الاستخدام. 

(9) أى المصنف. (عينى) ظ 

.]|| قوله: زهو الأصح" احتراز عما قال بعض مشايخنا: إنه يجب فيه كمال الدية؛ لأنه عضو على حدة»‎ )٠١( 
.ويفوت به الجمال. (عناية)‎ 

)١١(‏ شاربد 

)١15(‏ لبية, 

)١5(‏ ذقن -بالتحريك- زنخ. (من) 

)١ 4(‏ شين -بالفتح- عيب. كردن ضد زين. 

(1) شعر. 

)١(‏ خحد حبالفتح- رخسار وأن دو باشد. (من) 


به» ففيه حكومة عدل ؛ لأن فيه بعض الجمال . 
[ وإن كان متصلاء ل 7 ويب بكو سج » وفيه معنى الحمال» 
وكا كلدإناافسد اليد 0 ستوفى كما كان لا يجب شىء؛ لأنه 


لم يبق أثر الجناية» ويؤدب” د 1" 

فعن أبى حنيفة أنه لا يجب شىء ذ فى الكر ةا به رزيده جمالا درل الحدكيث 
حكومة عدل؛ لأنه ينقص قميته» وعندهما تجب”' حكومة عدل؛ لأن ) فى غير 
يالا يكيس ولا يويند ووسترى السبا راك “على مذ الميود. 

ون الماحود الدية» وفى أحدهما نصف الدية » وعند مالك والشافعى 
رحمهما الله د تعالى تجس 0" حكومة عدل: :وقد مر الكلام فيه فى اللحية ''. 

قال”"": يش العينين الدية+ وفى السدين الدية» وقى الرجلين الدية وق 
الشفتين الدية» وفى الأذنين الدية» وفى الأنشين 1١7‏ الشة) كذاروى فى حديث سعيد 
بن المسبيب رضى الله تعالى عنه عن النبى عليه الصلاة و'لسلام” . 

قال'''': وفى كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية » وفيما كتبه النبى عليه 


(1) لحيته. 

)١(‏ الحالق. 

(؟) اللحية بعد الحلق. 

(5) فى الجر. 

)5( بياض. ْ 

6 قوله: " ويسبتوى إلخ” أى كما تجب الدية فى حلق الرأس واللحية :مطأًء فكذا إذا حلقهما عمداء تجب الدية لا | 
القصاص؛ لآأن القصاص لا يجب فى شىء من الشعور؛ لأنه عقوبة» فلا يشت قياساء وإما يشبت نصا أو دلالة: والنص 
إنما ورد فى الجراحات قال الله تعالى: #والجروح قصاص#. وعدا لساك مغناها لأنه لا يحتاج فى حلقها إلى 
| اليلام ولا يتوهم فيه ال سبراية كما فى الجراحات» ثم قيل: صورة حلقها خطأء .هى أن يظنه مباح الدم؛ فحلق الوالى لحيته؛ 

ثم ظهر أنه غير مباح الدم. (كفاية للسيد جلال الدين) ظ 

(9) أبرو. 

(8) فى الحاجبين. 

(9) أى دليلنا ودليل الشافعى. 

2٠١١‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١(‏ أى الخصيتين. 

* راجع نصب الراية ج؛ ص »77١‏ والدرايةج؛:ص777) الحديث. .١١‏ (نعيم) 

... أى القدورى. (عينى)‎ )١١( 
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الصلاة والسلام”'' لعمرو بن حزم: «وفى العينين الدية وفنى إحداهما نصف 
الدية»*» ولأن فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة» أو كمال 
الجمال» فيجب كل الدية؛ وفى تفويت إحداهما تفويت النصف» فيجب نصف 
الدية . 

قال" : وفى ثديى المرأة الدية؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة» وفى إحداهما 
نصف دية المرأة ؛ لما بينا”” . 

بخلاف ثديى الرجل حيث تجب حكومة غدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس || 
المنفعة والجمال؛ وفى حلمتي””' المرأة الدية كاملة ؛ لفوات”' جنس منفعة 


الإرضاعء وإمساك اللبن» وفى إحداهما نصفها؛ لما بيناه'"' . 
قال”"': وفى أشفار” العينين الدية”", وفى إحداهما ربع الدية» قال 


رضى الله تعالى عنه” ": يبضل أنا عراف" الايداي""' ببيازا كما كر ميد اين 
'الأصل “""' للمجاورة“”» كالراوية للقربة“"'ء وهى حقيقة فى البعير» :وهذا لأنه 


)١(‏ قوله: "وفيما كتبه النبى إلخ ' أخمرج النسائى فى ” ننه" ' وأبو داود فى "مراسيله "عن أبى بكر أبن محمد 
ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله يركمِ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو 
[ ابن حزم؛ فكان فيه وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى العينين الدية؛ وفى العين الواحدة: نصف الدية» وفى اليد 
الواحدة نصف الدية» وفى الرجل الواحدة نصف الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 775؛ والدرايةج؟ ص 777 تحت الحديث١7١٠.‏ (نعيم) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى). 

(*) من أن فيه تفوؤيت نصفب جدس المنفعة. 

(4) حلمة -بفتحتين- سر يستان. (م) 

(5) قوله: "لفوات" لأنه إذا لم يكن لها حلمة يتعذر على الصبى الالتقام عند الارتضاع. (زيلعى) 

(7) من أن فيه تفويت نصف جنس المنفعة. 

(0) أى القذورى: (عينى) . . 

(8) قوله: "أشفار” جمغ شفر -بالضم- محل برأمدن موى مرّه. (م) 

(9) إذا قلعها ولم ينبت. (زيلعى) 

30" :'أى المصنف. 

)١١(‏ قوله: " يجتمل أن مراده إلعن * _ ا 0 الأشفار على الأهداب» قالوا: 
. |الأشغار نابت الشعرء وهى حروف المتين وأطراتها والشعور التي عليبا تسمى الهدب: ققال للعندف: يحتمل أن المراد ش 

الأهداب؛ فيكون مجازا للمجاورة :ذكرا للمحلء وإرادة للحال. (ع) 0 
ْ )205 جمع هدب بالضم. وبضصمتين: موى مده. 
)١7(‏ قوله: ”كما ذكر محمد فى الأصل " قال محمد: فى أشفار العينين الدية كاملة إذا لم يننت» فأراد.به الشعر؛ 





المجلد الرابع - جزء / كتاب الديات ولام 0 فصل فيما دون النفس 


يفوت به الجمال على الكمال» وجنس المنفعة. وهى منفعة دفع الأذى”"' والقذي') 
عن العين» إذ هو يندفع بالهدب . 

وإذا كان الؤاجب فى الكل”” كل الدية؛» وهى أربعة كان فى إحداها ربع 
الدية» وفى ثلاثة منبا ثلاثة أرباعهاء ود أنيكون غراة "عدف :الشعير 
والحكم فيه هكذا””'» ولو قطع الجفون'' بأهدابباء ففيه دية واحدة؛ لأن الكل 
كشىء واحد» وصار كالمارن”' مع القصبة. 

قال" : وفى كل إضيع من أصابع اليدين» والصدلن كش الدرةة لق لدعليه 
الصلاة والسسلام”" الى كل إضبع عبر س ازبل” ولأن فى قطع الكل 


تفويت جنس ال منفعة ‏ وفيه دية كاملة» وهى ار ؛ فتنقسم الدية عليها . 











لأن الشعر هو الذى ينبت دون الجلد.. (زيلعى) 
)١4(‏ قوله: " المجاورة" ذكر فى مبسوط ث شيخ الإسلام" جعل محمد الأشفار أسماء للشعور التى تنبت على 
خروف العين وأطرافهاء وقد خخطأه آهل اللغة فى هذناء وقالوا الأشفار منابت الشتعر, وهى حروف العينين وأطراقهما 
والشعور التى عليما تسمى الهدبء قالوا: وكأنه أخحذ من * شفر الوادى: وهو جانبه وحده؛ فسميت منابت الشعور أشفارا؛ ظ 
الأنها حدود الأجفان؛ ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: إن الأشفار اسم لمنابت الشعور واسم الشعور الهدبء إلا 
أنه كنى بالأشفار عن الهدب» لاتصال ومجاورة بينبماء كمأ سموا القربة راوية: وهى البعير الذى يستقى عليه الماء 
لاتصال بين القربة وال مير . :كما قيل للمطر: سماء. (كفاية) 
)١١( [1‏ قربة بالكسر: مشكى. (م) 
)١(‏ جيزى كه أزار دهد. (م) 
١؟)‏ خاشاى. 
9( أى فى كل الأشفار ١‏ 
6 على الحقيقة. 
(5) قوله: "والحكم فيه هكذا أى تجب فى الكل الدية: وتجب فى كل شفر ربع الدية» ويستوى أن ينتف 
1 الأهداب وأفسد المنبتء أو قطع الجفون كلها بالأهداب. َك( 
(1) جفن -بالفتح- بلى جشم. (م) 
097 لمارن: ما لان من الأنفء والقصبة: ماصلب منه. (ك) 
(0) أى القدورى. (عينى) ؤ 
(5) قوله: "لقرله عليه السلام إلخ " أخرج الترمذى وقال: حسن صحيح: وابن حبان فى " صحيحه »؛ وقال أبن 
القطأن فى ” كتابه' : رجال إسناده كلهم ثقات .عن ابن عباس قال: قال رسول الله مرك : ادية أصابع اليدين والرجلين سواء | 
عشرة من الإبل لكل إصبع». (شرح نقاية لملا على القارى رحمه الله تعالى) ظ 
4# رأجع نصب الراية ج14 ص ١‏ /الء والدرايةج ")ص77 ؟, الحديث ١١531‏ . (نعيم) 
)٠١(‏ أصابع. 
)1١1(‏ ففى كل عشر الدية. 


الجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات ‏ - -6م- فصل فيما دون النفس 


قال 217 : والأصابع كلها سراءة لإطلاق الخديق”7 ( وولاننا سواء ١‏ فى أصل 
المنفعة» فلا تعتبر الزيادة فيه كاليمين مع الشمال”". م الرجلين ؛ لأنه 


يفوت بقطع كلها منفعة المشى » ل ثم فيهما عشر أصابع ٠‏ فتنقسم 
الدية عليها”*' أعشارا . [ 

ظ قال 7و هٍ بع فيبا ثلاثة مه ٠‏ هه أحدها ثلث دية الإصبع" 0 
0 قلى أترنجيا لعي الاضين وهو نظير انقسام دية اليد 


على الأصابع . 

قال: وفى كل سن حمس من الإبل ؛ لقوله عنليه الصلاة والسلام فى حديث 
أبى موسى الأشبعرى رضى الله تعالى عنه"': اوفى كل سن خبمس من 
الإبل»*» والأسنان والأضراس سواء*'''؛ لإطلاق ما روينا"'''؛ ولما روى فى 


بعض الروايات7'': «والأسنان كلها سواء42"9؛ ولأن كلها" فى أصل المنفعة 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) فإن اليمين مساو فى الدية مم الشمال. 

(4) أى على الأصابم العشر.: 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(7) قوله: "ففئ أحدها إل“ يعنى أن عنشر الدية الواجب يإزاء كل إصبع: إنما هو بمقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل كان لكل واحد منها ثلقه» أوما فيه. مفصلان» كان لكل منبما نصفه. د(١ع)‏ 

(1) كالإببام مؤزيلعي) 

(8) أى هذا الانقسام.. 


(9) روأه ببذا اللفظ أو داود. 
١#‏ 






راجع نصب الراية ج؛ ص 7/7 والدراية ج17 ص7/8!؛ الحديث7١٠..‏ (نعيم) 


)٠١(‏ قوله: ” والأسنان والأضراس إلخ” قالوا: فيه نظر-والصواب أن يقال: والأسنان كلها سواءء أو يقال: 
والأنياب والأضراس كلها سواء؛ لأن السن امبم الجدس يدخخل تحته اثنان وثلاثون: أربع منها ثناياء وهى الأسنان المدقدمة 
اثنان فوق واثنان أسفل؛ ومشلها رباعيات»؛ وهى ما يلى'الثناياء ومثلها أنياب تلى الرباعيات» ومثلها ضواحك تلى الأنياب 
واثنا عشرة أسنان طواحن» وأربع نواجذ» وتسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل» فلا يضح أن 
]| يقال: الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معنى الأسنان» وبعضها سواء. (ع) 

0١9‏ آنفا. 

)١7(‏ رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا. 

١غ‏ قوله: " والأسئان كلها سواء “ وإذا قلع جميع أسنانه» فعليه سعة عشر ألفا من الدراهم؛ ؛ لأن الأسنان اثنان || 
وثلاثون» فإذا وجب فى كل سن نصف عشر الدية» وهى تحمس مائة بلغت الجملة ستة عشر ألفاء وليس فى البدن جنس 
عضو يجب بتفويته أكثر من مقبدار الدية سوى الأسنان؛ وإذا قلم جميع أستان الكوسج؛ فعليه أربعة عشر ألقا؛ لأن 


اباد الرابع زه ا كات الديام - -١‏ : د التفسن 
سواء» اقلا بعتي اللفاجل " عالأرنى والأسايع” '» وهذا إذا كان”" خطأ. فإن كان 


عمدا ففيه القصاص. وقد مر فى الجنايات '' 


قَال(2 . وم ضرب عضواء 77 لوزي ابل كاذ 
لت والعين إذا ذهب ضوءها ؛ لآن التعزة "١‏ توت ين الع لافوات 


الصورة'._ _ ظ 

ومن ضرب صلب" 'غبيرة» فانقطع ماءه”''' يجب الدية ؛ لتفويت جنس 
المنفعة"''ء وكذالو أحدبه”'''؛ لأنه فوت جمالا على الكمال؛ وهو استواء 
القامة”'"'. فلو زالت الحد وبة”؟'"» لااشىء عليه لزوالهاء لا عن أثر. 


أستانه تكون ثمانية وعشرين؛ لما حكى أن امرأة قالت لزوجها: يا كوسج! فقال: إن كنت كوسجًاء فأنت طالق» 
فسئل أبو حنيفة عن ذلك؛ فقال: يعد أسنانهء فإن كانت لثنتين وثلثين» فليس بكوسج. وإن كانت ثمانية وعشرين 
فهو كوسج. (ك) 

)١5(‏ أسنان. 

)١(‏ قوله: “فلا يعتبر التنفاضل” ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعة, وهو 
خلاف النص. (عناية) 

(؟) فإن حكمها سواءء؛ وإن كانت بعض الأيدى والأصابع أكبر من بعض. 

(؟) قلع. 

(4) فى بات القصاص فيما دون النفس. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(6) شلل: تباه وخشى شدن دست . (م) 

(1) أى الذى يتعلق به وجوب كل الدية. (ك) 

(8) قوله: "لا فوات الصورة فإن قلت: لا نسلم أن فوات الصورة ليس يتعلق به وجسوب كل الدية» بل الجمال 
أيضا مقصودء كما تقدم فى حلق الحساجبين واللحية» وليس أحدهما أولى باتباعه للآخر, فيكون الحصر فى غير موقعه: 
قلت: أن الجمال مقصود فى عضو لا يكون المقصود منه المنفعة: وأما إذا كان فالجمال تابع ع آلا ترى أنه إذا قطع اليد 
الشلاء» يجب: حكومة عدل لا الدية؛ لأن المقصود باليد ا كان المشفعة لم تتكامل الجناية من حسيث تفويت الجمال فإن 
اجتمعا جعل الجمال تابعا أَنضاء لأنه إذا كان تابعا عند الانفرادء فلن يكون تابعا عند الاجتماع أولى. (عناية) 

(5) بالضم: استخوان يشت. (م) 

)1١(‏ منيه. 

)١١(‏ أئ منفعة النسل. (ع) 

(؟١)‏ كوزه يشت كردانيدن. 

)١5(‏ قوله: "وهو استواء القامة' قيل فى تفسير قوله تعالى: إلقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم» أى 
منتصب القامة» وهى تزول بالحدوبة. (ع) 

)١54( 1‏ كوزه يشتى. 


المجلذ الرابع - جزء 4 كتاب الديات ١‏ - 47 - فصل فى الشجاج 


ٍ "2ه الشحا 9) 

قال"" : الشجاج عشرة: الحارصة” : وهى التى تحرص الجلد أى 
تخدشه ”'» ولا تخرج الدم . 

والدامعة: وهى التى تظهر الدمء ولاتسيله "' كالدمع”'' فى العين. 
بالداسين وهى التى تسيل الدم؛ والباضعة ” : وهى التى تبضع الجلد”"' أى 

تقطعه. والمتلاحمة مة '"'2: وهى التى.تأخذ فى اللحم . 

والسمحاق: .وهي التى تصل إلى السمحاق ١"‏ » وهى جلدة رقيقة بين اللحم 
وعظم الرأسء والموضحة: وهى التى توضح العظم أى تبينه» والهاشمة: وهي التى 
تكسر العظم'''؟. والمنقلة 9" :. فى الى تقل العظم يمه الككسر إلى بولك والآمة 
| '*'*: وهى التى تصل إلى أم الرأس”*'' » وهو الذى فيه الدماغ . 


)010 قوله: ور تي ل ل ا د 0 
فى فصل على حدة. ( منحء رد انمحتار) 

)١(‏ قوله: "فى الشجاج”' وتختص الشجة بما يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما فجراحة. (در مختار) 

(6) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” الحارصة“ مأخوذ من حرص القصار النوب أى شقه من الدق. (زيلعى) 

(ه) قوله: ‏ تخدشه [خحدش -بالفتح- خراشيدن ويوست باز كردن ومانند أن. (م) من باب ضرب. مختارع]" 
قال ابن الشحنة عن قاضى خان: هى التى تتخدش البشرة ولا يخرج منبا دم» وتسمى تجادشة. (رد انحتار) 

(5) إسالة: روان كردن . (م) 

(0) سرشك. (م) 

2 اي بريدن. (م) 

(5) كولم "وهى هى التى إلخ " رده الطورى بأن الزيلعى صرح بشحقق قطع الجلد فى الأنواع العشرة؛ فالظاهر فى 
تفسيرها ما فى " الحيط” و 'البدائع" : أنها التى تبضع اللحم؛ ومثله فى كتب اللغة» وعلى هذا فيزاد فى المتلاحمة قيد 
أخمرء فيقال كما فى " البدائم” وغيرها: هى التى تذهب فى اللحم أكثر ثما تذهب الباضعة. (رد امختار) 

202١0)‏ قوله: "والمتلاحمة” فى المغرب هى الشجة التى تشق اللحم دون العظمء ثم يدلاحم بعد شقها أى يتلاءم 
|/أريتلاصق, قال الأزهرى: الأوجه أن يقال: اللاحمة أى القاطعة للحمء وإنما سميت بذلك على ما يؤول إليه؛ أو على 
|| التفاؤل. ( كفاية) 

)١١(‏ سمحاق كقرطاس: يوست تنك سر. (من) 

(؟١)‏ كسر حبالفتهح- شكستن. (م) 

)١5(‏ بتشديد القاف مفتوحة؛ أو مكسورة. (شرح وهبانية » رد المحتار) 

)١5(‏ قوله: “الآمة" هى العاشرة؛ ولم لع ريس ا باحس ري الى بار السام 
النفس لا تبقى بعدها عادة, فكان ذلك قتلاء لاا شجة. (عناية) 


)١5(‏ قوله: وهى دلتى تصل,” أى تبلغ إلى أم الدماغْ» حتى يبقى بيباء وبين السدماغ جلد رقيق» وأ الدماغ 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات لطا 0 فصل فى الشجاج 





قال: ففى الملوضحة القصاص إن كانت عمدا!؛ لما روى*: «أنه عليه الصلاة 
والسلام قضى بالقصاص”' فى الموضحة؛ » ولأنه يكن أن ينتبى السكين إلى 
العظم» فيتساويان” فيتحقق القصاص . 

ا : ولا قصاص فى بقية الشجاج ؟ لأنه لا مكن اعتبار المساوات فيبا؛ لأنه 
ألا حد ينتبى السكين إليه'* » ولأن فيما فوق الموضحة كسرالعظه”' ‏ ولا قصاص 
فيه؛ وهذه رواية عن أبى حنيفة . وقال محمد فى ' الأصل”"' : وهو ظاهر الرواية. 
يجب القصاص فيما قبل الموؤ ضحة”" ؛ لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه» إذ ليس فيه 
كسر العظمء ولاخوف هلاك غالب» فيسبر” غورها”' بمسبار””' » ثم يتخذ 
حديدة بقدر ذلك» فيقطع بها'''' مقدار ما قطع. فيتحقق استيفاء القصاص . 

قال'''': وفيمادون الموضحة”"'' حكومة.العدل”*''' ؛ لأنه ليس فيها أرش 
مقدر”'' ».ولا يمكن إهداره. فوجب اعتباره بحكم العدل» وهو مأثور"" عن 


١ 








|| الجلد التى تحمم الدماغْ: كذا فى " الصحام": 
* راجع نصب أل رأية ج؟ ص 07374 والدراية ج؟ ص77/8) الحديثك””١٠١.‏ (نعيم) 

(؟) قوله: "قضى بالقصاص" أخرج البيبقى مرسلا عن طاوس قبال: قال رسول الله :ولا طلاق قبل ملك 7 
|أقصاص فيما دون الموضحة من الجراحات». (شرح نقاية لملا على القارى رحمه الله تعالى) 

(5) أى القدوزى. (عينى) 

2 أى إلى ذلك الحد. 

(5) قوله: " ولأن فيما فوق الموضحة" أى فيما هو أكثر شجة من الموضحة؛ وهو.ما ذكره بعد الموضحة وهو 
ثلاثة: الهاشمة والمنقلة.والآمة. (ك) [ 

() أى المبسوط. 

(1) قوله: " فيما قبل الموضحة" أى قبلها ذكراء ودونها أثرا وشجاء وهى ستة من الحارصة إلى السمحاق. (نباية) , 

(8) سبر -بالفتح- ميل بجراحت وجز أن فرو بردن تا غور أن معلوم شود وأزمودن. (منتخب) ْ 

(9) غور -بالفتح- قعر وتنكك.هر جيزى. (م) 

)٠١(‏ مسبار -بالكسر- ميلى كه بجراحت فرو برند تا غور أن معلوم شود. (م) 

)1١١9‏ أى بتلك الحديدة. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١6(‏ قوله: "وفيما دون الموضحة" أى دونها أثرا وشجاء لطي ري وري را 
:|| السمجاق» فلذلك ذكر مرة بما قبل الموضحة:؛ ومرة بما دون الموضحة. (نباية) 
)١4(‏ قوله: " خكومة العدل* وجوب حكومة عدل فيبا إنما هو على رواية غير الأصلء وأما على رواية» ققد قال: |) 
يجب القضاص فيما قبل ال موضحة. (ن) 
)١9(‏ من الشارم. ‏ . 


امجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات__ ميد ظ فصل فى الشجاج 


النخعى ''' وعمر بر عبد العزيز . 

ا وف الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية» وفي الهاشمة 
عشرالدية» وفى المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية» وف الآمة ثلث الدية» وفى 
الخائفة ذلك الوة" :نان نفدك”* فينما جائفةا ن > ففسهنا ثلا الدرة الا دوع 57 
فى كتاب عمرو بن حزم رضى الله تعالى عنه أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 
الآمة» ويروى المأمومة ثلث الدية»*؛ وقال عليه الصلاة والسلام"'': : 
|الحائفة ثلث الدية6** , 


وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه”" أنه حكم فى جائفة نفذت | إلى الجانب 
الآخر بثلثى الدية» ولأنبا" إذا نفذت نزلت منزلة جائفتين. أحدهما من جانب 


البطن والأخرى من جانب الظهرء وفى كل جائفة ثلث الدية» فلهذا وجب فى 
النافذة ثلثا الدية. 


وعن محمد أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة» وقال : هى التى يتشلاحم “"' فيبا 


. كذا قال العينى فى " شرح الكئر‎ )١7( 

)١(‏ إبراهيم. 

)١(‏ أى القدورى (عينى) 

(5) إلى الجانب الآخر. 

1 «(4) قوله: وفى الجائفة قال : فى ' الإيضاح : الجائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجنبين 
والاسم دليل عليه؛ قال فى "النباية” : فعلى هذا د كر الجائفة هناك فى مسائل الشجاج حيتىذ وقع اتفاقا وذللك لأن 

الشجاج تختص بالرأس والجببة والوجه والذقن. (ع) 

(ه) قوله: "لما روى” أى لقوله عليه السلام فى كتاب عمرو بن حزم الذى أخمرجه النسائى وابو داود: وفى 
المأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث الدية» وفى المنقلة خمس عشر من الإبل» وفى الموضحة خحمس من الإبل» وليس فيه 
ذكر الهاشمة» لكن أخمرج عبد الرزاق فى " مصنفه" عن زيد بن ثابت قال: فى الموضحة خمسء وفى الهاشمة عشرء 
وفى المنقلة خمس عشرة؛ وفى المأمومة ثلث الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الزاية ج4 ص 077/4 والدرايةج؟ص8/ا!؛ الحديث4١٠.‏ (نعيم) 

(5) فى ذلك الكتاب. 

** راجع نصب الراية ج4: ص 775؛ والدرايةج ١‏ ص 7175 تحت الحديث714١٠١.‏ (نعيم) 
|[ «7) قوله: "وعن أبى بكر" رواه عبد الرزاق فى " مصنفه” عن الفورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن 

شعيب عن أبيه عن ابن المسيب. (شرح نقاية) 
(8) جائفة. 
(9) قوله: ” يتعلاحم.:[باهم بيؤسته شودء ولا تبضم اللحم. مغرب]" قال الزيلعى: المتلاحمة مأخوذة من قولهم: 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات. -46- فصل فى الشجاج 


الدم. وو وما ذكرناه بوك مروى عن أبى يوسفء وهذا اختللاف 
عبار لا يعود ا إلى معنى وحكم. لان 
الدامغة”“» وهى التى تصل إلى الدماغء وإنما لم يذكرها”" ؛ لأنها تقع قتلا 
الغالب لا جناية مقتصرة مفردة بحكم على حلدة . 

ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والرأس لغة» وما كان فى غير الوجه والرأس 
غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدرء وإنما تجب حكومة العدل لأن | 
التقدير”' بالتوقيف2'7, وهو إنما ورد فيما يختص ببما. 

ولأنه إنما ورد الحكم فيها”''' لمعنى الشين'''' الذى يلحقه ببقاء أثر الجراحة 
والشين يختص بما يظهر منها فى الغالب» وهو العضوان هذان '". لاسواهما. ‏ || 

وأما اللحيان”*''' فقد قيل: ليسا من الوجه*''؛ وهو قول مالك: حتى لو وجد 





ظ ام الشيعان؛ إذا التصق أحدهما بالآخر» فالمتلاحمة ما يظهر الحم ولا يقطعه. والباضعة بعدها؛ لأنها تقطعه؛ وفى 
منتهى الأرب ": التحام كفشير كرفتن جراحت وسر استوار كردن آن. 

)١١‏ الدم. 

0١‏ أولا. 

(؟) قوله: "وهذا اعتلاف [أى اختلاف فى مأخحذ الكلمة. ك] عبارة” يعنى يرجع إلى مأخذ الاشتقاق» فمحمد 
ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الساقان إذا اتصل أحدهما بالآخرء فالمتلاحمة ما يظهر اللحم ولا يقطع؛ والباضعة 
بعدها؛ لآناتقطعه. (عناية). 

(4) قوله: "لا يعود ' أى لا يعود إلى معنى موثر يبتنى عليه الاخمتلاف فى الأحكام. (كفاية) 

(5) قوله: أوبعد هذا ' أى بعد الآمة شجة تسمى الدامغة: بالغين المعجمة وهى التى تصل إلى الدماغ؛ ولم 
يذكرها محمد لأن النفس لا تبقى بعدها عمادة» فيكون قتلاء ولا يكون من الشجاج؛ والكلام فى الشجاج؛ وكذا لم 
يذكر الحارصة؛ لأنه لا يبقى لها أثر فى الغالب. (تتخريج زيلعى) 

(1) محمد. 

(1) اللغوية. 

(8) الشجة. 

(9) أى تقدير الأرش. 

)٠١(‏ بالسماع. 

)١١١‏ أى فى الشجاج. 

(؟1١)‏ عيب كردن. 

)١5(‏ أى الوجه والرأس. 

2 قوله: رأنا نات مقي سالتييت يان ريل دوعر أن عاقيا (من) يريد به العظم الذى تحت 
ماك ع اشم العم الى عليه الأسنانء و ده (مغرب) 


المجلد الرابع - جزء / كتاب الديات 45م - فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
فيبما ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدر . 

وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة» ولا مواجهة للناظر فيبماء إلا أن عندنا 
هما من الوجه لاتصالهما به" من شر فاعيلة :وقد يتتحقق افنه معان الو انية أيقرا : 

وقالوا”'؟: الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس» أو جوف البطن» وتفسير 
حكومة الغدل على ما قاله الطحاوى: أن يقوم مملوكا”" بدون هذا الأثرء ويقبوم 
ويه”* هذا الأثر. 

ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف 
غشر الدية» وإن كان ربع عشرء فربع عشر. 

وقال الكرخى : ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة””'» فيجب بقدر ذلك 
من نصف عشرالدية ؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه . 
7 , 0 


قال: وفى”" أصابع اليد نصف الدية؛ لأن فى كل إصبع عشر الدية على ما 


(د١)‏ قوله: "فقد قيل إلخ وفى الذخيرة والذقن من الوجنه بلاخلاف؛ والعظم الذى تحت الذقن؛ وهو اللحيان؛ 
فمن الوجه عندنا حتى لو وجدت هذه الشجاج الثلث فى اللحيين كان لها أرش مقدر عندناء خلافا مالك؛ وفى "مبسوط 
شبيخ الإسلام ‏ ويجب أن يفرض غسل اللحيين : فى الطهارة؛ لأنهما من الوجه على الحقيقة؛ إلا أنا تركنا هذه الحقيقة 
بالإجماع» ولا إجماع ههناء ف فبقيت العبرة للحقيقة. (ك) 

)١(‏ أى بالوجه. 

(1) قوله: " وقالوا: الجائفة إلخ" وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حيث إنبا قد تكون فى الرأس؛ لكن نظر 
به الاتقانى بجا فى مختصر الكرخى من أنها ل تكون فى الرقبة ولا فى الخلق» ولا تكن إلا فيمابنصل إلى الجوف من 
الصدرء والظهر والبطن والجنبين» وبما ذكره فى الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلخ قال العينى: ولا 
تدخل الجائفة فى العشرة إذ لا يطلق عليبا ابشجة, وإنما ذكرت مع الآمة لاستواءهما فى الحكم. (رد انحتار) 

() قوله: "أن يقوم إلخ * فإن كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألفا ومع الجراحة تبلغ قيمته تسع مائة» علمت أن 
الجراحة أو جبت نقصان عشر قيمته» فأوجبت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديته؛ وبه أخحذ شمس الأئمة الحلوانى رحمه الله 
تغالى فى . "فتاوى قاضى نحان " الفتوى على هذا. (كفاية) 

(5) الواو للحال. 

(5) قوله: ' ينظ ركم إلخ ال 0 
الموضحة: فإن كان مقدارها ثلث الموضحة؛ وجب ثلث أرش الموضحة؛ وإن كان ربع الموضحة يجب ربع أرش الموضحة» | 
وإ كان ناح أرباع امرضحة بيعب لاله ثة أربا ع أرش الموضحة» قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصحء كذا فى "الذخيرة". (ك) 
(1) قسوله: ' فصل“ لما كانت الأطراف دون الرأس» ولها حكم على حدة؛ ذكرها فى فصل على حدة. (غ) 
(/9) هذا قول القدورى. (غينى) 

(8) أى اليد الواحدة. (زيلعى). .. 


الجلد الرابع -جزء ‏ كتاب الديات ل فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
0 ؛ فكان فى الخمس نصف الدية» ولآن فى قطع الأصابع تفويت جنس منفعة 
البطش'''. وهو الموجب” " على ما مرا”' _- 

ات ا ال ل ل 
«وفى اليدين الدية وفى إحداهما”” : مان لأن الكف تبع للأصابع ؛ || 
|| لأن البطش بها" '؛ وإن قطعها مع نصف الساعد' ". ففى الأصابع والكف نصف || 
|| الدية؛ وفى الزيادة حكومة عدل» وهو" رواية عن أبى يوسف . 
أ وعنهأنمازاد على أصابع اليد والرجل» فهو تبع إلى المنكب وإلى الفخذ'" ؛ 
لأن الشرع أوجب فى اليد الواحدة نصف الذية» واليد اسم'''' لهذه الجارحة”''' إلى 
ظ مك0 فلا يزاد على تقدير الشرع . 

وعدي" أن اليد آلة باطشة» والبطش يتعلق بالكف. والأصابع دون الذراع» 
فلم يجعل الذراع بحاقى حق السفي :ذو لان لا و إلى أن عون 017 ينا 
للأصابع ؛ أن 0 : عضو ””'' كاملا””". ولا إلى أن يكون تبعًا للكف””" ‏ يانه 





)١( |]‏ قوله: على رو ماذكر فى فصل مادون اننفس. قرله عليه السلام: «فى كل إصبع عشر من 
الإبل». (ك) 

)١(‏ سخت كرفتن, 

(59) للدية. 

(4) قوله: "على ما مر" وهو قوله: ولأن فى قطم الكل تفويت جنس المنفعة إلخ. (ك) 

)5( 0 "وفى إحداهما” قال على القارى فى " شرح النقاية": إن النبى بيه قضى على قاطع اليد بنصف الدية؛ 
وكتب النبى ملت كتابا إلى اليمن» وفيه وفى اليد الواحدة نصف الدية. 

* راجع نصب الراية ج؛ ص375» والدرايةج "اص 775 تحت الحديث74١٠١.‏ (نعيم) 

(5) أى بالأصابع. 

(1) هو من اليد ما بين المرفق والكف. (مغرب) 

(8) وهو مختار الطرفين. 

(9) لف ونشر مرتب. 

)٠١(‏ قوله: " واليد إلخ" وأجيب من قوله: واليد اسم لهذه الجارحة بالمنع» فإن اليد إذا ذكرت فى موضع القطع 
فالمراد يه من مفصل الزند» كما فى أية السرقة.. (ع) 
)١1١( 3‏ من روس الأصابم إلى الإبط. (ك) 

(9؟١)‏ دوش أدمى. (م) 

59 أى للطرفين. 

 .دعاسلا‎ )١15( 

)١6(‏ أى بين الساعد والأسابغ: 
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تابع' ٠0ل‏ نولتي ل 
'"': وإن ة ألم ل وفيها إصبع واحدة» ففيه عشر الدية» وإن 
سما ةا خسن» ولاشيه ف الف وملاعند أى حيقة 
رقالا اير |لى أرشن الكو اسيم" ليكره عليه الاكلي ويدخل القليل 
0 لأنه لا وجه إلى الجمع بين الأرشين”*'؛ لأن الكل شىء واحد””'. 
ولا''' إلى إهدار أحدهما؛ ل "' فرجحنا بالكثرة . 
وله أن الأصابع أصل» والكف تابع حقيقة وشر بال 
وأوجب الشرع فى إصبع واحدة عشرا من الإبل . والترجيح من حيث الذات”'. 








(15) أى الكف. 

217 كما لم يجعل إحدى اليدين تابعة لللأخرى. (ك) 

(1) قوله: "ولا إلى أن يكون إلخ ' أى لا وجه إلى أن يكون تبعا للكف؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع 
للتبع؛ لأنه من حيث التبع لا يجب للكف شىء؛ ومن حيث إنه أصل الساعد وجب أن يجب له.شىء » فيؤدى إلى الجمع 

بين الوجوب وعدمه. ولا لم يكن الساعد تبعا لا إلى الأصابع؛ ولا إلى الكف؛ وجب اعتباره أصلاء إذ لا وجه إلى [هداره» 
ولم يرد من الشار ع فيه شىء مقدرء فتجب فيه حكومة عدل. (ك) 

(1) للأصابم. 

)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

(؟) قوله: " ينظر إلى أرش الكف [أى حكومة العدلع” اعلم أنه إذا قطع الكفء ولا أصابع فيها قال أبو 
نواسف: : فيبا حكومة عدل لا يبلغ بها أرش إصبع؛ لأن الإصيع الواحدة يتبعها الكف على قول أبى حنيفة؛ فلا 
تبلغ قيمة التبع قيمة المتبو ع كذا فى " الإيضاح . (ك) 

(4) أى أرش الأصابم وأرش الكف. (ن) 

(0) قوله: "لأن الكل شىء واحد" فإن ضمان الكف هو عين ضمان الأصايع» وضمان الأصابع هو عين ضمان 
الكفء فهو شىء واحدء فوجمب الترجيح بالكثرة كما قلنا: فيمن شج رأسه: وتناثر بعض شعره حيث يدخل هنالك 
الأقز, فى الأكثرء كذا ههنا. (ن) 

(5) أى لا وجه. 

)٠(‏ قوله: ”أصل من وجه” أما الكف فلأن الأصابم قائمة به. وأما الأصابم فلأنها أصل فى منفعة البطش. إ(ت) 

(8) قوله: "تانع حقيقة وشرعا ” إما من حيث الحقيقة, فلآن البطش بالأصابع؛ وإما من حيث الحكم فلأن الإصبع 
له أرش مقدرء والكف ليم له أوش مقغرء وما ثبت فيه التقديرشرعاء فهو ثابت بالنص؛ وما لا تقدير فيه من الشارع, 

فهو ثابت بال رأى» والرأى لا يعارض النصء فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى» وهذا لأن المصير إلى الرأى للضرورة» 
وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. (ك) 

(94) قوله: 'والترجميح من حيث الذات [أى من حيث الحقيقة والشرع] والحكم " أى من حيث الحقيقة؛ والحكم 
أولى من الشرجيح من حيث مققدار الواجب؛ لأن المصير إلى الدرجيح بالكشرة عدد المساواة فى القوة» ولا مساواة بين 
الرأى والنصء فلا يصار إلى الترجيح؛ هذا إذا بقى [صبع واحدة؛ وأما إذا لم يبق من الإصبع إلا مفصل واحد, ففى ظاهر 
ازواة عنذى حنيقة بيعب نه أرش ذلك انسل ويجدل لكان تنا لها ان أر ذلك لفل لان وا ات أده 
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: حيق منقدار الواجى” '"» ولو كان فى الكف ثلاثة 
أصابع يجب أرش الأصاع. وو 00 م أصول لي 


بأسرها"" )قال 0 نَا للأدمى ؛ لأنه جزء 
٠ 0300‏ لا منفعة فيه ولازينة» وكذلك السء الشاغية"' ؛ لما قلنا"' . 


وفى عين الصبى”"' وذكره ولسانه إذا لم تعلم صحته حكومة عدلء وقال| 
الشافعى: تجب فيه دية كاملة؛ لأن الغالب فيه الصحة. فأشبه قطع المارن”*) 
والإذن"". ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء*''' المنفعة» فإذا لم تعلم صحتبا لا 
يجب الأرش الكامل بالشكء والظاهر لا يصلح حجة للإلزام''''» بخلاف 
المارن”"''»: والأذن الشاخصة”"'' ؛ لأن المقصود هو الجمال» وقد فوته على 


من الأصل وإن قل فلا حكم للتبع» كسما إذا بقى واحد من أصحاب الخطة فى المحلة؛ لا يعدبر السكان؛ وروى الحسن عن 
أبى حنيفة إذا كان الباقى دون إصبع: فإنه يعتبر فيه الأقل والأكثرء فيدخل الأقل فى الأكثر؛ لأن أرش الإصبع منصوص 
عليه؛ فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه وإنما اعتبرنا ذلك المنصوص بنوع رأى. ر كونه أصلا باعتبار النص» فإذا لم 
يرد النص فى أرش مفصل واحدء اعتبرنا فيه الأقل والأكثرء ولكن الأول أصحى كذا فى ” المبسوط" . (كفاية) 

)١١‏ كثرة وقلة. 

)١(‏ فتكون الكف تابعة. 

(5) قوله: " حكومة عدل' الى سراء كاذاقي المنبد أو فى الختزاء ونتواء نيما [3اكان للقاطيع [صيع زائدة ام لا 
هكذا ذكر فى الذخيرة: ولا يقال: بأن قوله عليه السلام: «فى كل إصبع كذاه مطلق؛ وهذا إصبع؛ لأنا نقول: إنما يفهم 
من خطايات الشرع ماهو معروف ومتفاهم عند الناس. والإصبع الزائدة ليست بسبذه المثابة» فلا يتناوله النص. رك 

(4) قوله: "لأنه [إصبع زائد] جزء من يده“ قيل عليه: إنه منقوض با إذا كان فى ذقن رجل شعرات معدودة» 
وأزالها رجل» ولم ينبت مثلهاء فإنه لم يجب فيه حكومة عدلء وقد كان الشعر جزء من الآدمى؛ بدليل أنه لا يحل 
الانتفاع به وأجيب: بأن الوجوب إذا بقى من أثره ما يشينه» كما فى قطع الأصبع الزائدة» وإزالة الشعرات برأسه. لا 
تشينه فلا يوجبهاء كما لو قص ظفر غيره بغير إذنه. (عناية) 

(0) قوله: " الشاغية [أى الزائدة» أى التى يخالف» نبتها نبت غير ها من الأسنان]' الشاغية شغانا هموارى دندان؛ 
ونا هموار بر آمدن آن؛ يقال: شغت أسنانه شغوًا وشغا أى اختلفت فى نبتها بالطول والقصر والدخول والخروج؛ سن 
شاغية دندان زائد. (من) 

(1) قوله: "لما قلنا" إشارة إلى قوله لأنه جزء من يده؛ والسن الشاغية أيضا جزء من فمه. (ك) 

(لا) هذا لفظ القدورى . 

(4) هو ما لان من الأنفء أى مارن الصبى وأذنه. 

(9) الشاخصة. 

2٠١١‏ أى العين والذكر واللسان. 

)١١١‏ لا الزينة. 

(؟١)‏ قوله: ”لا يصلح حجة للإلزام" إنما قيد بالإلزام؛ لأن مغل هذا الظاهر يصلح حجة لغير الإلزام» حتى إنه لو 
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الكمال. 
وكذلك لو استهل الصبى”""'؛ لأنه''' ليس بكلام» وإنا هو مجرد صوت» 

ومعرفة الصحة فيه”' بالكلام» وفى الذكر بالحركة”*'» وفى العين بما يستدل به على 
النظرء فيكون بعد ذلك””' حكمه حكم البالغ فى العمد والخطأ . 
_قال"': ومن شج”"' رجلاء فذهب عقله أوشعر رأسهء: دخل أرش الموضحة 
فى الدية؛ لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء”*'. قفصار كما إذا 
أوضحه"' فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعرء حتى لو نبت'*" 
فطل والوية؟"" بفواتك كل الشتعر: ونان 1 سب كم فدخل الجزء ة 

المي كف كما إذا قطع إصبع رجل فلت رقد 


ا اا اا ا ا 
اعتق صغيرا لا يعلم صحة هذه الاعضاء منه يقيناء يخرج عن عهدة الكفارة؛ لآن الغالب هو السلامة» وقد تقدم من قبل 
فى قوله: يجزئه رضيع. (عناية) 


)١5(‏ بلند. 

)١(‏ استبلال: بانكق كردن كودى در وقت زادن. (م) 

(؟) استبلال. 

7( أى فى اللسان. 

(4) قوله: " بالحركة" أى بالحركة عند البول» كذا فى " الذخيرة". (حميدية) 
(©) معرفة, 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(7) أى موضحة. (ك) 

(8) فيدخخل الجزء فى الكل. 

(9) قوله: " فصار كما إذا أوضحه [أى شجه موضحة] فمات” يعنى من حيث إن إذهاب العقل فى معنى تبديل 
||[النفس وإحاقه بالبسبائم أو من حيث إن العقل ليس فى موضع يشار إليه؛ فصار كالروح. (عناية) 

)٠١9‏ والتأمت الشجة. (ك) 

)١١(‏ تجب. 

)١7(‏ قوله: ”وقد تعلق" يعني أرش الموضحة والدية بسبب واحدء هو فوات الشعرء لكن الموضحة للبعض» وسبب 
الدية الكل؛ فيدخل الجزء فى اللجملة. (عناية) 

)١9‏ وهو فوات الشعز بالشج. 

)١4(‏ قوله: ”فدتخحل الجزء فى الجملة [أى فى الكل] " يعنى أن وجوب أرش الموضحة بسبب فوات الشعر. وكذلك 
وجوب الدية أيضا بفوات الشعر كله؛ فعلم ببذا أن سببهما شىء واحد؛ وهو فوات الشعرء ولما كان كذلكء؛ فيدخل 
الأقل فى الأكثرء كما إذا قطم الكف مم الأصابم حيث يدخل موجب الكفء» وهو حكومة العدل فى أرش الأصابع. (ك) 

(15) شلل: تباه وخمشى شدن دست. (م) يجب أرش اليد ويدخل أرش الإصبع فيه. 
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وقال زفر: لا يدخل"''؛ لأن كل واحد”'"' جناية فيما دون النفس» فلا 
يتداخلان كسائر الجنايات» وجوابه ماذكرنا”" . 


قال : وإن ذهب” ا أو بصرهء أو كلامه. فعليه أرش الموضحة مع 


اليك "1 قالو 1" هذا قزل أنى عفقة وإنى يوسب وحتوينا الهاتال 17 

وعن أبى يوسف” “ أن الشجة تدخل فى دية السمع والكلام» ولاتدخل فى 
دية البصر . وجه الأول”"': أن كلا منها”''' جناية فيما دون النفسء والمنفعة"') 
مختصة به» فأشبه الأعضاء المختلفة'*"'» بخلاف العقل ؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 
| الأعضاءء على ما بينا”'''. وجه الثانى”''': أن السمع”*'' والكلام مبطن”"''» فيعتبر 
بالعقل والبصر ظاه 2 ف بل 1 


)١(‏ أرش الموضحة فى الدية. 

2 من الموضحة؛ وذهاب العقل» أو شعر الرأس 

(؟6) قوله: "ماذكرنا قيل: يعنى به قوله: أن وات لتقل مطل يانه نس الا را قوله: وقد تعلقا 
بسبب واحددء وهو أشمل من الأول, (عناية) 

(1) بسيب الشجة الموضحة. 

(5) أى لا تدخل أرش الموضحة فى دية السمم واليصر والكلام. (زيلعى) 

(5) المشاهخ. 

090 قولده “و أبى يوسن" ذكر أبى يوسف مع أبى حديفة وقع سهوا مخالف للكتب المتداولة» والأصح ذكبر 
محمد مم أيى حعنيفة. 2( 

(8) قوله: "وعن أبى يوسف إلخ هذا الذى ذكيره إذا كان خطأً) أما إذا كان عمدا يجب أرش الموضحة ودية 
السمم والبصر عند أب حنيفة) وعندهما يجب القصاص فى الشجة والدية فى السمم والبصر والكلام. (عناية) 

(9) قوله: ” وجه الأول" وهو أن أرش الموضحة لا يدخل فى الدية الواجبة بذهاب السمع والبصر والكلام. (ع) 

2٠١9‏ أي من الموضحة وذهاب السمع والبصر والكلام. 

)١١1١‏ أى منفعة كلى. 

(؟١)‏ والجناية متى وقعت على الأعضاء لا يدخخل أرش واحد فى الآخر. 

)١(‏ قوله: على ما بينا 'يعنى قوله: لأن بفوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء. (ع) 

)١4(‏ يعنى قوله: وعن أبن يوسف إلخ. 

)١5(‏ قوله: "أن السمع والكلام إلخ” قيل: براد به الكلام النفسى بحيث لا يرتسم فيما المعانى» ولا يقدر على نظم 
التكلم فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسسيرا جداء وإن كان المراد به التكلم بالحسروف 
والأصوات», ففى جعله مبطنا نظر. (ع) 

)١17(‏ قوله: "مبطن " يعنى قوة السمع والكلام لا يعرف بالحسس غالباء حتى لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والأخرس فى بادى الرأى غالبا كما لا يعرف ين العاقل وغيره فى بادى الرأى» بخلاف الأعمى والبصر. (أعظمى) 

)١0(‏ قوله: ' فيعتبر بالعقل'فيدخل أرش الشجة الموضحة فى دية السمم والكلام» كما تدخل فى دية العقل... (مل) 
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قال: وفى الجامع الصغير : ومن شج رجلا موضحة؛ فذهبت عيناه» فلا 
بساص و ذلك عد الى حي لالز #وققي أن تحب الدية شي" : 
وقالا: فى الموضحة القصاص. قالوا”'': وينبغى أن تجب الدية”" فى العينين . 


قال”؟“: وإن قطع إصيع رجل من المفصل الأعلى» فشل””' ما بقى من الإصبع 
أو اليد كلهاء لا قصاص عليه فى شىء من ذلك . 

وينبغي أن تجب الدية في المفصل الأعلىء وفيما بقى"'' حكومة عدل. 
وكذلك”" لو كسر بعض سن رجلء فاسود ما بقىء ولم يحك” خلافاء وينبغى 
أن تجب الدية في السن كله . 

ولوقال"': اقطع المفصل”"'". واترك ما يبس» واكسر القدر المكسورء واترك 
الباقى لم يكن له ذلك ؛ لأن الفعل فى نفسه ما وقع موجبًا للقود""؛ فصار مالو 
شجه متقّلة» فقال: الس ةل ةا وأترك الزيادة . ظ 

لهما فى الخلافية”"'' أن الفعل فى محلين» ل 


)١4(‏ قوله: "فلا يلحق به * أى بذهاب العقل؛ فلذلك لا يدخل أرش الشجة فى دية البصرء وقال فى "الإيضاح": 
وهذا الفرق لا يتضح؛ وذكر فى ” الميسوط ” بعد ما ذكر تعليل أبى يوسفء ولكنا نقول: محل السمع غير محل الشجة» 
وكذلك محل البصرء وبتفويتهما لا يتبدل النفس» وإنما يجب الدية لتفويت منفعة مقصودة. فيكون بمنزلة ذهاب البصر 





بالشجة. (ك) 

)١(‏ قوله: ” قالوا: وينبغى إلخ" أى قال المشايح: على قول أبى حنيفة ينيغى أن يجب الدية فى العينين» والأرش فى 
الموضحة. (ك) 

)1( قي ا 

(9) قوله:" ينبغى أن تجب إلخ” أى قال المشايخ: على قول أبى بوسف ومحمد يجب القصاص فى الوضحة. 


والدية فى العينين. 7 

(4) أى محمد فى " الجامع الصغير ". (عينى) 

(5) تباه وخحشكى كرديد. 

(5) قوله: وفى ما بقى" أى من الإصبع حكومة عدل لا كل اليد فإن فيها تجب الدية: كما مر فى قوله: كما إذا 
قطم إصبع رجل فشلت يده. (مل) 

(/) أى لا قصاص. 

(8) محمد فى "الجامم الصغير . 

4 المظلوم: 

٠١١9‏ الاعلى. 

)١١(‏ قليس له استيفاء القود. 

)١7(‏ فلا يسمم إلى قوله: لأن الشجة المنقلة لا يوجب القود فى نفسها. 

)١6(‏ قوله: "لهما فى الخلافية" أى فيما إذا شج رجلا موضحة؛ فذهبت عيناه؛ قالا: فى الموضحة القصاصء والدية 





معما ات طن لل ل 15310099590052 ارد لاد عي الله سات لي ل 


أحدهما"'' لا تتعدى إلى الآخرى”*''» كمن رمى إلى رجل عمدا فأصابه» ونفل منه 
إلى غيره فقتله ‏ يجب القود فى الأول””". والدية فى الثانى. 

وله أن الجراحة الأولى سارية”''» والجزاء بالمثل» وليس فى وسعه السارى”" 

فيجب المال . 

عد يي نر راان 5" وكذا المحل ”"' متحد من 
وجه لاتصال أحدهما بالآخر» فأورثت نبايته شبهة الخطأ فى البداد و1375 وتلا 
سي أ وا او ا 
الإصبع' '؛ لأنه فعللا مقصودا. 

قال”"'' : 007 ٠‏ فشلت”"" إلى جنبها أخرىء فلا قصاص فى شىء 


فى العينين. ك0 

)١(‏ أى فى ذهاب العينين. 

(؟) فالقصاص فى الشجة والدية فى العينين.. 

(؟) لا فى الثانى للشبهة. 

(5) قوله: "وله أن الجراحة إلخ أبو حنيفة يقول: مالو جما ود انعا ولداعار إيجاب القصاص باعتبار 
سرايتهاء فلا يجب القصاص باعتبار أصلها. ا لت وهذا لأن السراية أثر الجناية» وهى مع 
أصل الجناية فى حكم فعل واحد. (ك) 

(0) قوله: " وليس فى وسعه السارى” أى الجراحة التى تعمل قصاماء قد لا تكون سارية إذ ليس فى وسعه فعل 
ذلك؛ فلا يكون مثلا للأولى؛ ولا قصاص بدون المما ثلة. (ع) 

(1) أى الثابتة وقت الضج. 

(1) أى محل الجنايتين. (ع) ئ 

(8) قوله: " فأورثت نبايته إلخ” أى نباية الجناية لم توجب القصاص بالاتفاق: فيورث الشببة فى البداية نظرا إلى 
اتحادهماء فإذا صار لا يوجب القود يعاقبة أثر ذلك فى البداية. (مل) 

(9) قوله: ” بخلاف التفسين " جواب عن قولهماء كمن رمى إلى زجل عمداء فأصابه إلخ. ووجه ذلك إنا جعلنا 
الفعل واحدا من حيث إن الثانى حصل من سراية الأول» وههنا ليس كذلك, فإن السراية إما تكون تبعاء وهو إثما يتحقق 
فى شخص واحدء فالفعل فى النفس الثانية مباشرة على حدة ليس بسبراية الجناية الأولى» إذ لا يتصور السراية من 
نفس إلى نفسء قلا بد من أن يجعل ذلك فى حكم فعل على حدة؛ وهو خبظأ. (مل) 

)٠١(‏ قوله: ' بخلاف ما إذا وقع إلخ"جواب عما يقال : إذا قطع إصيع رجل عمدأاء فاضطرب السكين؛ ووقع على 
إصبع أخرى» فقطعها حطأ يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم يككن كذلك. (ع) 

)١١1(‏ قوله: ” لأنه “أى لأن قطع الإصبع الأخرى ليس فعلا مقصوفاء أى من الأول؛ أى ليس قطع الأخرى من أثر 
الفعل الأول, فإن الخطأ لا يقصد من العمدء فلا يمكن أن يجعل الثانى تتمة للأول؛ ونباية له فلا يورث الشببة فى الأول؛ 
لكونهما فعلين متغايرين» منفصلا أحدهما عن الآخمر من كل وجه؛ فينفرد الثانى بحكمه بخلاف السراية» فإنها قد 
تقصد من الأول فيمكن أن تجعل تدمة للأول ونباية له؛ فيورث السراية شبمبة فى أولها. (مل) 

)1١‏ أى القدورى. (عينى) ؤ 
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من ذلك عند أبى حنيفة . وقالا”'' وزفر والحسن : يقتص من الأولى وفى الثانية 
أرشهاء والوجه من الجانبين قد ذكرناه” '" . 

وروى ابن سماعة عن محمد فى المسألة الأولى» وهو ماإذا شج موضحة» 
فذهب بصره أنه يجب القصاص فيبما"'"' ؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة» كما فى 
النفس”*'. والبصر يجرى فيه القتصاصء بخلاف الخلافية الأخيرة”*'؛ لأن الشلل لا 
قصاص فيهء فصار الأصل "' عند محمد على هذه الرواية”'' أن سراية ما يجب فيه أ 
القصاص إلى ما يمكن فيه القصاص يوجب الاقتصاصء كما لو آلت”" إلى النفس» 

ور0ة) وقع الأو ل ظلم” 0 

ووجه المشهور ٠”‏ ' أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألا ترى أن الشجة بقيت197) 
||أموجبة فى نفسها"'"''» ولا قود فى التسبيب» بخلاف السراية إلى النفس؛ لأنه لا تبقى 
الأولى» فانقلبت الثانية مباشرة . 


)١7(‏ أى فشلت أخرى منضمة إلى جنبها. 
)١(‏ قوله: ”وقالا وزفر إلخ “هذا التركيب غير جائز» ولو قال: وقالا هما وزفر كان صوابا: (عناية) 
(1) قوله: ” قد ذكرناه آنفا" فى قوله: ومن شج رجلا موضحة:؛ فذهبت عيناه إلخ . (ك) 
(7) قوله: "قوله: أنه يجب القصاص فيبهما [أى فى الشجة وذهاب البصر]" وفرق محمد على هذه الرواية بين 
ا ذهاب البصر من شجة وبين ذهاب السمع منهاء فأوجب القصاص فيا فى الأول دون الثانى؛ لأنه لو ذهب سمعه بفغل 
مقصود بأن ضرب على رأسه» حتى ذهب سمعه لا يجب القصاص؛ لتعذر اعتبار المساواة» بخلاف البصرء فإن ذهابه إن 
كان بفعل مقصود يجب القصاصء فكذلك بسراية الملوضحة. (غ) 

(5) فإن قتلها بالسراية مباشرة. 

(5) يعنى قوله: وإن قطع إصبعا فشلت إلى جنبنها أخرى. (ع) 

(7) أى القاعدة الكلية. 

(17) أى رواية ابن سماعة. 

(4) قوله: " كما لوآلت" أى آلت الجراحة وسرت إلى النفس؛ أى قطع إصبع رجل عمداء فسرى ومات يجب 
القصاص. رك 

(4) الواو حالية. 

)٠١(‏ أى عمدا. (ك) 

)١١(‏ أى الرواية المشهورة عن محمد. ظ 

(؟١)‏ قوله: "ألا ترى إلخ" إيضاح لما أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة» إذ لو كان بطريق 
|| المباشرة, لكان المعتبر ذهاب العينين فى إثبات موجبه؛ دون الشجة؛ كما إذا سرى الموضحة إلى النفس.ء لا يبقى الموضحة 
معتبرة» حتى ١‏ يجب موجيجاء بل المعتبر هوالجناية على النفس. (ك) 

)١59(‏ قوله: بقيت موجبة فى نفسها ' حتى وجب أرشها مع دية العينين عند أبى حنيفة» والقصاص فى الموضحة 
ظ والأرش فى العني عندهما. (غ) ‏ 
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قال اعاوكيري 200 فسة ا “ الاعلى رواية أ 


0 د تمر 0 بعت كاتا عر سقط ار 1 


أبى حنيفة . وقالا : عليه الأرش كاملا ؟؛ لأن الجناية قدأ تحققت» والحادث نعمة ميتدأة 
من الله تعالى”"'". وله أن الجناية انعدمت مع ” فصيناز كنما إذا فلغ سن صن 
فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة. ولازينة؛ وعن أبى 
يوسف أنه تجهب حكومة عدل”'''؛ لمكان الألم الحاصل . 


. ولو قلع سن غيره» فردها صاحبها فى مكانباء ونبت عليه اللخم. فعلى القالء 
الأرش بكماله”'"''؛ لأن هذا**'' ممالا يعتد به؛ إذ العروق لا تعودء وكذا”' إذا 


(1) أى المصئف. (عينى) ا 
(؟) قوله: "ولو كسر * ولو كمسر سن إنسان من الأصل عمدًاء أو برعه من الأصل» يجب القصاص؛ قال بعض 
العلماء: يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتسبى إلى اللحمء ويسقط ما سواه وإن كشر بعض السنة.ولم يسود الباقي: يجب 
| القصاص بقطعم قدر ما كسر بالميرد. (قاضى خان) ١‏ 

() المسن. 

(5) على الجانى. 

(6) عن مخملدل. 

(5) أى صارتا واحدة بالآكل. (ع) ظ 

ش (19) قوله: ”فهو [أى حكم هذه المسألة] على الروايتين هاتين ن ” أكل الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن 
محمد يعنى لا قصاص على المشهورة» وفيهما القصاص على رواية ابن سماعة. (ع) 

(8) أى القدورى (عينى) ْ 

(9) بالخ. 

. فإن نبات سن البالغ ثانيًا نادر‎ ٠١١ 

)1١١1١‏ بالنبات. 

)١1(‏ قوله: "أنه تجب إل" أى فيما إذا قلع سن ربجل لم نيت مكانها أخمريه تجب حكرمة عدل لكان الأ 
الاضل آم قرم ولص يهنا االم بترمو و علا الاين إيجي ونا منج ين ميري الالودن القيجة اكلا كل عر 
ركن الأئمة الصناعى. ١ك(‏ 

)١7(‏ قوله: فعلى القالع إلخ” قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم يعد إلى حمالها الأولى بعد النبات فى المنفعة» والجمال 
والغالب أن لا يعسود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلوع لا يلزق بالعصب والعروق فى الغالب» فيكون وجود هذا النبات والعدم 
بمنزلة» وأما لو تصور عود الجمال؛ الح لحي ار 0 
'الذخيرة” رت 

00 أى النبات. 

)١١‏ أى ثبوت الأرش. 


ا الاي 5 600 
د 0 ف بتحيسهة © 






النزوعسة سنه سن النازع: لابشا سي 
الآ ول" 2-1111 الس اتيم ؛ لأنه تبين أنه استوفى بغير 
: حق ؛ لأن الموجب فسا المنبت». ولم يفسد حيث نبتت نبتت مكانها”" أخرى» فانعدمت 
)04( 
جاية» ولهذا يستانى حول بالإجما”. ٠‏ 
وكان ينبغى أن ينتنظر الياس: فى ذلك" للقمصاص. إلا أن فى اعتبار ذلك 
تضييع الحقوق» فاكتفينا بالحول؛ لأنه تنبت"''' فيه ظاهرا» فإذا مضى الحول ولم 
ت تنبت”''' قضينا بالقصاص. وإذا نب بعت" '' تين أنا أخطانا ننه والاستيفاء كال بغر 


حق إلا أنه لا يجب القصاص ؛ للشيية'''' فجي الال. 0 
قال" : ولو ضرب إنسان سن إنسان» فتحركت يستائى "2 حولا؛ ليظهر أثر 


)١(‏ صاحيها. 

(؟) التحام به شدن جراحت. (م) 

(59) زيد. 

(4) عمرو. 

(5) قسوله: ” فنبتت سن [أى المنزوع الأول وهو عسمرو] الأول [عمرو] “ يعنى بغير اعوجاج: وإن نبت معوجا 
يجب حكومة عدل. (ع) 

(1) زيد. 

)١(‏ سن منزوعه. 

(8) قوله: "ولهذا يستأنى [استأنى: درنكٌ كرد] حولا ' أى يؤجل سنة بالإجماع؛ ثم هذه الرواية تخالف رواية 
التتمة» وفيها أن فى سن البالغ إذا سقط ينتظره حتى يبرا يوضع السن ل الحول وهو الصبحيع؛ لأن نبات سن البالغ نادر, 
فلا يفيد التأجيلء إلا أنه قبل البرء لا يقتص ولا يؤخذ الأرش؛ لأنه لا يدرى عاقبته. وفى " الذخيرة”: وبعض مشايخنا 
0 ا ا ا 0 ا 
5010 اققص منه» قال هشام: اقلت محمد: 0 نسقط أبتعظر بها حولا لملها ثبعت قال: 
لاء فقلت: أقال واحد من إخوانك ينتظرء قال: لاء إنما ذلك إذا تمركت . (كفاية) 

(9) أى فى البرء. 

)٠١9‏ السين. 

)١١(‏ السسن. 

)١17(‏ السن. 

2059 أى فى النزع. 

)١4(‏ فإنه نزع ظانا أنه بدل للتزع السابق. 

(15) أى المصنف: وهذا كله إلى قوله: ومن شج من مسائل "الأصل“. (عينى) 
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فعله؛ فلو أجله القاض سئة » < جاء المضروب» وقداً تي فاختلفا قبل 
البيذا؟" قيما سقط بقريه» فالقول للمض روي 4 الكو الالح ل" منية: 

وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة؛ فجاء» وقد صار امفلة» 
ظ الفا" حيث يكون القول قول الضارب ؛ اساي أما 











8 


0 اخلفا”"'في ذلك" بعد بعد السنة» فالقول الضارب ؛ لأنه نك ١‏ أ 
| ضى ألا جل (١‏ . ؛ لظهوز الأثرء فكان القول للمنكر» 
ظ ولولم تسقط © لاشىء على الغمارب عن الى فوسك أنه جب حكومة ظ 
الألم'''ء وسنبين| اوححييك 7" يدن هذا إن عاد اش تعالن . ٠.‏ 
ولولم تسقطء ولكتبا اسودت» يجب الأرشي فل خط على العافلة "و 









0 أى يؤجل. ا 

: الواو حالية.‎ )١( 

)١( 1‏ قوله: " فاختلفا قبل إل" أى قال الضروب سقطت ستى من ضريكء فقال الضتارب: لا؛ بل من ضرب رجل 
آخرء فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيدا؛ لأن التأجيل ما كان إلا ليظاير أثر فغله فى تلك المدةء فكان من ضرورة 
اعتبار الأجل أن يعتبر قول المضروبء إذ لو لم يعتبرء لم يكن مفيداء وأما بعنا مضى الحول فقد انشبى وقت ظهور الأثره 
فالمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو مضمون عليه وهو ينكرء فكان القول قوله. (ك) 

(5) قوله: "التأجيل “يعنى أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة لأمرء فلو لم بقبل قوله» كان التأجيل وعدمه سواء. 6ع 

(5) الواو حالية. ١‏ 

(5) الشجة.. ئ 

ظ (3) قوله: "فاخمتلفا حيث إل" فقال المشجوج: إن للوضحة صارت أنقل؛ وقال الشاح: لاء بل هذه المنقلة شجة 
رجل آخر. ١ش‏ 

(7) فالظاهر شاهد للضارب. ئ 

(8) الضارب والمضروب. ظ 

(9) أى فى سقوط السن. (ع) ظ 

)٠١(‏ والمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله ؤ 

' بعد التأجيل.‎ )١١( 

(15) وهو حكومة العدل. (زيلعى) ؤ 

)١7(‏ قوله: " وسنبين الوجهين” أى وجه قوله: لا شىء على الضاربا ووجه حكومة الألم؛ والموعود بعد هذا هو 
قوله: عدم الأ عند أي سخا ازول الحى لوجي قال أو يونت أرش الألم؛ لأن الشين وإن زال؛ فالألم 
الماصل ما زال. (ك) 

)١1(‏ قوله: ”يجب الأرش" وفى 'الذخيرة ايز محم ريس مسومل الس وام امال 

فاك كو ليزي اراي ات ل نك أدس اناد لت نري قثو :اتنب أن يكون الجواب فيبا على التفصيل 


اللولداتران جا كاب الديات -8؟- [ فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
||العمد فى ماله» ولايجب التقصاص ؛ لأنه لا يمكنه”" أن يضربه ضربًا تسود 2 
ملهء اا خسم '". واسود الباقى لا قصاص”؛'؛ لما ذكرنا 2 وكذا لو 
أحمر. أو أخضر” ( واراسر تدرراكان 
._قال”": ومن شج رجلا فالتحمت”". اورم هاا ونبت الشعر سقط 
الأرش» عند أبى حنيفة ؛؟ لزوال الشين”'' الموجب 

وفالابونوسقك :يحي عات ارد الألمء وهو حكومة عدل ؛ :لأن الشين إن 

زال» فالألم الحاصل ما زال». فيجب تقويمه”''' . وقال محمد: عليه أجرة الطبيب 

وثمن الدواء؛ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله) فصار 059 كني 15) 
||أخذ ذلك”*'" من ماله . إلا أن أبا حنيفة يقول”*"': إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا 


]اد ن كان السن من الأضراس الدى لا ترى؛ فإن نات منفعة المضمْ بالاسودادء يجب الأرش كاملاء وإن لم يفت منفعة 
المضغء يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس نظاهر» فيجب فيه حكومة عدل» وإن كان من الأسنان 
|| التى ترى يجب كمال الأرش» وإن لم يفت منفعته؛ لأنه فوث جمالا ظاهرا على الكمال. (كفاية) 








)١(‏ مضروب. 
)١(‏ السن. 
(59) سن. 
ٌ 22 قوله: ”لاقصاص * بل كل دية السن إذا فنات منفعة المضغء وإلا فلو مما يرى حال التكلم. فالدية أيضاء وإلا 
|| فحكومة عدل. (زيلعى) 
(5) قوله: "لما ذكرنا: وهو قولة: لأنه لايمكنه أن يضربه ضربا يسود منه. اك 
(5) قوله: " وكذا لوأحمر إلخ " أى لا قصناص بل يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة وفى العمد فى ماله ولم 
ش يذكر الاصفرارء. وهو كالاسوداد؛ وعند بعض المشايخ: يجب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت 
حجن سه الس بود نرت لهال على الكبال! لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان فى بعض الإنسانء وإما يكون فيه 
انوع تنقصء» فيجب فيجب الحكومة: بخلاف الحمرة والنضرة والسواد؛ لأنبا لا تكون لون الأسنان بحالء فكان مفوتا للجمال 

1 على الكثال» إذا كانت بادية 25 
ظ 2غ( أى القدورى. (عينى) 

(8) التجام به شدن جراحت. (م) 

(5) عيب. | 

)٠١(‏ قوله: أفيجب تقوعه" أى تقويم الفائت بالألمء وهو الصحة؛» وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدل». 
زلم يحصلء» لكن حصل صحة أخرى فى زمان آخر غير قائمة مقام الفائت. (أعظمى) 

)١١١(‏ شاج. 

)١9(‏ فيرجم عليه. (ك) 

)١5(‏ شاج. 

)١4(‏ الأجرة والشمن. 

< (16) قوله: ”إلا أن أباحنيفة إلخ"جواب عن قول أبى يوسف» فالألم الحاصل ما زال؛ وعن قول محمد: إتما لزمه 
















3 ومن صرب رجلا ماثة سوط ادلي اي فعلية أر كن 


العترف معنا ذا لقن انر الفمرية فألا إذا لم يبق أثره ؛ فهو على اختلاف”' قد 
مضى فى الشجة الملتحمة . ؤ 
قال" : ومن قطع يد رجل خطأء : ثم قتله”" قبل البرء» فعليه الدية وسقط 
أرش اليد ؛ ف اناي من سس وانعد” ( مووي عبان وهوالدية. وإنبا بدل 
النفس , أجزاءهاء قدخا. الط, ف ١‏ نه ق 
ا ظ | ظ 7 ليه - أء وقال الشاة 

1 قال”'': ومن جرح رجلا جراحة. لم يقتص”"لمنه حتى يبرأء وقال الشافعى : 
ري يبي يبيب بي 
: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : ايستأنى فا فلى الجراحات سنة»*» ولأن 
الجراحات يعتبر فيها مآلها لا حالها؛ لا حكمها في الل غير علو فلعلها تسرى || 
إلى النفس » اران تل» وإغا يستقر الأمر باليرء. ١‏ 
ظ 1 [ 4 ا ( فالدية فى مال القاتل''' 
أجرة الطبيب» وواجهه 0-2 كذلك» لعافم أدلى أسنا لاوم ١‏ [ 
)١١( [‏ قوله: "إلا بعقد” كالإجارة السحيحة. والمضاربة الصحيحة: أو بشببة كالإجارة الفاسدة» والمضاربة 
ظ الفاسدة ٠(ع).‏ ظ 








)١(‏ أى العقد أو شبببته. ش 
(8) قوله: "فلا يغرم [الجانى] شيك“ راااتونة ره ألما الاير أنه تر عر سرب بيجا راج يزاردلا 
يجب شىء» أرأيت لو.شتمه شتمة لكان عليه أرش باعفبار إيلام حل بقلبه. 
(5) أى محمد. (عينى) 
(©) وإن لم يجرحه فلا شيء عليه بالاثفاق. ( ع) ْ 
(3) قوله: “فهو على اخعلاف قد مضى إلخ. اناي أبى حنيفة؛ ووجدوب أرش الألم عند أبى 
ظ الوسفف» ووجوب أجرة الطبيب عند محمد. (ع) 
7 '7) أى القدورى .(عينى) 
(8) أى خطأ.. (ك) 
03( قوله: " لأن الجناية من جنس: واحلد. لكون كل واحد منبما خخطأء تقدم أقسام هذه المسألة. زع) 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 
01١‏ و فى الجال. ظ 
*# .راجع.نصب الراية ج ص1/5", والدرايةج "ص ة/,؟؛ الحديثه؟١ .١‏ (نعيم) 
(1١)-أى‏ القدورى. (عينى) ظ 
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وكل أرش وجب بالصلحء فهر فى مال القائل"؟ ؛ لقولة عليه الصلاة والسلام”'" : 
ع ع ع سح “النديث!” ( '» ؤهذا عمد غير أن الأول يجب فى ثلاث 
| سنين ؟ لأنه مال.وجت بالقتل ابتنداء” 0 فأشنه شبه العمد؛ والثانى :. يجب حالا ؛ 
ظ لأنه مال وجب بالعقدا". فأشبه الثمن ذ ؤ 
قال"' : وإذا.قتل الأب ابنه عمداا”"» فالدية فى ماله فى ثلاث سنين 40 , 

وقال الشافعى. مي حالة: الأنالأصل . أن ما يجب بالإتلاف يجب حالاء 
ظ والتأجيل للتخقيف فئ الخخاطلى”* '' وهذ! عامد قلا يستحقه. ولأن المال وجب جيرا 
[ لحقه0ك, 5 وحاقه'''' فى نفسه ه70" حال» فلا ينجبر باللؤجل . 


0 كقتل الأب ابنه عمدا. (زيلعى) 
قله لا على" العاقلة. 
)١(' |‏ قوله:"فهزفئ:مال القاتل " فإن الذى يجب بالصلح إما وجب بعقده والعاقلة لا تحمل ما وجب بالعقده ظ 
|| وإنما تحمل ما وجب بالقتل. (زيلعى) 
ظ إفة ارواه البيبقي:عن الشعبى» كذا فى "شرح الثقاية": 
*. راجع نضب الراية ج4 ص 5/ا والدراية ج ”عن ٠‏ ب للدي ان ٠‏ . (نعيم)' 

() قوله: ”ابلحديث " ول غبداء ولا صلحاء ولا اعترافاء ولامادون أرش الموضخة:. وقوله: ولاعد اى ولا 
|أتعقل عاقلة الإنسان ما جنى غلى عبد فيما دون النفس؛ لأن أطراف العبد يسلك يبا نسلك الأموال» والعاقلة لا تقبل 
الجنايات المالية» حتى لو قتل عبد إنسان خطأء فالقيمة على العاقلة؛ لأنها بدل الدم.وذم العبد لا يسلك يبا مسلك |) 
||الأموال؛ وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا جنى جناية؛ فالمولى هو الذى يلزمه الدفع؛ أو الفداء دون عاقلة المولى» 
ْ كذا فى الأوضح ك2 شْ 
(4) أى لا بعقد يحدث بعد القثل كالصلح على مال. (ع) 
(0)أى بعقد الصلح. 
0 أي القدورى. (عينى) 
.(7) قوله: "وإذا قتل الأب إلخم * كان حكمه قد علم من الضابطة الكلية, لكنه ذكره لبيان خخلاف الشافعى. ١ع‏ 
(8) قوله: " فالدية فى ماله" فإث قبيل: ما وجب امال يجب غمبله؛ لأن وجوب المال يمنع الشهادة» قيل: وجب 
|| القصاص 0 لأنه عمد إلا أنه تعذر استيفاءهلشرف الأبوة» فوجب البدل كيلا يبدر الدم وللبدل حكم المبدل» وقال 
القفاضى الإمام أ بوزيد: يجب القصاص على الصبى: كما يجب عليه أرش الجنايات وضمان المتلفات» إلا أنه سقط لكونه 
مظنة للمرحمة. (ك) 

(9)أى القاعدة الكلية. 

)٠١١‏ فإنه معذور. 

.نسا)١١١‎ 

)١1(‏ أبن. 

)١5(‏ أبن. 








الجلد الرايع - جزء ف كتاب الديات حاة 0 ظ فصل فى حكمالطراف دون ارس 

ولنا أنه مال واجب بالقكّل ؛ فيكوث مؤجلا كدية الخطأ وشبه الغمد» وهذا لأن 
القياس يأبى تقوم الآدمى بالمال + لعدم السمائل. "عرافقنم بدبالشرع وقد 
أورد”"' به مؤجلا لا معتجلاء فلا يعدل عنه” ". لا سيما إلى زيادة” “: ولمالم يجزأأ 
ظ التغليظ باعتباز العمدية” قدرا لا يجو: زوصفا. 
١‏ وكل جناية اعترف: بها الجمانى : فهى فى مالهء ولاايصدق على عافاته؛ لما ظ 
ْ م : لي 0 غيرهء فلا يظهر "| 
١‏ 0 قال: 00 وعمد الصه ) والمجئون خبظأ» وفيه الدية عبلي العاقلة» وكذلك”" كل ظ 
جناية موجبها””'" < م فصاعداء والمعتوه”''' كالمجنون . [ 
ظ وقال الشافمى : + : عمده: ''''عمد» حتى تجهب الدية فى ماله ؛ لأنه عمد حقيقة» إذ |أ 
العمد هو القصد”””2. غير أنه تخلف عنه أحد م وهو القضاص » فينسيحب” "ا [ 








شرت د الممائزة زبين المال والآدبي “ لأن الآدم مالك درل والمال تملوك مبتذل» نلا 
يتمائلان. (ك) 202 

)١(‏ الشر ع. 

(5) أى عن الشرع. 

(4) قوله: ”لا سيما إلى زيادة” فإن المعجل زائد على المؤجل من حيث الوصف فى امالية» ألا ترى أن فى العرف 
يشترى الشىء بالنسيكة أكثر نما يشترى بالنقدء فإيجاب المال بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع معنى» كذا فى: 
ْ لخر اك( 

(0) قوله: "وما لم يجز إلخ" أى لم يجز الزيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصفا؛ لأن الوؤصف تيع للقدر. (ك) 

(1) يعنى قوله عليه السلام: ولا تعقل العواقل عمدا ولا اعترافاة. (ع) 

(1) الإقرار. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى فهو على العاقلة. 

.)٠١(‏ وما موجبه الأقل فهو فى ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 

)11١1(‏ أى مختلظ الكلام. 

07١‏ أى عمد كل واحد منهم. (ك). 

)١7(‏ قوله: "إذ العمد هو القصد" فمن يتحقق منه الخطأ يتتحقق منه العمد. ولهذا يؤدب ويغررء والتعزير إنما يكون 
على فعل يقع عمدا لا خطأء إلا أنه يبتنى على هذا القند حكما أن القود والدية فى ماله حالاء والصبى ليس من أهل أحد 
الجكمين» وهو العقوبة؛ لأنبا تبتنى على الخنطاب»؛ وهو غير مخاطبء وهو من أهل الحكم الآخرء وهو وججموب الضمان || 
فى ماله؛ كما فى غزمات الأموال؛ فيلزمه؛ وذلك بمنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان القطع وهو عقوبة» وهو ليس من 
أهله, والضمان وهو من أهله فيلزمه ذلك. (كافى) 

)١14(‏ انسحاب: كشيده شدن. 


المجلد الرابع - جزء 48 كتاب الديات 1١٠١/15‏ [ [ فصل فى اللخنين 


عليه حكمه الآخر: وهو الوجوب في مالة؛ ولهذا"© تب تجب الكفارة 7*4 ويحرم 
عن الميراث على أصله”' ؛ لأنبما يتعلقان بالقتل . [ 

ولنا ما روى عن على رضى الله تعالى عنه”' أنه جعل عقل ”*' المجنون على 
عاقلته» وقال29: عمدله وخطأه سواءء ولأن الصبى مظنة المرحمة ؛ والعاقل الخاطئع 
لا استحق التخفيف» حتى وجبت الدية على العاقلة» فالصبى وهو أعذر”" أولى 
بهذا التخة 3 ْ 

ولا نسلم تحقق العمدية» فإنها تترتب على العلم» والعلم بالعقل» والمجنون 
عدم اه والصبى قاصر العقل. فأنن"" يتوقققى مديما القضدء ةا 
كالنائه' ''» وحرمان الميراث عقوبة» وهما"' "ليسا من أهل العقوبة والكفارة 
كاسميا فخا ” وبا مرفوعا الة 

اليم (114) 
د : وإذاضرب بطن امرأة"', فألقت جنيئًا ميتاء ففيه غرة”'"'', »؛ وؤهى 


201١‏ أى لكونه ا 

)١(‏ أى بهذا القتل. (ك) 

(5) قوله: ”على أصله" أى ثبت الحكمان, وهما وجوب الكفارة» و حرمان الميراث على أصل الشافعى!؛ لأنبما 
يتعلقان بالقعل. (ك) [ 

(4) قوله: ”مااروى" أن مجنونا سعى على رجل بالسيف» فضربه؛ فرفع ذلك إلى على رضى الله تعالى عنه؛ 
فجعل. عقله على عاقلته. (كافى) 

59) دية. 

)١(‏ قموله: "وقال” أخرج البيهقى عن على رضى الله تعالى عنه أن عمد الصبى والجدون خطأء ولكن قال فى 
المعرفة : إسناده ضعيف. (على قارى) 
7) من العاقل الخاطئ. 

(4) صبى ومجنون. 

(9) كل واحد. 

)٠١(‏ فإنه عديم القصد حال النوم. 

)١١(‏ قوله: " والكفارة إلخ" أى خحكم الكفارة مثل مدلول اسمهاء فإن الكفر الستر. (مل) 

205 الصبى والمجنون. ظ 

)١4(‏ قوله: "فصل فى الجنين "لما أنبى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية: عقبه بأحكام الجزء الحكمى 
وفزااتي: الكره فى كم ابره ين 1 وخر قلأتي عرل ازج ]3ستراسن باليالباوعر و9 3م بي ظ 
الرحمء ملخصاء ويكفى استبانة بعض سخلقه كظفر وشعر. (رد انختار) 

(15) أى القدورى. (عينى) 


الجلد الرابع -جزء 8 كتاب الديات __ الما 0 فصل فى الجنين 


1 قال رضى الله تعالى عنه" + ممعاة د الرجل. وهذا'"' فى 
الذكر» وفى الأنثى عشر دية المرأة؛ وكل منهما خمس مائة درهه' 

والقياس أن لا يجب شىء؛ لأنه لم يتيقن بحياته”*': والظاهر"' لا يصلح 
ااحجة للاستحقاق . 
1 وجه الاستحسان ما روى عن النبى عليه الصلاة والسلام”" أنه قال: «فى 
الديق غبزةعيند”"" أو أمنة تسمه مم ننه “0 وبروى : «أو هس غانة 4 
فتركنا القياس بالأثر'”''. وهو'''“حجة على من قدرها”''' بست مائة نحو مالك 


| قوله: " وإذا ضرب يطن امرأة". وكذا لو ضرب ظهرهاء أو جنبهاء أو رأسهاء أو عضو من أعضاءهاء فتأمل‎ )١1١( 
|أرملى ونحوه فى أبى السعود عن النحريرى. (رد امختار)‎ 

كد قوله: أففيه غرة ' غرة المال خياره كالفرس والبعير والبخت والعبد والأمة الفارهة, كذا فى المغرب” © وفى. 
"فصول 0 : سمى بدل الجنين غرة؛ لأن الواجب عبده والعبد يسمى غرة؛ وقيل: لأنه أول مقدار ظهر فى 
باب الدية وغرة الشىء أوله» كما سمى أول الشهر غرة» وسمى وجه الإنسان غرة؛ لأن أول شىء يظهر منه الوجه. رك) 

)١(‏ أى المصئف. (عينى) 

(7) أى معنى قوله نصف عشر الدية. (ع) 

(") أى نصف العشر. 

(4) قوله: "وكل منهما خمس مائة درهم [أى من عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل]“ لأن نصف العشر 
من عشرة آلاف هو العشر من حمسة آلاف. (١ع)2‏ 

(0) فئ البطن. 

)03 وفدسل أى الظاهر أن يكون غها: 

(1) قوله: ' سا روى عن النبى عليه السلام" فى ' الصحيحين”: عن أبى هريرة ه أن النبى ب كه قضى فى جنين امرأة 
الى شيا بسر عبن نأ روف الى ني ذل * فصلفه .عن إسماعيل بن عياش عن زيد ابن أسلم أن عمر بن 
الخطاب قو م الغرة خمسين دينارا» وكل دينار بغشرة دراهم: وأخرج ج البزار فى " مسلدة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن 
ارال جنذقت اعراة» تقضى رسول لله 7 فى وللدقا يخس ناا؛ وبي عن التلاتةوأ جوج أب دارد فى ” سننه عن 
إبراهيم النخعى قال: الغرة خمس مائة يعنى درهما. (شرح نقاية) 

(8) بدل من غرة. 

(9) قوله: " قيمته عمس 'مائة" قيل: وإنما بين الشارع القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يذبت فى الذمة تيتا صحيحاء 

إلا من حيث اعتبار صفة المالية. (عناية) 

* راجع نصب الراية ج5 ص ١58؛‏ والدرايةج ١‏ ص 278٠١‏ الخديث77١١.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ قوله: "فشر كنا القياس بالأثر" روى الإمام امحبوبى أن زفر سئل عن هذه المسألة فقال: فيه غرة عبدء أو أمة» 
فقال السائل: ولم؟ والخدال لا يخلو من أنه مات بضربة: أو لم ينفخ فيه الروح: فإن مات بضرية يجب دية كاملة؛ وإن لم 
ينفخ فيه الروح؛ لا يجب شىء».فسكت زفر» فقال له السائل اعتقستك سائية» فجاء زفر إلى أبى يوسف» فسأله عنه فأجابه 
أأبو يوسف بثل ما أجاب زفرء فحاجه بمثل ما حاجه السائل» فقال: التعبد التعبد أى ثابت بالسنة من غير أن يدرك بالعقل. (ع) 

01١‏ أي هذا الحديث. 


المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات -164- ظ [ 7 فصل فى الجنين | 


والشافعى . 

وهى على العاقلة عندنا إذا كانت خمس مائة درهه”"» وقال مالك: فى 
ال ؟ لأنه بدل الجزء ".ولنا أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على 
العاقلة9)*, ولأنه بدل النفس”'» ولهذا سماه عله الصلاة والسلام دية» حيثث 
أقال”': : «ذؤه وقالوا أَنَدى من لإإصاح ولا استهل؛** الحديث. إلا أن 
العواقل”" لا تعقل ”' مادون خمس مائة 

وتجب فى سنة » وقال الشافعى: فى ثلاث سنين ؛ لأنه بدل النفس» ولهذا 


)١١9‏ غرة. 

)١(‏ قوله: إذا كانت خصمس مائة إلخ' هذا ليس فى محلهه فإن الغرة هى نصف عشر دية الرجل؛ وهو سمس 
مائة» فلا معنى للشرط» واضطربوا فى تأويل هذه العبارة» فقيل: إنه وقع سهوا من قلمم الناسخ؛ وكان فى "الأصل": إذا 
كان خمس مائة تعليلا؛ لكونها على العاقلة) وقيل: إن معناه لما كانت تحمس مائة درهم؛ وقيل: إن هذا احتراز عن جنين 
الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس ماثة درهم؛ ورد بأن ما يجب فى جنين الأمة هر فى مال الضارب مطلقا من غير تقييد 
بالبلوع إلى اث "الإيضاح "» فلا يفيد القيد حينعذ هذه الفائدة»» وقال الأعظمى: إن هذا احتراز 
عم إذا كانت الغرة عبداء» أو أمة قيمته أقل من خمس عائة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين, :فلا يعلم بلوغها خمس مائة» فلا 
ش يجب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت خمس مائة درهم: بأن حكم القاضى بباء فيجب على العاقلة. (مولانا محمد 
عبد الحكيم أدخله الله دار النعيم) 

)١(‏ أى فى مال الضارب. (غ) 
() قوله: "لأنه بدل الجزء [والعاقلة لا تعحمل إلا بدل النفس» فصار كقطع إصبع من أصابعه. ع]* أى جزء الأم؛ 
| أولهذا لا يصلى عليه» ولا يسمى ولا يرث. (كفاية) 

(4)رواه أبو داود فى " سننه عن المغيرة بن شعبة. (على القارى) 

* راجع نصب الراية ج4؛ ص؟78» والدرايةج١ضص١38)‏ الحديث78١١.‏ (نعيم) 

(5) أى نفس الجنين. 

)53( اقول 'حيث قال [فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة. ٠‏ ع]: : دوه [رواه الطبرانى فى ” معجمه '(على 

القارى)]” أى أدوا ديته؛ أصر مخاطب من الودى سمى الواجب فى بدله دية» وهو اسم لبدل النفس» وهذا الحديث 
حديث حمل بن مالك بالخاء واليع لتويك كال اكنشارين جارجين ىه فضريت اجدعينا يمان عناشيد,! بعر لاا 
أو بحمسطح خيمة» فألقت جنينميتاء فاختصم أولياءها إلى رسول الله ميلم فقال عليه السلام لأولياء: «الضاربة دوه فقال 
أخحوها: أندى من لا صاح ولا استبل ولاشرب ولا أكل» ودم مثله يطلء فقنال عليه السلام : «السجع سجع الكهان قوموا 
أأقدوه», كذا فى " العناية” وغيرها. إ(مل) 
** راجغ نصب الراية ج4 صس؟١78؛‏ والدرايةج؟ ص١58»‏ الحديث75١٠١.‏ (نعيم) 
(10) قوله: "أن العواقل إلخ “ يعنى أنه غليه السلام لما سماها دية» وهى يدل النفس كان ينبغى أن يتحملها العاقلة» || 
ٍ وإن كان دون حمس ماثة» لأن بدل النفس يتحمله العاقلة أقل؛ أو أكثرء إلا أن العزة بدل الجزء من وجه: فلهذا لم يتحمله ا 
العاقلة إذا لم يبلغ خمس مائة. (ك) 

(8) عقل القتيل: ديت. داد كشتهرا. (من)» 


المجلد الرابع - جزء ‏ كتاب الديات -1١6-‏ ؤ فصل فى الجتين | 
لالت ا لل سس سس سس ستل 


يكون موروئًا بين ورثته”"2؛ ولناما روى عن محمد بن الحسن ”" أنه قال: بلغنا أن ]أ 
رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل”" على العاقلة فى سنة*. ولأنه إن كان 
بدل النفس من حيث إنه 0 نفس على حدة» فهو بدل العضومن حيث الاتصال 
بالأم, ا ب رع 
لأن بدل العضوإذا كان ثلث الدية”' أوأقل أكثر من نصفد العشر””'» يجب فى سنئة» 
بخلاف أجزاء الدية؛ لأن كل جزء منها على من وجب يعجب د فى ثلاث سنئين . 
ويستوى فيه الذكر والأنثى”'؛ لإطلاق ما روينا”' © ولأن فى الحين 9" عا 
ظهر التفاوت لتفاوت معا: الآدية "دول تقاوت د تلن فون 19 وقدار 
للحي ل 2 1 أتلف حم 
إفه وبا ام 0 ظ 


0 الغرة. [ 
* راجع نصب الراية ج؛ ص 781؛ والدرايةج "١‏ ص7807 نحت التي ,١‏ (نعيم) 





(؟) جنين, 

)5١‏ أى اعتبرنا الشيه الاول. 

(1) قوله: "لأن بدل العضو إلخ " العقريب إننا يعأتى أن لو كان ننصف العشر واجبًا فى سنة) لأن الغرة مقسدرة 
لحريس عر ا اباد وار سيم 
ببا. (ك) 

(/1) قوله: "أو أقل أكثر [هالنصب على البدل من أقل. ع] من نصف المشر أ هوا من البسسخم؛ وفى.بعضها: 
أو أكثر» وفى بعضها: و أكثرء قال الشارحبون: كلاهما غير صحيح الن مرا أن يكرن ١‏ أل من ثلث الدية أكثر من 

نصف العشر وهو إنما يكون إذا كان أكثر صفة لأقل» أو بدلا منه» ولعل العطال بالواو» يفيد ذلك أيضاء وفي بعض 
الشروح: أن تقييده بالأكثر ليس بمفيد؛ لأنه لو كان نصف العشير كان الحكم كذلك. ١ع)‏ 
ئ )2( قوله: "لأن كل جبزء إلخ حاار تعر عشتررن ربعلا ني كل عل سلا يجب هلي كل واجبد مدوم 
عد عر اليا فى بت ١ك(‏ ئ 

(9) قوله: " ويستوى فيه" أى فى وجوب قدر الغرة بأنه عبد؛ أو أمة قيمته خزمس مالة درهم. 4 

١ قوله: ” لإطلاق ها روينا” وهو قوله عليه السلام فى الجنين: غرة عبد أو أمة» قيمته خمس ماية درهم.‎ ٠١١ 

)١١(‏ قوله؛ "ولأن في الحميين إلخ " دليل معقول على التمساوى بين الذكر والأنثى» وأراد بالحيين تثنية البي الولدين 
النفصلون الذكر والأنشى» ومعناه إإما ظهر التفاوت د بين الذكر والأنشى فى الولدين المنفصلين فى الدية؛ لتفاوت معاني 
| الآدسية فى المالكية؛ فإن الذكنر مالك مالا ونكاحاء والأنثى مالكة مالا لا نكالجاء فكان بينبما تفاوت فيما هو من 
خصائص الأدمية» وهو معدوم فى الجنين) فيقدر بمقدار واححجد, وهو خمس مائة, (كناية) 
)١١١‏ أى فى المالكية. (ك) 

)١1(‏ ديته, 

ْ 0 ضارب..‎ )١4( 





المجلد الرابع - جزء / كتاب الديات 0 500 عل فق الحنين 
بالضرب السابق”"'» وإن ألقت”"' مينا ثم ماتت الأم» فعليه دية بقتل الأم» وغرة 
بإلقاءهاء وقد صح"'' أنه عليه الصلاة والسلام قضى فى هذا" بالدية والغرة* . 

وإن ماتت الأم من الضربة” » ثم خرج الجنين بعد ذلك حيّاء ثم مات. 
فعليه دية في الأم ودية فى الجنين ؛ لأنه قاتل شخصين., وإن ماتت"'' ثم ألقت ميتّاء 
فعليه دية فى الأم. ولا شىء فى انين . 

وقال الشافعى : تجب الغرة فى االحنين ؛ لأن الظاهر موته بالضرب. فصار كما 
إذا ألقته ميا وهى”"' حية . ظ 
00 ولنا أن موت الأم أحد سببى موته؛ لأنه يختنق بموتها إذ تنفسه بتنفسهاء فلاأ 
يجب الضمان بالشك”*, 


و ال يي ولا 





ورك وفى جنين الأمة 6 000 لو كان 
(1) على الأم. 

(1) وهى حية. 

(١‏ ال الطبرانى فى 'بمجبه ' كيدا قال على القارى. 

()) أي فى هذه الصورة. 


* راجع نصيب الراية ج؛ ص "م والدرايةج؟ ص87 1 الحديث :4 .٠١‏ (نعيم) 
)5( 3 من مسائل القدورى. (عينى) 
(5) الام. 
(/) الواو حالية. 
(8) قوله: "فلا يجب الضمان بالشك. " اعترض عليه بأن الشك ثابت فيما إذا القت جنينا ميتًا؛ لاحتمال أن يكون 
]ا موت من الضربء واحتمال أن لم ينفخ فيه الروح؛ ومع ذلك وجب الضمان؛ وهو أول ما ذكره في هذا الفصل. 
1[ وأجيب: بأن الغرة فى تلك الصورة تثبت بالنص على خلاف القياس:كما ذكرنا وليس ما نحن فيه فى معناه؛ لأن 
فيه الاحتمال من وجه واحد؛ وفيما نحن فيه من وجوه؛ وهى احتمال عدم نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء ْ 
يسبب موت الأمء فلا يلحق بذك لاقياسا ولا دلالة» فييقى على أصل القياس: وهو عدم وجوب الضمان. (عناية) 
(5) أي القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ ضارب. 
01١١‏ الآأب. 
)١(‏ أى القدورى: (عينى) 
(17) قوله: " وفى جنين الأمة “ أى الذئ لا تجمله من مولاهاء ولا من المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما حر فتجب 


المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات ١١1-007‏ [ الصبل قن الحدين 
حيًا”''» وعشر قيمته لو كان أننى. 

ا عي : فيه عشر قنمية الأم؛ الاجر "من وجهء وضان الأجزاء 

ل عبان لقف لايس عند ظهور النقصان من 
الأصل”', ولا معتبر به فى ضمان القعلا كان" ندل ننسةة فيدر ا 

وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان”' لو اتتقصت الأم.. اعتبارا بجنين 
الببائه”*'؛ وهذا لأن الفمان فى قتل الرقيق ضمان مال عنده! ''"» على ما نذكر إن 
شاء الله تعالى''''» فصح الاعتبار على أصله""'". 0 






الغرة» ذكيا كان أو أنلى. وك 0 ظ 
159 قوله: 'نصف عشر إلخ * بيان هذا أنه يقوم الجنون بعد انفصاله ميا على لونه » ونهيعاته لو كان حي فينظركم 


قيمته ببذا المككان, فإذا ظهر قي قيمة الكل بعد هذا إن كان ذكراء فوجب نصف ععشر قيمته؛ وإن كان أنثى يجب عشر 
ّْ قيمته؛ ولو ضاع الجنون ولم يكن تقويمه باعتبار لونه وهيكاته على تقدير أنه حى؛ ووقع التنازع فى قيمته بين الضارب؛ ويين 
مولى الأمة المضروبة؛ كان الول قول الضارب؛ لإنكاره الزيادة» فإن قيل: ربما لمكن الوقوف على ذكورة الجنين 
وأنوثته. فما ذا يجب قلنا: نأخذ بالمتيقن» كمن قتل عبدا خطأء والمقتول خشى ممشكلء فإنه يجب المتيقن» كذا ههناء كذا 
فى الذخحيرة”, (ك) 

(1) قوله: "لو كان حيا" راج إلى قيمته؛ أى قيمته لو فرض. (رد امحتار) 

(1) هي الأم. 

(9) جتلون. 

(4) قوله: "لا يجب إلا عند إلخ حتى إنه لو لم يظهر فيه النقصان لا يجب» كلما لو قلع سنا نبت مكائه آخره لم 
يجب شىء؛ وههنا يجب بدل الجنين» وإن لم يكن فى الأم نقصان؛ فدل على أن وجوبه ياعتبار معنى البنفسية. (ك) 

2( قوله: "لمعم ' أى بظهور النقصان فى ضمان الجنين» بدليل أنه يجب ضمان الجنين» وإن لم يظهر 
فى الأم نقصان. (ك) 

(6) طيمان الجنين. 

() أي بنفس الجدين. أى بقيمة نفس الجدين» لا بقيمة الأم. (ع) ظ 
|1 8) قرله: "يجب [هذا غير ظاهر الرواية.ع] ضمان إلخ * أى لا يجب إلا ضمان نقصان الأم إن تمكن فيه نقص» 
اك ابعاطيب كدان ابيط الالحان رارك سحو ترط بوي بايا 
ما يلغت. (له) 

(5) قوله: "اعتبارا بجنين الببائم' ويجب فى جين البهيسة ماتقعات الم إن تقنعته وإن لم فق الأم لا 
يجب فيه شىء: (سراجية؛ رد امحتار). ظ 

2٠١‏ أيى يوسف. 

)1١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

0 أبى يوسف. . _ ا 
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0 : فإن ضربت» فأعتق | 1 بط: 
ليهو 0 لأنه قتله بالغرب 
السابق وقد" كانتي خالة الرق» فلهذا ب القيعة دوق النيةه ولوب قيت 
ا حى» فنظرنا إلى حالتى السبب والتلف", 
وقيل: هذا عندهما. وعند محمد تجب قيمته مابين كونه مضروب0' إلى 
كونه غير مضر وب ؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية”"'' على ما يأتيك من بعد إن شاء 





ظ الله تال ١17‏ , 
وال 5170 ولا كفارة فى الجنين”" 3 '» وعند الشافعى تمني”! "ب لأنه نفس من وجه» 
|أفتجب الكفارة احتياطًا . 


ولنا أن الكفارة فيبا معنى العقوبة*' 2 » وقد عرفت فى النفوس المطلقة2"9, فلا 


)١(‏ أى محمد فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(5) ولد. 

() أى قيمته لو فرض حيا. 

(4) الواو وصلية. 

(5) على العتق. 

(5) الواو حالية. 

(/0) الواو حالية. 

(8) قوله: ' فنظرنا إلى حالتى المسبب والتلف " يعنى أوجبنا القيمة دون الدية اعتبارا بجالة الضرب» وأوجبنا قيمته 
حيًا لا مشكوكا فى حياته اعتبارا بحالة التلفء ولا يقال: إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواجب فى تلك الحالة 
قيمته حيًا أيضاء لأنا نقول:جاز أن لا يكون حياء فلا تحب قيمته حيا هناك» بل تحب الغرة. (ك) 

0( قوله؛ "ما بون كونه إلخ" يعنى تفاوت ما بيدبماء حتى لو كانت قيمة غير المضروب ألف درهم؛ وقيمته || 
مضروبا ثمائمائة درهم يجب على الضارب مائتا درهم. (عناية) 

2٠١9‏ أى لسراية الضرب السابقء فلا تجب قيمته» بل يجب التفاوت. 

)1١(‏ قوله: "على ما يأتيك من بعد يعنى فى جناية المملوك والجناية عليه فى مسألة» ومن قطع يد عبد فأعتقه 
الموبى» ثم مات من ذلك. (عناية) 

(؟١)‏ أى القدورز ي. (عينى) 

)١9(‏ على الضارب. 

)1١19‏ الكفارة. 

)١6(‏ قوله: ”فيها معنى العقوبة“ لأنها شرعت زاجرة: والزجر إنما يكون بشىء فيه عقوبة» حتى إنبا تتأدى بالمال» 
| والمال شقيق الرو م» فكان إزالة المال منه بمنزلة الرو ح» ومن وجه:عبادة لتأديته بالصوم. (ك) 

)١5(‏ قوله: ” وقد عرفت فى النفوس المطلقة " أى الكاملة بالنص» فلا يدعداها إلى غير المطلقة» وهو الجنين؛ لأن 
القياس لا يجرى فى العقوبات» وليس غير المطلقة نظير المطلقة» حتى يلحق بها دلالة ألا ترى أنه لم يجب كل البدل. ع 
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أتتعداهاء ولهذا لم يجب يجب" "كل البدل؛ نر :إلاأد إيشاء”" ذلك ؛ أنه" ارتكب 

محظور 4 فإذا تقر مه 00 | ٠‏ و 585 ْ 
واللحنين الذى قد استبان بعض خلقه بمنزلة الجنين النامة فى جميع هذه 
الأحكام”" ؛ لإطلاق ما روينا”" ؛ ولأنه ولد فى حق أهومية الولد وانقضاء ال 


والنفاس وغير ذلك ٠‏ فكذا فى حق هذا الحكي"'؛ ولأن بهذا القدر'”'' يدميز عن 
العلقة'"'' والدم فكان نفساء والله أعلم . ئ 














8 


و ْ م حمس وتيير ا" أو 
6 "أدبن فكقاء رجن عرض لت يوي 





)0 أئ لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. 

ال 

:(7) ضارب. 

(4) ممنوعا. 

(6) بالكفارة. 

(5) قوله: ” بمنزلة اجنين التام ا ل ا د 
ل ل ل ل لاني 
الصغرى. (ك) 

(/7). وهو قوله عليه السنلام؛ #فى اجنين غرة عبد أو أمة). 

م للأم. 

(5) وهو وجوب الغرة. (ك) 

2٠١9‏ من الخلق. ئ 

6 باره اصرف بس العلق الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاء [القطعة منه علقة. (مغرب) 

(؟1١)‏ قوله: "باب ما يحدثه الرجل إلخ' الما فرغ من بيان أحكام القعل مباشرة» ذكر أحكام القتل تسبياء والأول 
أولى بالتقدم؛ إما لأنه قتل بلا واسطة؛ وإما لكثرة وقوعه. ١ع‏ ْ 

)١7(‏ أى محمد. (عينى) ؤ 

)١5(‏ الكنيف المستراح هو بيت الخلاء. (در مختار) ظ 

فاه أى مجرى الماء. (على القارى) ظ 

)١(‏ قوله: ”أو جرصنا" هو دخميل» أى ليس بعربى أصلىء ة فقد اخؤلف فيه, فقيل: البرج؛ وقيل: مجرى ماء 
يركب فى الحائط» وعن الإمام البزدوى جذع يخرجه الإنسان من الحائط؛ لييلى عليه. (مغرب). 

قال العينى: وقيل: هوالممرٍ على العلو وهو مغل الرف, وقيل: هو الخشبةٍ الموضوعة على جندارى السطحينء ليتمكن 

من المرورء وقيل: هو الذى يعمل قدام الطاقة؛ اتوميم عليه كيران ونحوغاء رد امختار) 

10 مسلما كان أو ذميا. )6 ا 
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راع د ساهي سج باكرور بس يتراب ؛ فكان له حق النقض». كما فى الملك 
المشترك» فإن : ن غيرهم فيه" شيئًاء فكذا فى الحق || 
المنترك. قال ويسع للذى عمله أن يتشفع به" ما لم يضر بالمسلمين ؟ لأن له حق 
المرورء ولا ضرر فيه» فيلحق ما فى معناه به؛ إذ المانع متعنت متعلنت ("'. فإذا أضر بالمسلمين 
أأكره لي ب سيرب 
الإسلام»" '* . 

| قال 57 لأحد من أهل الدرب الذى ليس بنافذ”" أن يشرع” كنيفًا ولا 
ميزابا إلا بإذنهم”"'؛ لأنبا مملوكة لهم' "2 ولهدذا رضيت الخللس لي على كل 
أحال”'''» فلا يجوز التصرف أضر بهم» أو لم يضر إلا بإذنهم . 





)١14(‏ قوله: ' من عرض الناس” العرض -بالضم- الجانب؛ وفلان من عرض العشيرة أى من شقها لا من ضميمهاء 

ومراد الفقهاء بعد العصباتء وقيل: المراد بالعرض ههنا ابعد الناس منزلة» أى أضعفهم وأرذلهم. (ك) 
)١56(‏ قوله: "أن ينزعه ' أى يكلفةه الرفع بعد الوضعء وأن يمنعه من الوضع؛ سواء كان فيه ضرر أو لم يكنء إذا 
وضع بغير إذن الإمام؛ ؛ لأن التدبير فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنة» فالذى يضع بغير إذن الإمام يفتات على 
رأى الإمام فيه؛ فلكل واحد أن ينكره عليه وهذا إذا بنى على طريق العامة بناء لنفسه: فإن بنى شيا للعامة كالمسجد 
ونحوه؛ ولا يضر بالمسلمين لا ينقضء» كذا روى عن محمد. (ك) 

)١(‏ أى فى الملك المشترك. 

(؟) أى بما عمله. 

(") المتعنت هو الدى يخاصم فيما لا ضرر فيه لنفسه؛ ولا لغيره. (ك) 

(4) عمل ونقع. 

(5) زواه الطبرائى فى" معجمه الأوضط". (على القارى) 

)١(‏ قوله:”لاضرر ولا ضرار فى الإسلام" أى لا يضر الرجل أخاه ابتداى ولا جزاء؛ لأن الضرر يكون بمعنى 
|| الضر, وهو يكون من واحد؛ والضرار من اثنين بمعنى المضارة؛ وهو أن تضر من ضركء كذا فى " المغرب'» والضرر فى 
الجزاءء هو أن يتمدى المجازى على قدر حقه فى القصاصء أو غيره..(ك) 

011 * راجع تصب الراية ج4 ص 784 فى بدء ” باب ما يحنثه الرجل فى الطريق"» وانظر فى الدرايةج 7صن7/81 
]||الحديث١4 .٠١‏ (نعيم) 

007 قوله: "من أهمل الدربٍ“ الدرب الباب الؤاسم على السكة:؛ والمراد به السكة ههنا. (عناية) 

(8) أى أظهر يقال: شرع لهم شرعا بيدا كرد براى ايشان رأه را. 

)05 أى بإذن أصحاب ذلك ف الدرب. 

)٠١(‏ قوله: "لأنبا مملوكة لهم " أى الغالب أنبا مملوكة؛ وذكر فخر الإسلام المراد بغير النافذة المملوكة» وليس ذلك 
بعلة الملك» فقد يتقذ وهى بملوكة» وقد يسد منفذهاء وهى للعامة» ولكن ذلك دليل على الملك غالباء فأقيم مقامده ووجب ]| 
العمل به؛ حتى يدل الدليز على خحلافه. رك ٠‏ 

)١١(‏ أى قري بالدار المبيعة» أو بعيدا. 


ال 


وفى الطريق النافذ له التتصرف إلا إذا أضر؛ لأنه يتتعذر الوصول إلى إِذن 
الكل. ٠‏ فجعل فى حق كل واحد»ء كأنه هو المالك وحلده حكما ؛ كى لا يتعطل عليه 
طريق الانتفاع. ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضاءهم ممكن”"'» فبقى 
ظ ا ري 

قال" : وإذا أشرع” ' في الطريق روشتًا 9 أو ميزاباء أونحوهء فسقط على 
|أإنسان فعطب”*'» فالدية على عاقلته” ؛ لأنه'" مسبب لتلفه متعد بشغله هواء 
||أالطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل””. وكذلك | إذا سقط شىء”' ما 
ذكرنا”' ' في أول الباب . [ 

وككذا إذااتعة 3 بنقاهية "7 إنيمان"11 | 0 وإن عثر بذلك 
كام فوقع على آخر فاته قالضمان على الذى أحدث يما "411 انه يعبر 
كالدافع إياه عليه . ض ظ 

وإن سقط الميزاب نظرء فإن صاب ماكان منه في الخائط رجلاء فقتله. فلا 
ظ بار شل لأنه غير متعد فيه؟ لما أنه وضعه فى ملكه. 









)11( أى إر ضَاء أصحاب الغير النافذ. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(؟) أى أخرج مجم الأنبر) أشرع بابا إلى الطريق: كياد در را سوا ان (من) ْ 

(:) قوله: “روشنا" الروشن برعل الاروار دالولا 16 يي المغرب"» وقيل: الروشن الحنشبة 

الموضوعة على جدارى السطخين ليتمكن من المرور. (ك) أ 

(5) هلك الإنسان. 

(7) مشرع. [ 

(0) مشرع. [ 

(8) أى القاعدة.الكلية. 

5١‏ أى الدية على عاقلته. 

)٠١‏ يعنى الكنيف والميزاب والجرصن. (عناية) 
)1١( .‏ عتر عرا: شكوخيد وبسرور افتاد. (من) 

)١١(‏ نقض حبالضم- بناء شكسته باز كرديد. 
15) أى فعظب. (ك) 

)١5(‏ أى بالنقض. 

(15) أى بالنقض. (ك). 


(15) قوله: فالضمان [أى فضمانهما على من أشرع.الروشن أو غيره. فالعا يعنى ضمانبما على المحدثء ولا 
ْ ضمان على ل 0 لأنه بترا هذه الحالة, والمدفو ع كالالة. (عناية) ؛ 
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وإن أصايه ما كان خخارجا من الحائط. فالضمان على الذى وضعه؛ لكونه 
متعديا فيهغ ولااضرورة؛ لأنه يمكنه أن يركبه فى الحائط» ولا كفارة عليه ولا يحرم 
عن الوراث لانكا. ش رسكو . 





0 
لذ ا 





00 6 
||ملكهء وهو" الموجب. > [ 
ولووض وفى الطريق قى جمرً”'» فأحرق شيبًا يضمنه؛ لأنة تعد فيه ر 

ظ م الريح إلى موضع آخرء ثم أحرق شيئًا لم يضمنه ؛ لفسخ الريح فعله . 


27 لأ ين بفائل حقيقً دل حك * يعنى أن الكفارة وحرمان الميراث إنما يجبان بالقعل حتقيقةٌ وهذا 
ليس بقتل حقيقة» قيل: .إن.كان قتلا حقيقة يقة ؛ فالقياس شسول الوجوب فى الضمان والكفارة والحرمان؛ وإن لم يكن 
فالقياس عدمه فيبا. والجوات أن الضمآن يع يعتمد الإتلاف بطريق التعدى؛ صيانة للدماء عن الهدرء وقد يتحقق يإحداثه فى 
الطريق ما ليس له ذلك؛ وأما الكفارة والحرمان فيعتمد أن القتل عمد أو خطأء ولم يوجد شىء منبما. (ع) 

(؟) أى الخارج والداخل. 

() أى نصف الدية. 

(:) قوله: "اعتبارا للأحوال ابعيضد وى اله كل اراح ولا يلم لعاف ريق إن كاج لارام 
الداخل؛ فلا ضمان؛ وإن كان بالخارج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرفين. اع ْ 

(0) قوله: "ولو أشرع جناحا [قال ضباحب القاموس: الجناح الروشنء ثم قال: الروشن الكوة. مجمع الأنبر" آن 
بنائيست كه بر سر جوببائيكه از ديوار بر آمده باشند بنا مى كتند. (ترجمه). 

(7) قوله: ” وبرئ إليه [أى إلى المشترى] منبا" أى برئ مما يحدث منه: وهذا التبرى لا ينفعه؛ لأنه يرأ من ضمان 
يجب عليه وتبرء الإنسان عن ضمان يجب عليه للغير باطل» وإن كان بعد سبب الوجوب. (ك) 

(1) قوله: "لم ينفسخ" وكذلك فى الجناح وجدت الجناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناح: وبالبيع لم يزل 
]هذا الشغل» فبقيت جناية على حالهاء فإن قيل: المشترى جان أيضا بالامتناع من الرفع مع تمكنه منه شرعا. ظ 

قلنا: المشترى غير مباشرة؛ ولا مسبب لانعدام الفعل؛ وإنما صار:تاركا معروفاء فلا يعنسمن كمن رأى أعمى يقع فى 
البعرء فلم بمنعه من الوقوع حتى مات. (ك) 

(8) أى فعله. 

(9) جمر -بالفتح- اخكرهاى اتش جمرة واحد. (م) 

)٠١9‏ قوله: "ولو حر كته أى لو حركت الريح عين الجمرء وإفا قيد به؛ لأن عند يعض أصحابنا أن الريح إذا ذهيت 
ْ ل ا ا ا ا ا 
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00 ال وها" ضبمة” "؛ لأنهفاجله مع علمه بعاقبته؛ وقد 





إنسانًا ق ْ 0 
0 
وجيت عليهم الكفارة. والقتل غير داخل فى عقده”. فلم ينتقل فعلهم إليه. 





وإن سقط بعد فراغهم فالضمان على رب الذار استشحسان”؛ لأنه صح 
الاستشجار” ا ل 
إليه » فكأنه فعا بئفسه”' "2 فلهذا يضمئه. 

0 [ 
الماءء أر توضا + لأن تعد فية يا حاف القدو امار وى انسمل ذللى (04) 
عدت لكت اش سكل ل ع ا لك ل لش ل و تس 


فكانت الجناية باقية» فكان ضمان ذلك عليه. (ك) 
4 أى صاحب الريح. ظ 
)١( 0‏ قوله: يضمنه ل 
| بالضمان من غير تفصيل. (2) 
ظ (6) قوله: "وقد أفضى [أى فعله] إليبا 'أى إلى عاقبته؛ وهو الحرف بواسطة الريح» فلا يتفسمخ حكم فعله 
الال سس يوسم إلى جوسم؟ اه كاد عالنما و عرلة الجذارة ات بعال ف رياطها كلا فى 'المبسوط” ١ك‏ 
(4) الإفضاء. 
(0).قوله: "لإخسراج لجنا" أى قال المستأجر: لللإجراء ا درن 
| ]حن إشراع الجناحء أو لم يخبرهمء حتى بنوا جناحا بأمره» ثم سقط فقتل إنسانا إلخ. 
(1) ظلة -بالضم- سايه بوش وسايبان تنك غير فراخ. (من) ظ 
7( أى فى عقد من امستأجر. 
)0( قوله: 'استمحسان)” وفى القياس هذا كالأول؛ مم اشرو اساي ذلك فى الطريق» وصاحب الدار ممنوع 
من إجداثه: وإنما يعتبر أمره فيما له أن يفعل بنفسه. اك( 
(9) قوله: ”لأنه صح :الاستعجار “ عى بالظر إلى أنه بع بقاء ارم وام يحصل ل لشم بعد راغ العمل 
فبالنظر إلى هذا كان أمره معتبرا. (مل) 
)٠١(‏ قوله: "فكأنه فعل بنفسه” وه بنفسه قد يشرط السلا لكوت غ ملك لء فكذ الأب زم 
610 أى. يجب الضمان. 
4 ين الطريق» رش -بالفعح وتشديد شين- أب زدن جيزى را. (م) / 
(16) أ لا يضمن. 
)١5(‏ يعنى الصب والرش والوضوء. (ع) آ 
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فى اك غير اقلق ا عار اه أو وضع متاعه' (""؛ لأن لكل واحد أن 
|يفعل ذلك فيبا؛ لكونه من ضرورات السكنى» كما فى الدار المشتركة”" . 

قالوا؟: هنا©) إذا رش ماءً كثيرا بحيث يز 0 به عادة» أما إذا رش ماء 
قليلاء كما هو المعتادء» والظا أنه لا يزلق به عادة لا : ظ 
ظ را 100 ؛ لآنه 
أأصاحب علة”: وقيل: هذا" إذارش بعض الطريق؛ لأنه” يجد وضع 
األلمرور. ول '"أثر للماء فيه فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه 
اإبذلك؛ لم يكن على الراش شبىء» وإن رش جخصيغ الطريق يضمن" ؛ لأنه”"” 
2-0-6 








[العمل. ليجب الفسلاعل لأ سس ولو كان أمره' ''' بالبناء فى | 


01 قعطب بإنسناق. ف 

)١(‏ قوله: ”كما فى الدار المشعركة“, يعنى أن له أن يفعل فيا ما هو من ضروزات السكني» وهو اعشبار ليق املك 
الحقيقى. (عناية) .. ” 

ظ (5) مشايخ.. 

(49) أى الضمان. 

(5) زلق -بفتحتين- لغزيدن. (م) 

2 المار.- ِ 

(7) قوله: لأنة [أى لأن المار] صاحب.علة* والعلة إذا صَلحِتْ لإضافة الحكم إليها بطل غيرها. (عناية) 

(8) أى عدم الضمان. 

(9) أى لأن المار, ٠‏ 

2٠١‏ الواو حالية: 

 ..شارلا‎ 0 

(19) أى لأن المار. ظ 

)١5( ّْ‏ قوله: “فناء حانوت [دكان شراب فروش وهر دكان كه ياشد. م0 " الفناء سعة أمام البيوت» وقيل: ما امعد 
من جواتبباء كذا فى ”المغرب*» وذكز الإمام العمرتاشى: الفناء ما أعد لحوائج الدارء كربط الدابة وكسر الحطب. (2). || 

0 قوله: فناء بالكسر؛ : بيش خانه كه فراخ. ؤكشاده باشد وكردا كرد خانه. 0( 

(15) أى نشب وتعلق بالبناء. (ع)/ 

ا يجي الضمان على الآمر استحبنان نان لم يكن الناء عارك لجن 00 
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الأعر» نادلاي 0 : 





نسان فديعه على عاقاته. 000 00 لأنه متعدفيهء 


فيضمن ما يتولد منة ''مو غير أن العاقلة تتحمل:النفس دون المأل» فكان ضمان 
البهيمة فى ماله وإلقاء التراب» واتخاذ الطين ذ فى الطريق بمنزلة إلقاء الحجر 
والخشبة؛ لما ذكرنا©) . بخلاف ما إذا كنس" الطريق نعطب" موضع كنسه إنسان 
حيث لم يضمن ؛ لأنه ليس بمتعيد» فإنه ما أحدث شيئًا فيه 0), ما قصد دفع الأذى 


|أعن الطريق» حتى لو جمع الكناسة سة” فى الطريق وتعقل به إنسان كان ضامًا؟ 
)0000 ٍ! 
لتعديه بشغله 


سبل سسسب 
[ ولووضع حجرا فنحاه غيره' '''عن موضعهء فعطب به إنسان». فالضمان على 
| الذى نحاه؛ لآن حكم فعله قد ان نتسخ”'!؛ لفراغ م شغله» وإنما اشتغل بالفعل الثاتى 

مآ ظ 


وفى الاق امسو 01 كح ل فإن 


(15) أجير. ْ 
)١(‏ قوله: ”فالضيمان على الأجير لفساد الأمر " بخلاف الفناء؛ لأنه الح له فيما ينه وين ربه إخحداث مثل ذلك 
| |إفى فناءه إذا كان لا يتضرر به غيره» وقد جرت العادة بذلك فى بلاد المسلمينء فاغتبر أمسره فى ذلك؛ ولكن ا كان الفناء 
[أغير تملوك له يتقيد بشرط.السلامة. (كفاية) ظ 
0) أى القدورى. (عينى) ْ ظ 
(؟) قوله: ' فى طريق المسلمين “ امراد بالطريق فى الكتب الطريق فى الأأمصار دون الفيافى والصحارى؛ لأنه لا 
يمكن العدول عنه فى الأمضار غالبا دون الصحارى. (در مختار) ظ 
(4) أى من تعديه. ظ 
,0 من أنه معد قهز ظ 
(7) كنس > بالفتعح- انه روفتن. (م) 
(0) هلك. 
(8) أى فى الطريق. 
(9) كناسة -بالضم- أنجه بجاروب روفته باشند. (م) ما يحصل لكل 
)0٠١(‏ طريق. 
)١1(‏ قوله: "فنحاه [تئحية بحاء مهملة: دور كردن. م] غيره" أى ون موضعه إلى موضع أخخر. (رد امختار) 
015 أى فعل الواضم الأول. 
١ 1|‏ قوله:”وفى "الجامم الصغير" إلخ" ذكر رواية 'الجامم الصغيرا لاشتمالهاعلى بيات دك 00 (عتاية). 
)١49 . [||‏ قوله:. فى البتالوعة [البالوعة ثقب فى وسط البيت»؛ وكذلك ابلوئة. ذكرها فى " الصحاح"]” بالوعة: جاه 
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| أمره السلطان بذلك؛ أو أجبره عليه لم يضمن ؛ لأنه غير متعلد حيث فعل ما فعل بأمر 
من له الولاية فى حقوق العامة . ظ 

وإن كان بغير أمره» فهو متعل» إما بالتصرف ''' فى حق غيره» أو بالافتيات'" 
٠. . 9 . )“( 0 ِِ 6 ْ 1‏ 
على رأى الإمام؛ أو هو 1 '" بشرط السلامة» وكذا ااا 
|| التفصيل فى جميع مافعل”'' فى طريق العامة تماذكرناه '' وغيره”'؛ لأن 


(010) 


المعنى لا يختلف . [ 
.ركذا إن حفر فى ملحدلم يقيين ("؛ لأنه غير متعدّ وكذاة 'إذا حفر فى فناء 


وزو" كه الآن لد ذلك ” “"المصلحة داره؛ والفناء فى تصرفه» وقيل: : هذا" إذا كان 
الفناء 0 أو كان له حق الحفر فيه" ؛ لأنه غير متعدً» أما إذا كان لجماعة 
||المسلين أو مشتركاء بأن كان فى سكة غير نافذة» فإله يضمنه ؛ لاله سي هي 


١ 
/ وا‎ 





[ سر تنك در نخانه كه دران آب باران وجزآن جمع شود؛ وجاى دست درد شستن. (من) ١‏ 7 
)١(‏ فإن الطريق مشترك. 
(9؟) الافتيات الاستبداد بالرأى افتعال من الفوت بمعنى السبق. (ك) افتيات: بى فرمانده كردن كارى راأ. (من) 
(5) قوله: "أو هو مساح إلخ ” لأن الانتفاع بطريق العامة إما يباح بشرط السلامة؛ وفى ”شرح الأقطع"» وقد قالوا: 
]ألو قعد فى الطريق ليستريح» أو لمرض اضعفه. فعشر به إنسان ضمن؛ لان المشى فى الطريق مباح نشرط السلامة؛ كما ان 
الله تعالى أباح الر مى إلى الصيد» ولو رمى إلى صيد؛ فأصاب آدمياء أو شاة ضمن فاعتبر فيه السلامة» فكذلك ههنا. (ك) 
(4) قوله: "على هذا التفصيل“يعنى أنه لو فعل بأمر من له الولاية فى الأأمرء لم يضمنء ولو فعل بنفسه من غير أمر | 
[احد ضمنه. (غ) ظ 

(0) قوله: "مما ذكرناه” يعنى من أول الباب إلى ههنا من إخمراج الكنيف والميزاب والجرصن وبناء الدكان وإشراع 
:الروشن وحفر البير. (عناية) | 

(7) قوله: " وغيره” يعنى ما لم يذكر فى الكتاب كبناء الظلة وغرس الشجر ورمى الثلج والجلوس للبيم. (عناية) 

(10) قوله: ” وكذا إن حفر [بثرا] إلخ" يعنى كما إذا أمره الإسام» قحفر فى طريق المسلمين» لم يضمن ما تلف به 
كذلك إذا حفره فى ملكه؛ وإن لم يأذن له الإمام. (ع) 
3 (8)أى لا يضمن. 

(9)يعنى وإن لم يكن القناء مملوكا له. (ع) 

0٠١‏ حفر. 

)١١(‏ أى عدم الضمان. 

9؟١)‏ قوله: "أو كان له حق الحفر” بأن أذن له الإمامء أو كان لا يضر بأحد. (زيلعى) 

(16) قوله: ” وهذا“ أى هذا الجبواب صحينح, وهو.أن تضمينه إذا كان الفناء لجماعة المسلمين» أو كان مشتركا 
كما إذا كان فى سكة غير نافذة. (ع) 
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)أ ولو حفر' "فى الطريق» رمات اراقع ليد رقا أرقن لأ شماذ 
على الحافن عند أبى حثيفة؛ لأنه مات لمعنى فى نفسه””"» فلا يضاف إلى الحفرء 
[ والضمان إما يجب إذا مات من الوقوع . وقال أبلو يوسف : إن مات جوعا 
فكذلك”:' وإن مات غم فالحافر ضامن له؛ لأنه ل سبب للغم سوى الوقوءع”, 
امالكي اابتنم ةك .وقال محمد : هو ضامن فى الوجوه'' كلها ؛ ؟ لإنه إغا 

بسبب الوقو 4 الور اكد قرييا منه. ظ 
قال9 : وإن اتتاجر أجراء" ا فسفروفا 27 ف غير فناء ذلك" غلى 
ظ اتاج ولآشيء على الأجبراء إن لم يعلجرا أنيا الى شير قناءه) لأن الإجارة 
صحت ظاهرة إذا لم يعلمواء فنقل”''' فعلهم إليه؛ لأنبج'*'' كانوا مغرورين”*'. 
||فصار "'' كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر"" أن الشاة لغيره . 











(0 عر ئ 

(؟) أى اتا بالعفونة؛ قال فى الصحاح يوم غم إذا كان يأخذ النفس من شدة الحر. ١‏ 

(5) قوله: "لأنه مات لمعنى إلخ' ' أى صار كأنه مات حتف أنفه لا بسب الوقوع فى البيرء وفى ” المبسوط" وأبو 
حنيفة يقول: إما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقوع؛ ليجعل الحافر كالدافع؛ فأما إذا طرأ عليه سبب 
أخرء هو سبب لهلاكه كالجوع الذى هاج من طبعه؛ أو لقم الذى أ ني انها لزنا كرة رفزاكه بئان إلى ذا النيت» 
ولا صم للحافر فيه. (ك) ئ 

(4) أى لا ضمان على الحافر. آ 

(0) قوله: ”لأنه لا سبب للم سوى الوقوع" لأنه أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حفره؛ فإن البير ينبعث 
منبا العفونة» فلا يكون للغم سبب سوى الوقوع فى البير» وأما الجوع فإنه سببأ آخحر سوى الوقوع؛ وهو بعد الطعام عنه؛ 
واحتراق معدته حين لم يبق فيبا من مواد الطعام. (ك) 

(5) أى مات جوعا أو غما. 

0 الحوم ار 

(8) والخحافر متعد فى ذلك السبب. (ك) 

(9) أى المصنف»ء وليس فى غالب النسخ ههنا قال. (عينى) 

)٠١(‏ أجير ككريم: مزدور. (من) 

)١١(‏ قوله: "فحفروها[بئر]له فى غير فناءه ينى بأ كان الاءللخيرء أو ريق للعامة كته غير 
مشهور. (عناية) 

(؟١)‏ ضمان.' 

)١5(‏ هذا دليل كون الضمان على المستأجر. (عناية) 

)١1(‏ هذا دليل قوله: ولا شىء على الأجراء. 

ْ من المستأجر.‎ )١( 

)2( قوله: ” فصار” أى صار ههنا الأمر فى صحته ظاهراء وكون المأمور مغرورا كالأمر بذبح.‎ ١17 


ٍ 


| 
ا 
ا 
ا 
| 
| 


الجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات [ -118- 0 [ باب ما يحدثه الرجل فى الطريق 


إلا أن هناك" يضمن المأمود! "» ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشرء 
والآمر مسبّبء والترجيح للمباشرة”"'» فيضمن”' المأمور ويرجع” للغرور» وهنا 
بولسا الى ندر ا ؛ لأن كل واحد منبما""! 5 ("', والأجير غير 
متعد» والمستأ- متعل فتر- جانيه . 
اعرد حا لين الب ابي 
بمملوك له و 0 شْ 






: 9 و عو و 

ال و ر؛ لأن كونه فنا له مجنزلة كوته ملكا له؛ 
لانطلاق'' يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وريط الدابة والركوب» 
وبناء الدكان» فكان الأمبر بالحفر فى ملكه”''' ظاهراً بالنظر إلى ما ذكرناء فكفى 
ذلك ؛ لنقل الفعل إليه؟" . ْ [ 


)١0(‏ فالضمان يتقرر على الآمر. 

)١١‏ أى فى مسألة الذبح. 

32( المغرور» الذابح. 

(") وفى نسخة: للمباشر. 

(5) الذابيح. . 

)2 على الآمرَ. 

30 أى من المستأجر وَالأجين: 

(1) لا مباشر. 

(8) قوله: "لأنه لم يصح أمره [فلا ينتقل فعلهم إليه] بما ليس إلخ " وفى عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن ]أ 
ئ فيه لا يحتاج إلى كون المأمور به فى ملكه» حتى . يصح التعليل بقوله ؛ لأنه لم يصح أمره بما ليس بمملوك له؛ بل المناسب أن 
|]يقال: أن الأمرلم يصح ظاهرا حيث علمواء وطولب بالشرق بين هذه المسألة وبين الأمر بإشراع الجناجء فلن الإجراء ظ 

 »هريغ هناك إذا لم يعلموا ضمنواء ورجعوا على الأمرء وههنا لم يضمنوا أصلاء والجواب ما أشار إليه المصنف فى ذبح شأة‎ ١ 

| أن الذابح مباشرء والأمر مسببء وقد تقدم أن إشر اع الجناخ كذبح الشاة إذا ظهر استحقاقها. (عناية) 

(9) لعلمهم. 

2032١)‏ للأجراء. 

)١١(‏ رفتن. 

)١7(‏ قوله: " فكان الأمر بالحفر فى ملكه ظاهرًا بالنظر إلى ما ذكرنا” يعنى قوله: لانطلاق يده فى'التصرف فيه إلخ» ظ 

| فإن قيل: قوله ليس لى فيه حق الحفر يخالف هذا الظاهرء وهو صريح, فلا يعتبر الدلالة: بمقابلته,. 1 ظ 

ْ أجيب: بأن قوله ليس لى فيه حق احفر يحتمل أن يكون مراده ليس لى ذلك فى القديم» وهكذا للفظ "المبسوط" ع« 
|| فيكون الصريح مشتركة الدلالة قلا يعارض الدلالة. (عناية) 1 
00 من الأجراء 





فعطب». اقلا ضهان على الى جعل تعطرة؛ وكذلك إن وضع عدشبة فى الطريق 
فتعمد رجل المرور عليبا؛ لأن الأ إلامدة فر سين ظ 
والثا: ى تعلا هو مباشزة» ذكانت الإضافة إلى اباش أونى» ول تخال فل 
فاعل.ممختار د فى أحأة 








0 0 به إنسان”' '"» وإن كان رداء” "2 قد 
ا قباقط 7" فمطيوب إلسان لم يفنمنء وهذ|اللفظ يشمل الوجهين :0030 





[ أى محمد. (عينى)‎ )١( 

(1) قوله: " قنطرة ؤيل] القنطرة ما يتخذ من الاجر والحجر 598 موضوعا ابا لا مرفوعا. ْ 

(*) قوله: "لأن الأول (أى جعل. القنطرة ووضع الخشية بغير إذن الإمام) تعد" إنما سمى بناء القنطرة تعديا؛ لأن 
الذى جعل القنطرة فوت حقا على غيره؛ فبإن التدبيير فى موضع القناطر إعلى الإنبار العظام من حيث تعيين المكان 
والضيئن والشعة للإمام» فكأنه جناية ببذا الاعتبار» 1 الجناية تعدء كذا فى ميسو ط شيخ الإسلام”. (ك) ظ 

(4) قوله: ' والشانى [أى المرور بالتعمد] تعد".هو مباشرة؛ لأنه إذا تعد المرور بأن كان يصير أو يجد موضعا آخر | 
ْ للمرورء صار وعد فينسب التلف إليه دون المسيب» وصار كأنه أتلف نفسله» فأما إذا لم يتعمد بأن كان أعمى» أو مر 
ليلا يضمنء إذا وضعه بغير إِدّن الإمام؛ فأما إذا. وضغه يإذن الإمام فلا يضمن. د 

(0) إلى السبب. ! 


(5) فالبسبة إلى الملقى. ظ 
(7) أى محمد. (عينى) ْ 
(4) اى مى برد. ش 
(9) بسقوطه عليه. ش ١‏ 
0٠١ |‏ قوله:” فهو ضامن” لأن حمل لمناع فى الطريق على رأسه» أ على هر مباح؛ لك مقيد بشرط السلا 
| يمنزلة الرمى إلى الهدف» أو الصيد. (زيلعى, رد انحتار) ْ 

)١1(‏ .قوله: ” فتعثر [أى يابند شد]” عثر عثرا شكوخيد وبسر درااد. (من) 

٠ ْ ومات.‎ )١١١. 

05 قوله: "وإن كان رداء” قيد باللبس»؛ أن إن كان حاملا له فسأقط على إنساذ» طب به أو سقطكء تتطر به ْ 
إنسات؛ ضمن. (درر الأحكام) ْ 

)015( غرر الأحكام. ؤ 

)1١5(‏ على إنسان. ئ 

)١51(‏ قوله: "وهذا اللفظ” يعنى قوله: مل ب لزر جين ينكد عليه عن لف لاسا روت لني 
محمول عليه؛ وتلفه بالتعثر به وفى بعض الشروح جعل.قوله: اوعاااف كار إلى ارلح تسالب ايه بجيال لم اوددر 
لاا ا اددت لضان ترط ارا عل فو سويد (ع) 
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والتترق0© أن امل الى اميد يكل ع الى التقييد يوم 
السلامة» واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسة» فيحرج بالتقييد”' بما ذكرناهف 





نهنا" سباح فل 

وعن محمد: أنه إذا لبس ما لا يلبس”'؟. فهو كالحامل”؛ لأن الحاجة 
لاتدعوا لى ليسه . ظ 

قال': وإذا كان المسجد للعشيرة””''' » فعلق رجل منهم فيه قنديلاء أو - 





5 تولك لصا ١‏ لسشبرعل شي وإن كان الذى فعل ذلك من 
ظ 09 أي ل لبتي 0 لأن م190 من القرب. وكل أحدا 
مأذون فى إقامتباء فلا يتقمد بشرط السلامة» كما إذا فعله" ' بإذن واحد م٠‏ أ 
ون فى إقامتباء فلا يتقيد بشر ٍِ بإذن واحد من أهل 
الممستجد . ولأبى حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق بالمنجد لأهله دون غيرهم 
لبي وري ا وإغلاقه. 0 


)١(‏ أى بين المحمول والملبوس. 

)١١‏ تنكى.. 

() فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. 

(4) حرج تدكى شدن يقال: حرج ضدره. (من) 

(©) لبس. 

(7) أى غير مقيد بوصف السلامة. 

(7) قوله: " إذا لبس ما لا يلبس” أى عادة» يعنى مثل اللبد والجوالق ودروع الحرب فى غير موضع الحرب. (ع) 

(4) قوله: "قهو كالحامل [أى عليه الضمان]" أى لض كربا زيادة على قدر الحاجة يضمن إذا سقط منه» وعطب 
به إنسان؛ لأنه لا يعم به البلوى. (ك) 

(9) أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ يعنى أهل المسجد. (ع) عشيرة أى قبيله» وتبار خويشان. (م) 

010 قوله: "أو حصاة” الظاهر أنه حصاه فعل ماض مشدد الصادء معطوف على جعل» ويدل على ذلك تفسير ابن 
كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدة» فبعيد» وكذا إرادة الظرف أبعدء وفى منهوات ابن كمال» ومن وهم أن المراد الظرف 
الذى فيه الحصاة» فقد وهم. (رد الحتار) 

(؟١)‏ إذا فعل ذلك بغير إذن أحد من العشيرة. (ع) 

)١6(‏ وقال الحلوانى: أكثر المشايخ أخذوا بقولهما: وعليه الفنوى. (زيلعى) 

)١ 4(‏ أى فعله رجل منهم أو غيرهم. 

١ه (١‏ الأفعال. 

(17) أى من هو غير العشيرة... . 


| الجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات 0٠ -١1١-20‏ باب ما يحدثه الرجل فى الطريق 
غير أهله” ٠‏ فكان فعلهم مباحًا مطلقًا غير مقيد بشوط السلامة» وفعل غيرهم 
تعذياء أو مباحا مقيدا بشرط السلامة» ولعة القربة”"' لا ينافى الغرامة إذا أخطأ 
الطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزناء” "© والطريق ليداتسن ليه الاسد الاين 
ا 
قال" : وإنح و 0 (8) ' "> قعطب ابه رجل: ؛ لم يضمن 
إن كان فى الصلاة” "“» وإن كان فى غير الصلاة ضم-! '''. وهذا عند أبى حنيفة . 
وقالا : لا يضمن على كل حال؛ ولو كان جالس لقراءة القرآن» أو للتعليم""'. 
أو'للصلاة””" » أو نام فيه فيه'"'' أثناء الصلاة» أو نام فى غير الصلاة أوف فيهمار أو قنيل 
فيه لحديث”7'» : فهو”'' على هذا الاختلاف . 








)١(‏ قوله: "إذا سبقهم بها غير أهله [مسجد] يعد ليد راج ام بخلاف ما إذا سبوا يها لأنه ليس 
لغيرهم أن يكرر الجماعة. (ع) 

(؟) جواب عن قولهما: لأن هذه من القرب. 

(99) قوله: "كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا' ' فأن شهادته من حيث إنه شهادة فى حقوق الله تعالى قربة» ولكن 
من شرط قبول الشهادة فى الزنا أن يكون الشهود أربعة من يسسمع شهادته! فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد 
!] انقليت الشهادة قذفاء فيجب حد القذف على الشاهد. (ك) 
| (4) مساجد. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(1) مسجد. 

7/0( أى من العشيرة. 

(8) بأن عثر به. 

(9) فرضا كانت أو نفلا. (ع) 

2٠١‏ أى إن لم يكن فى الصلاة» بل كان قاعدا لغيرها. (ع) 

)١1١(‏ أى تعليم الفقه والحديث. 

)١1(‏ قوله: "أو للصلاة [أى ينتظر إليها..ع] “عرشي الأمةالد مكل 'الجامع الصغير'. والصحيح من 
|| الجواب على قول أبى حنيفة: إنه إذا كان الجالس منتظرا للصلاة» فإنه لا يكؤن ضامنا؛ لما يعطب به لقوله عليه السلام: 
«المنتظر للصلاة ة فى الصلاة ما دام ينتظرهاة» الال ا ار اا 
الفقه. أو الحديث, أو قراءة القرآن. (ك) 

)١19(‏ مسجد. 

)١4(‏ قوله: "أو قعد فيه لحديث' ك0 'الجامع الصغير” : إن جلس للحديث 
فعطب به رجل ضمن بالإجماع؛ لأنه غير مباح» وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه فى الصلاة» فتعقل به إنسان لا 
يضمن فى الصحيح؛ لأن المساججد أعدت لصلاة العامة من غير خصوص: لكان لكل واحد أن يصلى فيه وجدهء وإما 
المفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة. (ك) 


(15) أى إذا عثر به إنسان فمات. 
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وأما المعتكف فقد قيل: على هذا الاختلاف”"“'. وقيل : لا يضمن بالاتفاق» 
لهما أن المسجد إما بنى للصلاة والذكر”'"'» ولا يمكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا 
بانتظارها. فكان الجلوس فيه7"؟ مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة. أو أن المنتظر 
للصلاة فى الصلاة حكما بالحديث» فلا يضمن كما إذا كان فى الصلاة . 

وله أن المسجد بنى للصلدة”'. وهذه الأشياء ملحقة بباأء. فلا بد من إظهار 
التفاوت”'» فجعلنا الجلوس للأصل ”' مباحا مطلقّاء والجلوس لا يلحق به مباحًا 
مقيدا بشرط السلامة» ولاغَرو”' أن يكون الفعل مباحاء أو مندويًا إليهى وهد” 
مااي ري إلى الكافرء أر لي الصيد» والنى ٠‏ فى الطريق» والمشى 





0 و ان مقرل اليك ؛ فتعقل به””'' إنسان ينبغى أن لا 
يضمن ؛ لأن المسجد بنى للصلاة» وأمر الصلاة بالجماعة إن كان مفوضا إلى أهل 
وي لوا ا 


(1) قوله: ” فهو على هذا الاخدلاف [بين الإمام وصاحبيه] “ ولقائل أن يقول: فى عبارة الكتاب تكرار؛ لأنه قال 
وإن كان فى غير الشسلاة ضمنء وغير الصلاة يشمل هذا المذكور كله والجواب أن قوله: وإن كان فى غير الصلاة ضمن 
لفظ " الجامع الصغير ” وقوله: ولو كان جالسا لقراءة إلخ من لفظ المصنف بيان لذلك. (عناية) ش 

(1) قوله: "إنما بنى للصلاة والذكر" قال الله تعالى: طإفى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيما اسمه يسبح له فيسها 
بالغدو والآصال# وقوله: «وأنتم عاكفون فى المساجد#. (ع) 

ْ أى فى المسجد.‎ (١ 

(5).قوله: ”وله أن المسجد إلخ يعنى أن المسجد بنى للصلاة وغيرها من العبادة تبع لها بدليل أن المسجد إذا ضاق 
على المصلى كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلى فيه؛ وإن كان القاعد مشتغلا بذكر الله تعالى وبقراءة القرآن 
أو التدريس أو معتكفاء وليس لأحد أن يزعج المصلى عن مكانه الذى سيق إليه؛ لما أنه بنى لهاء واسمة يدل عليه؛ لأن 
١‏ الممسجد اسم لمؤضع.السنجود. وفى العبادة أيضا لا يعرف بناء المسجد إلا للصلاة» فإذا كان كذلك فلا بد من إظهار 
ظ التفاوت بيشهماء فكان الكون فيه.فى حق الصلاة مباحا مطلقا من غير تقفييد بشرط السلامة» وفى حق غيرها مقيدا بشرط | 
||السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأضل والتبم. (زيلعى) 

(5) بين الملحق به والملحق:» بين الموضوع الأصلى وما لحق به. ع 
(5) أى الصلاة. 

(0) أى لا عجب. (من) 

(8) الواو حالية. 

(9) وطئه وطء -بالفتح- سبرد أن را زير ياى. (من) 

)٠١(‏ أى نشب وعلق مصنوع غير مسموع. (مغرب) 

)١١(‏ فهو غير متعد. 


المجلد الزابع - جزء 8 كتاب الديات 07 - 1١17#‏ ظ فصل في الحائط المائل | 
ا فى الخائط المائل 20 
قال''':.وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين؛ فطولب صاحبه بنقضه”: 
وأشهد عليه اس سر ب '“, ضمن ما تلف به 
]امن نفسء أو مال. ظ 

والقياس أن لا يضم:"” "؛ لأنه"" لا صنع منه مباشرة: ولا مباشرة شرط هوأ 
ما ال اا ب و يي بسي 
| أكما قبل الإشهاد. ظ 
ظ وجه الاستحسان أن المائط ا مال إلى الطريق» فقند اشتخل هواء طريق 
المسلمين يملكه. ل" ' فى يده» فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه» يجب عليه , ظ 
فإذا امتنع'”'' صار متعنديا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان فى حجره» يصيّر متعديا 


بالامتناع ''' عن التسليم إذا طولب بهء كذاهذا. - 
بخلاف ما قبل الإشهاد؛ لأنه ممنزلة هلاك الثوب ب'''' قبل الطلب» ولأنا لو لم 


)١(‏ قوله: "فصل فى ا حائط المائل الما كان الحائط المائل يناسب الجبرصن والروشن والجناح والكديف وغيرهاء 
ل ا ا ١‏ [ 

(0) أى القدورى. (عينى) 

وه قوله: "فطولب إلخ " صورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل» فاهدمه؛ وفى المنتفى” : رجل له حائط 
مائل؛ فقال له آخر: إهدم هذا الحائط؛ فإنه مائل» فهذا إشهاد عليه؛ ولو قال له: ينبغى لكسان تبدمه» افهذا ليس بإشهاد 
عليه بل هو مشورة» ويشترط لصحة التقدم والطب أن يكون التقدم والطلب إلى من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب" 
من القادر ختى لو تقدم إلى من يسكن الدار بإجارة» أو إعارة فلم ينقض الماقط؛ حتى سقظ على إنساذ» لا ضمان على أحل. 1 

أما على السكان, فلأن التقدم إليهم لم تصحء وأما على المالك فإنه لمإيتقدم إليه» وكذلك يشترط أن يكون التقدم 
والطلب من صاحب الحق» والحق فى طريق العامة للعامة» فيكتفى بطلب؛ واحد من العامة» وفى السكة الخاصة الحق 
| الأصحاب السكة» فيكتفى بطلب واحد منبم أيضاء وفى الدار شرط طلب!المالك؛ وإن كان فيبا سكان لهم أن يطالبوه., 
وبعد صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. (كفاية) ْ 

(4) قوله: ” وأشهد عليه [أى على الطلب] “لا حاجة إلى الإشهاد؛ وذكره فى الكتب؛ ليتمكن فى الإثبات عند || 
الإنكار. (درر الحكام) 1 

(6) جدار. 

6١ وبه أخذ الشافعى‎ 63١ 

(1) قوله: " لأنه” أ لأنه ل ياشر الف ولم ياشر ماهو شرط اتافل؛ وهو معد ف ١ك(‏ 

(8) أي رقم الشغل. 

(9) أى التفريغ. ئ 

0 عن التفريغ,‎ )٠١( 

[ . حتى يضمن إذا هلك فى يده.‎ )١١( 
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توجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ . فينقطع المارة حذرا على أنفسهم . فيتضررون 
به» ودفع الضرر العام من الواجب. وله”'' تعلق بالحائط فيتعين”'' لدفع هذا الضررء 
وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه'" . ظ 

ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية» وتتحملها العاقلة”''؛ لأنه فى كونه 
جناية دون الخطأء .فيس تحق فيه التخفيف بالطريق الأولى”' كيلا يؤدى إلى 
ظ استعصال 7 والاحجاف ا وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب 
ضمانها فى ماله؛ لأن العواقل لا تعقل المال"» والشرط التقدم إليه”"'» وطلب 
|| النتقض منه دون الإشهاد . 

وإغغا ذكر الإشهاد ليتمكن من إثياته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط””'', 
وصورة الإشهاد أن يقول الرجل : أشهدوا أنى قد تقدمت إلى هذا الرجل فى هدم 
حائطه هذاء ولا يصح الإشهاد قبل أن يبى '' الجائط لانعدام التعدّى”''' . 

قال: ولوبنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير 





(؟١)‏ الواقم فى حجره. 

)١(‏ قوله: "وله تعلق إلخ" هذا جواب إشكالء وهو أن يقال: الهواء حق العامة؛ وقد اشتغل ببذا الحائط» فينبغى 
أن يكون تفريغه عليبم؛ نأجاب بأن له تعلقا بالحائط نقضاء فكان النقض إليه. إشاهان) 

9؟) أى رب الخحائط. 

(5) قوله: "يتحمل إلخ' كما فى الرمى إلى الكفار وإن تشرسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى؛ وقطع العضو 
|[ للاكلة عند خوف هلاك النفس. (ك) 
(4) قوله: " وتتحملها العاقلة " قال محسد: إن العاقلة لا تحمل حتى:يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم 
]| إليه فى النقض» وعلى أنه مات من السقوط عليه وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار فى يده ظاهرء والظاهر لا يستحق به 
على الغيره. (غ) 
(8ه) قوله: " بالطريق الأولى* أى هو أحق بذلك؛ لأن الجداية ذون الخطأء فيكون أدعى إلى التخفيف. (ت) 

69) اسعصال: از بيخ ب ركندن. 

() إحنجاف: كار بر كسى تنكل كردن يعنى بإتلاف ماله بأداء الدية. 

(8) بل تعقل دية النفس. 
1 (5) قوله: 'والشرط التقدم إليه [أى إلى صاحب الحائط]" وهو أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن 
حائطك هذا مخوفء أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقطء ولا يتلف شيئاء ولو قال: ينبغى أن تبدمه؛ فذلك 
|أمشورةء ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق مسلما كان أو ذمياء أو صبيا أو امرأة. (عناية) 1 

)٠١(‏ قوله: ‏ فكان من باب الاحتياط " حتى لو اعترف صاحب الخائط أنه طولب بنقضه: وجب عليه الضمان» 
وإن لم يشهد عليه. (ع) 

)١١(‏ وهى نرديك كرديدن ديوار بافتادن. (من) 

)١7‏ ابتداء وانعباء. 





||إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء كما فى | 
آ قال : وتفبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين على التقادم؛ لآن هذه ليست 

أبشهادة على القتل”" » وشرط”'' الثرك فى مدة يقدر عبلى نقضه فيها؛ لأنه لا بد من 
إمكان التقض ليصير بتركه جانباء ويستوى أن يطالبه ينقضه*) مسلم أو ذمى ؛ لان 
الناس كلهم شركاء فى المرور» فيصح التقدم إليه من كل واحد منهم؛ رجلا كان أو 
ظ ا 
أ| بالتفريم » ذ 





صاحب حق به . 
وإن مال إلى دار رجل”''» فالمطالبة إلى مالك الدار خخاصة؛ لأن الحق له على 
|| الخصوص. وإن كان فيبا سكان لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل أ 
الدارء فكذا بإزالة ما شغل هواءها. 

ولو أجله صاحب الدارء أو أبرأه منها أو فعل ذلك ساكنوهاء فذلك جائز» ولا 
ضمان عليه”"' فيما تلف با حائط ؛ لأن الحق لهم . 

بخلاف ما إذا مال إلى الطريق» فأجله القاضى ؛ أو من شهد عليه حي حيث ل | 
يصيح””'؛ لأن الحق لجماعة المسلمين» وليس إليبما” "يلال ستو 





)١(‏ إخراج فإنه تعد بشغله 7 الطريق. 

ف الى سوال روسن جويائيظ ازدتوارير ابوه بايد يا كيد ظ 

(؟) قوله: "ليست [حتى يشترط الذكور] بشهادة إلخ” الع الح اح حر رون 
لا القعل. (كفاية) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: "ويستوى أن يطالبه إلخ" وفى ”شرح الأقطء * بركلا مايق داعس رن رربم آ 
| بلد آخر؛ لآن جميع هؤلاء لهم حق المرور فى الطريق فصحت مطالبتهم لثبوت؛ حقهم. 
وفى “شرح الطحاوى" : لو كان الخائط مائلا إلى الطريق العام؛ فإن خصومة إلى الناس مسلما كان أو ذميا بعد أن 
كان حرا بالغا عاقلا كان أو صغيراء أذ ن له وليه بالخصومة فيه أو كان عبد أَؤْن له مولاه فى الخصومة فيه. ك2 

(5) ههنا فى نسخة العينى وجد قال أ القدورى. 

ه86 أى على صاحب الحائط. 

)2ش أى على صاحب الحائط. 

(9) قوله: " حيث لا يصح" فإن قيل ة اجيجض نمضي اتأغرر» لاسا م وبسد فى مطندة حتي إن 

سقط المائط على هاا المؤجل أو ولى له أو مال له كان ينبغى أن لا يجب الطبمان؛ لأنه له ولاية إسقاط.حق نفسه. قلنا 
حقه فى الطريق الأعظم غير معلوم؛ ولا يحتمل الإسقاط» وهو لا يحتمل الوضف بالتعجزئ» حتى يسقط فى حق البعض 
دون البعض؛ وحقه فى الطريق المرور فيه؛ وهو لا يحتمل الإسقاط حتى لو قإل: أسقطت حقىء فلا أمر فى هذا الظرين 
للا ا را ا ل اد ا وح ا لل 
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00 0 لأن 
شر ف4 4 
ولا ضمان على الشخرى؛ مجاعية دلو اهن عليه بج نزاو فهو 
ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمَكّنه بعد ما طولب بهء والأصل”" أنه يصح التقدم إلى 
كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء. ومن لا يتمكن منه لا يصح التقدم 
|إليه» كالمرتبن والمستأجر والمودع وساكن الدار. 
ويصح التقدم إلى الراهن؛ لقدرته على ذلك" ' بواسطة الفكاك» وإلى الوصى 
|وإلى أب اليتيم "'؛ أو أمه فى حائط الصبى؛ لقيام الولاية؛ وذكر الإمام فى 
'الزيادات” : والضمان فى مال اليتيه”*؛ لأن فعل هؤلاء كفعله”" » وإلى المكاتب ؛ 
لأن الولاية له» وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن؛ لأن ولاية النقض 
له. ثم التالف بالسقوط”''' إن كان مالاء فهو فى عنق العبد''''» وإن كان نفساء فهو 
فى مال بيت المال؛ لا ينفذ فى حقه؛ ولا فى حق غيره؛ لكون الشركة عامة كذا ههناء وإنما يصح من الواحد طلب التفريغ 
والإشهاد باعتبار أن الواحد يقوم مقام جنميع المسلمين فيما لهم فيه منفعة» ولهم فى الإشهاد منفعة؛ إما فى التأخير ضرر» 
فلا يقوم الواحد فيه مقامهم. ( كفاية) 

)٠١(‏ أى إلى القاضى ومن أشهد. 

)١(‏ البائع. 

(؟) أى أشرع جناحا إلى الطريق؛ ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله. 

(") أى لأن مالك الدار. 

(4) فى باب ما يحدث الرجل فى الطريق. 

00 أى القاعدة الكلية. 

30 أى نقض الحائط. 

(7) أى جده لأن اليتيم لا أب له. . 

(8) قوله: "والضمان فى مال اليتيم فإن قيل الوصى إذا ترك النقض بعد التقدم إليه الحق ضررا بمال اليتيم؛ فكان 
الواجب أن يكون الضمان عليه أجيب: بأن فى ترك النقض دفع مضرة متحققة؛ وهى مضرة مؤونة النتقض؛ وفى النتقض 
ري ارم لجواز أن لا يسقط. ولا يبلك به شىء»؛ فكان تركه أنظر للصبىء فلا يلزم الماوصى ضمان. (ع) 

(8) قوله: ”لأن فعل هؤلاء كفعله' أىفعل الوصى والأب والأم كفعل الصبى؛ وفى "اللبسوط”: إذا تقدم إلى 
||أأب الصبى؛ أو الوصى فى نقض الحائط» فلم ينقضه ختى سقط؛ فأصاب شيئاء فضمانه على الصبى؛ لأن الأب والوصى 
ْ يقومان مقامه, ويملكان هدم الحائط؛ فصح التقدم إليهما فيه< ويكون ذلك كالتقدم إلى الصبى بعد بلوغه, ثم هما فى ترك 
| الهدم يعملان للصبى» وينظران له» فلهذا كان الضمان عليه دونبماء كذا فى "المبسوط". (ك) 

)٠١١‏ فيما إذا تقدم إلى العبد. ظ 


ظ 1 00171110111111 وضمان المال أليق بالعبد» 
١‏ با فى نصيبه» وإن'" كان لا 
- ك. من نقض المائط وحده؛ ل مكن َ إصلا 0 نه بطريقه 7 غلب 


لمرافعة إلى القاض, . ولو سقط الحائط اماثل على إنسان بعد الإشهاد فقتله» فتعغر” 
بالقتيل غيره»ء فعطب لا يضضمنه” "؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه”» وإن 
أعطب بالنقض 1 ضمنه ؛ لأن التفريغ إليه» إذ النقض ملكه, والإشهاد على الحائط || 
)|)إشهاد على النقض ؛ ا ا ظ 


ا : ابد فى ضمان التزام امال كالحرء فإنه يتك 
الحجر عنه في اكتساب سبب ذلك؛ وفى الترام ضمان الجناية على النفس هو كالمحجور عليه؛ لأن فك الحجر بالإذن لم 
| يتناول ذلك» فكان الضمان على عاقلة المولى» كذا فى "المبسوط”. (ك) 2 ! 

)0 قوله: "لأن الأشهناة من وج" أما إذا لم يكن على العبد دين] فظاهر؛ لأن الملك في الدار للمولى رقابة 
وتصرفاء والعبد تحصم من جهته ألا ترى أنه لو ادعى إنسان حقا فى دار بيد مأذون له يتتصب خنصمّاء فكان الإشهاد 
أعليه إشهادا على المولى من وجه. وأما إذا كان عليه دين: فظاهر عندهماء وإأما عند أبى حنيفة فللمرلى أن يستخلصه 
بقضاء الدين» فكان هذا تقدما إلى المولى من وجهءوتقدما إلى العبد من وجه؛ فاعتبر فى ضمان الأنفس تقدما إلى المولى لم 
ذكرنا أن فك الحجر بالإذن لم يتناول» وفى ضمان الأموال تقدما إلى العبد؛ لأله كا حر فيه كما مر. (ع) ظ 

(1) قوله: "ريصح التقدم ".م" يعنى لو هلك أحد بسقوطه بعد ذلك ضمن ذلك الواحد بقدر نصييه فيه. ١‏ 

(17) الواو وصلية. 

(5) قوله: " لتمكنه من إلخ” هذا جواب الاستحسان؛ وأما جواب القيإس فهو أن لا يضمن واحد من الورثة» أما 
الذى تقدم إليه؛ فلعدم تمكنه من النقض» فلم يفد التقدم فائدة فى حقه: فإن واحد منهم؛ كما لا يتمكن من بناءه لا 
يتمككن من النقض أيضاء وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إليهم؛ فلم يككن واجد منهم متعديا فى ترك التفريغ. 

فأما جواب الاستحسانء فإنه يضمن هذا الذى أشهد عليه بحصته فيما أصابه؛ لأنه كان متمكنا من أن يطلب 
كاين ليجمعوا على هدمه؛ وهذا لأن الإشهاد على جماعتهم متعذر عادة» فلو لم يصح الإشهادٍ على بعضهم فى 

نصيبه أدى إلى الضررء والضرر مدفوع؛ كذا فى ”المبسوط”. (ك) ظ 

(5) إصلاح. 

(1) تعثر: شكوخيدن وبسر درأمدن. (من) 

,ا( أى لا يضمن صاحب الحائط القتيل الثانى. ١ع‏ 

(8) قوله: "لأن التفريغ عنه' ' أى عن القتيل الأؤل برفعه مغوض إلى أولياءه؛ لأنهم الذين يتولون رفعه» وطولب 
بالفرق بينجا وبين ما إذا وقع الجناح فى الطريق؛ وتعثر إنسان بنقضه؛ ومات. ثم تعثر رجل من القسغيل ومات» فإن دية 
القتيلين جسميعا على صاحب الجناحء وأجيب: أن إشراع الجناح فى نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه 
فكان حصول القتيل فى الطريق مضافا إلى قعله كحصول نقض الجناح فى الطريق» ومن ألقى شيئًا فى الطريق كان ضامئاء 
لا عطب به؛ ولم يملك تفريغ م الطريق عنه بخلاف مسألة المائط؛ فإن نفس |البناء ع ليس بجناية» وبعد ذلك لم يوجد منه 
فعل» يصير به جأنيا؛ لكن جعل كالفاعل بترك النقض فى الطريق مع الضرؤرة على التفريغ» والترك مع القندرة وجد فى 

حق التقض لا فى حق القتيل: فلذلك جعل فاعلاً فى حق القتيل الأول؛ لا فى إحق القتيل, الثانى.. (ع) 

90) قوله: ااا اه كرديده]. (من) 
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شط ير :2 كانت ' الحائط» فسقطت"" يسقوطه"؟؛ وهى ملكه 
تسمه" لأن اتفريخ إليه؛ وإن كان ملك غيره لا يضمن ؛ لأن التفريغ إلى مالكها . 

ل اي ار ا حدم فده 

عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفرء ذ 









00 ين أو بنى حائطًا فعطب به 


إنسان» فعليه ثلثا الدية على عاقلته'"'. وهذا عند أبي حنيفة 
وقالا: عليه نصف الدية على عاقلته فى الفصلين”" . لهما أن التلف بنصيب 





00١) (09) 


من أشهد عليه معتبر” » وبنصيب من لم يشهد عليه هدرء فكانا قسمين فانقسم 
2 فين» كما مر" فى عقر . (؟١)‏ 'الاسدء ان "'' الحية وجرح الرجل. 


)١(‏ سبو. (من) 

)١(‏ قوله: " فسقطت إلخ" يشير إلى أنه لو وقعت الجرة وحدهاء فأصابت إنسانا فلا ضمان عليه؛ لأنه وضعها على 
ملكه. وهو لا يكون متعديا فيما يحدثه فى ملكه؛ سواء كان الحائط مائلا أو غير مائل» كذا فى "المبسوط' . (عينى) 

(7) الخائط. 

(5) قوله: "ضمنه” حائط مائل أشهد عليه؛ فوضع صاحب الحائط أو غيره عليه جرة؛ فسقط الحائط» ورمى 
بالجرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط؛ ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة لغير صاحب 
||[الحائط فلا يضمن أحد؛ أما صاحب الحائط» فلن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادا على الجرة؛ وأما صاحب الجرة 
فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه, حتى لو كانت الجرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. (ك) 

(5) أى محمد. (عينى) 

(7) قوله: "ضمن حمس الدية” ألاترى أنه لو أشهد عليهم جميعاء ثم سقط على إنسان كان على كل واحد 
: يديع لس الدية: فرك الإشهاد فى حق الباتين لذ برداد الواننب على ين أشهد عليه: ١ع‏ 
أ (1) قوله: " فعليه ثلنا الدية [أى علئى كل واحد من حافر البير وبانى الحائط..ع]" لكونه ظالما فى ثلثى نصيب 
شريكيه» فيضمن ثلثى الدية؛ واابارع ثلث الندية فى تهبيية لكونه غير وني كية. (أعظمى) 

(8) قوله: "فى الفصلين” بعر الاي زيار للد رون خم رول ار يله رول جواب أبى 
|[ حنيفة فيما إذا مات القتيل بثقل الحائط وأبو يوسف ومحمد لا يخالفانه فى ذلك؛ وجوابهما فيما إذا مات بسبب الجرح: 
بأن جرحه الحائط» وأبو حنيفة يوافقهما فى ذلك. اك 1 
ا وبمثله يقال فى مسألة اليكر: إنه اجتمع فى حقه معنيان: أحدهما: : موجب للضمان؛ وهو 
ْ التعدى بالحفر فى ملك غيره؛ والآخر: مانع عنه. وهو عدم التعدى من حيث الحفر فى ملكه؛ فيجعل المعتبر جنساء والهدر 
سا فيلزمه نصف الضماك. (عناية) ْ 

)٠١(‏ الضمات. 

.)١١(‏ فى باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه؛ فالواجب انقسم على ذى العقل وغيره. 

)١1(‏ عقر -بالفتح- نخسته كردن. (من) 


آْ 
)١6(‏ نبس: كزيدن مار. (م) 


0 


تحط به ابوه واطنانة علبها 


وله أن الموت حصل بعلة واحدة» وهو الثقل المقدار'' والعمق المقدر” ؛ لآن 
أصل ذلك. ليس بعلة'"» وهو القليل» حتى يعتبر كل إجزء علة» قيجتمع العلل. 
وإذا كان كذلك”*' يضاف" إلى العلة الواحدة» ثم|تقسم على أرباعها بقدر 
الملك . ظ 
بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة”' علة التلفا بنفسهاء صغرت أو كبرت || 
على ما عرف». إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعده الأولية . 
باب عبان البييما والجناية ب عليما" 


نان رايا ار أت ان الدابة نا أصابتك جد 1 
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(1) أى فى الحائط: (ع) 

(7) أى فى البعر. (ع) 

(6) قوله: ” لأن أصل [أى أصل الشقل والعنمق.ع] ذلك ليس بعلة” أى أي من الفمّل والعمق لا يوجب التلف 
بحال: حتى يعتبر كل جزء علة؛ فيعتبر الكل علة واحدة؛ فيضاف الحكم إليباء ثلم يقسم على أربابها بقدر الملك. بخلاف 
الجراحات؛ فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمة» أضيف إلى الكل؛ لعدم رجحان البعض 
على بعضهأ, فلما أضيف التلف إلى الكل».وبعض الجراحات 'معتبر فى إضافة إلضمان إليهء وبعضها غير معتبرء. فجعل 
الذى هوغير معتبر شيئا واحداء وإن تعدد. فلذلك صار الضمان نضفين» فاعتير |أحد النصفين وأهدر الآخرء وهذا لأنه إذا 
ا بي يي يي لا 
0 ١ك(‏ 

(4) أى إذا ثبت أن العلة واحدة. 

(5) الموت. 

(5) أى جراحة عقر الأسد ونبس الحية وجرح الرجل. ' 

(1) قوله: ' باب جناية إلخ' ذكره عقيب جناية الإنسان والجناية عليه ومما لا يحتاج إلى بيان ذلكء ولكن ل 
كانت الهيمة ملحقة بلدمادات من خييث عدم العقل» ذكره بعد ما يحدث لرجل فى الطريق قبل جناي الزقيق؛ ونسبة ْ 
|| الجناية إليبا لمشاكلة الجناية عليبا. إرد امحتار) 

(8) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

(5) قسوله: ”الراكب ضامن لما أوطأت الدابة“ الصحيح وطفت؛ 5 تقول: أو طأت فلانًا الدابة» فوطكت» 
والكدم: العض بمقدم الأسنان كما يكدم الحمازء والخبط: الضرب باليد والصلم: هو أن تضرب الشىء بجسدكء ومنه ||؟ 
اصطدم الفارسان إذا ضر ب أحدهما الآتجر بنفسنه؛ يقال: نفخت الدابة اللشىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا فى ]أ 

الصحاح” و"المغرب . ١‏ 

وقوله: الراكب ضامن إلى قوله: أو كدمت: أو خبطت؛ وكذا إذا صدمثُ يريد به إذا كان الراكب يسير فى طريق 1 
المسلمين؛ لأنه إذا كان يسيز في ملكه إن وطت بيدهاء أو برجلها يضمن؛ وإن| كدمت أو نفحت بيدهاء أو برجلهاء أو [” 
ضربت بيدهاء فلاضمان؛ لأن فى الوجه الأول صاحب الدابة مباشر للإتلاف؛ لأن ثقله وثقل الدابة اتصل بالمتلق» |] . 
فكأتهما وطياه جميماء لهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطعت الدابة برجلها أو بيدهاء ويحرم عن الميراث» وامباشر 1 


ضامن» سواء كان متعديا أو لا. (ك) ظ 
)6٠١(‏ وطئ حبالفتح- يامال كردن. (م) [ ْ 
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رجلهاء أو واياء أو كدييت”: أو خبطت» وكذا إذا 07 ولا يضمن ما 


ع 0 برجلها أو ا [ْ 1 
بالأسل "ال اللرورقي ارين لبون بي ربانية قر اللاي لأنه 
يتصرف فى حقه من وجه” .وف حدق غيدرة همن وجه؛ لكونه مشتركا بين كل 


الناس» فقلنا: بالإباحة”' مقيدا بما ذكرنا””" » ليعتدل النظر من الجانبين . 

ثم إنما يتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه. ولا يتقيد بها فيما لا يمكن 
التحرز عنه؛ لما فيه من المنع”*”' عن التصرف وسد بابه"'» وهو مفتوح» والاحتراز 
ظ عن الإيطاءء ولا 10لا فإئة لين هن تواتك العتسر.: 0 
يشرط السلامة عنه» والنفحة بالرجل والذنب ليس يمكنه الاحتراز عنه مع السير على ظ 
الدابة'"", فلم يتقيد به 9 . 


)١١١‏ بدل من قوله: ما أوطأت الدابة. (ع) 

)١(‏ كدم -بالفتح- كزيدن. (م) 

)١(‏ صدم - بالفتح- كوفتن. (م) 

(') قوله: ' مانفحت [لت زد]” نفح: باى زدن ناقه وجز أن. يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. (من) 

(5) أى الأمر الكلى. ظ 

(0) قوله: "لأنه يتصرف إلخ “ جواب لسؤال ذكره فى "الذخيرة” وغيره مع هذا المجواب» وهو فإن قيل: هو غير 
متعد فى هذا التسبيب؛ فإن له أن يمر فى طريق المسلمين» ل ا 
لم يضمن ببهاء فيجب أن لا يضمن ههنا أيضاء قلنا: الطريق يشبه ملكه من حيث إن المرور مباح له فيه؛ ويشبه ملك الغير 
من حيث إنه ليس له فى طريق المسلمين ملك يطلق له التصرف, فوفرنا على الشبسبين حظهما. (ك) 

(3) قوله: "فقلنا بالإباحة إلخ” أى فالنظر إلى حقه يستدعى الإباحة مطلقاء والنظر إلى غيره يستدعى الحجر ظ 
مطلقاء فقلنا إلخ. (عناية) 

(0) أى بالسلامة. 

(8) قوله: "لما فيه [أى فى التقييد بشرط السلامة فيما لا يمكن الشحرز عنه] إلخ” يعنى إنا لو شرطتا عليه السبلامة 
قيما لا يمكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه يمتنع من المشى والسير على الدابة مخافة أن يبتلى بما لا يمكن التحرز 
عنه» فأما ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لايمنع عليه استيفاء حقه» وما يازمه به نوع 
احتياط فى الاستيفاءء كذا فى ” المبسوط". (كفاية) ( 

(9) تصرف. 

2٠١١‏ من الكدم والخبط وغيرهما. 

)١1(‏ .لأن ذلك يكون بين عينيه. (ك) 

076 اتسير. 

)١6(‏ لأن ذلك يكون وراء الراكب. (ك) 

)١5(‏ أى بالسلامة عن النفحة بالرجل والذنب. 
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فإن أوقفهافى الطريق ضمن النفحة أيضً ؛ لأنه يكنه التحرز عن الإيقاف. 
وإن”'' لم يمكنه عن النفحة كسار مسا 0ت وشغل الطريق به”' . 
فيضمنه .. 

كالد ع سس ا 
ثارت'"'' غباراء أو حجرا صغيراء ففق”"' عين إنسان؟ أو أفسد ثوبه» لم يضمن» 
وإن كان حجرا كبيراً ضمن ؛ لأنه فى الوجه الأول؛ لا يمكن التحرز عنه» إذ سير 
الدواب لا يعرى عنه. وفى الثانى ممكن ؛ لأنه ينفك عن السير عادة, إغاذلك 
بتعنيف”* الراكب والمرتدف”' فيما ذكرنا”''' كالراكب ؛ لأن المعنى "2 لا يختلف.- ]أ 
ظ قال" :فزن راتع ”7 وبال فى الطريق دوه نبيد فعطلب "1ن" إنيان) 
أ ألم يضمن؛ لأنه من ضرورات السير» فلا يمكنه الاحبتراز عنه» وكذا إذا أوققفها 
9 لأن من:الدواب ما لا يفعل:ذلك إلا بالإيقاف» وإن أوقفها لغير ذلك”"") 
فعطب إنسان برؤثها أو بولها ضم. 4" لأنه متعد فى هذا الإيقاف؛ لأنه ليس من 


1 
ونواة و 





)١(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ أى بالإيقاف. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(4) سنكريزه. (من) 

(0) بالفتح: دانه خرما. (من) 

(1) إثارة -بالكسر- كرد برانكيختن وبرخيزانيدن. (م) 

(0) فقأ: كور كردن. (من) 

(4) تعنيف: صرزنش كردن ودرشتى نمودن. (م) 

(9) ارتداف: در يس كسى سوار شدن. (م) 

0٠١١‏ أى فى موجب الجناية, 

)١١(‏ قوله: ”لأن المعنى " أى المعنى الموجبء وهو المباشرة» والتصرفل فى الداية فى السبيير على سا أراد لا 
يختلف؛ لأنها فى أيديهما وتحت تصرفهما. (عناية) ظ 

09 أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ روث حبالفتح- سركين انداختن. 

.كله)١5(‎ 

(15) أى بروئهاء أو بولها. 

(15غ أى للروث والبول. 

1 روث وبول. ظ‎ )١0 

(14)قوله: ضمن" قال الرحمتى: فلو أوقفها للازدحام؛ أو لضرورة أخرى؛ ينبغى أنه إن أمكنه العود أو التخلص || . 
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ضرورات السير؛ ثم هو أكثر ضررا بالمارة من السير” ؛ لما أنه”" أدوم منه”. فلا 
يلحق به . 

والسائة يق ضام ” 6لا امنابك مده أو وعلهنا» والقائل"” ضام ا 
أصابت بيدها دون رجلهاء والمراد”" النفحة قال رضى الله تعالى عنه”" : هكذا 
أذكره القدورى فى ' مختصره”" . وإليه مال بعض المشايخ””'” 
ؤ وجهه أن النفحة بمرأى عين السائق» فيمكنه الا حتراز عنه”"''» وغائت عن بصر 
القائد» فلا يمكنه التحرز عنه . 

وقال أكثر المشايخ'''': إن السائق لا يضمن النفحة أيضا”"". وإن”"'' كان 
ا 0 ٠‏ فلا يمكنه التحرز عنهء بخلاف الكدم ؛ 
لامكانه تسيوك وبهذا ينطق أكثر النسخ + وهو الأصح. 

وقال الشافعى اس لين لآن فعلها مضاف إلييم» والحسجة| 


يضمن وإلا لا. (رد امحتار) 
)١(‏ قوله: " ثم هو إلخ' جواب ععما يقال: سلمنا أن الإيقاف ليس من ضرورات السيرء لكنه مثله فى كونه تصرفا 
فى الدابة» فيلحق به؛ ووجه أنه أضر منه؛ ما أن الإيقاف أدوم من السيرء فلا يلحق به. ١ع ١‏ 
(؟) قوله: "ل أنه" أى لأن الإيقاف أدوم من التسيير» وربما يكون مانعا لشيره من المروز» فيكون فوق المرور» فلا 
يلبحق بد بن لاله النص. (ك) 
(1)قوله: " أدوم منه." يعنى إذا أوقها فراثت» يقع الروث فى محلء فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه فى 
محال» ففى كل محل محل أقل. 
(5:) سوق: راندن. 
(5) قوله: ' والسائق إلخ” لما فرغ عن بيان أحكام الراكبء بين أحكام السائق والقائد. (ع) 
(1) قود -بالفتح- از بيش كشيدن ستور وجز آن. (م) 
(0) قوله: "والمراد” أى من قوله: لا أصابت بيدها أو برجلهاء وإنما قيد التفسير ببذا؛ لأنه كان يجوز أن براة بق له 
لما أصاب بذعا أو رجلها الوطيع؛ ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه السائق والقائد» وإنما اللاختلاف فى النفحة؛ ولو لم 
يفسره ببذا لكان للمؤول أن يول ذلك بالوطىئ: ويثبت الاختلاف فيه؛ وليست الرواية كذلك. (ك) 
1 (8)أى المصنف. 
(9) أى مشايخ.العراق. (ك) 
)٠١'‏ قوله: ” فيمكنه الاحتراز عنه" أى يإبعاد الدابة عن المتلفء أو بإبعاده عن الدابة. (ع) 
)١١(‏ يريد مشايخ ما وراء الدبر. (ع) 
)١1(‏ وهو الصحيح. 
)١717(‏ الواو وصلية. 
)١4(‏ أقول: ليس على يدها أيضا ما يمنعها. 
)1١5(‏ كبح: عنان بازكشيدن. ستور إتااز رقن بازيستد وبازكردانيدن كسى راازكارى. م2" . 
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)5غ( 
عليه ما دكرناة © . 
ئ وقوله عليه السلام : : «الرجل جبار 0 مغناه للفحة بالرجل” ا انتقال 
أ 00 52 الك يي : ٠‏ : 





__قال: وفى “الجامع الصغير2 : وكل شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق 
والقائد؛ لأنبما مسببان بمباشرتهما شرط التلف» وهو تقريب الدابة إلى مكان 
الجناية» فيتقيد بشرط السلامة فيما يمكن الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب 
الكتارة قنيمنا أوطأنة الذانة بيلدها ‏ أو ور جليدا :لا عفار علسييا !"ول على 
الراكب”' فيما وراء الإيطاء ؛ لأن الراكب مباشر" فيه(" ؛ لأن التلف بثقله . 

وثقل الدابة تبع له؛ ؛ لأن سير الدابة مضاف إليه»ء وهبى"'' آلة لهء وهما 
فبناد 00 ألم امسا الي وكذا لراكب '"' فى غير 


03 السائق والقائد والرااكب. ' 

)١١‏ قوله: "ما ذكرناة” وهو قوله: وغائب عن بصر القائد: فلا مكنم التحرز عنه. اك 
)١(‏ أى. هدر. ظ 

* راجع نب الراية ج؛؟ ص /7/ 277 ؤالدرايةج؟ ص87/ 27 الحديث!؟؛ ٠‏ . (نعيم) 


() لأن الوطئع مضمون بالإجماع. (ع) 

(4) قوله: وانتقال الفعل إلخ جسواب عن قول الشافعى؛ لأن أملها مضاف إلسبم؛ يعنى أن ذلك لا يكون إلا 
بالقياس على الإكراه؛ ولا , يصح؛ لأن هساك الانتال بتخويف القتل» وههنا تخويف بالضرب. فلا يلحق به؛ قيل وفيه 
[أضعف؛ لأنه لم يقل بذلك قياسا على الإكراه» وإنما قال: بناء على أصل أجرء وهو أن سير الدابة مضاف إلى راكبباء ولا 
| كلام فيه» وإثما الكلام فى النفحة؛ ومع ذلك لا يخلو عن ضعفء والجواببٍ القوى ما ذكره بقوله: والحجة عليه ما ذكرناء 
وقوله عليه السلام: «الرجل جبار». (غ), .. ظ 

9 قوله: " بتخويف القمل" يعنى أن الإضافة والانتقال ما يكون فى الإكراه الكامل؛ وهو الشخويف بالقتل أو 
القطع لا فى الإ كراه القاصرء وهو التخويقب بالضربء وهذا الإكراه قاصء فلا ينتقل إليهم. (ك) 

39) أى برواية الجامع لاشتمالها على الضابط الكلى وبيان عدار ا 

(0) أى مطلقا. 

(8) وأما فى الإيطاء فعلى الراكب كفارة لا عليبما. ا 

(9) قوله: ”لأن الراكب مباشر' ' والدليل على أنه مباشر من حيث حكم الشرع أن من سار على دابة فى ملكه. 
[فأوطأت إنسانا بيدها أو رجلهاء فقتله فعليه الدية والكفارة؛ لأن الراكبٍ مباشر للقتل فيما أوطأت دابته» والمباشرة فى 
ئ ا ل رضي اراد ا و بطري 
"المبسوط". (كفاية) 

2٠١‏ أى فى الإيطار. 
)١1١(١‏ دابة. 
119) أى السائق والقائد. 
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الإيطاء: والكفارة حكم المباشرة لاحكم التسبيب؛ وكذا يتعلق بالإيطاء فى حق 
الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة . 

راوظاداراك وصائن” قيل: لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكب 
مباشر فيه لما ذكرنا”''» والسائق مسببء. والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل : الضمان 
غلميا: لأن كا .ذلك”" سب الضمان” . 

قال”؟': وإذا افيطل فارينان! 0 فماتا فعلى عاقلة كل واحد منبم! دية 
|| الخد ” , 

وقال زفر والشافعى: يجب على عاقلة.كل واحد منبما نصف دية الآخر؛ لما 
روى عن على رضى الله تعالى عنه *» ولأن كل واحد منبما مات يفعله وفعل 
صاحبه؛ لأنه بصدمته آلم”*' نفسه وصاحبهء فيبدر نصفه ويعتبر نصفهء كما إذا كان 
الاصطدام عمد”'؛ أو جرح كل واحد”''' منبما نفسه وصاحبه جراحة» أو حفرا 





)١5(‏ أى محل الجناية. 

)١1(‏ أى مسبب. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لان التلف بثقله. (ع) 

)١١‏ قوله: "لأن كل ذلك إلخ” ذكر محمد فى الأصل أن الراكب إذا أمر آخبر ينخس الدابة فأوطأت إنساثاء كان 
الضمان عليبماء وعلل فقال: لأن الناحس سائق والآمر راكبه؛ فقد تبين ما ذكر أن الراكب والسائق فى ضمان ما وطأت 
الدابة يشت ر كان؛ ولا يختص .يه الراآكب ١ك‏ 

(5) قوله: ”سيب الضمان" لأن كل واحد منهما بانفراده عامل بالإتلاف؛ فإن السوق لو انفرد عن ال ركوب أو 
جب ضمان ما أتلف بالوطئ» وكذلك الركوب» فلم يججز أن يضاف عمل السوق فى الإتلاف إلى الركوب؛ بل كان 
التلف مضافا إليبما نصفين» والمسبب إنما لا يضمن مع المباشر إذا كان سبا لا يعمل فى التلف عند انفراده كالحفر» فإنه لا 
يوجب التلففب منفردا عن الدفم الذى هو مباشرة. (عناية). 

(4) أى القدورى. (عينى) 

6 قوله: وإذا اصطدم [باهم صلمه خوردلد» أى تصادما بالجسد. رد المحتار] فارسان [أو ماشيان وهما حران 

خطأً. (على قاري)' اصطدام: باهم كوفتئن» وبرهم زدن,ء تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. (من2 

(5) قوله: *فبعلى عناقلة [ لو كان الاصطدام خطأء كذا فى "الغرر"] إل" وهذا ليس على إطلاقسه؛ بل 
محمول على ما إذا تقابلا لما فى الاختيار سار رجل على دابة» فجاء راكب من خلفه». فصلنمه و فعطب المؤخر لا ضمات 
علئ المقدم؛ وإن عطب المقدم فالضمان على الموّخرء وكذا فى سفينتين. (ط عن أبى السعود) 

(0) قوله: " دية الآخر” وذؤكر الفسارس ليس بقيدء فالحكم فى اصطدام الماشيين وموتهما به كذلك ذكره فى 
'المبسوط". (ك) 

* راجع نصب الراية ج4 ص87 تحت ” باب جنضاية الببيمة والجناية عليها » والدراية ج١5‏ ص87 تحت 
الحديث١‏ 4 .٠١‏ (نعيم) ظ 


(8) والم سبب موت ست. 
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على قازية الطريك ييز لاتيارا"" البيهياء يجيه اي كل راسي قربا لساب 
فكذا هذا. 
ظ ولنا أن الموت مضاف إلى فعل صاحبه ؛ لأن فعلة فى نفسه مباح : وهوالمشى فى 
الطريقء فلا يصلح''' مستندا للإضافة فى حق الضمان كالماشى إذا لم يعلم 
| بالبئر” " ودقع فيا لايبدر شىء من دمه و فعل ضاحبه» وإن”؛ كان مباحا لكن 
الفعل الباح فى غير سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره . 

وإرتاع” '*عن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجِب على كل واحد منبما كل 
الدية فتعارضت روايتاه. فر جحنا”"' بما كر 


وفيما ذكر من المسائل"'' الفعلان محظور انء فوضح الفرقء هذا الذى 








6 قوله: كما كان اسم ابر رامد باس نه ري 0 (ترجمه)] إلخ" لواكان 
الاصطدام عمداء فالواجب نصف الدية اتفاقا؛ لأن كلا مهما مات بفعله» وفعل الآخر» فيعتير نصف الدية؛ ويهدر 
النتصف» ٠‏ كما إذا جرح كل منهما صاحبه. :ولم يذكر فى "الهداية و ' الكافى' أ فسورة العند صمريحاء بل :فى ضهن 
دليل الخصم: ولهذا قال فى ” الكفاية ": أى يجب نصف الدية فى العمدا على عاقلة كل واحدء وفى الخطأ تجب الدية 
ظ و ا ل ا ل ل (در شرح غرر) 

)٠١١‏ وماتا. 

)١(‏ انهار: فرو دريد بنا. (من) 

(؟) أى فعله فى نفسه. 

(9) قوله: "كالماشى إلخ " يعنى إذا مات بالوقوع فى البير مع أن البيرٍ بنفسها فى قارعة الطريق ليست بسبب لمرته؛ 
بل البير مع المشى إليها سيب للموت,ء والمعنى فيه أيضا هو أن كل واحد مننبما مدفوع بصاحبه فكأنه أوقعه من الدابة 
بيده» وهذا لان دفع صاحبه إياه علة معتبرة لإتلافه فى الحكم, فأما قبوة المصدوم؛ فلا يصلح أن يكون علة معارضة 
لدفع الصادم؛ فهو بمنزلة من وقع فى بير حفرها رجل فى الطريق» يجب الضمان على الحافر» وإن كان لولا مشيه وثقله 
فى نفسه؛ لما هوى فى البير. (ك) 

(4) الواو وصلية. 

25 نالسر 
1 (5) قوله: "وروى ١‏ وروقة عن فيه الزراق اق ممعية او الاقسادة عن أقبعك عو لاطي عو رطان جارد ! 
ظ صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منهما لصاحبه الدية. (شرح نقاية» 

() قوله: "فر جحنا إلخ “ فإن قيل: : القياس لا يصلح مرجحا؛ لأنه علة يغبت به الحكم» والشرجيح إثنا يكنون بم 
ليس بعلة» قلنا: معناه فتعارضت روايتاه فتساقطت» فرجحنا قولنا بما ذكرنا من الدليل؛ أو نقول: القياس إنما يكون علة غند 
عدم لعن قأما عند وجود النصء فلا يصير علة, وههنا النص موجودء فإذا لم يصر علة يصح الترجيتح به.. أو نقول: ما 
روى أنه أوجب النصف محمول على ما إذا امي حت يجي رس ديه كل واعتر ينها في العييد على عاقلة 
كل واحد منهما عندنا أيضًا. ك2 

(8) أى لأن:فعله مباحه وهو المشى فى العلسريق. (ع) ١‏ 

(9) قوله: “وفيما ذكر إلخ” جواب عن المسائل المذكورة فى جواتبماء وذلك لأن الفعل ما كان محظورًا كان 
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ذكرنا”'' إذا كانا حرين فى العمد والخطأ. ولو كانا غعبدين يبدر الدم فى الخطأ”'' ؛ 
||لأن الجناية تعلقت برقبته”" دفع”؟' وفداء» وقد فاتت”'" لا إلى خلف من غير فعل 
||اللمولى» فهدر ضرورة» وكذا فى العمد"'؟؛ لأن كل واحد منبما هلك بعد ما جنى» 
ولم يخلف بدلا . 

ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدًاء ففى الخطأ تجب على عاقلة الحر”" المقتول 
قيمة العبدء فيأخذها”'" ورثة المقتول الحر» ويبطل حق ال حر المقتول فى الدية فيما زاد 
على القيمة*”'؛ لأن على أصل أبى حنيفة ومحمد تجب القيمة”''' على 
العاقلة'2؛. لأنه ضمان الآدمى”'''؛ فقد أخلف"'"'' بدلا ببذا القدر”؟''» فيأخذه 
ورثة الجر المقتول» ويبطل”*'' ما زاد عليه ؛ لعدم الخلف. 

وفى العمد تجب على عاقلة الخر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصاف 


موجيا لضمات ولكن لم يظههر فى حق نفسدط لعدم الفائدة» فسقط [يجاب الضمان فى حق نفسه واعتير فى حت غيره؛ 

فذلك وجب على عاقلة كل مدهما نصف الدية؛ وأما فيما نحن فيه» فالمشى مباح محض؛ فلم ينعقد موجبا للضمان فى 
حق نفسه أصلاء فكان صاحبه قاتلا له من غير معارضة أحد له فى قتله؛ فيجب على عاقلة كل منهما تمام دية الآخر 

كمن مشى حتى سقط فى البير ضمن ا حافر؛ وإن كان السقوط بالحفر والمشى جميعاء لكن لما كان المشى مباحا لم يعتبر. (ك) 

)١(‏ قوله: "هذا الذى ذكرنا" أى وجوب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفى الخطأ الدية 
الكاملة. (عناية) 

22 أى فى الاصطدام خطاً. 

(7) أن برقبة العبد. 

20 أى أما أن يدفم العبد إلى ولى الجناية أو يفدى غنه له مولاه. 

(5) الرقبة. 

6 لأن العمد ههنا منزلة الخطأً: (ك) 

(10) قوله: "تحب [باعتبار كون الحر قاتلا. ك] على إلخ * لأن كل واحد مدهما صار قاتلا لصاحبه؛ فيجب على 
عاقلة الحر قيمة العبد؛ ثم قد تلف العبد الجانى» وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة المجنى عليهء وهو الحر؛ لأن القيمة التى 
دفعها عاقلة الحر صار بذلا عن العبد فيأخذها ورثة الحر بجهة كونه مقتولاء لا بجهة كون الحر قاتلا. (ك) 

(8) بجهة كون الحر مقتولا. (ك) أى قيمة العبد. (ع) [ 

(9) أى قيمة العبد. 

)0١(‏ أى قيمة العبد. 

)0١١(‏ أى عاقلة الحر. 

(؟١)‏ وهو على العاقلة. 

06 العبد. 

)١4(‏ أى قدر القيمة. 
5١١ |‏ من حق الحر المقتول.. 
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فى العمدء وهذا القدر يأخذه ولى المقتول”'» وما على العبد فى رقبته» وهو نصف 
دية الجر اه ٠‏ البدل» وهو نصف القيمة . 

قال" : ق دابة» : علي ر- , فقتله ضمن» وكذا على 
هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه: وكذا ما يحمل عليها ؛ ٠‏ لأ 47 
التسينتن»؟ لآن الوقوع بتقصير منه؛ وهواترك الشدء أو الأحكام فيه . 

بخلاف الرداء” لاه ل يشد فى العادةء ولأنه قاصد"' لحفظ هذه 
الأشياء”"'» كما فى المحمول على عاتقه'* دون اللبامل على ما مر من قبل' ''» فيقيد 
بشرط السلامة . 

قال'': ومن قاد''' قطارا'''', فهر ضامن لا أوطأء سير ا 
ضمن به القائدء والدية على العاقلة ؛ لأن القائد عليه حفظ القطار كالسائق» وقد 
أمكنه ذلك”""»: وقد صار متعديًا بالتقصير فيه» والتسبيب بوصف التعدى سبب 
| الضمانء إلا أن ضمان النه العاقلة فيه”'": وضمان المال فى ماله . 
]|| وإن كان معه سائقء فالضمان عليبما؛ لأن قائد الواحد قائد للكل» وكذا 
سائقه”"'' لاتصال اللازمة» وهذا لكان السنائق فى وانيهن الإبل "7 أما إذا كان 






متعد فى هذا 








)١١(‏ العيد. 

(1) أى محمد. (عينى) 

() سراجم - بالفتح- زين. (م) 

(4) سائق. 

)2 قوله: "بخلاف الرداء" يعنى إذا كان: لابسا ردا فسقط عنه رمت به إنسان أو عيترة؛ لا ضمان علية؛ لأن 
الإنسان لا يقصد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن يمشى عريانا وما لا يستطاع الامتناع عنه يجعل, عفوا. (ك2 

(6) قوله: "ولأنه قاصد إلخ' زه ليان جع الا بردو ار وق ل مني وخر عات لا بارية الطنيات. 
فكذا إذا عثر بلباسه. (زيلعى) ا 

(7) يعنى السرج وسائر أدواته. (ع) ظ 

0 قوله: "كما فى المحمول على عاتقه [عاتق دوش. م لإا رقع على شيم فأتفه فإنه يجب الضمانه 
بخلاف اللباسء فإنه لا يقصد حفظه. (ع) 

(9) أى فى باب ما يحدئه الرجل فى الطريق. (ع) 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ كشيد. 

. بالكسر: ال ا 0 كذا فى " المغرب‎ )١١( 

)١9‏ أى حفظ القطار. 

)١4(‏ أى التسبيب. 


توسطها”'''» وأخذ بزمام”'' واحد؛ يضمن ماعطب بما هو خلفة» ويضمنان”" ما 
تلف بما بين يديه ؛ لأن القدائد لا يقود ما خلف السائق. لانفصام”'' الزمام؛ والسائق 


وإن ربط رجل بعيرا إلي القطار والقائد لايعلم”'» فوطىئ المربوط إنسانّاء 


فقتله» فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يمكنه ''صيانة القطار عن ربط غيره» فإذا ترك 


الصيانة صار متعدياء وفى التسبيب الدية علي العاقلة» كما فى القتل الخطأ”" . 

ثم يرجعون ببا””' على عاقلة الرابط ؛ لأنه *'هو الذى أوقعهم فى هذه 
| العهدة» وإما لا يجب الضمان عليبما فى الابتداء”'''» وكل”''' منبما مسبب؛ لأن 
الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط. 


قالوا"''': هذا إذا ربط" '"'' والقطار تسير؛ لأنه”*'' أمر بالقود دلالة» فإذا لم 


)١8(‏ أى سائق الواحد سائق الكل. 

(17) أى يبمشى فى جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأخرء ولا يأخحذ بزمام بعير. (ك) 

)١(‏ قوله: "أما إذا كان [سائق] توسطها [قطار] إلخ” قيد التوسط بأخخذ الزمام؛ لأنه إذا لم يأخخذ الزمام؛ فهو سائق 
للكل أو قائد؛ لأنه إن كان يكون أحيانا وسطهاء وأحيانا يتقدم وأحيانا يتأخرء ولو كان رجل راكبًا وسط القطار على 
بعير ولاايسوق منها شيئاء لم يضمن فيما يصيب الإبل التى بين يديه؛ لأنه ليس بسائق ل بين يديه» ولكن هو معهم فى 
الضمان فيما أصاب البعير الذى هو عليه وما خلفه, أما فى البعير الذى هو عليه؛ لأنه راكبء وأما فيما خلفه فلأنه قائد لم 
حلفه لأن زمام ما خلفه مربوط ببعيره. 

وقال بعض المتأخمرين: هذا إذا كان زمام ما خلفه بيده يقودهء وأما إذا كان هو نائما غلى بعيره؛ أو قاعدا لا يفعل 
شيئاء يكون به قائدا لما خلفه؛ فلا ضمان عليه فى ذلك وهو فى حق ماخلفه بمنزلة المتاع الموضوع على بعير» كذا فى 
”المبسوط". (ك) 

)١(‏ قوله: ' بزمام” زمام -بالكسر- رسنى ومهار كه در جوب بينى شتر كتند. (م) 

؟7) السائق والقائد. 

(4) بريده شدن. (م) 

(5) قوله: ' والقائد لا يعلم [بالربط]" قيد به ليبتنى عليه قوله» ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا 
يرجم عاقلة القائد على عاقلة الرابط. (ك) 

(59) قائد. 

(/) فإن الدية فيه على العاقلة. 

(8) أى بالدية. 

(9) رابط. 

)٠١(‏ قوله: "وإنما لا يجب الضمان عليهما فى الابتداء” أى القائد والرابط بطريق الشركة وكل منهما مسب أى 
مع أن كلا منبما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك فى الضمان. (ك) 

)١١(‏ الواو حالية. 
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يعلم'' به”"'» لا يمكنه التحفظ من ذلك» فيكون قرار الضمات على الرابط, أما إذاا 
ربط والإبل قيامء ثم قادها ضمكيا"" القائل؟ لأنه”؟ قاد بغير غيره بغير إذنه لا 
صريحاء ولا دلالة» فلا يرجء ”'بما لحقه عليه"2. 2 ' 
__قال”'"': ومن أرسل ببيمة وكان لها سائق”. سات ل سويفا 
بش لآل التض اكقل الندبواسطة البيو قو قال 17 : : ولو أرسل طير”''' وساقه. 
فأصاب فى فور»"'» لم يضمن" 
والفرق أن بدن الببيعة يكتفل الببوقء فاعكير سوفة» والطبر (ا يحتدل 
امار رار و0 ؛ وكذا لو أرسل كلباء ولم يكن له 
سائقًا لم يضم ا » فأخذ الصيد وقتله 


و 


)١7(‏ قوله: ” قالوا: هذا ليه" يعنى أن لنفظ "الجامع الصغير" غير تعر للسير والوقوفه وامشايخ قلا هذا أى 
رجوع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلخ. (ع) : 

)١5‏ الجمل. 

)١4(‏ رابط. 

)١(‏ قائد, 

(؟) ربط 

() قوله؛ " ضمنها [بلا رجوع على أحد. ع] إلخ" لأن ربط الجمل بالقطار جناية؛ وإنها واقفة فى الطريق» وحين 
سار بها القائد فقد زالت هذه الجناية بقود القائد, فبرأ عن موجيهاء كمن وضنع حجرا على قارعة الطريق» ثم جاء إنسان» 
وحول الحسجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر؛ لم يكين على الواضع الأول شىء» أن تعقل به إنسسان؛ لأن وضعه الححجر 
جناية» ولكن لما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضع الثانى» فبرأ أالأول. ده 

(5) قائد, 











(5) قائدل.. 

)1١9‏ رابط. 

000 أوامحيد (عينى) 

() قوله: "ومن أرسل بهيمة" يريد كلبا لقوله بعده وكذا لو أرسل كليا. د 

(5) والمراد بالسوق أن يمشى خلفه. (زيلعى) 

)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

)1١(‏ أى بازيا. (ع) 

(؟١)‏ بأن قعل صيدا! مملوكا. (ع) 

06 أي الرسل السائق. (ع) 

)١5(:‏ قوله: " بمنزلة" ومن ثمه قالوا: لو أرسل بازيا فى الخرم فقتل صيد - لآ يضمن المرسل. (زيلعى) 
(15) قوله:_لم يضمن [لعدم وجود السوق]” يعنى وإن أصاب الكلب شيئا فى فور الإرسال لا عم ادل (8) , 
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ووجه الفرق أن البهيمة مختارة فى فعلها”''» ولا تصلح نائبة عن المرسل» فلا 
يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة. إلا أن الحاجة مست فى الاصطياد. 
فأضيف إلى المرسل ؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا طريق له سواه» ولا حاجة”" فى 
حق الضمان العدوان. 

وعن أبى يوسف أنه أوجب الضمان فى هذا كله احتياطًا؛ صيانة لأموال 
الناحى: 

قال رضى الله تعالى عنه”"': وذكر فى المبسوط إذا أرسل دابة”*' فى طريق 
المسلمينء فأصابت”'' فى فورهاء فالمرسل ضام" '؛ لأن سيرها مضاف إليه ما 
دامت تسير على سننها””'» ولو انعطفت” يمنة أو يسرة انقطع حكم الارسالء إلا 
إذا لم يكن له طريق آخخر سواه'"'» وكذا”''' إذا وقفت”'". ثم سارت . 

بخلاف ما إذا وقفت"''' بعد الإرسال فى الاصطياد» ثم سارت» فأخذت | 
الصيد”'"''؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصود المرسل”*'' ؛ لأنه لتمكنه من الصيد»ء 
)١( [‏ قوله: ”مختارة إلخ" الأصل أن الفعل الاختيارى يضاف إلى فاعله. ولا يجوز إضافته إلى غيره؛ إلا أنا ت ركنا 


ظ ذلك فى فعل الببيمة إذا وجد منه السوق بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيدء حيث يؤ كل ما اضابة: وإن لم يكن 
سائقا؛ لأن الحاجة مست إلى الاصطياد؛ فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب فى تلك الجهة. (زيلعى) 


(1) أى إلى إضافة فعل البهيمة سوى الاصطياد إلى المرسل. 9 

() أى المصنف. 

(5) فرسًا أو بعيراء أو أمثالها. 

5 شيكاً. 

(7) قوله: ' فالمرسل ضامن” قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى؛ وفى ”النهاية": وإن كان أصاب الكلب شيئًا فى 
فور الإرسالء لا يضمن المرسل» بخلاف الدابة حتى قالوا: إذا أرسل كلباء أو دابة فأصاب 8 فوره شيعاء يضمن فى 
الدابة دون الكلب والطير. (ك) 

(/) سنن: روش وطريق. (م) 

(8) انعطاف: خم كرفتن وب ركرديدن. (م) 

(9) قوله: "إلا إذا لم يكن له طريق ق أخمر سواة” أى مسوى طريق اليمنة أو اليسرة:؛ بأن كان على الجادة ماء أو 
وحل؛ فحيتئذ لا ينقطم'حكم الإرسال أيضاء كما لو لم ينعطف يمنة أو يسرة. (ك) 

2٠١‏ أى ينقطم حكم الإرسال 

)١١(‏ أى الدابة. 

(؟1١)‏ أى الكلب المعلم وأمثاله. (ك) 

)١1(‏ فلا ينقطم الإرسال» بل يحل الصيد. 

)١4(‏ قوله: ” لأن تلك الوقفة إلخ” يعنى أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم الإرسال» حتى حل ما قتله من الصيود 
|| ولو انقطع حكم الإرسال لما حل» كمما لو قتله هو بنفسه من غير إرسالء فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل, 
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7 520 0 ل ا أرسله وف 


الإرسال فى الطريق يضبمنه ؛ لأن شغل الطريق تعدء. فيضمن ماتولدمنه. أما 
العا كد ا ولا تسبيب إلا بوصف التعدى . 


قال" : ولو أرسل ببيمة فأفسدت زرعا 
مالت هِِدْئًا أو شمالاء وله طريق آخمر لا يضمر ؛ لمامنر”” 0 '' الدابة 
فأصابت مالاء أو آدميا ليلا أو نهاراء لا ضمان على صباحبها ؛ لقوله عليه السلام : 
اجرح العتخناء حا “ار 

وقال محمد: هى المنفلتة”*. ولآن الفعل غير مضاف إليه. لعدم ما يوجب 
النسبة إليه من الإرسال وأخواته”..  .‏ ظ 

قال: شاة لقصاب”''' فقئت عينها" قفيها ما نقصها؛ لأن المقصود منبا هو 


حيتت 


لذى هو أخذ الصيد كان لهذه الوقفة حكم السير فلم ينقطم حكم الإرسال كذلك. ك2 

ْ قوله: وهذه" معد اإرقية انيعي رقية الال ولتراذ ونا الي أن ينعي وأئنكاهنما يناثي اتقعسود‎ )١( 
(0 المرسل الدى هو السيد.‎ 

)١(‏ قوله: "وبخلاف إلخ” معطوف على قوله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن حكمها مخالق لحكم أصل المسألة, 
ثم فى قوله وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آخرهء ذكر الفرق بين الإرسالبيل؛ كما أنه فى قوله بخلاف ما إذا وقفت 
ذكر الفرق بين الوقفتين. (ك) 

(5) أى المصنف. (عينى) ليس فى أكثر النسخ: قال. (عينى) 

(4) أى على فور الإرسالء وهو أن لايميل يمينا وشمالا. (ك) 

(0) إشارة إلى قوله: انقطعم حكم الإرسال. )0 

)١(‏ قوله: ‏ انفلتت” فلت -بالتحريك- رهائى» يقال: بالك تملك أى لقانت ع (من). 

(1) قوله: " جرح العجماء إلخ * روى البمخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله : 
«العجماء جرحها جبار؛ العجماء بفتح العين المهملة وسكون الجيم بالمبد: مؤنث أعجم, هو الذى لا يقدر على 
الكلام» والمراد ههنا البهيمة» والجبار -بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة- الهلدرء أى لا شىء فيه: (قمر الأقمار) 

5# راجع نصب الراية ج؛ ص 37407, والدراية ج١5‏ ص87 7,؛ الحديث 17 3 ٠‏ (نعيم) 

(8) قوله: "هى المنفلئة " أى العجماء التى أهدر النبى عليه السلام فعلها هى المنفلتة لا التى أرسلت؛ فإن إفسادها 3 
إذا كان فى فور الإرسال ليس بجبار كما ذكرنا آنفاء بولاقمرا ارات الإخراء ع عبرت (عناية). 

)0( يعنى السوق والقود والركوب. (غ) 

2٠١(‏ قوله: " شاة لقصاب إلت”" ل ل 
والحكم فى كل بقرة وبعير كشك ف رز الجرار وجزوره؛ وإنما وضع ل بتر الجرار» وجزؤره للا يتوهم إنهما 
معدان للحمء فيكون حكمها حكم الشاة. (ك) 

| فقأ كور كردن. (من)‎ )0١( 
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لل ؛ فلا يعتبر إلا النقصان”' وفى عين بقسرة الجزار وجزوره” ربع القيمة؛ 
وكذا فى عين الحمار”" والبغل والفرسء وقال الشافعى : فيه النقصان أيضا اعتبارا 
بالشاة. ولنا ماروئى”' أنه عليه السلام قضى فى عين الدابة بربع القمية*. 
وهكذا” قضى عمر رضى الله تعالى عنه **» ولأن فيبها''' مقاصد سوى اللحم 
كالحمل والركوب والزينة والجمال والعمل» فمن هذا الوجه تشبه الآدمى» وقد 
تمسك للأكل» فمن هذا الوجه تشبه المالوكات» فعملنا بالشبهين فبشبه الآدمى فى 
إيجاب الربع”"'» وبالشبه الآخر فى نفى النصف . 

ولأنه إهايمكن إقامة العمل بها'" بأربعة أعين عيناها وعيناالمستعمل : فكأنبا ]| 
ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات أحدهما. [ 

الو ١‏ بالطصنر 00 


ل فاشييف” 5 رجلا اه أو نفرت 0 » كان 








١١‏ أى نقصان المالية. 

(1) قوله: "وجزوره [الجزور ما أعد من الإبل للخر يقع على الذكر والأنثى. ع]" جزر: شر كشتن وبوست باز 
كردن از وى؛ يقال: جزرت الجزور وبريدن. (من) 

(7') وكذا كل'مايؤكل لحمه:. 

(4) رواه الطبرانى فى " معجمه" عن زيد بن ثابت. (على قارى) 

* راجع نصب الراية ج14 ص788» والدرايةج؟" ص 787 الحديث 44 .٠١‏ (نعيم) 

(5) كذا أورده العينى فى " شرم الكنر . 

8 راجع نصب الراية ج14 ص588؟» والدراية جح" ص787 تحت الحديث 4 54 .٠١‏ (نعيم) 

(1) قوله: " ولأن فسيها [أى فى البقسر والجزور والرس وغيرها: إلخ” دليل معقول» وفيه [شارة إلى الجواب عن || 
القياس على الشاة» فإن المقصؤد فيبا اللحم وققأ العين لا يفوته» بل هو عيبء فيلزمه نقصان الالية. (ع) 

(7) قوله: “فبشبه الأدمى فى [يجاب الرب" من حيث إنا أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان وبالشبه الآخر فى | 
نفى النصف» فوجب نصف التقدير الواجب عملا بهماء وذكر الإمام اتسمرتاشى؛ وقيل: ساح 
يجب القيمة إن سلم الجثة» وفى " جامع أبى بكر" فقأ عينى الدابة فصاحبها بالخيار إن شاء تركها على الفاقى وضمنه 
القيمة؛ وإن شاء امسكها وضمن النقصان, وهذا لأن المعمول به فى هذا البباب ب النصء والنص ورد فى عين واحدة, 
فيقتصر عليه. (ك) 

(8) قوله: " ولأنه إنما يمكن إلعه ' دليل آخر لكن الاعتماد على الأولء ألا يرى أن العينين لا يضمنان بنصف القيمة» 
كذا قاله فخر م (عناية) 

(9) قوله: " قال" أى المصنف» وإما قلنا: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذكورة فى ' البداية '» بل هى 
من مضائل 'الأصل” ٠‏ (عينى) 

- قوله: "أو نخسها [يعنى بغير إذن الراكب والنخس» هو الطعن؛ ولو نخس وهو مأذون كان سائقا]” نخس‎ )٠١( 
: بالفتعم- سر جوب يا سر انكّشت بككسى زدن. (م)‎ 
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ذلك على الناخس دون الراكب”''» هو المروى عن عدر وابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهما* . 

ولأذ لراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس» فأضيف فعل الدابة إل ٠‏ كأنه 
فعله يبدهء. ولآن الناخس متعد فى تسبيبه» والراكب فى|فعله غير متعد " ٠‏ فيتر جح 
جانبه فى التغريم بعلي ", حتى لو كان واقفًا دابته على الطريق يكون الضمان على 
الراكب» والناخس نصفين؛ لأنه متعدّ فى الإيقاف أيضا ؛ 


قال وإن تشيحت الناخس كان دمه هدرا ؛ لأنهيمبزلة الجاني على نفسه. ون 
ألقت”*' الراكب فقتلته :كادي على عائاة الناسي) لالديسلاي بيه وفبه 


الدية على العاقلة . 

قال و ا 3 ٠‏ كان ذلك على الناخس 
دون الراكب ؛؟ لا بيناه"' . والواقف .فى ملكه والذى يسير فى ذلك سواء”" . 

ده موسف أن ب و الهان علب الناجس والراكب نصفين ؛ لأن 








)001 قوله: فنفحت " يقال: : ع0 ىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا نقل فى ' الكفاية". وفى "متشو 
الأرب “: نفخ ياى زدن ناقه وجزآن. يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. - 

)١69(‏ الصدم أن تضرب الشىء بتجسده. (ك) 

)١(‏ قوله: "دون الراكب” فإن قيل: الياس يقدضى أن يكون الضمان لى الراكب؛ لكونه مباشراء وإن لم يكن 
متعديا؛ لأن التعدى ليس.من شرطهء فإن لم يختص بهء فلا أقل من الشركة فالجواب أن القياس ترك بالأثرء وفيه أثر عمر 
وابن مسعود رضى الله تعالى عدهماء وقد أشار المصنف أيضا إلى اللجواب يقولم: ولآن الراكب والمركب مدفوعان بدفع 
الناخسء والمدفوع إلى الشىء وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشراء كما فى الإكراه الكامل؛ فلا يجب عليه جزاء المباشرة؛ إن 
فرض مباشراء ولا التسبيب أيضاء لأنه يعتمد التعدى. وهو مفقود. ١ع‏ 


* راجع نصب الراية ج؛ ص 788 والدرايةج "5 ص35./ "نحت الحديث؟ 4 .١‏ (نعيم) 

(1) قوله: " والراكب فى فعمله إلخ" يغنى أن الراكب مباشر فيما إذا أتلفتٍ بالوطئ؛ لأنه يحصل التلف بالشقل كما 
تقدم ال ير اي 
|[ فى التغريم للتعدى. (ع) 

(*) أى.فاعتبرنا مرجحا فى التغريم؛ لأن الترجيح بسبب الاعتبار. (ع) 

(4) بالبخس. 

(©) وثوب: بر جستن. (م) 

(1) قوله: لما بيناه” إشارة إلى قوله: لأن الراكب والمركوب مدفوعائ إوقى ' 'النباية": هو قوّله؛ لأنه مشعد فى 
تسبيبه» وليس بشىء؛ فتأمل. (عناية) 

(7) قوله: " سواء " أى يجب الضسمان على الناعبس فى “كل حال؛ لأن الأقوف فى ملكه ليس جدعد كالسير قيه: 
بخلاف الوقوف فى الطريقءقفإنه تعد ولهذا يكون الضمان على الراكب» ل 0 لأنه متمد فى الإيقاف أيضا. (ك2 

23١‏ دده ا 
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التلف حصل بثقل الراكب ووطىئ الدابة» والغانى” مضاف إلى الناخس» فيجب 
القبيان عليفا : [ 
وإن نخسها بإذن الراكب» كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسهاء ولا 
ضمان”'' عليه فى نفحتها؛ لأنه أمره بما يملكه» إذ النخس فى معنى السوق» فصح 
أمره.به وانتقل إليه لمعني الأمر. 
ْ قال دي اي كلسل لناخس بإذت الراكب» قالدية 
مضاف ات والإذن يتناول فعله السوقء ولا يتناوله من حيث إنه و 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه””' . 
والركوب وإن كان علة للوؤطىئ”''» فالنخس ليس بشرط لهذه العلة» بل هو 
إنساناء فوقع فى بئر حفرها غيره على قارعة.الطريق ».ومات فالدية عليبما”" ؛ لما أن 
ال حفر شرط علة أ ى 00 دون علة الجرح » كذا هذا . 
ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب بما ضمن فى الإيطاء؛ لأنه”' فعل 
ا وفيل: لا يرجع وهو الأصح فيماأراه؛ لأنه'''' لم يأمره بالإيطاء. 
)١(‏ قوله: " والثانى” أى الوط مضاف إلى الناخس؛ لأنه كالسائق مم الراكب» فيضمنان ما وطفته الدابة. (عناية) 
:5) أى فئ صورة الإذن. 
(*) أى إلى الراكنب والناس. (ع) ؤ 
(4) قوله: "ولا يتناوله من حيث إنه إتلاف” لوجود انفصال السوق عن الإتلاف؛ فليس عينه: ولا من ضروراته» 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه أى على الناتمس؟ لأن الراكب إذن له بالسوق لا بالإيطاء. (عناية) 
١‏ 6 أى من ورجه الإتلاف يقتصر على الناخس لا يتعدى إلى الآمرء بأنْ يقال : إنه أمرم فكأنه أتلفه فيبراً الناخس. 
(5)قولنه: "والزكوب إلخ" جواب سؤال؛ تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطئ على معنى أنه يستعمل رجل 
الدابة ١ه‏ فى الوضع والدفع. فكان ذلك بمنزلة فعل رجل حقيقة: ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناخس» فإنه صاحب شرط 1 
الك ا امم اي 1 إل كا ل 0 
العلة لتتأخره عن ال ركموب» بل هو شرطء أو علة للسيرء والسير علة للوطئ» فكان الوطئ ثابتا بعلتين» في فيجب الضمان 
عليهما. (عناية) آ 
(9). أى على الجازح والحافر. 
(8) وقوع. 
(94) ناخس. 
)٠١(‏ راكب. 
(00 راكب ا 
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والنخس ينفصل عنه البوصاز كما إذا أمورصمً ستميدك صل الذانة سير 0 
فوطت إنسانا ومات حتى ضمن عاقلة الصبىء تزالى [ابربصرة عن الالدر) لأنه 
| أمره ' بالتسيير» اا ولي ا اا و يكار ظ 
حتتى ضمن لا يرجع على الآمر. 

ظ شم الناخس إقايضمن إذا كان اإيطاء فى فور الدخس» حتى يكون السوق 
0 إل 0 وإذا لم يكن "فى قور ذلك ”ل فالغسمان على الراكب لانقطاع أثر 





أعلى الناخس » وكذا إذا كان لها سائق لحي وميد سير 
إذا كان عبدا””'' فالضمان فى رقبته» وإن الس يبا لأنبما”"'' مؤاخذان 
بأفعالهما. ئ 
1 ,ولو تخسهاء 0 ٠‏ فالضمان على 
من نصب ذلك الشىء؛ لأنه متعدٌ بشغل الطريق» فأضيف إليه كأنه نخسها بفعله ؛ 
والله أعلم . 








ذاملان الإيطاء لازم النخس.. : 
|[ () قوله:”صبيا يستمسك [صفة صبيا] إلخ قا يد ذلك لأن لم يسك فلا شسمان على أحد أا على 
لفن ذلان سثلء عمزلة الختدل على الزاية» للا وكات انير ليه وأنيا لي انول ااانه الم يسورهاء وإذا ل بيطت 
أسيرها إلى أحد؛ كانت منفلتة؛ وفعلها جبار. 0 ' 
“قوله: "يستمسك أى يقدر على الركوت على الثابة؛ وفى " "التاج إلامتمباك جنك در زدن. 
(9؟) ضصبى. ْ 
(5) أى عن عن التيسير. ض 
(©) صبى .. ْ 
(1) .ناخس. ْ 
(0) :.إيطاء. ظ 
(4) نخس. ظ 
(9) أى لأن:فعل الدابة حيتئذ مضاف إلى الناخس. ١‏ 
)٠١‏ قوله: " والناخمس إذا كان عبدا " يعنى ونخس بغير إذن الراكب» فالضمان فى رقبته يدفم بهاء أو يفدى. 4 
)١١1(‏ قوله: "وإن كان صبيا ففى ماله" قال العلامة النسفى فى "الكالى ' ': يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على 
المال؛ أو فيما دون أرش الموضحة:؛ قلت : ويحتمل أن يمراد به أن الصبى إذا كان من العجم؛ لأنه لا عاقلة للعجم. رك 
00 أ لد الميس. | 00 
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باب جناية المملوك والجناية عليه 
قال”": وإذا جنى العبد جناية خطأ”"» قيل لمولاه : إماأة تدفعة يباه أر 
1 تفديه* . 


آ وقالءالشافعى : جنايته فى رقبته» يباع فيبهاء إلا أن يقضى المولى الأرش» 
وفائدة الاختلاف فى اتباع الجانى”*' بعد العتق» والمسألة مختلفة”' بين الصحابة 


أأرضوان الله تغالى عليبم . 
|| العاقلة تتحمل عنه» ولاعاقلة للعبد؛ لأن العقل عندى”' بالقرابة» ؤلا قرابة بين 
العبد ومولاه؛ فتجب فى ذمته "'» كما فى الدين”*» ويتعلق برقبته يباع فيه كما فى 
الجناية على المال . 

ولنا أن الأصل فى الجناية”'' على الآدمى حالة الخطأ أن تتباعد عن الجانى تحر زا 
عن استئصاله””''؛ والإحجاف”'''' به» إذ هو معذور فيه"''» حيث لم يتعمد الجناية» 


)١(‏ قوله: ”باب جناية المملوك إلخ "لما فرغ عن بيان أححكام جداية المالك» وهو الحرء شرع فى بان أحكام جناية 
المملوك؛ وهو العبدء وأخره لانحطاط رقبته لا يقال الميد لا يكون أدنى منزلة من البهيمة» فكيف أخر باب جناية المملوك 
عن باب جناية الببيمة؛ لأن جنايعه كانت باعتبار الراكبء أو السائق؛ أو القائد؛ وهئ ملاك. (ع) 

(0) أى القدورى . (عينى) 0١‏ »م 

(1) قوله: ” جناية خط“ عطأ التقييد بالخطأ هينا إما يفيد فى النفس؛ لأن بعمده يفتصء وأما فيما دونها فلا يفيد 
لاستواء خطئه وعسده فيما دونجاء ثم إما ينبت الخطأ بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضى لا بإقراره أصلا. (بدائع) قلت: 
||الكن قوله : أو علم القاضى غير المفتى به فإنه لا يعمل بعلم القاضى فى زماننا. (شرنبلالية عن الأشباه» در مختار) 

* راجع نصسب الراية ج1 ص 2785 والدرايةج؟ ص7./” نحث الحديث# +2 ١٠١‏ . (نعيم) 

غ0( قوله: "فى اتباع الجانى فعنده الوجوب على العبد فيتبعه امجنى عليه بعد العتنق» وعندنا الوجوب على المولى 
دون العبدء قلا يتبعه بعد العتق؛ لأنه بالعتق صار مختارا للفداء. ١ع‏ 

)2( فعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه مثل مذهيناء وعن عمر وعلى رضى الله تغالى عدهما مثل مذهبه. (2) ... 

6 وى سيخة عنده أى عند الشافعى. 5 
(0) قوله: فتجب [دية] فى ذمته ' أى فى ذمة العبد؛ لأن ضمان الجناية فى حق من لا عاقلة له بمنزلة ضمان المال» 
ش فيكون واجبا فى ذمته ثم الدين فى ذمة العبد يكون شاغلا لمالية رقبته» فيبا ع فيه إلا أن يقضى المولى دينه. اك( 

(8):قوله: ” كما فئ الدين" يعنى إذا قتل الذمى رجلا خطأء يجب ديته فى رقبته لا على عاقلته» كما فى إتلاف || 
المال. (ع) 

(9) قوله: ” ولدا أن الأصل إلخ فيه بحثء وهو أن الحكم فى المسألة مختلق» فإن حكمها عندنا الوجوب على 
المولى: وعنده الوجوب على العيد. كما ذكرناء وبناءه عل أصل» ونخن على أصل» ذ فمن أين يقوم لأحدنا حجة.على 
الاخعر؟ ويمكن أن يقال: أن قوله:.الأصل فى موجب الجناية أن يجب على المتلف باطل؛ فإن الأصل ذلنك فى موجب !أ 
جناية العمد, أو الخطأ الأول مسلم, ولا يفيد إذ الكلام فى المنطأء والثانى عين النزاع. (مل) 0 
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أو تخب عل عاقلة الجانى » إذا كان: د لاغاقة., والمولى عاقلته”"؛ لأن العبد تستاضين 


2 


والأصل فى العاقلة عندنا انمه حت تهب" إلى أهل الديوان؟؛ بخلاف 
الذمى لأنهم لا يتعاقلون فيما بِينْبَم» قلا عائلةة فتجب فى ذمته صيانة للدم عن 
||الهدرء وبخلاف الجناية على المال؛ لأن العواقل ل تتمقل المالء إلا اليف "ين 
|| الدفع"' والفداء؛ لأنه'" واحد. 

وفى إثبات ا خيرة نوع تخفيفل | ف حته؛ كيلا يسنأصل غير أن الواجب الأصلى 
ظ هو الدفع* فى الصحيح "2 ولهاذا يسقط الموجب” '2يموت العدين لقوات سس 
| الواجب, وإن'''"' كان”''' له حق النقل إلى الفداء» كما فى مال الزكاة”''؛ بخلاف 
ا ا ا ا ا ا ا 2 








)٠١(‏ استصال: از بن ب ركندن. (م) 

)1١(‏ إحجاف: كار ب ركسئ تنك كرفتن..(م) 

. لكون الخظأ مرفوعا شرعا. (زيلعى)‎ )١1( 

)١(‏ عبد. 

)١(‏ المولى. 

(5) دية. ا 

ظ (4) قوله: "الديوان "نبوا كعاب ك دآ لشكرين اهل عليه كوب بشسد» وأول من وضعه فى السلا 
|[اعمر رضى الله عنه. (من) 

(5) قوله: "إلا أنه [أى أن المولى] يخير إليد" أسطناء من قوله: وللولى عاقلته؛ جواب عما يقال: لو كان المولى 
عاقلته؛ لما كان مخيراء كما فى سائر العواقل» ووجه ذلك مذكور فى | تإب» وتحقيقه أن الخطأ يوجب التخفيف» ولا 
كان فى سائر العواقل كثرة ظهر الخقيف فيب التوزيع والقسمة على وجه لا يورث الإحجاف» وأما ههنا فالموئى واحد: 
فأظهر ناه فيه بأثبات الخيار. (ع) 

قوله: "يخي ر" أى فى أصل المسألة وهو ما إذا جنى العبد. جناية خطأ. 1 

1) إلى ولى الجاية. ئ 

(0) مولى 
(8) قوله: “غير أن إلخ” جواب عما يقال: لو وجب اللحاية فى ذمةالمولى حتى وجب التاخبير: ل 
العبت كما فى أجاتي الح إذا ماشه نإن الحتل لا وسنقط عن عاقات.. (©"2* ' 

(9) قوله: ” فى التصحيح “ احتراز عن رول أخدرىه ذكرها لعمرثاشي أن الدية هو الأصل» لكن للمولى أن يدقع 
هذا الواجب بدفع الجانى» وإنما كان ذلك صحبيحا؛ لما ذكر فى “"الإسرار *: أن مشايخنا ذكروا أن الواجب الأصلى هو 
! الأرش على المولى» وامْخلض بالدفعء ثم قال: ل ا ا ها 
هو العبد. (عناية) 

00 قوله: "ولهذا يسقط إلخ " أى لكون الموجب الأصلى هو الدقع. 1 

قوله: "ولهذا يسقط إلخ "أ إذانغلك للد قيل الاشخيار برك المولى عن مطلالية التي علية حتقه من الذفع أر النداءء 
وهذا يدل على أن اموب على فر لديم لك 
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موت الجانى الحر”'؛ لأن الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء: فصار كالعبد فى صدقة 
ْ 0 

0 قال": فإن دفعه؟" ملكه و لى الجناية» وإن فداه فداه بأرشها”'. وكل ذلك 

يلزمه '" “حالاء أما الدفع فلأن التاجيل فى الأعيان باطل ”" ؛ وعنلدك الرغيا .4 

الواجب عين» وأما الفداء. فلأنه جعل بدلا عن العبد فى الشرع”'', وإن”''' كان 

افقدرا بالمتلف» ولهذا سدى فداع. فيقوم ا ويأخذ 0 فلهذا وجب 

اأحالا كالمدل. 0 ظ 
وأيبما أختار”” "وفعله له ١‏ شىء الولى الحناية 0 آنا الدفع فلن حفه 


)1١١(١‏ الواو وصلية. 

(؟١)‏ مولى.. 

فل قوله: ” كمافى مال الزكاة” فإن موجب مال الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط ببلاك التصاب بعد 
ظ امول؛ لأن الواجب.جزء من النصاب؛ فيسقط بهلاكه؛ وإن كان لمساجبه.حق؛ نقل أداء الزكاة من مال إلى آخرء 

بخلاف جناية الحرء حيث لا يتعلق الواجب يذمته استيفاء؛ لأنه ليس بمال» فلم يسقط بموت الجانيى كالعبد فى صدقة 
ا ا 0م اك 

6 جواب عما يذكر ههنا مستشهدا به. كما ذكرنا آنفا. ١ع‏ 

2 فإنها تجب عن العبد على المولئ ولا تسقط بموت العبد. (ع) 

07 أى القدورئ. (عينى) 

(4) أ المؤلى العيد الجانى. ١‏ 

(60 جناية. 

(1) مولى. 

0 لأن التأجيل شرع للتخصيل تريب وتحصيل الحاصل باطل.. 

(8):أى عند اختيار المولى الدفم. 

5) قوله: "فلأنه جعل بدلا إلخ” قنيل: كون الشىء بدلا عرنبشىء لا يستلزم الاتحاد فى الحكمء ألا ترى أن المال 
قد يقع بدلا عن القصاصء ولم يتحدافى الحكم؛ فإن القصاص لا يتعلق به حبق الموصى له؛ وإذا صار مالا تعلق به 
وكذلك التيمم بدل عن الوضوء. والنية من شرطه دون الأصل» ويخوز أن يقال: الأصل أن لا يفارق الفرع.الأصلء إلا 
بأمور ضروزية» والمسائل المذكورة تغيرت بلك؛ وهو أن القصاص غير صالح فإن تعلق حق الموصى له بالمال» فلا يتعلق 
حقه به والتراب غير مطهر بطبعه. فلم يكن بد من الحاق النية به؛ ليكون مطهرا شرعاء بخلاف الماء» وفيما نحن فيه 
ليس أمر ضرورى يمنعه عن الحلول الذى هو أصل الحكم؛ فيكون ملحقا به. (عناية) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ عبد. 

(؟١)‏ عبد. 

)١6‏ المولى. 
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تعلو وكا فإذا خلى بينه وبين الرقبة قبة سقطل”"' . ئ 

٠‏ وأما الفداء فلأئه لا حق له إلا الأرشء فإذا أوفاه حقه» سلم العبد له فإن لم 
يختر”"' شيئًا حتى مات العبذ بطل حق المجنى عليه؛ لفوات محل حقه على ما 
|| بيناء © وإن مات” بعد ما اختار”" الفداء لم يبرأ لتنحول الحق من رقبة العبد إلى |]. 
ذمة المولى. 00 ٍ 

شال" ا ير كر ٠كان‏ حكم الجناية الشانية كحكم الجناية ظ 
الأولى ”117 سعناء ينك الفنواء 6217 آنه ار 0 جعل كأن لم 
0 يه [ له 
حسما على قدرحفي اه وإ أ شا بون كل واد م ؛ لأن تعلق 
الأولى”*'' ترقبته لا يمنع تعلق الثانية بها'"'' كالديؤ زان المتلاحقة 








)0 العبد. 

(؟) حق المطالبة. 

(9) المولى. 

(4) إشازة إلى قوله: غير أن الواجب الأسلى هو الدقع. (ع) 

(5) العبد. 

(5) المولى قولا أو فعلا..(ع) 

00 أي القدورى. (عينى) 

)00 العبد. 

)53 ثانيا. [ 

:١(‏ 60 قوله: كحكم :الجناية الأولى “ أئ. يقال للمولى: أدفعه بلجا الثانية أ وافده» كماهو الحكم فى الجناية ظ 
الأولى. (كفاية) 

|| قوله: " معناه بعد القداء" إنما فسر المسألة بهذا؛ د ف عن الجناة الأولى» ثم جنى أخرى» كان‎ )١١1( 
2 المسألة عين المسألة الثانية, وهو قوله: وإن جنى جنايتين قل للمولى: إما أن 5 (كفايةع‎ 

(؟ )١‏ العبد. 

. الجناية‎ )١9 

)١4(‏ أى القذدورى . (عينى) ئ 

)١5(‏ الجناية الأو لى. ؤ 

)١7(‏ قوله: ”لا يمنع إلخ“ وهذا بخلاف الرهن: فإن تعلق بحق المرتهان بالرهن ينع تعلق حق الشانى به حتى إن 
الراهن لو مانت بعد الرهن وعليه ديون» لحقته قبل الرهن. أو بعد لا يتعلرق سائر الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء ش 
والارتهان استيفاء .حكماء فيعتبران بالإيفاء و الاستيفاء الحقيقيين: ففى الحقيقى لا يبقى.تعلق» فكذا فى الحكمى, (ك) . 


ِ 
| 
: 
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لا ترى أن ملك المولى لم نع تعلق الجاية"» فنحق المجنى عليه الأول أولى | 
ا ايع ١‏ 


ظ واد كارا ماه موه العبنااك فر قدر حصصهمء وإن فداه فداه]| 
|| بجميع أروشهم؛؟ لما ذكرنا” الا ل 2 
أرش العين”*' على النضف من أرة ' - 

وللمولى أن يفدى من بعضهم. ويدفع ع ل ب 
من العبد ؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها”"'» وهى الجنايات المختلفة» 
يخلاف مقتول العبد إذا كان له وليّانء لم يكن له" أن يفدى من أحدهماء ويدفع 
إلى الآخر؛ لأن الحق متحد لاتحاد سببه.ء وهى الجناية الملتنحدة» والحق يجب 
ْ للمتتول" : ً للوارث خلافة عنه”"'2» فلا يملك 7" الثفريق : )اويا . ! 
قال" : فإن أعتقه امول 310 وهو لا يعلم بالجناية: ضمن الأقل من قيمته ومر: 


(1) الأولى. 
() قوله: "على قدر أرش جنايتهما" لأن المستحق إنما يستحقه عوضا عما فات عليه؛ فلا بد من أن تقسم على 
قدر المعوض» كذا فى " الإيضاح” .:(كفاية) . 

() يعنى قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا ينم تعلق الثانى به. (ع) 

(5) أى العين الواحدة. (ك) 

(©) قوله: "وعلئ هذا حكم الشجات” يعنى لو شج رجلا موضحة؛ وآخر هاشمة» وآخر منقلة ثم اخحتار 
|المولى الدفع؛ يدفع إلى صاحب المو ضحة سدس العبد؛ لأن له خمس مائة» وإلى صاحب الهاشمة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى 
ضاحب المنقلة نصفه؛ لأن له ألفا وخمس مائة» فيقتسمون الرقبة هكذا. (عناية) 

(1) العيد. 

(9) قوله: ” لأن الحسقوق مختلفة " يعنى فنجاز أن يخعاز فى أحذهم خعلاف مانيختار فى حق الآتخرء كما لو اتقرد 
كل واحد منجم. (عناية) 

(8) مولى. 

(5) قوله: " والحق يجب إلخ " هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحدا بالنظر إلى السبب» فهو 
متعدد بالنظر إلى المستنحقين» فينبغى أن يتمكن المولى من أن يفدى من أحدهماء وأن يدفع إلى الآخر كما فى الجتايات 
الخحتلفة. (ك) 

ْ قوله: "ثم للوارث خلافة عنه ”لا يقال: الملك يغبت للوارث حقيقة وحكماء وللميت حكمًا فقط؛ لأنه ليس‎ )٠١( 

من أهل الملك حقيقة؛ وجب ترجيح جانب الوارث؛ لأن ملك الميت أصل» وملك الوارث متفرع عليه واعتبار الأصل 
أولى. (عناية) ظ 

)1١(‏ المولى. 

(؟١)‏ أى القدورى. (عينى) 0 

(16) قوله: " فإن أعتقه إلخ* الأصل فى جتس هذه المسائل؛ أن المولى متى أحدث فى العبد تصرفا يعجزه عن الدفم؛ 








١ (030 
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أر شها''ء وإن أعتقه بعد العلم بالجناية» وجب عايله الأرش ؛ لأن فى الأول فوت 
حقه» فيضمنه 2 ا ؛ لأنه لا اختيار بدون 
العلم, 
0 فى الشانى عبار مختارا”"؛ لأن الإعتاق ينك من الدفع» فالإقدام عليه“ 
اختيار منه للآخر ظ 
ظ وعلى هذين الوجهين”" البيع والهبة والتدبير والاستيلاد ؛ لأن كل ذلك مما يمنع 
الدفع ؛ لزوال الملك به””'» ببخلاف الإقرار” على زواية الأصل”'؛ لأنه لا يسققط 
به حق ولى.الحناية , 000 فيه نقل الملك ؛ ؛ الجواز أن 
يكون الأمرء كما قاله الى ”"'' , ظ 
الل الكركيي ابي" 3 خواته؛ لأنه"" لملكه"" فى الظاهرء فيستحقه 
المقرله بإقراره» فأشبه البيع راطلاق امواب”" فى الكتا ب" '' ينتظم النفس وما 


١ سيو‎ 


وهو عالم بالجناية, امبو 0 ٠لا‏ يصير مختاراء وإن كان عالما بالجناية لك 
)١١‏ جناية. 
(1) قوله: وحقه ف أقلنا وذ لا ناد ف التخيير بين الأقل والأك* اررض المح و انقو له لير ل 
ولاية المطالبة بالأأكثر. (ك): اش 1 
() بالعتق. ظ 
(4) أى على العتق. 
,26 أى الفداء. 
(1) يعنى قبل العلم أو بعده. (ع) 
.الا) حقيقة "كما فى البيم والهبة؛ أو حكماء كما فى التدبير الاسييإد 
(4) قوله: " بخلاف الإقرار إلخ" يغنى إذا جنى العبد جناية» فقا ل وليبا: هو عبدك»؛ فادفعه أو افده» فقال: هو 
لفلان الغائب وديعة عندى, أو عارية, لس ا ادا ل كر فى الكتاي» ولا يندع عن 
الخصومة حتى يقيم على ذلك بينة؛ فإن أقامهاء أخر الأمر إلى قندؤم قلي وإن لم يقمها خوطب بالذفع؛ أو الفداى» 
ولا يصير مختارا بالذية مع تمكنه من الدفم. (ع) ْ 
(9) مبسوط. | 
)٠١(‏ قوله: "لجواز أن يكون الأمرء كما قاله امقر" أى 0 العيد عبد المقر له فيخاطب المقر له بالدفع 
إلى ولى الجناية. ( كفاية) 
)١١1(‏ قوله: "وألحبقه [فى صيرورته مختارا. ع] الكرخى إلخ" / "الإيضاح": وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير || ' 
مختاراء وهورواية خارجة عن الأصول. (ك) 
)١١(‏ المقر. ا 


٠ 
| 


)١759‏ العبد. 
)1١4(‏ فى تمل الملك. 
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دونباء وكذا المعنى"2 لا يختلف”"' . 

ظ وإطلاق البيع يتتظم:البيع بشرط الخيار للمشبترى”"؛ لأنه يزيل الملك”', 

ظ بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه . 

وبخلاف العرض على البيع؛ ؛ لأن الملك ما زال*2, ولو باعه بيعا فاسدا لم 
يصر مختار) حتى يسمله ؛ 4 لأن الزوال به”"'» بخلاف الكتابة الفاسدة2؛ لأن موجبه 


يثبت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مسختارا . 
2 ولوباعه مؤلاه من المجنى عليهء فهو" مختارء بخلاف ما إذا وهبه منه؛ لأن || 
|| المستحق له أخذه”" بغير عوضء وهو متحقق فى الهبة دون 0 وإعتاق.المجنى 
عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه'”'»؛ لأن فعل المأمور مضاف إليه'"" . 
ول ضريه فنقصه كال فهو مختار إذا كان عالما بالجناية ؛ ةس دن 


ظ 018 قوله: *وإطلاق الجواب * تريلدية فول شين اله لع وه أ حواء وف بر فى أول 
ْ الباب؛.وإذا جنى العيد جناية خطأ فإنه ينتظم النفس وما ذونه. ١‏ ْ 
(15 أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ أى الوجه. 
7 لأن كل واد مال, (ع) 
(7) قوله: :* ينتظم إلخ" يعنى إذا باع مولى العبد الجانى العبد بشرط الخيار للمشترىءكان ذلك اجتيار! متة للفداىع ظ 
|أأرفى "الإيضاح”" : أما على قولهما فلأن الملك يثبت للمشترى» وأما علئ'قول أبى حنيفة: فملك البائع يزول» زإن لم 
ينبت للمشترىء وفوات: الدفم يكون بزوال ملك البائم. (ك) ا 
(4) من البائع. 
(0).أى بخيار البائغ» زبالعرض على البيمء فلا يصير المولى مختارا بهما 
(3) قوله: ”الزوال به “ أى زوال الملك فى البيغ الفاسذ بالتسليم. 
5 مم قوله: " يخلاف الكتابة الفاسدة" أنى يصيرمختار اللفداء بمجرد عقد الكتابة الفاسدة: بخلاف البيع الفاسد. 
تن :هناك لا يكون منختارا للفداء قبل التسليم إلى المشترى؛ وفى "الإيضاح” : أن مؤجب عقد الكتاية الفاسدة يغبت بنفس 
العقد وعو تعليق العتق بالأداء, فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد القبض. (ك) 

قوله: "الفاسدة” بأن كاتب المسلم عبده الجائى على خحمر وخنزير» فإنه يصير مختارا للفداء. ١ع‏ 

(8) أى المولى مختارا للقداء.. 

(9) عبد. 

)٠١(‏ قيل: يعنى فى اخبتياره الغداء» وقيل: فى العلم بالجناية وعدمه. (ع) 

(11) مر 

)1١(‏ قوله: "ولو ضربه فنقصه” بأن أثْر فيه حتى:صاز مهزولاء وقلث: قيمته بيقاء أثر الضرب فهو ممختار إذا كان 


عالما بالجناية) لأنْه حبس جزء منه» طوف «الماج ريفو ع مسو ا رين ٠‏ 
الدجأد أن يأخحذه ناقصاء د ضمان على الولى؛ أنه كا رضى به ناقماء ا متك ا مطل دل 
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معنو اع بوعل" ذا كانت بكراء فوطتهاء وإن لم يكن مُعلقًا”" ؛ لما قلنا©». 
بيشلاف الترويج *؛ لأنه عيب من حيث”" الحكم'" وبخلاف وطوء 
ليب" على ظاهر الروابة' ا لأنه لا ينقص من غير إعلاق . 
| وبخلاف الاستخدام''''؛ لأنه لا يختص بالملك» ولهذا لا يسقط"'' به خخيا 
هس ولا بسير ""بشجاراياوسان والرهن فئ الأظهر”"' من الروايات» 
كذا*' بالإذن فى التجارة» وإن” 'أركبه دذين؛ د شرت ندع ولا 





)١(‏ قوله: "لأنه حبس [فهوعيب حقيقةً) إلخ' ولو ضرب المولى عينه؛ فأييضت وهو عالم به؛ ثم ذهب 
البياض قبل أن يخاصم فيه لا يكون مختارا للفداءء بل يدفع أو يندى؛ لأن التقصان لما زال جعل كأن لم يكن» ولر 
خوصم فى حالة البياض» فضمنه القاضى الدية» ثم زال البياضء فالقضاء ا د؛ لأن الخيار قد استحكم بانضمام 
القضاء إليه. ١ك‏ ا 

(1) يعنى يصير مختارا للفداء. (ع) 

(؟) قوله: "وإن لم يكن معلقًا * وأا قد به لمات الفرق ين وطن المكسر والليب؛ لأ بوط اليب لا يكوت 
مختارا للفداء مالم يكن الوطئ معلقا فى ظاهر الزواية؛ وروى عن أبى يوسف أن مطلق الرطئ يكون اختيار) لأن الحل 
يختص بالملك» فيكون دليلا على [مساك الغين. (ك) 

(4)إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه.:(ك) , 

(©) قوله: بخلاف التزويج " أى لا يصير به مخبار) للفداء؛ لأنه لا يعلجزه عن الدفع كما لا يعجزه عن البيع؛ 
وعلل المصنف بقوله؛ لأنه عيب من حيث الحكم: وذلك لا يشبت به اختيار القنداء» كما لو أقر عليبها بالسرقة عالما 
بالجناية» فإ هذا الإقرار يدخلها نوع عيبء ولكن لا كان حكماء لم يقبت به امجتيار الفداء. 0 

(1): بالأحونة | 

0 الشرعى 

(4) ان لا عصير الولى مختارا قدا ا لم يكن معت 

(9) قوله: "على ظاهر الرواية' فإن قيل: ما الفرق بين هنا ضلى ظاهر الوية وبين ابيع بشرط الخهاره فإن ارط 
هناك فسخ للبيع؛ وإن لم يكن معلقّاء وههنا لا يكون اختيار» إلا إذا كان معلقا. أجيب: بأنه لو لم يجعل فسخا للبيع» وقع || 
ظ الرطئ حراماة لأنه ذا حار القداء بهد ذلك ملكها الشعرئ من حين المقندم ولهذا يستحق زوائدهاء فين أن الوط ْ 
ئ حصل فى غير ملكهء فللفحوز عن ذلك جعلنام فسخ وههنا إذا دقعها بالجناية لا يملكها ول الجناية إلا من وقث الدفع؛ 
ولهذا لا يسلم.له شىء من زوائدهاء فلا يتبين أن الوطوع كان فى غير ملكه. (عناية) 

1 قوله: وبخلاف الاستخدام إلخ. يعنى لو استخدم العيد الجانى بعل العلم بالجناية لا يكون متا للقنذاء»‎ )٠١( 
]احتى لو عطب فى الخدمة لا ضمان عليه؛ لأن الاستخدام لا يختص بالملك» 3 يدل علي الاختيار. (عناية)‎ 
أى إذا اشترى عبد بالخيار واستخدمه.‎ )١١( 


)١5(‏ المولى. 
)١6(‏ قوله: "فى الأظهر' انا لجر وصم خرن بطو ناا كرو سعط الليناء :الزن واوتطرن 
لأنه أبنت ت عليهما يدأ مسسخقة» فصار كالبيع» ووججمه ظاهر الرواية أن الإجارة ينقض بالعذرء فيكون حنق ولى الجناية ظ 
فيها عذرا فى نة ل تي ا ال ل : 
|[ ينين الفعلين فلا يجعل ذلك اختيارا. (ك) ظ 
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لا ؛ لأن الدين لحقهمن جهة 
المولى”"» فيلزم المولى قيمتّه 
ظ قال" : ومن قال لعبده: إن قتلت فلاب أو رميته» أو شججتهء فأنت حر. 
]فهو مختار للفداء”" إن فعل”'' ذلك . 
2 وقال زفر: لايضيرمختارا للفداء””'؛ لأن وقت تكلمه لا جناية» ولا علم له 
|أأبوجوده» وبعدالجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا . 
ألا تبرى أنه لو علق الطلاقء أو العتاق بالشرط» ثم حلف أن لا يطلق» 
| أو لايعتق» ثم وجد الشرطء وثبت العتق والطلاق لا يحنث فى يمينه تلك"'؛ كذا 
هذا. 
لنا.أنه علق الإعتاق بالجناية» والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز. 

فصار كما إذا أعتقه بعد الحناية . 
ألايرى أن من قال لامرأته: إن دخلت الدار فو الله لا أقربك» يصير ابتذاء 
الإيلاء من وقت الدخول؛ وكذا إذا قال لها : إذا مرضتء. فأنت طالق ثلاثاء فمرض 

حتى طلقت». ومات من ذلك المرض »> يصير فار ؛ لأنه يصير مطلقا بعد وجود 





0 0 2 لف م أورذ- نغ رض لاق أذ عق يمكنه ا عنه؟ إذ اليمين ]| 
5 . عه 1 لامتناع ع ''. ولأنه حر ضه: 0 على باشرة 


)١49(‏ يعنى لا يكون به مختارا للفداء. (ع) 

)١15(‏ الواو وصلية. 

)١(‏ قوله: ”لأن الدين لحمقه من جهة المولى" ووجوب الدين فى ذمة العيد نقصان للعبد؛ لأن الغرماء يتبعون ولى 
الجناية إذا دفع العبد إليه؛ فيتبعونه بديونهم؛ لكن ذلك بسبب من جهة المولى» وهو الإذن» فكان له أن بمتنع من قبوله 
ناقصا. (ك) 

(؟) أى محمد فى " الجامع الصغير". (عينى) 

(؟) قوله: "فهو مختار إلخ" وفى المبسوط” : فإن كانت جناية العبد مما يتعلق به القتضاص» فلا شىء على المولى؛ 
لأن الواجبٍ هو القصناضن على العبدء وذلك لا يختلف بالرق والحرية, فلا يصير المولى بالعتق مفوئًا حق ولى الجناية» 
فلذلك لا يلزمه شىء. وك 

(5) العبد. (ك) 

(6) وعليه قيمة العبد. (ك) 

(5”) لعدم وجود فعل يخالف ,عينه. 

(0) أى غرض الخالف. - 


الشرط بتعليق أقوى الذواعى إليه"" والظاهر أنه يفعله©. فهذادلالة 
ْ الاختيار 00 ْ 1 
قال9): وا || 5000 | 
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رد" على المولىء, دقل للأرليا. : اقتلوه. ا ” 
ووجه ذلك” “ وهو أنه إذا لم يعتقه وسرى 9 تبين أن الصلح وقع باطلا”''؛ 
لأن الصلح كان عن المال؛ لأن أطراف ابيا لاببدية القصاص بينبا وبين أطراف 
الحر. 
ذه ف ذاسزرى ايع اناالا شيرو ابجع وإفاالواجب هر القودء م 
ْ واقعا ب بغير يذل'"ال. فبطل. والباطل لا بورث بالشبية'"؟؟ ََ » كمأإذا وم “اأظلتة الغ 
98 ساس بحرمتها عليه !أ افوجب جب القضا 17 ظ 











(4) أى حت الحلف. 

(9) وهو المعلق قبل الحلف. ئ 

)٠١(‏ قوله: " ولأنه حرضه إلخ" معناه أن المولى حرض العبد على مباشرة ره وهو القتل والرمى والشج بتعليق إلخ. (ع) 

)١(‏ وهواخرية. (ع) ئ 

(1) رغبة منه فى الحرية. (غ) 

ف أى اختيار الفداء. 

(4) أى محمد. (عينى) 

© أى بدل الصلح. ٍ 

(79") وما يحدث منبها. ظ 

(/6. العبد. ' 

(8) قوله: ' ووجه ذلك إلخ " يريد بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين م إذا ألم بعت . ١ع‏ 

(9) القطع. ْ 

)٠١(‏ قوله: ""تبين أن الصلح “ أى الدفع؛ وسماه صلحا بناء على ما اختاره بعض المشايخ من أن الموجب الأصلى هو 
الفداءع, فكان الدفم بمنزلة الضلح لسقوط موجب الجناية. ١ع‏ 

)١١١(‏ القطع. 

)١7(‏ قوله: "فكان الصلح واقعا بغير يدل“ عن الالح عد لأن لذ كان الصلح وقع عه وه ال قد زال 
|| والذى وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل. (ع) ْ 

)١7(‏ ححتى يسقط القود. 

)١5(‏ قوله: "كماإذاوطئ إلخ" أى كسان طق ارهن وهف الدة مع الل بح رمت عليه ظ 
لا بصير شبية لدرأ الحد. (ع) |1 





للتجلد الرايع دندرء م كات الدنات 0-0 باب جناية ال 


بخلاف ماإذا أعتقه؛ لأن لي اليا يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ لأن الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه. ولااصحة له.ء إلا 
وأن يجعل صلحا عن الجحناية '''» وما يحدث منها . 

ولهذا لو نص" عليه" رضى المولى به يصح» وقد رضى”'" المولى به؟ لأنه 
لل اح و فإذا 
أعتق يصح الصلح”*' فى ضمن الإعتاق ابتداء'" » وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح 
ابتداء*"'» والصلح الأول وقع باطلاء فيرد العبد إلى المولى» والأولياء على خيرتهم 
أأفى العفو والقتل . 
1 وذكر فى بعض النسخ '": رجل قطع يد رجل عمداء فصالح القاطع المقطوعة 
يده على عبد» ودفعه”' إليه» فأعتقه المقطوعة يدهء ا ظ 

قال”"'' : العبد صلح بالجناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية”''': وهذا الوضع يرد 
لا يسيب حيث لا يجب 
اا وههنا قال: د وى 17 


(1) قوله: "إلا وأن ييجعل صلحًا إلخ “ تعمل مصام من ذلك مقدضى الادام على الإناق: وبيعل لارلى 

ظ أيضا كذلك دلالة؛ وشرط صحة الاقتضاء وهو إمكان المقتضى موجود, ولهذا لو نص إلخ. ١(ع‏ 
(؟) حين دفع العبد. 
(*) أى على كون الصلح صلحا عن الجناية وما يحدث منبا. 
(5) أى ههنا. 
(0) لوجود الدلالة. 
(5) جديدا. 
0 لأنه لم.يوجد دلالة. 
(8) قوله: "وذكر فئ بعض النسخ “ قال فخر الإسلام: وذكر فى بغعض نسخ هذا الكتناب» أى كتاب ” الجامع 
ٌ الصغير ".هذه المسألة على خلاف هذا الوضع؛ وساق الكلام مثل ما ذكر فى ' الهداية "» وبعض الشارحين عبر عن النسخة 
الأولى بالنسنخة المعروفة») :وعن الثانية بغير المعروقة. (عناية) | 
|[ (4)العبد. 
1 محمد. 

)١١(‏ قوله: " إلى آخر ما ذكزنا” يعنى وإن لم يعتقه رد علئ المولئ ويجعل الأولياء على خيرتسهم بين القتل والعفو. (ع) 
005 اقوله: "وهنا الوضع“ أى الوضع الثانى؛ وإما حص هذا انوع بوروده إشكالا؛ لأن دقع العبد فى :هذا اللوضع. 
|| بطريق الضلحء » والصلح.متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الخطيطة» فيكون هذا نظير.العفوء ولا كذلك الوضع الأول؛ لأن ظ 
َ > بوي با ا ااا ااا د 0ت 
ال ا ل ل كت ْ 
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قيل: ما ذكر ههنا جواب القياس” "» فيكون الوضعان”" جميمًا على القياس 
والااستحسان.ء وقيل: بينهما فرق . 

ووجحهه أن العفو عن اليد صح ظاهرا؛ لأن الحق كان له فى اليد من حبيث 
الظافر؛ فيصح ”" الفعو ظاهراء فبعد ذلك وإن بظل”؟' حكماء يق موود 
ا حقيقة» فَحكم ذلك””*' لمنع وجوب القصاص». أما ههنا الصلح لا يبطل الجناية 0 0 
ابل يقررها حيث صالح عنبا على مال فإذا لم يبطل الجناية لم ممتنع السقوبة . 
ظ هذا" إذا لم يعتقهء أما إذا أعتقه فالتخريم ماده 0 5 
قال" انو إذاجب الععيد الماذون لمحعيا 417 وعليه عليه ألف درهم» فأعتف 
لمولى» ولم يعلم بالجناية''"» فعليه قيمتان”'"» قيمة ة لصاحب الدين» وقيمة لأولياء 
ان لاسي ا سا الب 00 












مل ل ئ 

(4١)-قوله:‏ *وههنا [أى مسألة الصلم] قال [محمد]: يجب “:فإنه قال ! وقيل للأولياء : اقتلوه. (ك) 

22 قوله: أكيل: ما ذكر إل" يعنى اخمتلف المشايخ ف فى الجواب عن ذلأكء قال ب بعضهم: ما ذكر ههنا من وجوب 
القصاص جواب القسياسء فيكون الوضعان جميعا على القياس والاستحسان» يعنى وجب ا هذه المسألة على 
|| النسختين جواب القياس» ا وفى مسألة العفو وجا إوب الدية جواب الاستحسان» وفى القياس 
يجب القصاصء؛ فكان الوضع فى هذه :ا .- كك على القياس و الاستخسان) فاندفع التداقم وحصل التوافق. (عناية) 

(5) أى العفو والضلح. ظ 

(5) ويبطل الجناية. [ 
)0 أى العفو بالسراية. ئ 
)©١(‏ عفو ْ 
للك "لا.يبطل الجناية " أن الصاح عن المي أسيماء لجداة مني لاتيفاء بلا وإ بقيت الحا يتوفر ظ 
الأعليبا عقوبتهاء وهو القصاص. (زيلعى) 
(9/١‏ أى عدم امتناع العقوبة. 
(8) قوله: "ما ذكرناه* وهو قوله: لأن إقامه على الإاق يدل على تعد تصحيم الصلم إل ١ك(‏ 
(9) أى محمد. (عينى) ظ 
)٠١(‏ قوله: " وإذا جنى إلخ * أى الأصل أنه إذا جني» وعليه دين : خير مولي بين ادقع إلى ولى اناي والفداف» ذا ظ 
|[اختار الدفع إلى ولى 0 فإت فضل شىء فهو لولى الجناية لأنه بدل ملكه؛ وإلا فلا شىء له, وإنما بدأ 
بالدفع جمعا بين الحقين؛ ال إلكوييه عد العطع رار .ا ريد فى لني امك درع باميك الم بويع وريد 
المشترى جناية. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: "ولم يعلم بالجناية "قي ب لين عليه وه فعليه قبت لل ته وهو أعلم بجاته كا عليه اد 
إذا كانت الجناية فى النفس لأولياء الجناية: وقيمة العبد لصاحب الدين. © 

)١7(‏ يعنى إذا كانت د القيمة أقل من الارش: (ع) 
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| للأؤلياء» و البيع نغ 0 
ويمكن الجمع بين الحقين"'' إيفا بن ريه الر دياه يدام البررلي اناي 
ثم يباع للغرماء”' الا 

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبى» حيث تجهب" قيمة ة واحدة للمولى» ويدفعها 
المولى إلى الغرماء؛ لأن الأجنبى إنما يضتمن للمولى بحكم الملك. فلا يظهر فى 
مقابلته الحق”"'؛ لأنه”' دونه» وههنا يجب لكل واحد منبما”' بإتلاف الحق فلا 
ظ ترجيح» فيظهران”* فيضمنهما. 
قال"'2: وإذا استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتباء لو ولدات» فإنفيباء 
الولد معها فى الزي.! ”'"» وإن جنت'''' جناية لم يدفع الولد معها. 





)١(‏ قوله: " يمكن إلخ " جواب.عما يقال: لا يلزم من كون كل واحد منهما مضمونا بكل القيمة على الانفراد 
كونه كذلك عند الاجتماع:» لجواز أن يكونا متنافيين» فلا يجمتعان. (ع) 

)١(‏ قوله: " بأن يدفع إلى ولى الجناية» ثم يباع للغرماء" وفائدة الدفع أن يغبت له حق الاستخلاص بالفداء فإن 
ْ للناس أغراضا فى الأعيان» وإها لم يبطل الدين بحدوث الجناية؛ لأن موجب الجناية صيرورته حراء فإذا كان مشغولا 
وجب دفعه مشغولاء ثم إذ بيع» وفضل من ثمنه شىءء صرف إلى أولياء الجناية؛ لأنه بيع على ملكهم؛ وإن لم يف بالدين 
تأخر إلى حال الحرية» كما لو بيع على ملك المولى. (ك) 

() لأن الإتلاف وارد عليهما. 

(4) على الأجنبى. | 

(5) قوله: "فلا يظهر فى مقابلة [الملك] الحق” أى حق الفريقين بالنسية إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك, فصار 
كأنه ليس فيه حقء ثم الغريم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد؛ والغريم مقدم على المولى فيبا؛ لأن الواجب أن 
يدفع إليه » ثم يباع لهء فكان مقدما معنىء والقيمة هى المعنى» فيسلم إليهء وفى الفصل الأول التعارض بين الحقين» والحقان 
مستويان» فيظهران فيضمنبما. ك2 

(1) أى لأن الحق دون الملك؛ فيكون الحق مم الملك مرجوحا. (غ) 

(/) أى من ولى الجناية والغرماء. 

(8) الحقان. 

(9) أى محمد (عينى) 

)٠١(‏ قوله: فإنه يباع الولد معها “ هذا إذا ولدت بعد الاسدانة» أما إذا ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرمايها 
بولدهاء وأما الأموال التى حصلت لها يطريق الهبة؛ أو الصدقة أو التجارة» فهى أحق بها من مؤلاها فى أداء دينها يباء 
ويستوى فى ذلك إن كانت اكتسبت قبل دوق الدين أو بعلاه؛ لأن يدها فى الكسب يد معتبرة» حتى لو نازعها فيه إنسان 
كانت خصما له فباعتبار بقاء يدها يبقى حاجهما فيه مقدماء بخلاف ما إذا أخمذ المولى منها قبل أن يلحقها الدين» 
وهذا بخلاف ما إذا ولذت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسببا؛ لكنه جزء متولد من عينباء فككما أن نفسها 
لايكون من كسبباء فكذلك ولدها إلا أن نمسها يباغ فى الدين لالعزام المولى ذلك بالإذن لها فى التجارة؛ وذلك 
لا يوجد فى حق الولد» ولو تعلق به حق الغزماء»؛ إنما يكون بطريق السراية؛ ولا سراية بعد الانفصال؛ لأن الولد بعد 

الانفصال نفس على حدة. (كفاية) 


|إ| المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات -1١04-‏ | باب جناية المملوك والجناية عليه 
2 2 222 لابب يبر اتا يي شخ غصل لي 2ر22 2 ري ابت 57 | | 


والفرق أن الدين وصف حكمى فيها واجب فى ذمانها متعلق برقيتها استيفاء "'. 
فيسرى إلى الولد كولد المرهو نة'"' بخلاف الجناية ؛ لأن وجوب الدفع”" 'فى ذمة 
المولى لا فى ذمتها”*'» وإِا يلاقيبا أثر الفعل قباد" ؛ وهو الدفع والسراية فى 
الأوصاف الشرعية دون الأأوصاف ين 

قال" : وإذا كان العبد لرجل زعو رجل آخر أن مولاه أعتقه؛ فقتل العبد 
وليَا لذلك الرجل”*' خطأء فلا شىء له اع ا 
الدية على العاقلة» وأبرأ العبد والمولى”''» إلا أنه لا يصدق على العاقلة من غير 
|أحجة . ظ 
قال !"72 وإذا أعى العيق""""فقال لريجا ؟ قلت ايتاك خطاء وأناعيد» وفال 
|| الاع ”© : قتلفه رافق بعر فالقلول قول العير 017 لأن19 كر القسمات 1 آنة 
أسنده”'" إلى حالة معهودة منافية للضمان» إذ الكلام فييما إذا عرف رقهء والوجوب 








01 ثم ولدت. ا 
(1) قوله: " متغلق برقبتها” حتى صار المولى نوع من التصرف فى رقشه بم أو هبة؛ أو غيرهما. (عناية) 
(1) فإن رهن الأم المرهونة يسرى إلى ولدها الذى تولد بعد الرهن ظ 
(7) بالجناية. ْ 
(4) قوله: “لا فى ذمتها حتى لا يصير المولى نوم من التصرف فى رقحر + ببيع أو هبة أو غيرهما. (ع) 
(5) الحسئى . 
(5) قوله: "دون الأوصاف الحقيقية با ل أن لوصف الحقيى ف إسعل لمكن أ يتل إى غير وآ ْ 
الوصفب الشرعى فهو اعتبارى يتحول بتحوله. (عناية) 
(0) أى محمد. (عينى) 
(8) قال. 
(9) الزاعم. ظ 
)٠١١‏ قوله: " وأبراً العيد " أى من كل الدية لا من قسطه فى الدية والمولي؟ لأنه لم يدع على امولى بعد المشليةإعتان 
|أحتى يصير المولى به مختارا للفداءء مستبلكًا حق اتجنى عليه بالإعتاق. (ك) 2 | 
)010 أى محمد. (عينى) 
1 أى العبد المعروف بالرق. 
15) أى ذلك الرجل. 
)١4(‏ قوله: ” فالقول قول العيد” فإن قلت: إن اعد قد لعى تار سيف تراه قر له متك ذلك تاريخ 
|| فينبغى أن يكون القول قوله. 
أجيب بأن اعتبار التاريخ للترجيح بعد وجود أصّل إقراره. وهنا هو منكر الأصل: فصار كمن يقول العبد: أعتقتك 
قبل أن تخلق, أو أخلق. (ع) ؤ 


(18) عبد. 
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فى جناية العبد على المولى دفعاء أو فداء . 
وصار كما إذا قال البالغ''' العاقل: طلقت امرأتى وأنا صبىء أو بعت دارى 
وأنااصبى » أو قال: طلقت امرأتى وأنا مجئون» أو بعدت دارى وأنا مجنون». 
أأوقد”" كان جنونه معروفّاء كان القول قوله”” ؛ لما ذكرنا' . 
قال ': و 0 بو اع جارة ٠‏ 1 ال 0 : وتلل 





ظ ا عت 0 أنه م 
أوجوب الضمان؛ لإسناده الفعل إلى حالة معهودة"''' منافية له”'''» كما فى المسألة 


|[الأولى”"''. وكمافى الوطئ والغلة. 
وفى الشىء القائم 3 قر”*'' بيدها حيث اعترف بالأخذ منباء ثم ادعى التملك 


اإعليباء وهى منكرة. والقول قول المتكرء فلهذا يؤمر””'' بالرد إليها . 


05١‏ أى القتل. 
)١(‏ فإن الصبا حالة معهودة فى كل أحد. (ك) 
(؟) الواو للحال. 
(7) يحنى هم كينه. 
(4) أراد به قوله:.لأنه منكر للضمان. (ك) 
(5) أى محمد. (عينى) 
(5) قوله: " ومن أعتق إلخ " هذه المسألة أيضا بناءها على إسناد الإقزار إلى حالة منافية للضمان. (ك) 
(0)قوله: ”إلا الجبماع والغلة".بأن قال: جامسعتك وأنت أمتى؛ أو أخذت منك غلة وأنت أمعى؛ فققالت: بل كان 
ذلك بعد العتق» فإن القول-قول المولى. (ك) 
قوله: ' والغلة [الغلة: كل ما يجصل:من ربع أرضء أو كراءفاء أو أجرة.غلام, أو نحو ذلك. مغرب" غلة 
-بالفتحم- در أمداهر جيزئ أز:حبوب ونقود وجز آن وأمد كرايه مكان ومزد غلام.. (من) 
(8) المولى. 
(5): قوله: "الأشياء إلخ” يعنى لو كان أقر بأحذ شىء منها بعينه؛ والماخوذ قائم بيده واختلفا فيه على هذا الوجه. 
]|| فإن الرد مجمم عليه؛ بنى:هذه المسألة محمداة على الأصل المذكورء وأجاب عن تخلف الشىء القائم بعينه بأنه أقر.ييدها إلخ. (ع) 
)٠١( [1‏ المولى.. 
)١١١‏ أى الرق. 
(؟1) ضمان. 
)١(‏ مرت أآنفا. 
)١:4(‏ المولى. 
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ولهما أنه أقر”' بسبب الضمان» : ثم ادعى ما يبرئه”©» فلا يكون القول قوله: 
انها ]ذا نال الليبره ”1 يات بعك ايعس" اليش البدان يهاه ف 
فقأت( وقال المقر له : لاء بل فقأتهاء» وعينك اليمنى مفقوءة» فإن القول قول الممر 
له" . وهذا الما اميد إلى سالةمنانية لباك لأنه يضمن يدها لو قطعهاء أ 


' وهى مذليونة » وكذا يضمه”" مال الجربى إذا أخيله0) ؛ وهو مستأمن . 


بخلاف الوطىئ والغْلة7")؛ لأن وطئ المولى أمنه المديونة لا يوجب العق 3 
وكذا أخذه من غلتباء كلت دين لإبرجب اللسال عليه فحصل الإسناد 


(15) المولى. 

)١(‏ المولى. 

(9؟) من الضمات. : 

(5) قوله: “كما إذا قال إلخ ' أى قال لغيره.فقأت عيدك الينى؛ وعينى اليمنى صحيحة: ثم فقأت يريد بذلك | 

: براءته عن ضمان العين قصاصا وأرشاء فقال المقر له: بل قأشباء وعينك اليمنىي مفقوءة يريد به وجوب نصف الدية عليه؛ 

إأوهذا بناء على أن جنس العضو المتلف إذا كأن صحيحا حال الإتلاف ثم تلف سقط القصاص بناء على أصل أصحابنا أن 

موجب العمد القود غلى سبيل التعيين؛ وله العدول إلى المال» فقبل الغدول إذا ؤات امحل بطل الحق. (عناية) 

(4) قوله: "فقأت" ليس المراد من الفقأ القلع؛ لأنه لا قصاص فى القَبْع ولكن المراد منه اذهاب الضوء مع بقاد 
العين, وفيه القصاص. (ك) ظ 

(5) قوله: 8 فقعت " أى ذهبت عينى اليمنى وسقط القود. (كافى) 

(7) قوله: " فإن القول قول الْمقر له * أئ واجب مى شود بر كور كنإده جشم ارش جشم مقر له زيرانكه مقر 
اقرار كرده است بسبب ضمان كه كور كردن حجشْم راست. (تر جمه) ْ 

(90) فإن محض الرق ليس حالة متنافية للضمان. * 

(8) قوله: ”وكذا يضمن له ما أسندء إلى حالسة مناية للضمسان؛ أنه يضمسن مال الحسربى إذا كان 
مستأمنا. (حميدية) 

1 (59) قوله: "إذا أخذه إلخ" مورجهوبجام عرز يوار شرت بأباذة راس والاجخريو» ثم أسلم الحريئ» ثم خترج 

إليناء» فقال المسلم: أخذت منك مالا وأنت حربىء» فقال: بل أحذت منى ) وأنا /مسلم. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: " بخلاف الوطئ والغلة * والخناصل أن هذه المسألة على ثلإثة أوجه: فى وجه يكون القول قول المولى, 
هو ما إذا أذ الغلة» أو وطكباء وفى وجه يكون القول قول اجارية؛ وهو ما إِذًا أقر المولى أنه أخذ منها مالاء وهو قائم فى || 
|أأيده. ونى وجه اختلفوا وهو ما إذا استبلك مالها أو قطع يدهاء وقد اتفقوا على أصلينء أحدهما أن الإسناد إلى حالة 
1 ل ل ا لت نا 
ظ 0 

ش والوجه الثاني مخر ج على الأصل الثانى بالاتفاق» والوجه الثالت 000000 وهما على الثانى. ( ع) 
)1١(‏ قوله: "لا يوجب العقر [وهو صداق المرأة إذا وطنت يشبهة. | مغرب]' ' لأن حق الغرماء لا يتعلق بمنافع. 
ا ل يي ل 

]مسرن على الموثىء فكان منكرا لا مقراء كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) . 


| اللجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات الإواس 0 باب جناية المملوك والجناية عليه || 
| إلى حالة معهودة منافية للضمان . 

٠‏ 37 ل لمر م ل ا رجل”'"'. فقتله؛ فعلى. 
إ[عاقلة الصبى الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة. وعمده وخطأه سواء على ما بينا من 
اقم "ولا شىء على الآمر »وركذا إذاكان الآمرصبا» لأنوما لا يز دان || 
|| بأقوالهما؛ لأن المؤاخذة فيبا باعتبار الشرع» وما اعتبر قولهماء ولا رجوع لعاقلة 
|الصبى على الصبى الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق؛ لآن عدم 
|| الاعتبار لحق المولى» وقد زال لا لنقصان أهلية العبدء بخلاف الصبى؛ لأنه قاصر || 
|| الأهلية. ظ ا 
ل وكذلك إن م عبداء معناه أن لت وار يدا 


| الأول فى الحال. ا تيا ايده 
ا مضطر” ' فى دفع الزيادة . ظ 

وهذا إذا كان القتل خطأء وكذا إذا كان عمداء والعبد''' القاتل صغيراً؛ لأن 
عمده”*' خطأ أما إذا كان”' كبيرا يجب القصاص ؛ لجريانه بين الحر والعبد.. 


)١(‏ أى محمد. (عينى) 
١‏ (؟) قوله: "وإذا أمر العبد إلخ' قيد بالعبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالا يرجع عاقلة الصبى على عاقلة الآمرء وقيد 
|| بانمحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبًا بالا يرجع عاقلة الصبى عليه بأقل من قيمته؛ ومن الدية» بيخلاف ما إذا كان الآمر عبدا 
أ مأذوناء حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: صبيًا حراء قيد با حر لأنه لو كان عبدا لا يجب الدية» بل يدفع أو 
|]:يفدى. (كنفاية) ١‏ 
(7) إشارة إلى. ما ذكر قبيل فصل الجدين. 
(5) أى محمد. (عينق) 
1[ (ه0) قوله: يخاطب إلخ “ هذا الحكم لا يق يقتضى أن يكون الآمر والمأمور كلاهما محجورا علي هما لا محالة, 
]بل يكتفى بأن يكون الآمر محجورا عليه لأنه إذا أمر العبد ا حسجور العبد المأذون» وباقى المسألة بحالهاء فالحكم كذلك؛ 
|]أما لر كان الآمر عبدا مأذوتاء والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا يرجع مولى العبد القاتل بعد الدفع والفداء على رقبة العبد 
الآمر فى الحال بقيمة عبده؛ لأن.الآمر يأمره ضار غاصبا للمأمور, فصار كإقراره بالغصب» والعبد المأذون لو أقر بالغصب. 
ال:يؤاخذ به فى حال رقهء بخلاف ا محجور على ما ذكرنا. (كفاية) [ 
1 (1) قوله: "لأنه غير مضطر إلخ ' فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على 
ل “شرج وقاية) 0 
ْ قوله : “غير مضطر” ' أى لا ضرورة له فى إعطاء الزيادة؛ لأنه يتتخلص عن عهدة الضمان بإعطاء الأقل من الفداء 
وقيمة العبد. (عناية للشيخ أكمل الدين رحمه الله تعالى) ظ 
(7) الواو حالية. 
(4) صغير. 






اج مهد 
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سد العبد رجلين عمداء ولكل.واجد منبما وليان» فعفا أحداً 
ولبى كل واحد منهماء فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخدرين» أو يفديه بعشرة آلاف 
درهم؛ ا ال ل ع يا ]| 
كما لو وجب الال من الابتداء. وهذا لأن حقهم”' إن الرقية» أوافى عشرين لقا 
وقد سقط نصيب العافين» وهو النصف وبق النصفة: 1 
فإن كان 3- أحدهما عمداء والأخر خطاء فعا أحد وى الممد» فإن قدا ظ 
المولو ؛ فداه بخمسة عشر ألفًا خمسة آلاف للذى لم ينعف من وليى العمد وعشرة ْ 
آلاف لوليى الخطأ ؛ ؛ لأنه لما انقلب”*' العمد مالاء كان حق وليّى الخطأ فى كل الدية | 
عشرة الاف». ون اعد وا العببدا"؟ تي ضبيقها عمسي الاتبد ولا تعبايق قن | 
الفداء. فتجب خمسة عشر ألما . ظ 

وإن دفغه دفعه إليهم أثلانًا ثلثاه لوليى الخطأء وله لغير العاف من ولى المسدا 


عند أب حنيقة . | 
وقالا : يدفده أرباعا ثلاثة له أوباعة ار الخطا وريعه لولى العمد» فالقفسمة!] 


أعندهما بطريق المناذعة”١) ٠‏ فيسلم النصف لولى الخطأ بلا منازعة». واستوت منازعة | 


وإذا ة 














١‏ العبد القاتل. ظ 
)١(‏ أى محمد. (عينى) ْ 
(1) أولياء. [ 
(7) العبد. ظ 
(غ) بعفو الولى. ْ 
(5) أى إلى ولبى الخطأء وولى العمد. ظ 
)١( 1‏ قوله: ”فى القسمة عندهما لخ" أصل ,هذا ما اتفقوا عليه أن قسملة العين, إذا وجبت بسبب دين فى الذمة | 
أ كالغريمين فى التركة ونحوهاء كانت القسمة يطريق العؤل والمضاربة؛ لعدم النضايق فى الذمة؛ فيشبت حق كل واحد ا 
مدهما على وه الكمال فيضرّب: بجميع حقه» أما إذا وجبت قسمة العين ابئداء؛ لا بسبب دين فى الذمة كنسألة بيع 
|الفضولىء وهى أن فضوليا لو باع عنبد إنسان كله؛ وفضوليا آخر باع نصفه؛ وأنجاز المولى البعين» كان العبدين المشتريين 
[أأرباغا؛ فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الحق الثابت فى العرن ابتدداء لا يشيت بصفة الكمال؛ وإذا ثبت هذا قال أبو |] 
الاير سف ومحمد: فى هذه المسألة ثلاثة أرباع: العبد المدفوع لولى الخطأء وربعله للساكت من ولى العسمد؛ لأن حق ولى | 
أ العمد كان فى جميع الرقبة؛ فإذا عفا أحدهما بطل حقه, وفرغ النصف». فيتعلقٌ حق ولى المخطأ بهذا النصفت بلا منازعة» || 
ٍ 'وبقى النصف الاخخرء واستوت منازعة ولى اللخظأة والساكت من ولى العمد نبى هذا النصف» فصار هذا النصف بينهما 
ُ نصفين» فكانت القسننمة بينهما بطريق المنازعة أرباعاء كما فى مسألة الفضوليين] ولأبى حنيفة أن أصل حقهما ليس فى.عينٍ 
]| العبدء بل فى الأرش الذى هو بدل المتلفء والقسمة:بيدهما فى غير العين يكون بطريق العول والمضاربة؛ وهذا لأن حق ولى | 

ظ الخطأ فى ععشرة آلاف. وحق شزيك العافى فى مجمسة؛ ويضرب كل واحد لمنهما بحصتبه؛ كرجل عليه ثلاثة آلاف ظ 
|إدرهم؛ ألفان لرجل وألف لآعرء مات وترك ألف درهمء كانت التركة ين صاحع والدين ثلانا بطريق لط | 
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الفريقين' فى النصف الآخر فيتنصف”*"'» فلهذا يقسم أرباعاء وعنده يقسم بطريق 
العول”"' » والمضاربة أثلانًا ؛ لأن الحق تعلق بالرقبة» أصله التركة المستغرقة بالديون» 
فيضرب”*' هذا بالكل» وذلك بالنصف. ولهذه السألة نظائر وأضدادء ذكرناها فى 
0 000 

الزيادات 


قال": ا عد و دست ٠‏ فققتا وان لينا أك قرا ليما" تهنا 


أحدهما ؛ "عند أبي حنيفة” . وقالا””"' : : يدفع الذى عفا نصف نصيبه 


إلى الآخبرء وي بربع الدية» وذكر فى بعض النسخ قتل وليا لهماء والمراد "'" 


وذكر فى بعض النسخ"''' قو ل محمد .مع أبى حنيفة ل" وذكر فى الزيادات” 
عبد قتل مولاه. وله ابتان. فعمًا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبى حنيفة ومحمد» 





ثلغاها أساعت الألفين» وثلشبا لاضن الألفء كذا هذا بخلاف بيع الفضولى؛ لأن الملك يغبت للمشترى ابتداء. ١ ١‏ 


(؟) النصف الآخر. 
1 (”) قوله: " العول” أصل العول هو زيادة سهام الورثة إذا كثرت الفروض على. مخرج سهام المفروضة الذى :يقال 
له أصل المسألة. 


(5) 6 | فنتضرب قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأذ منه شيعا يحكم ماله من الثلث؛ (مغرب) 

1[ (02) قوله:" فى الزيادات" لصاحب ”المحيط ' والقاضى خخان أيضا ولأبى القاسم أحمد بن .محمد بن عسر العتانى ولأبى 
عيد الله محمد بن عيستى الضرير وللتاج ولصاحب الهداية "» ونقل الأكمل فى العناية' منها فى باب الاسطناء. (كشف الظنون) 

(1) أى محمد فى." الجامم الصغير ". (عينى) 

(1) كأبيهما وأخيجما. (زيلعى) 

(8) أى بطل حق الآخخر فى النفس والمال جميعا. (ع) 

1[ (4) قوله: "عند أبى حنيفة إلخ ٠‏ * له أن القصاص وجب حمًا لهماء أى لكل واحد منهما فى التصف من غير تعيين» 
فاحتمل أنه وجب لكل مهبم فى كل العبد أو فى النصف مترددا بين نصفه ونصف صاحبه» أو فيسهما شائعاء وكل ذلك 
ألا يمنع وجوب القود؛ لأن أجراء العبد فى ب نحق القود ليس بعضها أولى من بعضء والعافى لما عفا سقط نصيّبه» وانقلب 

!] نصيب الآخر مالاء وذلك النصنب هو النصفء فاحتمل وجنوب هذا امال كله من كل وجه أن يعدير متعلقا بنصيب 

ظ صاحبه؛ واحصمل السقوط من كل وجه؛ بأن تاكن معلها شين تقسة وا تهنا وجرب الف ,أن يخير شعلقا ينا 

ْ شائعاء فوقم الشكء والمال لا يجب بالشبك. (مل) 1 

ظ 0٠٠١9‏ قوله: "وقالا: يدفع إليخ " يعنى أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبه؛ ميرار نصفه فى ملكه» 

||أونصفه فى ملكِ صاحبهء فما أصاب ملك صاحبه لم يسقطٍ وهو الربع؛ وما أصاب ملك نفسه سقط. (كفاية) 
)١١(‏ بالولى. 

. أى نسخ "لامع اللضغير‎ )1١7( 
_ 60 والأشهر أنه مم أى يوسف.‎ 1١9 
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وعند أبى يوسف الجواب فيه كالجواب فى مسألة الكتاب» ولم يذكر اختلاف الرواية 
لأبى يوسف, أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبيل الشيوع”" . 

ؤ لأن ملك المولى لا منع استحقاق القصاص له؛ فإذاعفا أحدهماء اثقلب 
نصيب الآخرء وهوالنصف مالاء غير أنه شائع فى الكل ”© ؛ فيكون نصفه فى 
نصيبه””". والنصف فى نصيب”*؟' صاحبه”* » فما يكول فى نصيبه» سقط ضرورة» 
أن الرتى لا سحوسي على عي لان رون ”7 كان قن لبر فيا توي 8 
بقى» ونصف النصف هو الربع» فلهذا يقال" : ادقع '' نصلب نصيمبك ».أو افتده 
بربع الدية »ولكما اذاما حيدم الال كرد حو المترل انيدل ون ”70 وَلين) 
تقضى منه ديونه”"'» وتنفذ به وصاياه”" "أ ثم الورثة ئة يخلفونه”'' فيه عند الفراغ من 
عد و ا ئ 

لاا فصل 


ب فعليه قيمته , لاتزاد على بمشرة لاف درهم. فإن كانت[ 





0 قوله: "ثبت فى العبد إلخ" يعنى أن حق واحد من الموليين فى نضف القصاص شائعا؛ لأن ملك المولى لا 
بمنع استحقاق القصاص له؛ لأن العبد فى حق الدم بقى على أصل الحرية) والمؤلى من دمه كأجنبى» فيستحق دمه بالقصاص» 
فإذا وجب» وجب لكل منبما نصف الود شائعاء نصفه فى ملكه. ونصفغه فى ملك صاحبه: فإذا اتقلب نصيب أحدهما مالا || 
بعفوالآخرء انقلب شائعاء فما صادف ملكه سقبط:.وبقى ما صادف ملك صاحية؛ وهوالربع. (ملخصات الحواشي) 

(؟) لعدم الانقسام. ! 

(6) آخر. 

(4) آخر. 

(65) العافى. 

(5) ودينا. 

(77) وهو نصف النصف. 

(8) العافى. . 

(9) للعافى. 

٠١‏ إلى الآخر. 

)١١(‏ مقتول. 

(؟١١)‏ مقتول. 

(15) مقتول. 

)١5(‏ مقتول. 
ظ (01) قوله: "فصل" الما فرغ من بيان أحكام جناية العبدء شرع فين أحكا لداة على لد فقدم الأول 

دعت لجانب الفاعلية. (ع) 2 








| المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات -١55-‏ باب جناية المملوك والجناية عليه: 


|أقيمته عشرة آلاف درهم, أو أكشر قضى له بعشرة آلاف إلا عشرة*» وفى الأمة 
إذا زادت قيمتبا على الدية خمسة آلاف إلا عشرة”''» وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
1 وقالأبويوسف والشافعى رحمهماالله تغالى”": تج قيمته يالغة ما بلغت» 
أولو غصب عبد فيمته عشرون ألفاء فهلك فى يده» تجب قيمته بالغة ما بلغت 
بالإجماع . 

لهما أن الضمان بدل المالية» ولهذا يجب للمولى”*'» وهو" لا يملك العبد إلا 
أأمن حيث المالية» ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى ع وبقاءه”" ببقاء المالية 
اأأمند”©» ١‏ أو مذ لهل وهار كفل الفبى" 0 ور ظ 
أ ولأبى حنيفة ومحمد قوله تعالى : #ودية مسلّمة إلى أهله# أ 0-5 
ا" ا ولآن فيه معنى الآدمية حتى كان 


ا ب الراية ج4 صن 846/*: والدرايةج؟ ص88 اتحت الحديثة 4 . ٠‏ . (نعيم) 


)١(‏ قوله: " خمسة آلاف إلا عشرة” هذا أظهر الروايتين» وفى رواية الحسن عن أبى حنيفة أنه يجب خمسة آلاف 
درهم إلا خمسة. (ك) 
ْ (؟) قوله: ' وقال أبو يوسف والشافعى: إلخ ".هذا القول من أبى يوسف قوله الآخمر؛ وكان يقول أولا: مثل 
1 قولهماء وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خخطأ ضمان المال» م ضمان النفس. 
ش فأبو يوسضي والشافعى رجحا جانب المالية؛ لأن ضمان الال بالمال أصل؛ وضمان ما ليس يمال بالمال,» بخلاف | 
الأصلء ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه؛ بخلاف القياس. (ك) 
|[ «() قوله: "ولهذا يجب [الضمان] للمولى إلخ" يعنى لو كأن بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو فى حق الدية مبقى 
على أصل الحرية .ولهذا لا ينفذ إقرار المولى بالقصاص على عبده؛ فإن قيل: وجوب الدية للمولى لا يدل على كونه بدل 
| ]المالة ألا ترى أن القصاص يجب للمولى لو قتل عبده عمداء وهو ليس مقابلة المالية بالاتفاق» قلنا: استيفاء القتصاص مبنى 
||| على الولاية» قال عليه السلام: «السلطان ولى من لا ولى له والمولنى ولى العبد, فيجب القصاص له فأما استحقاق المال 
لا يبتنى على الولاية) بل على الإرث إذا وجد سببه؛ ولا يجرى الإرث بين المولى وعبده. فعلم أنه إنما يستحقه ليجبر 
'فوات ملك كمافى سائر الأموالء وكما فى الغصب. (إك) 
(5) مولى. 
(1) قوله: " ييقى العقدا ' أى لو لم يكن الضمان بدل المالية لما بقى العتمد باعتباره؛ لأن البيم يتناول المالية. (ك) 
(10) عقد. 
(8). إن بقى. العين. 
(9).إن هلكت العين. 
٠١‏ أى كالعبد الذى قتل؛ وقيمته أقن من عشرة آلاف درهم تجب قيمته أية كانت» فكذا هذا. 
)١١(‏ فإنه يجب أقيمة المغصوب بالغة ما بلغت. 
019 فيه الخطاً. 
اولع من غير تفصيا , بين الحر والعيد. 
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ا مكلت" وفيه معنى المالية” ةي سب ارا ارا 
الأدنى” '' عند تعذر الجمع بينهما'*'. ظ ْ 
عجان المسيع” بنايا المالية؛ إذ الغصب لا يرد إلا على المال"/. .و بقاء 
العقد يتبع الفائدة””"» حتى يبقى”" بعد قتله” عميداء وإن”'" لم يكن القصاصرأ 
|أبدلا عن المالية ٠‏ فكذلك أمر الدية» وفى قليل القيمة الواجب بمقابلة الآد دمية"" "كل إلا]أ 
أنه لا سمع فيه» فقدرناه بقيمته رأيا . | 
بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم » ونقصنا منها فى 
العبد إظهارا لانحطاظ رتبته» وتعين العشرة أن تزر”"" عبد الله بن عباس رضى:أ 
الله تعالى عنهما . ظ 
ظ 5 وفى يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف”؟" إلا خمسة خمسة ؟ 


)١(‏ بلا خلااف. (ع) 
(") حتى ورد عليه الملك بلا خلاف. (ع) 
(5) هى المالية. (زيلعي) ظ 
ْ 4( قولسسه: "عنسد تعذرالجمعب نينا ودليل التعسذر أنه لا يضمن الدية مع كمال القيمة فى الخطأء ش 
أأولا يستوفى القصاص مع كمال القيمة فى العمد. (١كفاية)‏ ٍ 
(5) جواب عن قولهما: و كالغصب. (ع) 
]1 (3) تقوله: "لا يرد إلا على المال" وليس لفغن متزلة باذك ساف الأمرال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان || 
التجارة» ألا ترى أن العبد المأذون لو أقر يقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده لم يجز إقراره» وكذا تجب الكفارة بقتل 
الجددون كل الذايةاعلي إناضماة كل الج يجان امار يكرن سيل جا الجنايات دون سبيل ضمان الأموال. (ك) أ 
ظ (1) قوله: ”وبقاء العقد إلخ' هذا جواب عنما قالا: إن العقد باق بهد ما قعل المبيع فى يد البائع؛ وبقاءة بقساء المالية 
أصلاء أو بدلاء فأجاب أن بقاء العقد فى تلك الفور لاشتمال البقاء على الفائدة؛ لا بكون القيمة بدلا عن المالية بدليل 
]أن القتل لو كان عمدا يبقى العقد أيضا لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع واستيفاء القصاصء فكما أن أ 
القصاص ليس بيدل المالية إجماعاء فكذا أمر الدية. (ك) ْ 

آ )8١‏ العقد. 

(5) عبد. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

.)١١(‏ قوله: "وفى قليل القيمة إلخ" -جواب عن قولهما: وصار كقليل القيمة. (ع). 

)١١(‏ قوله: " بأثر عبد الله بن عباس" وفى عامة الكتب بأثر عبلد الله بن مسعود رضى الله عدهمء وهو لا يبلغ 

بقيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة .دراهمء رواه القدورى فى “شرح مختصر الكرخى > وبه قال النخعى والشعبى. 

ا ل ل .وهذا كالمروى عن رسول الله َك لأن المقادير لا تعرف ْ 
بالقياس» وإنما طريق .معرفتها بالسماع من ضاحب الوحى. (مل.) ظ 
)١8 . |‏ أى القدورى. (عينى) 





لأن اليد من الآدمى نصفهء فتعتبر بكله» وينقص هذا المقدار إظهارا لانبحطاط 
تبته''» وكل ما يقدر من دية الحر» فهو مقدر من قيمة العبد”"؛ لأن القيمة في 
العبد كالدية فى الحرء إذ هو”” بدل الدم على ما قررنا”*'» وإن غصب أمة قيمتها 
|أعشرون ألفاء فماتت فى يده» فعليه تمام قيمتها؛ لم بيناء أن ضمان الغصب ضمان 
المالية . 0 

. قال': ومن قطع د فأ ثم.مات”' من ذلك» فإن كان له 
آ ورث غير الولى : حاد ماقي 41 وإلاااقتص منه. وهذا عند أبى حنيفة» وأبى 
يوسف . 

١‏ عد لاقصام فى ذلك؛ وعبلى القاطع أرش اليد؛ وما نقصه 
0 ذلك إلى أن أعتقه » ويبطل الفضل . 

1 . وإغالم يجب القصاص فى الوجه الأول”"" لاشتباه من له المحق'" ؛ لأن 
الم ناص يجب عند الموت مستندا إلى وقت الجرح » فعلى اعتبار حالة الجرح يكون 
)الح للمنولى”". وعلى اعتبار الحالة الشانية' “© يكر 17" لو ج00 اتعيفيق 

: 














)١4(‏ قوله: "لا يزاد [على هذا المقدار. عع إلخ" هذا الذى ذكره خلاف ظاهر الرواية» وفى "المبسوط": يجب 
نصف قيمته بالغة ما بلغت فى الصحيح من الجواب إلا فى رواية عن محمد أنه يجب فى قطع يده خممسة آلاف إلا 
أخمسة: وهدًا لأن العبد فى حكم الجناية على أطرافه بمنزلة المال» ولهذا لا يجب القصاص بحال؛ ولا بتحملها العاقلة. 
[ إلا أن محمدا قال فى بعض الروايات: القول بهذا يؤدى إلى أن يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله؛ كما 
لو قطع يد غبد؛ والعبد يساوى ثلاثين ألفا» ضمن خمسة عشر ألفا. (ك) 

)١١(‏ عيد. 

(؟) قوله: "فهو مقدر إلخ" يعنى يجب فى موضخة العبد نصف عشر قيمة العبد؛ لأنه يجب فى الحر نصف عشر 
: الدية. ١‏ 

2١‏ أى الدية. 

(4) قوله: “على ما قررنا" إشارة إلى قوله: ولأبى حنيفةومحمد قوله تعالى: #ودية مسلّمة إلى أهله». (ع) 
(08)أى محمد. (عينى) 

:(5) العبد, 

7) يعنى.فيما إذا كان له ورثة غير المولى. (ع) 

(4) يعنى المستوفى وجهالته تمنم القصاص. (ع) 
ْ (4) لانه عبد فى تلك الحالة. 

(0) أى الموت. 

19م الحق. 


(؟١1)‏ لأنه حر عند الموث. ظ 
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الاخجاو وعدر الاستماء, فلا يجب على وجه يستوفي» وفيه الكلام” 4 
واجتماعهما لا يزيل الاشتباه”"؛ لأن الملكين فى الحالين. بخلاف العيد 


الموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل ؛ لأن ما بكل منهما من الحق ثابت من 
وقِت الجرح إلى وقت الموت» فإذا اجتمعا زال الاشتباه.. 

ظ والحيد فى الخلائية »وهو ما إذا لم يكن للعيد ونه ببوى المولى» أن سيب 
الولاية قد اخمتلف ؛ لأنه الملك على اعتبار إحندى الحالتين”"» والوراثة بالولاء على 


رع بت 


اعتبار الأخرى ا “©. قَنْزّل* منزلة اختلاف المستحق”" فيما يحتاط فيه”": كما إذا 
قال لآخر: بعتنى هذه الجارية يكذاء فقال المولى اإيجنبابك لايح © له 
وطئها. 
بس د 6 اياك يبقى الجرح بلا 
سراية”'''» والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص"'''. 


(1) قوليه: 'وفيه الكلام" أى فى وجوب على وجمه يسشوفى» ولا كلام فى أصل الوجدوب؛ لأن الوجدوب لإفادة 
الاستيفاء؛ فإذا فات المطلوب منه. سقط اعتباره. (ك) 

)١(‏ قوله: "واجتماعهما إلخ " جواب عما يقال: علما م اد لوم نج لكك يزرل داواي 
اجتماعهما لا يزيله؛ لأن الملك فى الحالين مختلف» فإن الملك للمولى وقت الجرح دون الموت؛ وللورثة بالعكسء وعند 
الاجتماع لا يثيت الملك لكل واحد منهما على اندوام؛ فلا يكون الاجتماع مفيداء بخلاف العبد الموصى لخدمته لرجل؛ 
وبرقبته لأخبر: فإن كل واحد مدبما لم ينفرد للقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة, لا ملك له فى الرقبة» والموصى له بالرقبة 
إذا استوفى الققيصاص سقط حرق الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتتء لا إلى بذل» فلا يملك إبطال حقه عليه؛ ولكن إذا 
اجتمعا فقد رِضى الموصى له بالخدمة بفوات حقهء فيستوفيه الآخحر لزوال الاشتبأه. (عناية) 

(') أي حالة الجرح قبل العتق. (ع) 

(4) أي حالة الموت بعد العتق. (ع) 

(5) أي اختلاف الأسباب. 

(7) أي الدماء والفروج. (ع) ظ 

(/7) قولِه: "فنا يختاط فيه" "قتا لامع بالتسزاة» اخرزي اعفن عا لير لك على ألف درهم من 
قرضء فقال الْمقِر له: لاء بل من ثمن مبيع؛ فإنه يقضى بلمال» وإن اختلف السبب؟ لأن ذلك من الأموال» ويجرى البذل 

والإباحة فيهاء ولا يبالى باحتلاف السبب. (ك) 
[ (8) لاخجلاف السبب. ْ 

(4) ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعنقه مولا فم مات العبد من لك الجراحة لم يكن علي القصاص» ولا اقيم 

0١‏ وؤذلك لأن الإعتاق يعتبر السباية مسخالفا للبداية. (ع) 

)١١(‏ قوله: " يبقى الجرح بلا سراية“ فإن قيل؛ معن أن مزق الئل للتولق لكوت هرج بق سرانة: اعبت أله ظ 
ليجب نظرا إلى حقيقة الجناية» وهو القتل؛ امير وجي دل هم ١ع‏ 

030 كأنه تلف بآفة سماوية. ١ع)‏ ٍ 
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0 5 اي | 


معلوم. والحكم'” “وتيك فريجن القولبالايعناة. 
بخلاف الفضل الأول" ؛ لأن المقضى له مجهول”"'»؛ ولا معتبر باختلاف 
السبب ههنا""'؛ لأن الحكم لا يختلف, ؛ نخلاف تلك المسألة )؛ لأن ملك اليمين !أ 
يغاير ملك التكاح حكم . 
والاعتاق *' لا يقطع السراية لذاته» بل لاشستباء من له الحق» وذلك فى 
الخطأ”''' دون العمد؛؟ لأن العبد لا يصلح مالكمًا للمال» فعلى اعتبار حالة الجرح 
|[ ون اق الف 10 و على اعتبار حالة الموت يكون للميت؟ لحريته» فيقضى منه 
ديونه» وينفذ وصاياه» فجاء الاشتبأه . أما العمد فموجيه القتصاصء والخد ست 
على أصل الحرية فيه'"''» وعلى اعتبار أن يكون الحق له" '» فالمولى هو الذى 
يتولاه”*''» إذ لا وارث له سواه فلا اشتباه فى من له الحق» وإذا امتنع القصاص فى 
(1) قوله: " بثبوت الولاية” أى ثبوت ولاية استيفاء القصاص فى العمد للمولى. (كفاية) 
(؟) القصاص. 


(5) هو المولى. (ع) 
(4) وهو استيفاء ا لقصاص. (ع) 


(5) قوله: ” الفصل الأول" يعنى ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث لا يجب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضى له 


مجهول. (عناية) 

[ 0 0 ومسي رمي سا لاحي لالرتي رواسا الاوك 

إلى سد وان السب عر انون حل لح كلاسب حرا وو رن سل لوت عاسب م 

١‏ ل بخلاف تلك للسألة [أى مسالة الارية]" ل هدي رن كماإذا قال لأخر: بعنى هذه 

| أواسدت ل ا ند لأن ملك النكاح يثبت الحل مقصوداء 
)3( 7 عن ارك لأ الإععاق قاطع للسراية. ١ع‏ 


)٠١(‏ قوله: "وذلك فى الخطاأ“ حتى إن من جرح عبد إنسان خطأء ثم أعتقه مولاه» ثم مات من تلك الجراحة أ 


| [ينقطع السراية» فلا يلزمه الدية» ولا القيمة. (ك) 
)١١( 1|‏ لكونه قبل العتق. (ع) 

)١5(‏ قصياص. 

)١59‏ عبد. 
(14)..بطريق الخلافة عنه. (ع). 
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الفصلين عند محمد يجب ارش اليدء وما نقصه من وقت الجرح إلى وقت الإعتاق 
كما ذكرنا""'؛ لأنه حصل على ملكه”''» ويبطل الفنضل» وعندهما الجواب فى 
الفصل الأول”"' كالجواب عند محمد في الثاني”” . ظ 
قال ': ومن قال لعبديه مكاعر 4 رن ال ملي 
اجدهماء: فار شهها للمولى ؛ لأن العتق غير نازل فى المعين”". والشجة تصادف 
|| المعين» فبقيا'" مملوكين فى حق الشجة .. 
|| ولوقتلهمارجل تجب دية حر وقيمة عبد" . والفرق أن البيان إنشاء من 
أوجه'*'''؛ وإظهار من وجه”'" على ما عرف”""': وبعذ الشجة بقى محلا للبيان”""2, 
لاخر وص حديم ل ا فاعتبرناه إظهارا محضا 





[210 قلست 

)١(‏ مولى. 

(9*) هو ما إذا كان له وارث غير المولى. (ك) 

(4) هو ما إذا لم يكن له وارث. (ك) 

(5) أى محمد. (عينى) 

(5) قوله: "فأوقع العتق” أى بين ذلك المبهم بالشعين فى أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل ؛ به على أن العتق لمأ 
ينزل على أحدهما فى حق الأَرش معيناء وإن كان وقوع العتق على أحدهما فى بعض الصور كما فى الموت والقعل» فإنه 
||إذا قال: أحدكما حر» فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق فى الأخر. (عناية) 

(1) للإبمهام. 

)00 3 أرشهما للمالك: (ع) 

(9) قوله: تحب دية حر وقيمة عبد' هذا إذا كن الناتل واحداء وقلهما مناه واستوت قسيسهما أماإذا كان | 
ظ القاتل اثنين فيجىع بعده: 
وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعايه قيمة الأول للمولى» ودية الآخر لورثمه؛ لأن بقتل أحدهما تعين الآخر || 
أللعتق» فتبين أنه قتله» وهو حرء وأما لو قتلهما معنا كان عليه قيمة» ودية حر إنأاستوت القيمتان. 0 
وإبدا حلي قعلية تق تيه أكل واجيد يما وديه عر لأنا نتيقن أنه قتل عبدا وحراء وقتل الحر يوجب الدية؛ 
أأوليس أحدهما بأولى من الآخرء فيلزمه نصف قيمة كل واحد مدهماء وعم دية كل واحد منهماء ولأن البيان فات حين 
قتلا وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: إنشاء [للعتق] من وجه اعبى وترل مورويية اذ روطان ريات ممما قري انتوفي 
| ]الا يصح. (ع) | [ 

)١١(‏ قوله: " وإظهار من وجه" جتي يجبر عليه؛ ولو كان إنشاء من كل وجه؛ لما أجبر عليه؛ لأنه لا يجبر على 
إنشاء العتق. ( ع) 

ظ (؟١)‏ فى أصول الفقه. 
[ 009 قوله: "لم يبق محلا للبيان أى بين الذى هو إنشاء من وج لأنه يس محلا للإنشاء» فلا يكون محلا لهذا 
||البيان» وأما البيان انلحض الذى هو الإظهار فقط:.فالميت محل له. (أعظمى) ظ 
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وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر.. 
بخلافما إذاقتل كل واجد منهما رجل حيث تجب قيمة المملوكين"'''؛ لأنالم 
نتيقين بقتل كل واحد منهما حراء وكل منهما ينكر ذلك . [ 
ولأن القياس”' يأبى ثبوت العتق فى المجهول؛ لأنه لا يفيد فائدة”" ؛: وإغا 
صححناه ضرورة صحة التصرف. وأثبتنا له ولاية النقل من المجهول إلى المعلوم”*'. 
| أفيتقدر بقدر الضرورة» وهى فى النفس”'' دون الأطراف"' '» فبقى مملوكا فى 
0 3710( 
قال ”: و ٠‏ فقأ عبد» فإن شاءا لى دفع عبده؛ وأخذ قيمته» وإن شاء 
أمسكهء ولا سو ء له من النقصان عند أبى حنيفة . ظ 
وقالا: إن شاء أمسك العبدء وأخذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته . 
وقالالشافعى: يضمنه” كل القيمة ويمسك”" الثّة ؛ لأنه يجعل الضمان 
مقابلا بالفائتت» فبقى الباقى على ملكه . كما إذا قطع إحدى وو أو فقأ إحدى 
ونحن نقول: إن المالية قائمة فى الذات» وهى معتبرة فى حق الأطراف ؛ 
لسقوط اعتبارها فى حق الذات قصرا عليه''' » وإذا كانت”''' معتبرة”*''» وقد وجد 






)١(‏ قوله: ” حيث تحب قبيمة المملوكين" هذا إذا قتلهما مَعاء ولا يدرى أيبما قتل أولاء أما إذا قتلهما رجلان؛ فإن 
كان قتلهما على التعاقب» فعلى القاتل الأول قبيمة الأول لمولاه» وعلى القاتل الثانى دية لورثته؛ لأن العتق تعين؛ وأما لو 
قتلاهما معاء فعلى كل واحد منها قيمة عبد؛ لأن كل واحد من القاتلين إنما قتل أحدهما بعينه؛ والعتق فى حق المعين» كأنه 
غير نازل» فكان كل واحد مشبما مملوكا عيئاءٍ وإنما نزل العبتق فى المنكرء ولا نتيقن أن كل واحد مدهما قاتل لذلك المدكر, 
وإنما يجب على كل واحد منهما القدر المتيقن به» وهو القيمة. (ك) 

(1) فرق أغخر بين الشجة والقتل. 

(") قوله: ”لأنه لا يفيد فائدة [وفى نسخة: فائدته]" أى فائدة العبعق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة؛ وما هو |]. 
كذلكء فلا يعتبر به فى الشرع. (عناية) 

(5) بطريق البيان بتغيين المبهم فى أحدهما بعينه. (ع) 

() لأنها محل العتق. (ع) 

(5) لأنبا انحلها حل تبعا. 

(1) أى فبقى العيد مملوكا فى جق الأطراف على أصل القياس. (غ) 

(8) أى محمد. (عينى) 

(5) المولى 

)٠١(‏ المولى. 


)١١(‏ وكما إذا قطع يدى حر أو مدبرم 
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أ إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المتفعة» والضمان يتقدر بقيمة الكل ٠‏ فوجب أن 
|أيتملك”''الحثة؛ د دفعًا للضرء وززعابة للمقائلة: 

بخلاف ما إذا فقأعينى حر ؛ لأنه ليس فيه معنى المالية» وبيخلاف عينى المدبر ؛ 
لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى ملك. وفى قطع:إحدى اليدين» وفقأإحدى] 
العينين”'' لم يوجد تفويت جنس المنفعة . ا 
| -وليسما"' انمض امالنة لا كان ميرا وعب ا نحشي الوك على الوجه الف 
قلناه “* كما فى سائر الأموال» فإن من خرق ثوب غيره خرقًا فاحشا إن شاء المالك| 
دفع التوب إليه» وضمنه قيمته» وإن شاء أمسك الثوب وضمنه النتقصان. 

وله أن 0 معتبرة فى الذات»:فالآدمية غير مهدرة فيه وفى] 
الأطراف أيضاء ألا ترى أن عبد الو قطع يد عبد آخخر يؤمرالمولى بالدقع أو الفداء» ‏ 
|وهذا من أحكام الآدمية؛ لأن موجب الجناية على المال أن تباع رقبته فيباء ثم من|] 
را لا السو على الأجزاء” 3 ولايتملك"'الجثشق ومنأ 


م قوله: السقوط اعنبارها فى حت الذات قسرً عليه 50 أى لأن اعتبار المالية فى حق الذنات» 
[أقصرا عليه ساقط أى لم يقتصر اعتبار المالية فى -جق الذات فدمسبء بل اعتبرت فى حق الأطراف أيضا. 6 

)١59(‏ قوله: 'وإذا كانت إلخ' ' أى أن اعتبارها فى حق الذات أى جميغ البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع؛ 
فإن الشرع قسد أوجب كمال الدية بتفويت جدس المنفعة بتفويت الأطراف» ولأنها أولى باعتبارامالية فيسها؛ لأنها تسلك 
| مسلك سوال وإذا كانت معتبرة فى رات كان 0 اه 9 الذات نا 7 ف الذات» وكان 
الضمان. والضمان 1 لك المنة؛ دفما للضرر ورعاية للسمائلة. ١ع)‏ 

)١5(‏ فى الأطراف. 

)١(‏ أى من فقأ. 

(؟) حتى يصير بمنزلة إتلاف الجنس. ( خ) 

فرة أى لابى يوسف ومحمد. (ع) 

(4) قوله: "على الوجه الذى قلنا' أى إن شاء أمسك العبد, وأخذ ما نقصه. وإن شاء دفع العبد. وأحذ تيمته. (ك) 

(5) الواو وضلية. 

)63 أى الادمية. ١ع(‏ 

ش (/) قوله: "أن لا ينقضم [موجب:الجداية» وهو الض.ان, أى لا يتزع كمال بدل.النفس على النفسء والطرف 
الفاثت. ك] إلخ ولهذا لا يتوزع كمال الدية على الفائت والباقى» بل يكلون كله بإزاء الفائت. بأن فقأ عينى حر يجب 

ْ ]أ كمال الدية. ولا يسقط من الفاقي* شىء لحصة اللجئة. (حميدية) 

(8) الجثة: (ع) 

(9) الفاقئ. _ 
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أحكام القائية”' أن ينقسه”" ويعملك”" الدغة فوفرنا على الشبيين حظهما من 


الحكم. 
5 فصل فى جناية المدبر وأم الولد”' 

قال*': وإذا - جنى المببر أو أم الولد جناية ضمن المولى 7" الأقل من قيمنه ”. 
أو من أرشها؛ لما روى عن أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه” “أنه قضى بجناية المدبر 
|أعلى مولاه*؛ ولأنه صار مانعًا عن تسليمه فى الجناية بالتدبير» أو الاستيلاد من 
غير اختياره الفداء؛ فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية" '» وهو لا يعلم . 

ولاح اتن ع تفن وين اورت و 1 حر لولى لكا فى ارين 
الآرئن» ولام ماري فى كرس اميه ''أ ولا تخبير بين الأقل والأكثر ؛ لأنه 


)١(‏ أى المالية. (ك) 

(1) قوله: "أن ينقسم إلخ” كما إذا خرق ثوب غيره خخرقا فاحشاء وضمنه امالك قيمة الشوبء فوفرنا على 
الشبسبين حظهما من الحكم؛ فقلنا: : بحكم أنه.وجب بجناية على الآدمى لا يجب موزعاء وبحكم أنه بدل مال لم يكن له 
أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك العين» بل قيل له: من شرط استيفاءك هذا الضمان أن تزيل اللجئة عن ملككك؛ ليكون 
قولا بالشببين» وفيما قالا: إلغاء لجانب الادمية أصلاء واعتبار لجانب المالية؛ لأن من حكم المال أن المالك بالخيار إن شاءء 
سلم النفس» وأخذ كمال القيمة» وإن شاء أمسكهاء ورجع بالنقصانء كما فى تخريق الثوب؛ وفيما قال الشافعى: إلغاء 
الجانب المالية أصلاء واعتبار جانب الأدمية لا غير والقول الوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة؛ لأن فيما تحاذى الشببان كان 
القول بتوفير الشبهين أولى. (ك) 

(؟) الفاقوع. ! 

(1) قوله: “فصل فى جناية إلخ 'الماذكر باب جناية المملوك» والجناية عليه قدم من هو أكمل فى استحقاق اسم ْ 
المملوكية» وهو العبد, ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة فى اسم المملوكية» وهو المدبر وأم الولد غير أن أم الولد أحط رتبة | 
أأيضا من المدبر فى ذلك الاسم حتى إن القاضى لو قنضى بجواز بيعها لا يشذء بخلاف المدير وهى أنثى أيضاء فالأنوثة] 
|/اوالانخطاط فى اسم أوجبا تأخير ذكرها عن المدير. (عناية) | 
(5) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ جنباية المدبر على سيده فى ماله دون عاقلته. (ع) 

(0) أى قيمة كل منهما. 

1 (ه)قوله: 'لماروى [أخرجه ابنأ بى شيبة فى "مصنفه' كذافى "شرح النقاية ] عن أبى عبيدة ابن 
الجراح رضى الله عنه. وكان أميرا بالشام؛ وقضاياه تظهر بين الصحابة» وكان حكمه بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه 
أحد» فحل محل الإجماع. (عناية) 

|1 * راجع نصب الراية ج4 ص 2784 والدراية ج١5‏ ص86 تحت الحديث؛ 4 .٠١‏ (نعيم) 


|| (4) قوله: "فصار كما إذافعل ذلك إلخ" أى قد عمرفنا فى صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع التسليم فى أ 

ظ ذا ال كر كج و و لاك اولع لووك ل اوحض ال ال لكي ١‏ 
| وجود السبب أيضا لاشتراكهها فى كونهما مانعين من غير اختيار الفداءء ف فيجب الأقل من الأرش والقيمة» كما فى 
|| وجود التدبير بعد السيب مم عدم العلم به. (أعظمى) [ 


| الجلد الرابع - جزء» كتاب الديات 0 -118--0202020- بابٍجناية المملوك والجناية عليه | 
الايفيد فى جنس واحد لاختياره الأقل لا محالة» بخلاف القن؛ لأن الرغبات| 


2 الأعيان. فيفيد التخيير''' بين الدفع والفدابٍ. 
وحضابات المذير.وإن” " توالت لا تورجب إلا قيمة واحنةة ؛ لأنه لا منع منه”* إلا 


فى رقبة واحدة؛ ولأن دفع القيمة كدفع العبد. وذلك لايتكرر»ء فهذاكذلك. آ 
||ويتضاربون”*' بالحصص فيبا'''» وتعتبر قيمته لكل واحد فى حال الجناية عليه؛ لآن || 
المنع فى هذا الوقت يتحقق. > ئ ظ 

قال : ددحي جنا الخري وكيد دفع المولى القيمة إلى ولى الأولى |أ 


اناه اد 4 لآنة سيول على الذة 


م 
5 دفع القيمة بغير قضاء فالولي''' بالخيا ر إن شاء أتبع 
ادر 0 وإن شاء أتبع ولى الجناية: وهذا عند أبى حيفة . ظ 


. قوله: ولا منم نو ارا اف كرس القينة" إذا كان الأرش أكثر من القيمة. (أعظمى)‎ )٠١( 
كاملة.‎ )١١( 
لاختلاف الجنس.‎ )١١ 
الواو وصلية.‎ )9( 
مولى.‎ )4( 
كرلد 'ويتضاربون قال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث أى يأجمذ شيعا بحكم ماله من الثلث. (مغرب)‎ 20) 
قوله: يعضاربون بالحصص إلخ" حتى لو قتل إنسانا خطأء وقيمته ألف درهمء فزادت قيمته حتى صارت ألفين,‎ 
أوقتل آخر بعد ذلك خمطأء ثم أصابه عيب» فرجعءت قيمته إلى حمس مائة: ثم قتل آخر خطأء فعلى مولاه ألفا درهم؛ لأنه‎ 
[ |أجنى على الثاني» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامنا قيمة ألفين» ثم ألف من هذين الألفين‎ 
لولى القسيل الأوسط نخاصة؛ لأن ولى الأول إما ثبت حققه فى قيمته يوم جنى على وليهء وهى ألف درهم؛ ولا حق له فى‎ ْ 
الألف الشانية» فيسلم ذلك لولى القشيل الأوسط خماصة؛ .وخسمس مائة من الألف الأولى بين ولى القغيل الأول وبين‎ ْ 
|[الأوسط؛ لأنه لاحق فى هذه الخدمس مائة لولى القعيل الشالث؛ وإنما حقه فى قيمته يوم جنى على وليه؛ فيقسم هذه‎ 
المخمس مائة بين الأوسطء والأول يضرب فيها للأول بعبشرة آلاف؛ وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف»‎ 
| الخمس مائة الباقية بيهم جميعا يضرب فيها للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه مأ وصلل إليه شىء من حقهء وتضرب فيما للأول‎ 
يعشرة آلاف إلا ما أخذ؛ لأنه وصل إليه من حققه مقدار المأخموذء وكذلك الأوسط لا يضرب با أخحذ فى المرتين» وإنماأ‎ 
0 [ |أيضرب بما بقى من حقه؛ فيقسم الخمس ماثة بيدبم على ذلك. زك)‎ 
أى.فى القيمة.‎ )5( 1 
أى القدورى. (عينى)‎ )0( 
[ والواو للحال.‎ )8( 
أ (5) قوله: “فلا شىء عليه [مولى]" أى على المولى؛ لأنه ما التزم أكفر من قيمة واحدة بجنايات» وهو مجبور غلى أ‎ 
الدقع؛ فلم ييق عليه شىء..(ع) ظ ظ‎ [|| 
أى القدورى. (عينى)‎ )٠١( 
أى ولى الجناية الثانية. (ع)‎ )١١( 
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ْ وقالا : لا شىء على المولى ؛ لأنه حين دفع لم تكن الجناية الشانية موجودة؛ فقد 
دفع كل الحق إلى مستحقهء» وصار كما إذا دف بالقضاء 3 

اا أحيق ولى الجناية الشانية طوعًاء وولى 
الأولى ضامن بقبض حقه ظلماء فيتخير 

وهذا أن اشابة مقارنة”' حكما من وجه» ولهذا يشارك ولى الجناية الأول : 
ومجا: خرة”*' حكما من حيث إنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية فى حقها تداق 
كالمقارنة فى حق التتضمين لابطاله”' ما تعلق به من حق ولى الشانية عملا] 
ال نذا 

وإذا أعتق المولى المدبر وقد”" جنى جنايات؛ لم تلزمه إلا قيمة واحدة ؛ ؛ لأن 


الضمان إنما وجب عليه بالمنع ” فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بمنزلة» وأم 
الولد بمنزلة المدبر فى جميع ما وصفنا؛ #أن الاستيلاد مانع من الدفع كالتدبير . 


_وإذا أقرالمدبر بجنايةالخطألم يجر إقراره» ولا يلزمه به شىء عتق. رك 
:. يعتق ؛ لأن موجب جناية الخنطأ على سيده. وإقراره به لا ينفذ على للسيد»ء والله 


أعلم. 





(؟1) قوله: ”إن شاء اتبع المولى " أى بنصف القيمة فى ذمته: ثم رجع المولى على الأول؛ لأنه تبين أنه استوفى منه 
ازيادة على مقدار حقه. (عناية) 
)١( [1‏ لأن الدفم فعل نفسه؛ فصار القضاء وغير القضاء فيه سواء. (ع) 

)١(‏ إلى ولى الجناية الأولى. 

(5) مع الأولى. 

(4) عن الأولى. 

(ه) قوله: "لإبطاله إليخ" دليل وجوب الضمان على اعتبار المقارنة فإنه إذا كان مقارنا يكون ميطلا حق ولى 
الجناية الثانية بالدفم إلى الأر ل. ١ك‏ 

(1) قوله: “عسلا بالشببين" يعنى لما عملنا بشبه التأخخير فى ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم الججناية الثانية فى | 
ال]حقها وجب أن يعمل بشببه المقارنة فى حق تضمين نصف المدفوع. 
وقيل: جعلت الثانية كالمقارنة فى حق التضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه أبطل ما تعلق به ححق الثانى» ولم يجعل | 
:|| كالممارنة فى حق التضمين إذا دفع بقضاءا لأنه مجبور بالدفع بقضاء عملا بشبهى المقارنة والتأخر. (عناية) 

(/7) الواو للحال. 0 

(8) بسبب التدبر. 
ا (9) المدير. 
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باب غصب العبد وامدبر وا 






بيت لع» وإندكان الولى قطع يده فى يد الغاضسب» فمسات من ذلك فى يد 
لاقي د ةشه .والفرق أن الغصب قاطع للسراية”"؛ لأنه سبب الملك”!' 
كالبيع”'. فيصير كأنّه هلك''' بآفة سماوية. فتجب قيمته أقطع؛ ولم يوجد 
القاطع”'' فى الفصل اثانى ؛ فكانت السراية مضافة إلى البداية» فصار المولى متلفًا. 
فيصير مستردا ”'' كيف؟ وأ مود بترن هله 0 وه "ا ١‏ إستوداة قير الحا سي عن 
الضمان . 0 ظ 


ظ (1) قوله: "إن فهج السيد رن بر سبي رالا ان ال "لا ذكر حكم المدبر: فى الجناية» ذكر فى هذا 
| الباب ما يرد عليه؛ وما يرد منه؛ وذكر خكم من يلحق به. ١ع‏ : 

(؟) أى محمد فى "الجامم الصغير". (عينى) 

(؟) قوله: ” أن الغضصب إلخ * يعنى أن الغصب من أسباب الملك لا عرفب من مذهبنا أن المضمونات تملك عند أداء 
الضبمان» فإذا تخلل الغصب بين الجناية والسراية ينقطع السراية» كما لو تخلل بِبّذهما بيع؛ وإذا نقطعت السراية» صار كأنه 
أغصب عبد أقطع ومات عنده» لا من القطع» وأما إذا قطع المولى يده عند الغاضب. صار مستردا للعبد ضرورة الاستيلاء 
عليه عند القطع: الأرى اه قري زر الم وداتي قل لقيش يعجو تنا رجا سردا لع بره ا تطلخ لتر 
فيبراً الغاصب عن الضمان. (كفاية) 

(؟) قوله: ”لأنه سبب الملك إلخ" يالف مذهبناء فإن الفصب لا قط السرلية ما لم يملك البدل على الغاصب ْ 
بقضاءء؛ أو رضاء؛ لأن السراية [نما ينقطع به باعتبار تبدل الملك» وإنها يتبدل المللك به إذا ملك البدل على الغاصب» أما قبله 
فلا نص عليه فى آخر رهن 'الجامع" ؛ والباب الثانى من جناياته. إلا أنه إنما ضبمن الغاصب ههنا قيمة العبد أقطع؛ ؛ لأن 
ظ السراية» وإن لم ينقطع» فالغصب ورد على مال متقوم, فانعقد سبب الضبمان؛ فلا يرأ عنه الغاصب إلا إذا ارتفع 

لعب رارو ناو ١ن‏ لخر اها براح ها رتوار انتريد لاسب نا على لاقترب بي وريه الوا عار 

|[ السراية يا ينبت عليه حكماء لا حقيقة؛ لأن بعد الغصب لم ينبت يده على العبد جقيقة» والشابت حكما دون الثابت حقيقة 
وحكماء ولم يرتفم الغصب باتصال السراية إلى قعل المولى؛ فتقرر الضمان: بخلاف ما لو جنى عليه بعد الغصب. ١ك‏ 

)5١‏ قوله: كالبيع' رايع تالطع اللسراية 1 ذكرنا فى الخ أن ريناية دايا متتافة انمايا فاعتبار بداية الجناية 
يوجب أن يكون الأرش للبائع» واعتبار نجايتها يوجب أن يكون للمشترى, : فيضير المستحق مجهولاء فلهذا قلنا: بأن البيع 
قاطع للسراية؛ والغصب سبب الملك كالبيع» ويتأتى فيه ما ذكرنا بن الموالة إن اليد امات فن ءرد الناتسية روحت 
ظ عليه الضمان صار العبك مذكا له من وقت الغصسبء فيكون ابعداء الجناية فى ملك المنصوب نه وانياءها في ملك 
الغاصب. (ك) ١‏ 
99 العبل. 
(0) للسزاية: (ن) 
(8) من الغاصب. ا 
(9) مولى. ْ 
)٠١(‏ عبد. 
)1١(‏ أى الاستيلاء. ' 
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قال 207 : وإذاغصيب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه؛ فمات فى يده. 
فهو ضامن ؛ لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله”" . 

قال : ومن غصب مدبراء قح فجني”” عنده جناية» ثم رذه”' على المولى» 
فجنى عنده"'' جناية أخرى» فعلى المولى قيمته بينبما”" نصفان ؛ لأن المولى بالتديير 

ع ٠‏ © حي ع و 
السابق أعجز نفسة عن الدفع من غير أن يصير مختارا يو" فيصير ”'' مبطلا 
حق أولياء الجناية ؛ إذ حقهم فيه ولم يمنع”''' إلا رقبة واحدة» فلا يزاد على قيمتباء 
وتكون”" بين ولى الحتارتين لضتين لاستواءهما فى الوجت. 
١‏ ع و م و 

قال'''': ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ؛ لأنه استحق نصف اليدل 

سبق" كان فى بد العاضي» قفار كما إذا انمض تقضفيه العند ينا الم 


قال*'': ويدفعه" '' إلى ولى الجناية الأولى» ثم يرجع بذلك”"'' على الغاصب» 


وهذا"'' عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 





)١(‏ أى محمد. (عينى) 
(؟) قولة: "مؤاحذ بأفعاله" وإن كان غير مؤاخذ بأقواله. وأعنى بالأقوال التى توجب المال» لا التى توجب 
القصاص والحدود؛ فإن العبد فيبا بمنزلة الحر. (نهاية) 
(7) أى محمد. (عينى) 
(4) المدبر. 
(0) الغاصب. 
(7) مولى. 
(7) أى بين ولبى الجنايتين. (كافى) 
(8) قوله: ”من غير أن يصير إلخ” فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر فى المستقبل» فصار هذا 
|بمنزلة إعتاق العبد الجانى من غير علم الجناية» فإن فيه الأقل من-قيمته؛ ومن الأرش» فككذأ هذا. (عناية) 
(9) المولى. 
)٠١(‏ المولى. 
)١١(‏ قيمة. 
(؟١)‏ أى محمد. (عينى) ٠‏ 
)١7(‏ قوله: ' بسبب إلخ” فصار كأنه لم يرد نصف العبد؛ لأن رد المستحق يسبب وجد عند الغاصب كلا رد. (ت) 
)١4(‏ أى يسبب كان فى يد الغاصب. ّْ 
(16) أى محمد. (عينى) 
)١51(‏ مولى, أى النضصف المأخوذ من الغاصب. ( ع) 
)١(‏ أى بالمدفوع إلى ولى الجناية الأولى. (ع) 
(18) أى هذا الدقم الثانى؛ والرجوع الثانى. (ع). 
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وقال محمد: يرجه" بنصف قيمته فيسلم لول لأن الذى يرجع به المولى على 
الغاصب عوض ما سلّم”" لولى الجناية الأولى» فلا يدفعه”'' إليه كى لا يؤدى إلى 
ابضاع البدل” والمبدل فى ملك رجلٍ واحد وكى لا يتكرر الاستحقاق 3 

ولهما" أن حق الأول فى جميع القيمة” "ا لأنه حين جنى فى حقّه لا يزاحمه 
أحدء وإنما انتقص ”* باعتبار مزاحمة الثانى» فإذا 000 العبد فى يد 
المالك”'' فارغً” الح فإذا أخذه منه” 1 ٠‏ يرجع المولى بما أخذه على 





قد الو قيمته يتما تشقان » ديرم صف ال على الخاصب 5 
الفصل الأول غير أن استحقاق "النصف 7 حصل بالحانة الناننة د كاتك"'' هي فى 








)١(‏ المولى على الغاصب. ظ 

(7) قوله: "فيسلم له [أى لا يدفع إلى ولى الجناية الأولى. ع أى للمولى فلما سلم للمولى نصف القمة الذى 
أخذه من الغاصب فى المرة الأولى لا يرجم ثانا على الغاصب. (ن) ئ 

(؟) المولى. 

(5) المولى. 

(5) أى استحقاق ولى الجناية الأولى على المولى. 1 

(1) قوله: "ولهما أن إلخ. والجواب عن قول محمد: إن المولى ملك ما قبضه من الغاصبء ودفعه إلى ولى الجناية 
الأولى عوضا عما أخذه ولى الجناية الثانية دون: الأولى» فلا يجتمع البدل. والبدل فى ملك شخص واحد. )ع 

(7) قوله: "فى جميع القيمة “ واعترض بأن الثانية مقارنة للأولي» قلكيف يكون حق الأولى فى جميع القيمة: 
والجواب أن المقارنة جعلت حكما فى حق التضمين لا غير والأولى متقدمةإحقيقة؛ وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من 
غير مزاحم؛ وما أمكن توفير موجبباء فلا يمدم بلا مانع. (عناية) ئ 

(4) حق الأول. 

(9) المولى. 

)٠١(‏ عن الحق. (زيلعى) من مزاحمة ولى الجناية الثانية. (ن) 

)١١(‏ مولى. 

)١6(‏ مولى. 

)١(‏ هذه المسألة عككس المسألة السابقة من حيث الوضع. (ع) 

)١5(‏ المدبر. 

ْ من أن استحق عليه بسنبب كان فى يد الغاصب.‎ )١5( 

)١5(‏ قوله: "غير أن إلخ * ذكر هذا لببان الفرق» فإنه يدفع هذا النضصف الذى أخذه من الغاصب إلى ولى الجناية 
الأولى بالاتفاق» وكان لا يدفعه إليه عند محمد فى الممألة الأولى لأداءه إلى الجمع ‏ بين البدل والمدل» وأما ههنا لو دفع 
إلى دلى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجمع بن البدل واميدل؛ لأنه لما كانت الجناية الأولى اده كان ما أحذه المولى 


يد الغاصبء فيدفعه إلى ولى الجناية الأولى» ولا يرجع به على الغاصبء وهذا] 
بالإجماع”''. 


ثم و السثة فى العمدء دار من خصب مسذاء فعها فى يذهء د 








ظ 2 ا دي ننه اراي" ويرجع بنصف قيمته”" 
| فيدقعة” | إلى الأول» ولا يرجع به' "؛ والجواب:فى العبد كالحواب فى المدبر فى جميع 
|أما ذكرنا”” إلا أن فى هذه سل يدفع المولى العبد» وفى الأول يدة 






م على 5-5 م كك : 7 ؛ لآنه مح رقبة واحدة بالتدبير » 
فتجب عليه قيمة واحدة . ثم يرجع بقيمته قمته” 0 لأن الجنايتين كانتا فى يد 
الغاصب» فيدفع تحني ”إلى الأركة لأنه استحق”"" كل القيمة ؛ ؛ لأن عند وجود 


ا ان الغامتب بدلا عسما دفع إلى 0 الجناية الثانية؛ لأن اللركرلاهد اناس الجناية النانية دون الأولى» فلو دفع ذلك إلى 
ّ ولى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجمع بين البدل والمبدل» فيدفع؛ لأن حق ولى الجناية الأولى كان فى كل قيمة المدبر؛ 
ْ لأن المدبر كان فارعًا وقت الجناية الأولى عن مزاحمة الثانية. ك2 

008 أئ الجناية الثانية. 

(1) قوله: "وهذا بالإجسماع' ' أما عندهنا فظاهر لما بيناء وأما عند مخمد فلأنه أمتنع الدفع إلى ولى الجناية الأولى 
فى المسألة الأولى كى لا:يجتبمع البدل والمبدل فى ملك واحد على ما بيناء وههنا لا يلزم ذلك؟؛ لأن ما أخذه من الغاصب 
ْ عوض ما دفع إلى ولى الجناية الشانية» فإذا دفعه إلى الأولى لا يجتمع البدلان فى ملك واحد. وفى الأول يجتمع؛ لأنه 
|أعوض ما أخذة :هو بنفسه؛ ثم إذا دفعه إلى ولى الأولى لا يرجم به على الغاصب بالإجماع. (زيلعى) . آ 
)١(‏ ثم وضع ' أى مجمد هذه المسألة فى " الجامع.الصغير فى العبد بعد اما وضعها فى حق المدبر؛ لأن كلا 
|| المسألتين مذكورتان فى "الجامم الصغيْر".. ركافى) 

03 )محمد (عينى) |0000 

(4) قوله: " ؤيرجم.[ثانيًا] به؛ * أى بذلك النصف الذى أعطى إلى ولى الجنأية الأولى. (ن) 

(5) أى لا يرجم ثانيا. 

(5) على الغاصب. 

69 انيا. 

(8) آثفا. 

(9) أى محمد. (عيتى) 

2٠١١‏ لا بنصف قيمته. 

(11) قوله: " فيدقم نصفها [قيمته]" أى يدفم المولى نصف القيمة المأخوذة من الغاصب ثانيا إلى ولى اللجناية الأولى. (ت) 
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الجناية عليه” “لاحق لغيره؛ وإماا نتقضر "بك عقون يعن [ 
قال”": ويرجم به على الغاصت ؛ لأن الاستحقاق””' بسبب كان فى يده" || 
ويسلم له" » ولا يدفعه” إلى ولى الجناية الأولى» ولا إلى ولى الجناية الشانية؛ 
|الأنه لاحق له إلا فى النصف لسبق حتق الأول» وقد وصل ذلك”"' إليهء ثم 
قيل”"'': هذه المسألة”''' على الاختلاف كالأولى”"'': وقيل : على الاتفاق . 
والفرق لمحمد أن فى الأولى الذى يرجع به '"' عمؤض ععما سلم لولى الجناية 
الأولى ؛ لأن الجناية الثانية كانت فى يد المالك» فلو دفع إِليه ثانا يتكرر الاستحقاق . 
أما فى هذه المسألة » فيمكن أن يجعل 7 عوضا عن لجنا ثئةلخصولها”' فى 


01١‏ أول. 

1١‏ الأول. 

(1) حق الأول. 

() أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: " ويرجم به [أى بالنصف»6* أى بالنصف الذى:دفعه ثانيا إلى ولى الجناية الأولى. (زيلعى) 

(») قوله: " لأن الاستحقاق” إذ استحقساق الأول هذا التصف اجا وو كاذ وريد لاسي .١ت‏ 

(5) الغاصب. 

(0) المولى. ٍ 

(8) .أى ما يؤخذ من الغاصب ثانيا. 

(8) النتصف. 

)1١(‏ قوله: " ثم قيل: إلخ ” يعنى :قال بعض المشايخ فى هذه المسألة: خملااف محمد يض "كما فئ المسألة الأولى 
ْ حتى.يسلم للمولى ما رجغ به من القيمة على الغاصبء ولا يؤخذ ولى الجناية الأولى ما بقى من حقه. وقيل على الاتفاق: 
ظ ويأخحذ ولى الجنأية الأولى تمام ححققهء وهو نصف القيمة من المولى | إذا رجع على الغاصبء قيل: هذا هو الصحيح؛ لأن 
|| محمدا ذكر هذه المسألة فى الجامع الصغير ' بلا خنلاف؛ كذا ذكره فخر الإسلام فى " شرح الجامع الصغير” ٠‏ فعلى هذا 
يحتاج محمد إلى الفرق بين المسألتين» وقد ذكره فى الكتاب. لكن فى قوله: وأما فى هذه المسألة» فيمكن إلخ نظراء فإن 
ل و ا ل ا افون ون نا 
المأخوذ من الغاصب ثانيا فى مقابلة ما أخذه. (١ع)‏ 

)1١(‏ أى الدقم إلى ولى الجناية الأولى. (ك) 

)0١١9‏ أى كالمسألة الأولى. 

)١17(‏ المولى على الغاصب.. 

)١14(‏ قوله: " فيمكن أن يجعل إلخ” .يعنى ما يدفع المولى ثانا إلى ولى الجناية الأولى من النصف الذى يرجع به 
المولى ثانيا على الغاصب يمكن أن يجعل جوضا عما سلم ولى الجتاية الثانية» وما يقى فى يده من ذلك عوض ما سلم لولى 
الجناية الأولى» فلا يلزم اجتماع البدل والمبدل فى ملك واحد؛ كذا فى " الكفاية' » فحق ولى الجناية الشانية فى النصف» 
و خذه هو من المؤلى: وهو أخيذه عوضا من الغاصب» وحق ولى الجناية الأولى ا وأخذه هو من المولى؛ وأخحذه 
لع له لسسع لد 
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يد الغاصب. فلا يؤدى إلى ما ذكرناه”"'. 
|[ قال" تومه عقب صننا خا نمات تيده ننجاة اوح 
فيس عليه شى.. بإزامات بن ماع 0 أو نبسة"'' حية» فعلى عاقلة الغاصب 
الايرى أنه لو كان مكايا صغير) لا يضمن مع أنه حرا فإذا كان الصغير حر 
رقبة ويدًا أولى” . 
وجه الاستحسان أنه لا يضمن بالغصبء ولكن يضمن بالإتلاف» وهذا إتلاف 
تسبيبًا؛ لأنه”” نقله إلى أرض مسبعة» أو إلى مكان الصواعق» وهذا لأن الصواعق 
والحيات والسباع لا تكون فى كل مكان”"'. فإذا نقله إليه. وق" معد فيه 0 ؛ وقك 
والبطظ الول فيضاف إليه”"'؛ لأن : ع 


)١5(‏ أى الجناية الثانية. 

)١(‏ قوله: ' فلا يؤدى إلخ ' أى إذا أمكن أن يجعل عوضا عن الجتاية الثانية؛ فلإ يجتمع البدل والمبدل فى ملك 
رجل واحد؛ لأن عوض الجناية النانية غير عوض عن الجناية الأولى» فلا يؤدى إلى الاجتماع؛ فافترقا من هذا الوجه؛ لأن 
الجنايتين ههناء وجدتا فى يد الغاصبء وفى المسألة الأولى وجدت الجناية الأولى فى يد المالك؛ فلا يمكن أن يجعل عؤضا 
عن الجناية الثانية. (ن) 

)١(‏ أى محمد. (عينى) 

زه قوله: "ومن غصب صييا" .فذكر الغصب فى حق الحر وقع مجازا لأن الغصب إنما يتحقق فى الأموال, لا 
ف الأحراره وأراد به إذهاب الصبى بغير إذن وليه. (نباية) 

(4؛) قوله: , يريد به صبيا لا يعبر به عن نفسه؛ لأنه إذا كان يعبر عن نفنسه يعارضه بلسانه؛ فلا يغبت 
يده حكماء وههنا قد صار'فى يده» فلا يعارضه بيده ولساته: كذا فئ "الأسرار". (كفاية) 

(6) أتشى كه اسسمان مى افتد. (١‏ 

(1) نسبس بالفتعح كزيدن را. (م) 

(7) بأن لا يضمن. 

(8) الغاصب. 

(9) فأمكن حفظه عنه. (زيلعى) 

)٠١(‏ غاصب ناقل. 

)1١(‏ التقل. 

(؟١١)‏ قوله: "وقد [الواو للحال] أزال حفظ إلخ” إشنارة إلى الجواب عن المكاتب الصغير فإن الكتابة إذا صحت 
تنبت للمكاتب يده فيكون فى يد تقسهء صفيرً كان أو كبيرا؛ لاف الصغير الحرء فإله فى هد لولى .ألا ترى أن 
المكاتب الصغير لايزوجه أحد» والصغير الحر يزوجه وليه؛ فعرفنا أن المكاتب العسغير بمنزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن؛ 
فكذا ههناء وأما حكم الحر الكبير» فإنه إذا غصبه إنسان؛ ونقله إلى مكان؛ فأصابه شىء من هذه العوارض ينظر إن قيده 
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تعديا.كالحفر فى الطريق ."9‏ . 

يخلاف الموت فجأةً» أو بحمى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو 
|إنقله إلى موضع يغلب فيه الْحُمى والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على 
العاقلة؟ لكونه قتلا تسبيم]”'" . 

قال'": وإذا أودع صبى عبد فقتله» فعلى عاقلته الدية”*'» وإن أودع طعاما 
فأكله لم يضمن . وهذا عند أبى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والشافعى : يضمن 
فى الوجهين جميعا؛ وعلى هذا إذا أودع العبد المحجور عليه مالاء فاستهلكه”"' لا 
يؤاخذ بالضمان فى الحال عند أبى حنيفة ومحمد» ويؤاخذ به”'' بعد العتق . [ 

وعند أبى يوسف والشافعى: يؤاخذ به فى الحال؛ وعلى هذا الخلا ف7" 
الإقراض”*: والإعارة فى العبد والصبى . 

ا 1 الجامع الصغير : صبى قد عقل » وفى اا 

""المسألة فى صبى ابن اثنى عشرة سنة» وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن 
بالاتفاق أن التسليط"' '' غير معتبر وفعله” "7 مدر 
ظ الغاصب حتى أصايه» ولم يمكن التحرز عنه يضمن؛ لأن المغصوب حجر عن حفظ نفسه بما صنع فيه» فيجب الضمان 
على الغاصبء وإن لم يمنعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف مضافًا 

إلى تقصيره. لا إلى الغاصب» فلا يضمن كالماشى إذا عبلم بالبعر, ومشى كذلك حتى وقع فى البئر لم يضمن الحافر شيئاء 
بخلاف الصغير» فإنه عاجز عن خفظ نفسه عن أسباب التلف كالماشى على البثر إذا لم يعلم البير» كذا ذكره الإمام المحبوبى. اك 

)١7(‏ للغاصب. 

)١45(‏ الشرط. 

)١(‏ يضاف سقوط رجل فيه إلى الحافر» وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر فى الطريق شرط وتعد. 

)7١(‏ لا مباشرة. 

(5) أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: ” فعلى عاقلته الدية [أراد به القيمة]“ أراد القيمة» وإنها آثر لفظ الدية؛ لأنها يإزاء الآدمية والقيمة بإزاء 
المالية» والواجب فى العبد بإزاء الآدمية عند أبى حنيفة وأبى يوسف. (كافى) 

(5) العبد. 

(19) أى بالضمان. 

(7) أى بين الطرفين وأبى يوسف. 

(8) أى إقراض امال» وإعارته للعبد والصبىء أى الإقراض والإعارة كالإيداع فيهما أى فى العبد والصبى. 
(مجمم الأنبر) 

(5) محمك. 

2 0 قوله: يضمن بالاتفاق " :ساعده فيه فخر الإسلام حيث ذكره فى "شرح الجامع الصغير " هكفاء وأما في 
غيره من شرح الجامع الصغير ' لصدر الإسلام» وقاضى خخان والتمرتاشى, فاللحكم على خخلاف هذا حيث قالوا: هذرا 
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هما أنه أتلف مالا متقيّما معصومًا حقًالمالكه. فيجب عليه الضمان» كما إذا 
كانت الوديعة”'' عبداء وكما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى المودع”" . 
وى ناويد ل 1 
أتلفة باذنة””*غ 'ووضاف وهنا" لأن العضمة - تثبت جقًا له””'» وقد فوتباعلىأ|ا 
نفسه حيث وضع المال”"' فى يد مانعة ليد ٠‏ فلا يبقى مستحقًا للخل 97) يها ٠‏ 
إذا أقام”' '"' غيره مقام نفسه فى الحفظ. ولا إقامة ههنا ٠‏ لآنه لا ولاية له”"'' على 


الصبى» ولا للصبى”''' على نفسه. عاب لالم وللأترنة 8 0 0 
على أنفسهماء وبعخللاف 7'' ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته”"" لحقه”"" ؛ | 


الخلاف فيما إذا كان الصبى عاقلاء وإن لم يكن عاقلاء فلا يضمن فى قولهم جميعًا. () 

)١١(‏ من المودع. 

(؟١)‏ الصبى. 

)1١(‏ عند الصبى. 

ظ (؟) قوله: "وكما إذا أتلفه إلخ. ' يعنى أنه يضمن المتلف» ولو كان التسليط على الاستبلاك ثابًا فى حق الصبى 
[المودع؛ ويشبت بت فى حق غيره أينضاء لأن المال الذى سلط على استبلاكه بمنزلة المال المبباح؛ وككل من أتلفه لا يجب 
الضمان عليه ومعنى التسليط تحويل يده فى المال. إليه. (عناية) 

(5) أئ بإذن صاحب المال. 

(4) أى كونه غير معصوم. ظ 

(5) قوله: ” تبت حقا له [أى للمالك" يعنى أن المال غير العبد ليس بمعصوم لنفسه بل معصوم حق المالك» وقد ظ 
فوت العصمة على نفسه حيث وضع ماله فى يد الصبى» بخلاف العبدء فإن ععصمته لحق نقسه؛ إذ هو مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدمء فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (نجمم الأنبر) 

00 قوله: "حيث وضع المال إلخ * وعادة الصبيان إتلاف امال لقلة نظرهم فى عواقب الأمور» فهو لا مكنه من 

(0) أى من الإيذاع والإعارة. (ك) 

(8) المالك. 

)08 الشفقة. 

١‏ 0 لكن. 

)١١١‏ مالك. 

)١(‏ حت يلزمه. (زيلعى) 

)١6(‏ حتى يلترمه. (زيلعى) 

)١5(‏ قوله: " بخلاف البالغ والمأذون له [أى العبد المأذون له فى التجارة]" يعنى لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن. 

لهما ولاية على أنفسهاء فيصح الإيداع عندهماء وبعد صبحة الإيداغ لو أتلف المود ع الوديعة يضمن. (ك) 

)١5(‏ حيث يضمن الصبى المود ع. (ك) 

)١5(‏ فإثيات اليد على دمه باطل. (كافى)' 





المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات -1١86-‏ [ نات لصاف 


هو مبقى على أصل الحرية فى حق الم . 

وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى ؛ لأنه سقطت العضصمةأأ 
بالإضافة"'' إل الصبى الذى ود ١‏ يده المال دون غيره . 

قال" : وإن استبلك”" مالا ضمن يريد به من غير إيداع ؛ لأن الصبى يؤاخذ 
بأفعاله وصحة القصد”'' لا معتبر بها فى حقوق العباد» والله أعلم بالصواب . 

باب القسامة 6 

قال" : وإ فى مجلة؛ ولا د 7 قتلده أجافي حهفسون رك 
2 200 


_ يي 











)١7(‏ قوله: "الحقه” أى لق العبدء لا باعتبار أن امالك يعصمه؛ لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له ولاية الاستهلاك )أ 
حتى يككن غيره من الاستهلاك بالتسليط» وليست للمولى ولاية استهلاك عبده؛ فلا يجوز له تمكين غيره من الاستبلاك» 
لأقلما لم يوجد التسليط منه يضمن المستبلك؛ سواغ كان المستبلك صغيرا أو كبيراء بخلاف سائز الأموال».فإن للمالك أن 
|| يستبلكهاء فيجوز له تمكين غيره من استبلاكها بالتسليط. (ك) 

)0١1١(‏ قولة: "لأنه سقطت العصمة [أى ععصمة المال] إليه“ أى المالك بالإيداع عند الصبى إنما سقط عصمة ماله عن 
الصبى» لاعن غيره؛ وماله معصوم فى حق غيرهء كما كان؛ لأن التسليط إنما وجد فى حق الصبى. ل'فى حق غيره. 
ظ فصار مال الوديعة ههنا بمنزلة من وجب عليه القصاص فى حق دمه؛ فإنه غير معصوم الدم فى حق من له القمصاصء» 
ْ ومعصوم الدم فى حق غيره كما كان فإن قيل: لو كان“ الإيداع. من المسبى تسليطًا له على الإتلاف يضمن الأب مال 
: الوديعة بتسليمه إلى ابته الصغير؛ ليحفظها؛ لأن اتتسليم إليه تضييع على هذا التقدير؛ والمودع يضمن بالتضييع؛ ومع ذلك 
لا يضمن ههناء فه رننا أنه ليس بتسليط على الإتلاف؛ وكذا الأب إذا دفع مال الصبى إليه لا يضمن إذا تلف فى يده؛ وأو 
ش كان تضييعا لذيك بالتسليط يضمن, قلدا: إنمالم يضمن الاب فيهما؛ لأن يد من فى عيال المودع إذا كان أهلا لحفظ 
الوديعة كيد المودع, ألا ترى أنه يحفظ مال نفسه بيد مثله. فكذلك يحفظ مال غيره بيده فكانت يد الصبى كيد الأب. 
من هذا الوجه. (ك) ْ 

(1) أى محمد. (عينى) 

(؟) صبى: 

(1) دلم دخل وفوا الف ليس له تيد متحي 

)5( قوله: "باب القسامة "لما كان أمر القميل فى بعض الأحوال يؤول إلى القسامة, ذكرهذ فى آخر الديات فى باب 
: على حدة» وهى فى اللغة: اسم وضع موضع :الأقسام؛ وفى الشرع: أيمان تقسم بها أهل محلة؛ أو دار وجد فيها قتيل به 
جراحة؛ أو أثر ضربء أو خنق» ولا يعلم من قتله؛ يسم خمسون رجلا من أهل امحلة» يقول كل واحد منهم: بالله ما 
قتلته» ولا علمت له قاتلاء وسبيها: وجود القتيل كما ذكرناء وركنها: إجراء اليمين على لسان كل واحذ من الخمسين 
بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلاء كما سينجىء» وشرطها: بلوغ المقسمء وعقله وحريته» وإن يكون الميت الموجود على 
|| الكيفية المذكورة» وتكميل اليمين خمسين» فإن لم يبلغ المقسمون هذا العدد يكرر عليبم اليمين حتى يبلغ الخمسين, 
وحكمها: القضاء بوجوب الدية بعد الحلفء؛ والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولى العمدء والحكم بالدية عند التكول 
]إن ادعى الولى المنطأء ومن محاسنها خخطر الدماء؛ وصيانتها عن الإهدار؛ و خلاص من يتعهم بالقعل عن القصاص» وتعيين 
ْ الخمسين ثبت بالأحاديث المشهورة. ممالا 
00 أى القذورى. (عينى) . 
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وقال الشافعى: إذا كان هناك لوث" استحلف”' الأولياء”" خمسين عِيئًاء 
ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه”''» عمدًا كانت الدعوى أو خطأ. 

وقال مالك: يقضى بالقود إذا كانت الدعوى فى القتل العمد. وهو أحد قولى 
الشافعى . 

واللوث عندهما أن يكون هناك علامة” القتل”"' على واحد بعينه» أو ظاهر 
يشهد”'"' للمدعى من عداوة ظاهرة» أو شهادة عدل» أو جماعة غير عدول أن اهل 
المحلة قتلوه. وإن لم يكن الظاهر شاهد له فمذهبه”' مثل مذهبنا””'' غير أنه لا 


يكرر اليمين» بل يردها على الولى . 
فإن حلفوا"''' لا دية عليبم للشافعى فى البداية بيمين الولى”'''» قوله عليه 


(70) أى يختار من القوم من يحلفهم. (ع) 

(8) قوله: "بالله ما قعلناه إلخ هذا على طريق الحكاية عن الجمع؛ وأما عند الحلف: فيحلف كل واحد منهم بالله 
ما قتلت» ولا يحلف بالله ما قتلنا؟ لجواز أن يكون باشر القتل بنفسهء فيجرى على بمينه بالله ما قتلناء فإن قيل: يجوز أنه 
قتل مع غيره؛ فيجرى على - بمينه بالله ما قتلت» كما فى عكسه قلنا: لا كذلك؛ لأنه إذا حلف بالله ما قتلت» وكان قتل 
مع غيره كان كاذبا فى يمينه؛ فبإن الجماعة متى قتلوا واحدا يكون كل واحد مشهم قاتلاء ولهذا يجب القصاص على كل 
واحد منهم فى العمد» والكفارة فى الخطأً. (كفاية) 

)١(‏ من لوث الماء كدره. 

(1) هو قرينة حال توقم فى القلب صدق المدعى. 

(5) أى أولياء المقتول. 

(4) أى إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. (كافى) 

(©) كالدم. 

(5) كه شمشير أن خخود الوده باشد. (ترجمة) 

(7) قوله: "أو ظاهر يشهد إلخ” أى ظاهر حال شاهد باشد مدعى را باين طور كه عداوت ظاهر باشد درميان 
مقتول واهل محله. (ترجمة) 

(8) للمدعى. 

)3 أى مذهب الشافعى. 

)٠١(‏ قوله: ” مذهبنا” أى فى بداية يمين المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل المحلة خمسين لا يكرر اليمين عليهم؛ 
بل يرد على الأولياء» كما فى الدكول عنده؛ فالاختلاف فى موضعين فى تحليف المدعى أولاء وفى براءة أهل المحلة 
باليمين» فالحاصل أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعى عند الشافعى يحلف المدعى» فإن حلف أنهم قتلوه 0 
وإن حلف أنهم قتلوه عمداء فعليهم القصاص فى قولء والدية فى قول» فإن نكل المدعى عن اليمين حلف المدعى 
فإن حلفوا برئواء ولا شىء عليبم» ١‏ وإ تكاراء لسليسيم التصاس فى قولءة والدية فى فول وإن له يكن الام شاه 
للمدعى حلف أهل امحلة على ما قلنا. (كفاية) 

(11) أهل محلة. 

9؟١)‏ إذا كان الظاهر شاهدا له. 
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السلاه”" : «للأولياء'" فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه7"©*: ولأن اليمين 
تجب”*' على من يشهده له الظاهر؛ ولهذا تجب على صاحب اليد» فإذا كان الظاهر 
شاهنا لول ينذا مسمية ورد السين على الذضى أضيل 70 كما فن التكول غير 
أن هل ''' دلالة فيها نوع شبهة» والقصاص لا يجامعهاء والمال يجب معهاء فلهذا|] 


و حدت اي 3 


ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسله”": «البيئة على المدعى واليمين على من 
أنكرة**» وفى رواية: #على المدعى عليه) . 
وروى سعيد بن المسيب*** : «أن النبى عليه السلام بدأ"'' باليبود”''' بالقسا 


وجعل الدية عليهم»'''؛ لوجود القتيل بين أظهره,'' ا لان ا 


ظ 0 )١(‏ قوله: "قوله عليه السلام: إلخ ' أصله ما روى أنه وجد قتيل من المسلمين فى قليب من قلب خسيبر» فرفع إلى 
النبى عليه السلام» فقنضى استحلاف خمسين من أهل القلبء فلم يرض الأولياء بأيمائهم بسبب كفرهم فال لهم 
رسول الله عليه السلام: (يقسم منكم خمسون أنهم قتلوهة» ققالوا: كيف نقسم على ما لا علم لنا قطعاء فودى النبى 
عليه السلام من ماله؛ فأول الحديث حجتاء وتأويل قوله: ويسم منكم) أى أيقسم منكم استفهاما على سبيل الإنكار, 
وكأنه عليه السلام رأى منهم الرغبة فى حكم الجاهلية حين أبوا أيمان اليهودء وبقولهم: ”لا نرضى بمين قوم كفار” فقال: 
ذلك على سبيل الزجرء فلما عرفوا كراهية رسول الله يكم بذلك رغبوا عنه بقولهم: ” كيف نحلف على أمر لم 
نعاين ولم نشاهد ..(ك) 
(؟) أى أولياء المقتول. 
(9) كذا! فى الكتب الستة. 
* راجع لصب الراية ج؛ ص 2785 والدرايةج؟ ص84 5؛ الحديث 40 .٠١‏ (نعيم) 
(4) قوله؛ ”تجب“ كمافى سائر الدعاوى؛ فإن الظاهر يشهد للمدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمة» فأما فى 
القسامة» فالظاهر يشهد للمدعى عند قيام اللرث؛ فيكون اليمين حجة له. (ع) 
|[ (ه) أى للشافعى. 
(5) اليمين. 
(/) دون القصاص. 
(8) قوله: "صلى الله عليه وآله وسلم” روى الكرمذى فى ” سننه" أن النبى مَيكلهِ قال فى خطبته: «البينة على 
المدعى واليمين على المدعى عليه؛. (على قارى) 
** راججع نصب الراية ج4 ص٠‏ 75 والدراية ج7١‏ ص84 5 الحديث45 .٠١‏ (نعيم) 





د راججع نصب الراية اج ص 2331١‏ والدرايةج 5 )ص784) الحديث47 .٠‏ (نعيم) 
(9) وكلفهم قسامة خمسين. (على القارى) 

)٠١(‏ وهم أهل القليب. 

)١١(‏ أورده فى " مسند البزار". (على قارى) 

)١7(‏ لفظ أظهرهم مقحمء والمقصود بينهم. 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات -1١88-‏ باب القسامة 


دون الاستحقاق» وحاجة الولى إلى الاستحقاق . 

وَلهِدا لا مسشكي بينفيينه"'' المال الممعذل:: فأولى آن لآ فصقي بة النفس 
المحترمة”'' . 

وقوله: 'يتخيرهم الولى' إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولى ؛ لأن 
اليمين حقه . والظاهر أنه يختار من يتبمه بالقتل» أو صالحى أهل المحلة ؛ لما أن 
تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز» فيظهر القاتل . 

وفائدة اليمين التكول» فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون”' يفيد مين الصالح على 
العلم ” بأبلغ نما يفيد مين الطال. “» ولو اختاروا"' أعمى» أو محدودا فى قذف 
جاز؛ لآنه يمين» ولب ا 

قال" : فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة”' بالدية» ولا يستحلف الولى. 

وقال الشافعى : لا تجب الدية””''؛ لقوله عليه السلام فى حديث عبد الله بن سهل 

وف اله 1 : نكم اليسبسوه بأيمانن15)* ؛ ولأن اليمين عهدت فى 


)١(‏ المدعى. 

(1) قوله: " فأولى أن لا يستحق إلخ" جواب عن أحد قولى الشافعى» وهو قول مالك: إنه يجب القصاص بيمينه» 
وكذلك على قوله الآخر؛ فإنه يقول: يستحق بيمينه النفس إلا أن القتصاص يسقط باعتبار الشببة» فيصار إلى الدية بدلا 
عن القصاص. (ك) 

(؟) القاتل. 

(5) قوله: “يفيد يمين الصالح على العلم" لأن صا حى أهل امحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم 

يحلفوا. (ك) [ 
؛! )0:2( طالس بد كار خلاف صالح. (م) 

(5) أولياء. 

(/7). قوله: ” لأنه يمين» وليس بشهادة " يحترز ببذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادة: والأعمى والمحدود فى القذف 
ليسا من أهل الشهادة. (ك) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) قوله: "على أهل امحلة” أى على عاقلة أهل المحلة؛ وفى "الو * : إنما يقضى بالدية على عاقلة أهل المحلة فى 
ثلاث سنين؛ لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل خطأء وإذا كانت الدية هناك على عاقلته فى ثلاث سنين» فههنا 
أولى. (ن) 

)٠١١‏ بعد الحلف. 

)١١(‏ قوله: "فى حديث عبد الله إلخ' قصته أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة 
خرجوا فى التجارة إلى خيسر» وتفرقوا بحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتيلا فى قليب من قلب خيير يششحط فى 
[دمه, فجاءوا إلى رسول الله مك ليخبرواء فأراد عبد الرحمن وهو أخ:القعيل أن يتبكلم, فقنال عليه السلام: والكبير 
الكبير» قدكلم أحد عميه حويصة ومحيصة» وهو الأكبر مهما وأخبره بذلك. ْ 





المجلد الرابع لات الدياث -١884-‏ باب القسامة 


| الشرع مبرثًا للمدعى عليه: لاملزمًاء كما فى سائر الدعاوى . 
ؤ ولنا أن النبى عليه السلام جمع بين الدية والقسامة”' فى حدديث يث سهل 7 

سنية زياداين أبن عب" *» وكذا جمع عمر رضى الله عنه 0 
وادعة!* '. وقوله عليه السلام : اتبرئكم اليبود» محمول على الإبراء عن القصاص 
والحبسء وكذا اليمين مبرئة سما" رج له اليمين: 

والساد ما معي لد إوااتكلواء بل فرعت للظور العصخاص حورم 
عن اليمين الكاذية. فيقروا بالقتل. كاذ حابر حصت العراء عن القصاصن 2م 
| النية جب بالقال الوسر عنيم الاترالرجرة انتيل ون اللهرهم لا بنكولهم» أو 
وجبت به فى المحافظة» كما فى القتل الخطأ”" . 


ومن أبى منبه”" اليمين حبس حتى يحلف ؛ لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها 


قال عليه السلام: ومن قعله» قالوا: ومن يقتله سوى اليهود؟ قال عليه السلام: «تبرئكم اليبوه بمانيم» فقالوا: لا 
نرضى بأبمان قوم كفار لا يبالون ما خلفوا عليه؛ قال عليه السلام: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؛ فقالوا: كيف: 
|/انحلف على ما لم نعاين ولم نشاهد؟ فكره رسول الله مَك أن يبطل دمه. فواده بمائة من إبل الصدقة. (غ) 

)١1(‏ قوله: " تبرئكم اليبود" أى جعلكم اليهود بريثا يأيمانهم كأنبم إذا خلفوا حصل لهم البزاءة منكمء فكأنهم 
:جعل وكم قائلين: .برئت إليكم. (أعظمى) 

(19) .رواه البيبقى. (على قارى) 

5 راجع نصب الراية جغ. ص15517) والدراية ج؟ ص86 5؟) الحديثٌ4/8 ٠٠‏ . (نعيم) 


)١(‏ رواه ابن أبى شيبة. (على قارى) 
ا )2١(‏ قوله: "فى حديث سهل [فى حديث سهل أى فى حديث رواه سهل بن أبى حشمة فى قصة قعل عبد الله بن 
سهل؛ كذا أورد العلى القبارئ فى ' "شرح التقاية ]' معدت سول فا لكر ونا جارك ان زباذ فنا روى تصبيفه تن 
زياد ابن أبى مرجم أنه قال: جاء رجل إلى النبى عليه السلام؛ وقال: إنق وجدت أخى قتيلا فى بنى فلان» فقال: اختر من 
شيوخهم خمسين رجلاء فيحلفون بالله ما علمنا له قاتلاء ولا قتلناء فقال الرجل: وليس لى من أخى إلا هذاء قال: نعم 
ومائة من الإبل. (كفاية) ْ 
(5) كذا أورد الذيلى فى تخريجةه. 
* راجع نصب الراية ج4 ص 757؛ والدرايةج؟ ص 31685 الحديث45 .٠١‏ (نعيم) 








(4) قوله: ”وكذا جمع عمر” روى أن قتيلا وجد بين وادعة وأرحبء وكان إلى وادعة أقرب» فقضى عليهم عمر 
بالقسامة والدية» فقال: وادعى يا أمير المؤمين! لا أيماننا يدفع عن أموالناء ولا أموالنا تدفع عن أيمانناء فقال: إنما حقتتم 
دماءكم بأيمانكم: وإنما أغرمكم الدية لوجود:القتيل بين أظهركم. (كفاية) 

(0) اسم آبيلة همدان. 

)١(‏ وهو القصاص. 

() فإنه يجب الدية فى القعل خطأ بالتفصير فى المحافظة. 

(8) أى من أهل امحلة. 
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تعظيما لأمر الدم» ولهذا يجمع بينه وبين الدية . 
بخلاف النكول فى الأموال”'؛ لأن اليمين بدل عن أصل حقهء ولهذا يسقط”" 
ببذل المدعى» وفيما"' نحن فيه لا يسقط”'' ببيذل الدية هذا الذى ذكرنا إذا ادعى 
الولى القتل على جميع أهل المحلة . وكذا إذا ادعى على البعض. لا بأعيانبم. 
والدعوى فى العمدء أو الخطأ؛ لأنهم لا يتميزون عن الباقى . 
ولو ادعى على البعض بأعيانبم”' أنه قتل وليه عمداء أو خطأء فكذلك الجواب 
أإيدل عليه إطلاق الجواب فى الكتاب"' '» وهكذا الجواب فى المبسوط””". 
وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أن فى القياس تسقط القسامة. والدية 
عن الباقيين من أهل المحلّة» ويقال للولى : ألك بيئّة» فإن قال: لا» يستحلف المدعى 
عليه على قتله يمينا واحدة. 
ووجهه" أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل من غيرهم. وإغغاعرف 
بالنص”' فيما إذا كان”''' فى مكان ينسب إلى المدعى عليهم » والمدعى يدعى القتل 
عليهم» وفيما وراءه بقى على أصل القياس» وصار كما إذا ادعى القتل على واحد 
من عيرهم. 
وفى الاستحسان : تجب القسامة» والدية على أهل المحلة؛ لأنه لا فصل فى 
إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى. فتوجبه بالنصء لا بالقياس . 


)١(‏ حيث لاا يحبس فيها. 

(1) اليمين. 

(5) أى فى القتيل الذى وجد فى امحلة. 

(5) اليمين. 

() قوله: "ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قعل وليه" إلى آخر قوله: فهو على اختلاف مضى فى كتاب 
الدعوى؛ هكذا فى بعض النسخء واختاره صاحب ” العناية "» وفى بعض النسخ: ولو ادعى على البعض بأعيانهم سنذكره 
من بعد إن شاء الله تعالىء انتبى. واخختاره صاحب ” الكفاية "» وقال: إن هذه نسخة متفقة» ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه 
|| ههناء ثم فى الموضع الذى وعد بيانه فيهء قال: وقد ذكرنا فيه القياس»: والاستحسان, فتدبر. (مل) 

(1) قوله: “يدل عليه إطلاق الجهواب فى الكتاب” أى فى كتاب القدورى إشارة إلى ما ذكره بقوله: وإذا وجد 
القتيل فى محلة لا يعلم من قتله؛ استحلفى خمسون رجلا منهم إلى أخره. (عناية) 

(7) قوله: " وهكذا الجواب فى " المبسوط : يعنى أوجب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.( ع) 

(4) أى وجه أن القسامة والدية تسقط عن أهل المحلة. 

(9) أى القسامة والدية. 

)٠١(‏ القتيل. 
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بخلاق ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ا لحر ار اليم 
لأوجبناهما بالقياس» وهو ممتنع» ثم حكم ذلك أن بأ ينبت ما ادعاه إذا كان له بيئة: 
وإن لم تكن الع ا لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» وامتناع 
القياس . 00 

ثم إن حلف برئ» وإن نكل والدع وى فى المال ثبت به”"2» وإن كان ”2 فى 
القصاص» فهو على اختلاف مضى فى كتاب الدعوى”" . 

8 : وإن لم تكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم”' حتى يتم خمسين ؛ ل 
ا ان عمر رضى الله عنه لما قضى فى القسامة يه" واف إلمه تسعة واريعون 
رجلاء فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين» ثم قضى بالدية . 

وعن شريح والنخعى رضى الله عنبما مثل ذلك" » ولأن الخنمسين واجب 
بالسنة» فيجب إتمامها ما أمكن. ولا يطلب فيه”' الوقوف على الفائدة لنبوتها 
بالسنة» ثم فيه استعظام أمر الدم”*''» فإن كان العدد كاملاء فأراد الولى أن يكرّر 9 


)١١(‏ المال. 

)5١‏ الدعوى. 

(") قوله فهو على اختلاف مضى فى كتاب الدعوى" بين أبى حنيفة وصاحبيه حيث قال: ومن ادعى قصاصا 
غلى غيره» فجحدء استحلف بالإجما ع إلى | أخرة. (ع) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله: ” كررت الأبمان عليهم” لأن تكرار اليمين مشرو ع كما فى كلمات اللعان. كش 

(5) قوله: الما روى أن عمر إلخ" روى ابن أبى شيبة فى ' أمصنفه” عن أبى مليح أن عمر بن الخطاب رد عليسهم 
"الأيمان حتى وفوا" ؛ وروى عبد الرزاق فى "مصنفه ' عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة خمسين 
بمينا على مولى لها أصيبء ثم جعل عليبها دية. (ت) 

(7) قوله: الما قضى فى القسامة ' أى لما أراد القضاء فى القسامة وافى اليمين إليه تسعة وأربعون رجلاء قوله: ظ 
وافى جواب ١‏ من الموافاة بمعنى الوفاءء رجعله معطوفا على قضى» وجعل أفى من الفىء بمعنى الرجوع يستلزم دخول 
الفاء فى جواب لما وهو غير صحيح. (أعظمى) 
| (8) قوله: أوعن شريح والنخعى إلخ" قلت: حديث شريح رواه ابن أبى شيبة فى ” مصنفه” : حدثنا.عيد الرحيم 

بن سليمان عن أشعث شعث عن أبن سيرين بلغ عن شريح قال: حاوت شحاءة) قلع برائرا لمكن كه علوي الفبيانة حي 
1 أوفواء انتسهى» وحديث الدخعى رواه عبد الرزاق فى " مصنفه : أخبرنا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لم يبلغ 
القسامة كرروا حتى يحلفوا خمسين يمينا (ف) 

)5 أى لا يشتغل بطلب الفائدة فى التكرار. 

0 قوله: "ثم فيه استعظام إلخ” وإن مبلم لزوم بيان الفائدة فى التكرارء فالفائدة فى التكرارء فالفائدة فيه استعظام 
أمر الدم. (أعظمى) 

)١١(‏ اليمين. 


5 -. 


المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الديات -0-1945 07 لات القافة 





على أحدهم له ذلك ؛ ؛ لأن المصير ! التكرار ضرورة الإكمال. 
ا و ل 0207 
الصحيح » واليمين قول صحيح . 


قال" : ولا امرأة» ولا عبد؛ لأنبما ليسا من أهل النصرة» واليمين على أهلها . 

قال: وإن وجد ميا لا أثر به» فلا قسامة» ولا دية؟ لأنه ليس بقتيل ؛ إذ القتيل فى 
العرف من فاتت حياته بسبب يباشره حى » وهذا ميت حتف أنفه "» والغرامة تتبع 
فعل العبد» والقسامة تتبع احتمال القتل .ثم يجب عليهم القسمء الو لا 
#الروعدا على لرزوودياة و فياه رةه جراعة أرائر قسران :21 
خلق . . وكذا كإن خرج الدم من عينه”” '» أو أذنه؛ ا د 


ش جهة الحى عادة اتدل لاخر عو ليه ارد لتر" 0 '؛ لأن الدم يخرج 
ْ من هذه المخا رق”'' عادةً بغير ش 


أحدء وقد ذكرناه فى الشهيد”" . ؤ 

ولو و يدن القة م ل اي ْ 
محلة» فعلى أهلها القسامة والدية . وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول» أو وجد أقل من 
النصف” ““. ومعه الرأس» أو وجد يده» أو رجله» أو رأسه» فلا شىء عليهم ؛ لأن 
هذا" حكم عرفتاه بالنص» وقد ورد به فئ البدن» إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيمًا 
للآذمى. 






(1) أئ القدورى. (عينى) 
(؟) أى القدورى. (عينى) ظ 
() قؤله: ” حتف أنفه” حتف بالفتح مركق» ومات فلان حتف أنفه مرد بر فراش بدون.قتل» وضربء وغرق» 


| وحرق. (من) 


(4) قوله: “من عينه قال الإنزارى: صَاحب ” الهداية” 'لم يذكر الأنفء والغالب أنه سبق قلم؛ لأنه ذكر في 


ٌْ البداية» كما ذكر القدورى» قلت: : لااسهو هناك؛ لأن الدم يخرج من الأنف غاليا من الرعساف» وخخروج الدم من موضع 


يخر ج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل. كما إذا خرج من فمه؛ أو أنفه. (عينى) 
(5) قوله: "أو دبرف أو ذكره" 'لم يذكر الأنف: وحكمه حكم دبره» وذكرهء وذكر الفم مطلقاء وقد قيل: 


إذا صعد من جوفه إلى قيه؛ ذ فهو دليل» وأما إن نزل من رأسه إلى فيه؛ فليس يصلح دليلا على القتل» ذكره فخر الإسلام 


فى "الزيادات" . (عناية) 
)0 أى هذه المنافك.. 
(9) من أن نخروج الدم من موضم غير معتاد كالعين ونحوها دليل القتل. 
(4) أى إذا ولو كان الأقل معه الزأس. (مجمم الأنبر) 
(4) أى القسامة. 


الجلد الع - جزء 8 كتاب الديات ظ ا باب القسامة /) 


بخلاف الأقل ؛ ل فلا تجرى فيه القسامةء ولأنا لوأ 

اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان''' بمقابلة نفس واحدة» ولا تتواليان. 

أ والأصل فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقى تجرى”" فيه القسامة 

لا تجب فيهء وإن كان بحال لو وجد الباقى» لا تجرى فيه'" القسامة تجب”"» ]أ 

والمعنى”"' ما أشرنا إليه»ء وصلاة الجنازة فى هذا تنسحب”" على هذا الأصل ؛ لأنبا || 

الا تتكرر. [ 

0 أو قط" "لمعن انر الضرب» فلاشىء على أهل 

المحلة؛ لأنه لا يفوق *“ الكبيرحالا.__ ظ 
:وإن كان به أثر الفنرب. وهوتام الخلق وجبتٌ القسامة والدية 

الظاهر””' أن تام الخلق ينفصل حيّاء وإن كان ناقص الخلق» فلا شىء عليهم ؛ لأنه 

قال'"2: وإذا وجد القنيل على دابة يمسوقها رجل» فالدية على عاقلته'''' دون | 

أهل المحلة ؛ لأنه فى يده''''» فصار كما إذا كان”'' فى داره”*''» وكذا إذا كان 

ظ )١(‏ قوله: " تتكرر القسامتان والديان [وذلك لا يجوز. ع له كان ينبغى أن يقول: تمكرر القسامة والدية 

بلفظ المفرد دون التثنية؛ لأن غرضه ثبوت القسامة مكرراء أو ثبوت الدبة مكرراء وعبارة الشارح تستلزم أن تكون أكثر | أ. 

أأمن القسامتين والديتين» ويجوز أن يكون مراده القسامتان والديتان على القطعتين تتكرران فى تخمسين نفسا. (ع) 

(59) لكوله أكثر. 

(5) لكونه أقل. , 

(4) القسامة فى الاول. 

(5) قوله: ' والمعنى ما أشرنا إليه " وهو أن تكرار القسامة والدية فى قتيل واحد غير مشروع. (ك) 

(7) تتفرع؛ انسحاب: كشيده شدن. (من) 






(/) مثلئة: بجه' نا تمام اوفتاده: (من) ' 
(8) أى لأن اجنين أو السقطء فإذا وجد الكبير ميتاء لا أثر به؛ فلا شىء فيهء كذا هذا. ظ 
1[ (1) قرله: "لأن الظاهر أن إل" إن قيل: الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» ولهذا قانا : فى عين الصبى ولسانه. 11 
| .وذكره إذا لم يعلم صحته حكومة عدل عندناء وإن كان الظاهر سلامتباء قلنا: اعتبار الظاهر ههنا؛ لأنه نفس من وجه. ا 
اأأولا كذلك الأطراف؛ لأنها يسلك بها مسلك الأموال» ولا يجب القصاص والدية فيبا مالم يعلم سلامتهاء وأما أ 
||الجنين: فنفس من وجه؛ وعضو من وججه فإذا انفصل تام المنلق» وبه أثر الضربء فالظاهر أنه ينفصل حيا اعتبرنا جهة | 
|النفس كالقتيلن الموجود فى الشحلة» ويه أثر الجراحة يحكم أنه مقتول» وتجب القسامة والدية اعتبارا للظاهرء وإن كان 1 
|يحتمل أنه مات حتف أنفه تعظيما للدم وإذا انفصل ناقصًا اعتبزنا فيه جهة العضوء ولم توجب الدية التى لها خطر؛ إذ لا[ 
| يتيقن بانفصاله جياء ولا ظاهر يشهد بذلك. لك 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى).. 

01 قوله: ةا نامس للك ق مالكا للدابة؛ أو غير ذلك. إن( 


| الج الابع جردا كاب النيات | -1١44-‏ باب القسامة أ 


|أقائدهاء أو راكبباء فإن اجتمعوا"'' فعلييم ال فى أيديهم» فصار كما إذا 
وجد فى دار 
قال”" : وإن مرت دابة بين قريتين» وعليها قتيل: فهو على أقر, مه" نا روكى: 
«أن النبق عليه السلام”*' أ فى بقغل وحتد ين فرعن فأمر اناريدرم*. . وعن عمرأ 
رضى الله عنه”" أنه لما كتب إليه”' فى القتيل الذى وجد بين وادعة وأرحب”” 
نيا ارو يي يجيه ارجا انوا إلى رائمة اترني لشترى لج 
لقسامة** . قيل : هذا *'محمول على ما إذاكان' 'بحيث يبلغ أهله الصوتٍ 
مسا وماد يت نتمكنهم النصرة» وقد قصروا. 
قال'""'': وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه" ؛ لأن الدار فى 





)١5(‏ قوله: "أنه يق" وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أنه كان ينفصل الجوابء ويقول: إن هذا إذا 
كان الساء ئق يسوق الدابة مجدشما مختفيا سرا؛ لأن الظاهر أنه هو القاتل. فأما إذا كان يسوقها غير محتشم نبارا نهار اء 
|أفلا شىء عليه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه» أو جده: أو أحدا من أقرباءه ميتاء وينقله إلى بلده. (ن) 

)١5(‏ القتيل. 

5١‏ أى فى دار رجل. 

)١(‏ أى القائد» والراكب, والسائق. 

)١(‏ أى محمد. (عينى) 

(5) أى ديته على أهل أقرببما. ظ 
7 04 و "لا روى إلخ” قلث:. رواه أبو داود الطيالسى وإسحاق بن راهويه والبزار قى " مسانيدهم , والبيبقى |] 
|أفى “ستنه . 

* راجع نصب الراية ج4؛ ضص3'55) والدرايةج ؟صن85؟, الحديث . .١٠١6‏ (نعيم). 

(5) قوله: ”وعن عمر إلخ” قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه". (ت) 

(1) والكاتب هو عامل عمر رضى الله عنه. 

(7) قبيلتان من همدان. 

58 راجع نصب الراية اج ص //8 لاح والدراية ج 5 ص7؟ تحت الحديث ٠‏ . (نعيم) 

(8) أى القضاء على أقربهما. (ك) 

(5) القتيل. 

1١‏ -أى أهل الأقرب. 

)1١(‏ ميت 

(15) أى القدورى. (عينئ) أ 

|| قوله: " فالقسامة عليه" لأن الدار فى يده فصار صاحب الدار مع أهل امحلة بمنزلة أهل امحلة مع أهل المضضر‎ )١5( 
|| فلما لم يدخل أهل المصر مع أهل انحلة؛ ذلك لا يدخل أهل المحلة مع صاحب الدار فى القسامة» كذا فى " شرح‎ 
1| : (0 الأقطم”‎ 





.المجلد الرابع - جزء8 كتاب الدياث 19486 باب القسامة |]: 


0 َ والدية على عاقلئه ؛ لأن نصرته منهم »وقوه بهم . 

قال”“: ولا تدخل السكان فى القسامة مغ الملاك”" عند أبى حنيفة » وهو قول 
ميتحمد .وقال أبو يويك هو عليهه” - حمتعا ؛ لأن ولاية الت دبير كما تكون | 
بالمللك ا ألاترى أنه عليه السلام جعل القسامة”"'» والدية على 


اليبود. وإن” "كانواسكانا بخبير *. ولهمما أ امالك هو اللختص بنصرة القعة 
دون السكان 4 لأن سكنى الملاك ألزم. وقرارهم أدوم, .فكانت ولاية الكخدنبير ظ 
0 لمتحا اللفصير نيم .وأما أهل خيبر فالنبى عليه السلام 3 رهم “علي 
أملاكهم » وكان يأخذ منهم على وجه الخراج 0 

قال'''': وهو'""' على أهل المخنطة”"" دون المشتريين”'"» وهذا قول أبى حنيفة 
اد والداوسف : الكل مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن 


41 قوله: "لأن الدار فى يذه“ وسار ان ل ف يجئء من قوله: :فالقسامة على رب 
الدار: وعلى قومه إلى أخرهء أو هذا جواب القياس») وذلك جواب الاستحسان. (حميدية) 
(؟) أي القدورى. (عينى). 
(5) قوله: "ولا تدخعل السكان [يإجارة» أو يإعارة] فى القسامة مع الملاك' يعنى إذا كان فى المحلة سكان وملاك. (ك) 
0( قوله: "وقال أبو يوسف” وهذا قوله الآخرء وكان قوله الأول كقولهمكء ثم رجع إلى هذا القولٍ؛ وهوقول 
أبن أبى ليلى. 0 
9ه أى على السكان والملاك. 
(6) قولته: "جعل" روى فى المبسوط "عنن أن أيرت هران أن ف " عن أبى قلابة أنه قضى رسول الله موك ش 
بالقسامة والدية.علي: أهل خيير فى قنيل وجد بين أظهرهمء كذا قال على القارى فى " شرح النقاية". 
(7) الولو وصلية.. 0 
* راج نصب الراية ج؛ ص37 #؛ والدرايةج؟ ص87 ١‏ تحت الحديث. 5 .١٠١‏ (نعيم) . ش 
(8) قبوله: ”دون.السكان" لأن السكان ينتقلون فى كل وقت من محلة إلى محلة دون أصحاب الملك. (ن) 
)0 فهم كانوا ملاكا. 
)0٠١(‏ أى تراج المقاسمة. 
ينف راجع نصب الراية ج14 ص7917,؛ والدرايةج ؟ ص87 1 الحديث51١٠١.‏ (نعيم) 
)١1(‏ أى القدورى. (عينى) أ 
(؟١)‏ قوله: "هو ا عدت القسامة على أهل الخطة والدية على عاقلتهم. ع] على أهل الخطة ' أى أصحاب أ 
| الأملاك القدكة الذ.ين كانوا يبملكونها حين فت الإمام البلدة. وقسمها بين الغائمين بخط. خط ليتميز أنصباءهم. لك ْ 
025 أقوله: "الخطة [خطه زمين كه دران فرود أيند وبيش ش ازان كسى فرود نيامده باشد. من] هوالمكان اخعط أ 
لبناء دار وغير ذلك من العمارات. (ن): 
5 06 | هن أهل الخطة.. 


لير - جزء 8 كتاب الديات 81 ا باب القسامة. 


رت وبهذا الطريق يجعل جانيًا مقصراء والولاية”' باعتبار المللك» وقد 
استووا فيه'" 

ولهما أن صاحب الخطة هو المختص بنصرة البقعة هو المتعارف”". ولأنه 
أصيل؛ والمشّترى دخيل» وولاية التدبير إلى الأصيل» وقيل: أبو حنيفة بنى 
ذلك على ذا شاهد بالكوفة-.___ ل ف . 


ظ تلب وإن بقى را عدون تكبا شدي مر ا 





0 واي بايد 
وقال أبو يوسف: لا قسامة على العاقلة ؛ لآن رب الدار أخص به من غيره» فلا 


)١(‏ أى ولاية الحفظ. (ك) 
(١‏ أى أهل اخطة والماترون. 
(0) قوله: ”هو المتعارف” فإن قلت: ما الفرق لهما بين المحلة والدار, لو كان مشترياء وصاحب خطء ووجد أ 
القتيل فيهاء فهما متساويان فى القسامة والدية» ولافرق بينهما بالإجماع؛ وفى حق المحلة فرق بيتهما. 
قلت: الفارق بيشهما العرفء فإن فى الغرف أن'المشنريين قلما يزاحمون أصحاب الخطة فى التدبير» والقيام بحفظ 
اغخلة» وليس حق الدار كذلك. (ن) ْ 
1[ (4) قوله: ”على ما شاهد بالكوفة' أى شاهد من عادة أهل الكوفة فى زمانه» وهو أن أص حاب“ ابلفطة فى كل 
||| محلة هم الذين يقومون بتدبير امحلة» ولا يشاركهم المشترون فى ذلك؛ فبتى الجواب على ما شاهد. (ن)) ظ 
(08) أى القدررى. (عينى) 
(1) قوله: “لما بينا" إشارة إلى قوله: صاحب الخطة هو الختصء أو هو قوله: لأنه أصيل» والمشترى دخيل. (ع) 
| 0) قوله: "لآن الولاية اتدقلت إليهم ' أى على قول أبى حنيفة ومحمد؛ لزوال من يتقدمهمء أو خلصت 
لهم أى على قول أبى يوسف؛ لا أن الولاية عنده كانت لصاحب الخطة وللمشترين» فالآن خلصت للمشترين لزوال من 
يزاحمهم. (ك) 
1[ «) قوله:"وإذاوجدإلخ" يعنى إذا وجد القتيل فى دار» فالدية على عاقلة صاحبها باتفاق الروايات» وفى | 
القسامة روايتان؛ ففى إحداهما تجب على صاحب الدار» وفى الأخرى على عاقلته» وببذا يندفع ما يتراءى من التداقع بين 
قوله: قبل هذاء وإن وججد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه ويين قوله: ههناء فالقسآمّة على رب الدازء وعلى قومه. 
فيحمل هذا على رواية» وذلك على رواية أخرى» وحكى عن الكزخى أنه كان يوفق بينبهماء ويقول: الرواية التى توجبها 
على صناحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية التى توجبها على قومه محمولة على ما إذا كانوا حضوراء 
كذا فى " الذخيرة”: والمذكور فى الكتاب يدل على أنبا عليهما جميعا إذا كانوا حضوراء ويوافقه رواية فتاوى العتابى.(ع) 
9 أى العائلةا _ 00 


الجلدالرايع “ 0 55 -/419 ١‏ - ا الاك 


يشاركه غيره فيها''" كأهل المحلة لا يشا ركهم فيها"”" عواقلهم . ئ 
ولهما أن الحضور لزمتهم نصرة البقعة» كما تلزم””" صاحب الدإرء 
|أفيشاركونه'”' في القسامة. ‏ 
قال: فإن وجد القتيل ذ مستركا رعفها لرج وبر عشرها ار حل و شري 
بقى » فهو على رؤوس الرجال؟ ؛ لأ ضاحب القليل يزاحم صاحب الكثير فى |أ 
التدبيرء فكانوا سواء فى الحفظ والتقصيرء فيكون على عدد الرؤوس بمنزلة 
الا 


اك ومن اشتترى دارا». نوو عا هانة| 
0 وإن كان فى البيع خيار لأحدهماء فهه ") على غتائلة الذى فى يده» وهذا 


عند أبى حنيفة . 

وقالا””': إن لم يكن فيه خيارء فهو على عاقلة المشترى” » وإن كان فيه خيار» 
فيو على عاقلة الذى تصير له؛ لأنه إما أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ. ولا 
يجب إلا على من له ولاية الحفظ » والولاية”'' تستفاد بالملك» ولهذا كانت نا 
أأعلى عاقلة صاحب الدار دون المودع . ظ 
[ْ واللك للمشترى قبل الفيض فى البيع البات . وفى المشروط فيه انيار يعتبر قرار 


)١١(‏ القسامة. 

)١(‏ قسامة. 

(1) النصرة. 

(4) عواقل حاضرين. 

(6) قوله: " بمنزلة الشفعة” فإنها على عدد الرؤوسء لا على قدر الأنصباء عندنا. (ك) 

(7) أى محمد. (عينى) 

09 أى المذكور هو الدية. 

(8) قوله: " وقالا: إلخ ' حاصل الاخدلاف أن أبا حنيفة اعتبر اليد وهما اعتبرا الملك» وهذا الاختلاف بيننا وبيدهم 

1 بعد ما أجمعوا على أن وجوب الضمان عند وجود القنتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظ» فبعد ذلك قال أبو 

|[|ايوسف ومحمد: ولاية الحفظ تستفاد بالملك» فيعتبر الملك» وأبو حديفة يقول: جا د 

|| اليدء فإذا كات الملك لأحدهماء واليد لآخر كان اعتبار اليد أولى. إن) 

(9) قوله: "فهو على إلخ ل ل 0 
الملك. (ك) 

)٠١9‏ أى ولاية الحفظ. 

)١١(‏ قوله: "ولهذا كانت الدية" أى لكون ولاية الحفظ تستفاد بالملك كانت الدية فى هذا ا موضع على عاقلة 
صاحب الدار دون المودع لعدم ملكه؛ وإن كان له يد. (ع) 











|| الملك» كما فى صدقة د كي وله أن القدرة" على الحفظ باليد"* لا بالملك , 
ألايرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك: ولا يقتدر بالملك يدون اليد» 
وفى البات اليد”*' للبائع قبل القبض» وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ 
ظ لأنه دون البات» ولو كان المبيع فى يد المشترى» الا له فهو أخص الناس به 
أأتصرقاء ولو كان الخيار 007 فهو فى يده مضمون عليه بالقيمة كالمغصوب. 
فتعتبر يده؛ إذ بها يقدر على الحفظ . 
قال 9 : : ومرء كأن فى يله دار» فوجد فيها قتيل لم تعقله العاقلة حتى تشهد 
||[ الشهود" أنها””'' للذى فى يده ؛ لأنه لا بد من الملك لصاحب اليد حتى تعقل 
العواقل عنه» واليد وإن”' كانت دليلا على الملك» ولكنبا محتملة» فلا تكفى 
| ا لإيجاب الدية على العاقلة» كما لا تكفى"' لاستحقاق الشفعة به فى الدار 
|| المشفوعة» فلا بد من إقامة البينة . 
قال"'2: وإن وجد قتيل فى سفينة» فالقسامة على من فيها من الركاب 


(1) قوله: ” كما فى ضدقة الفطر" بأن باع العبد بالخيار» فصدقة الفطر على من تقرر له الملك. (مل) 
(؟) قوله: "وله أن القدرة إلخ " ولم يذكر الجواب عن فصل الوديعة المستشهد ببا؛ لأنه قد اندرج فى دليله» آ 
|لأوذلك لأنه قال : إن القدرة على الحسفظ باليد أطلق اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل فى اليد أي أصالة؛ ويد المودع 
ش ليست كذلك؛ وكذلك المستعير والمستأجر, قيل: ما الفرق لأبى حنيفة بين الجناية وصدقة الفطرء فإنه يعتبر فيه الملك في 
.|| الشانية دون الأولى: فالجواب أن صدقة الفطر مؤنة الملك: فكانت على المالك» والجناية موجبة للضمان بترك الحفظ؛ 
||| والحفظ إنما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. (عناية) 

(”) أى بملك اليد؛ لا بمجرد اليد احترازًا عن المؤدع. 

(4) أى أصالة؛ لأنه لم يخرج عن ملك البائع يداء بخلاف المودع» فإن يده يد نيابة. 

(5) الواو حالية. 

(1) والمبيم فى يد المشترى. 

(0) أى محمد. (عينى) 

(8) أى عاقلة الذى هى فى يده. آ 
(4) قوله: “حتى تشهد الشهود إلخ ' يعنى إذا أنكرت العاقلة أن يككون الدار له» وقالوا: هى وديعة فى يده وهذا 
[ لما عرف أن الظاهر حجة للدفع؛ لا للاستحقاق» وقد احتجنا إلى الاستحقاق ههنا؛ فوجب إثباته بالبينة» ولا يلزم أن أبا 
||أحنيفة يعتبر اليد فى استحقاق الدية» كما ذكرنا آنفا؛ لأنه يعتبر يد الملك» لا مجرد اليد ولم يشبت ههنا يد الملك إلا 
| بالبينة. (ك) ّْ 
)٠١(‏ دار. 

ْ الواو وصلية.‎ )١١١ 
قوله: "كما لا تكفى [اليد] إلخ " أى كمن طلب شفعة بالجوار فى دار بيعت» فأنكر المشترى أن تكون الدار‎ )١1( | 
!ٍ لتى فى يد الشفيع ملكا له؛ فانه لا يستحق الشفعة بيده عليها حتى يقي البينة على الملك. لس‎ : 


ظ الج الرابع ‏ -جزء/ كتاب الديات ووه 0 0 باب القسامة 


]|والملاحين؛ لأنبا”"' فى أيديهم» واللفظ يشمل أ ايد حجتى تب على الأرباب 
||[ الذين فيباء وعلى السكان” ". ظ 
وكذا على من يمدها والمألك فى ذلك» وغير المالك سواءء وكذا العجلة”*'. 
هذا””' على ما روئ عن أبى ررحت ظاهر””". 

والفرق لهما أن السفينة تنقل.وتحول: فيعتبر فيها اليد دون الملك”"؛ كما فى 
||الدابة» بخلاف المحلّة والدار؛ لأنبا لا تبقل . 0 
أ قال" : وإن.وجد”"' فى مسجد محلة» فالقسامة على أهلها '''؛ لأن التدبير 
|أفيه”'' إليبمء وإن وجد فى المسنجد الجامع» أو الشارع الأعظي'”'"''» فلا قسامة""2 
إأفيه». والدية على بيت المال ؛ لأنه©"للعامة لايختص به واحلمنهم» وكذ 
||الجسور”*'' للعامة؛ رمالبيث انالا مالوعات السلمين. 











(15) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ سفينة. 

(؟) قوله: " يشمل أرباببها [أى لفظ القدورى؛ وهو من فيها]* أى يشمل ملاكها وغير ملاكها. (نباية) 

| *) قوله:”وعلى السكان” وذكر شيخ الإسلام قال بعض المتسايخ: إنما يجب على الركاب إذا لم يكن للسفيئة 
مالك معررف, فإن كان فالقسامة عليه. (ك) . ع 

(1) ارابه» كردون كه بدان بار كتنده. 

(5) قوله: " وهذا أى كون الملاك وغيرهم سواء فى القسامة على ما روى غن أبى, يوسف أن السكان تدخل فى 

ظ القسامة مم الملاك ظاهرء وأما على قول أبى حنيفة ومحمدء فلا بد من الفرق وهو ما ذكره في: الكتاب. (9ع) 

1[ (3) قوله: ”ظاهر" لأنه يجعل البكان والملاك فى القثيل الموجود فى المحلة شواء» فكذا فى القميل الموجود فى 
|]|السفينة؛ وأما عندهما فنى المحلة السكان لا يشاركون الملاك؛ لأن التدبير فى المحلة إلى الملاك دون السكان؛ وفى السفينة 

|لأأنهم فى تدبينها سواء إذا حدثهم أمر. (كافى) 

|1 7) قوله: ' فيعتبر فيبا اليد دون الملك” فإنها مركب كالدابة» فكما أن المعتبر فى القتيل الموجود على الدابة هو 
| اليد دون الملك» فكذا.فى القتيل الموجود فى السفينة» وهم فى اليد عليبها سواء. (ك) 

| «ه) أى القدورى. (عينى) 

(9) قتيل. 

0٠١١‏ محلة. 

)01 المسنجد. ْ 

)١١( 11‏ قوله: "أو الشارع الأعظم [شارع راه بزركف. م]" فى "المغرب": الشارع هو الطريق الذى يشرع فيه الناس 

عامة على الإسناد المجازى؛ أو .هو من قولهم: شرع الطريق أى تبين. (ك) 

ظ )١9‏ قوله: "فلا قسامة لأن المقصود بالقسامة نفى تبمة القتل» وذلك لا يتحقق فى حق جماعة المسلمين. (ك). 
)١4(‏ أى لأن المسجد الجامع» أو الشارغ الأعظم. 

(16) 'قوله: ”الجسورٌ زيل“ الجسبر اسم لما يوضم ويرفع مما يتخذ من المخشب والألواح. (ك) 


]| المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات لع ظ 00 باب القسامة 


|| _ولووجد فى السوقإن كان؛ : نب 

أوسدعن على .وإ يكن علو لشو العامة التى ب 20 

:ست امال 22 ؛ .لأنه”* لجماعة المسلمين . 
ش لوخدم السجن 10101011110117« : الدية 
|| والقسامة على أهل السجن ؛ لأنبم سكانء وولاية التدبير إليهم» والظاهر أن القتل 
1 حدم . وهما يقولان: إن أهل السجن مقهورونء فلا يتناصرونء فلا يتعلّق 
]بهم ما.يجب”' لأجل النصرة”"2. ولأنه”"' بنى لاستيفاء حقوق المسلمينء فإذا كان 
ظ غنيم ل 2-6 ٠‏ فغرمه يرجع عليه "©؛ قالوا: وهذه تُبيعة المالك والساكن: 

ظ وهى مختلف فيها بين أبى حنيفة وأبى يوسف . ظ 
١‏ قال( 0 وإن وج "فى برية ليس بقربها عمارة» فهو هدر » وتفسير القَرب ما 
. اباباي اسه ؛ لأنه”"'' إذا كان بهذه الحالة لا يلحقه الخَّوتُ من غيره» فلا 
أأيورصف أحد بالتقصير» وهذا إذا لم تكن”'' مملوكة لأحدء أما إذا كانت”'' » فالدية 





)١(‏ سواء كان السكان ملاكا أو غير ملاك. (ع) 

(؟) السوق. ظ 

(5) قوله: ” فعلى بيت المال” قال فى ” النباية' ': ولا أراد به أن يكون نائبا عن امحمال: أما الأأسواق التى تكون فى 
لمحال» فهى محفوظة بحفظ أهل الحلة» فيكون القسامة والدية على أهل المحلة. 

وكذاة فى السوق النائى إذا كان من يسكدها فى الليالى: أو كان لأحبد فيبا دار ثملوكة يكون القسامة والدية عليه؛ إذ 
اأعلرمه صيانة ذلك الموضع؛ فيوصف بالتقصيرء فيجب عليه موجب التقصير. (غ) 

11 (:) السسوق. 

:22 أى الدية والقسامة. 

(5) أى لأسجل ترك النصرة: 

فه6 أى لأن السجن. 

(8) السجن. 

(8) فيكون من بيت المال. 

,)00 أى القدورى..(عينى) 

)١١9(‏ قتيل. 

(؟١)‏ القتيل. 

)١5(‏ قوله: "إذا لم تكن" ولا يكون لأحد يد فيباء وأما إذا كانت تلك السرية فى أيدى المسلمين» .بأن كان مثلا 
ا ا وغيرهماء كذا فى " محيط السرخسئ » فالدية حيتعل فى بيت المال» قال 
.| ]قاضى خان : إن وجد القتيل فى موضع مباح نحو الفلاة إلا أنه فى أيدئ المسلمين» كانت الدية فى بيت المال» انشهى. (مل) 2 
||[ 04 مملركة لأحد.. 


المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات واه ظ ظ باب القسامة 
|| والقسامة على عاقلته”"' . : 

وإن وجد”' بين قريتين كان على أقزبهما؛ وقد بيناه””'» وإن وجد فى وسط 
الفرات7؟) به الماء» و هدر ؟ لأنه له" لمسب ف يد أحد» ولااذ ملكه . 
وإن كان ممحتبسا بالشاطئ ". ذهو على أثرب الذرى '"' من ذلك المكان على 
|أالتفسي رالذى تقده*'؛ لاعس رااان ٠‏ فهو" كالموضوع على 
الشط» والشطر فى يد من هو بقرب منه ألاترى أنب.” ''يستقون منه الماء»؛ ويوردون 
ببائمهم فيباء » بخلاف-الثبر الذى يستحق"''' به الشفعة لاختصاص أهلها به”""' لقيام 
يدهم غليه””"» فتكون القسامة والدية عليهم . 

قال!؟! : بلاس ارا ان بعادي امل السناربية ل نيبلاط القسات 
رن امالك 
(1) قتيل. 

(1) قوله: " وقد بيناه" يعنى فى مسألة وإن مرت دابة بين قريتون» وعليها قتيل. (عناية) 

|[ «() قرله: فى وسط الفرات [نبر الكوفة]” بريد به السفرات؛ وكل نهر عظيم لعدم خمصوصية الفرات بذلك» 
وكذلك ذكر الوسط ليس للتخصيص؛ بل الماء ما دام جماريا بالقديل كان حكم الشط كححكم الوسطء قالوا: هذا إذا كان 

مو ضع انبعاث الماء فى دار الحرب؛ لأنه إذا كان كذلك؛ ققد يكرن هذا قتيل دار الشرك؛ وأما إذا كان مرضع انبعاث الماء 

فى دار الإسلام» فيجب الدية فى بيت المال؛ لأن موضع انبعاث الماء في يد المسلمين» فسواء كان قتيل مكان الانبعاث؛ أو 

مكان آخر دون ذلثث» فهو قتيل المسلمين؛ فيجب الدية فى. بيت المال, ( ع). 

)6( الفرات. 

(1) شاطئ -بكسر طاءٍ وهمره در أخر- - كثار دريا ووجوى. (م) 

(1) قوله: "فهو على أقرب القرى" وهذا إذا كاتوا بالقرب من ذلك الموضع بحيث بسممون صوت من وقف 
. على ذلك الموضعء ونادى بأعلى صرته؛ وإن كانرا لا يسمنعون ذلك لا شىء علهيم فيه؛ هكذا فسره الكرخي؛ وفي 

"اللخبرة": أن ذا كان بحيث لاايسمع من الصوشء لا بحب علوم الشي» رما بجحب فى بيث الال لأ مث بذ 
عامة المسلمين. ( كفاية) 

(8) قوله: "على التفسير الدى تقدم ' أراد به قوله: قبل: هلا محمول على ما إذا كان بحيث يبلغ أهله العسرت.(ع) 

(9) قتيل. 

)٠١(‏ أهل أقرب القرى. 

)١١(‏ قوله: "بستصحق” استحقاق الشفعة يكون فى الشركة فى الشرب الْناص» والشرب المناص أن يككون نبر لا 
تحرى فيه السفنء وما تجرى فيه؛ فهر عامء .وهلا عند أبي حنيفة ومخمد. وعن أبى يوسف: أن الشرب الخاص أن يكون 
| نمبرا يستقى منه قراحمان؛ أو ثلاثة» وما زاد على ذَلِك» فهو عام, كذا قال المصيف فى كتاب الشفمة. 

)١١(‏ نهرء 
)١"(‏ نهر. 
04 أى القدورى. (غينى) 





ْ الجلد الرابع - جزء 8 كتاب الديات 000 اي ا ٠‏ باب القسامة 
را نام وذ كز ثاقة القن 

قال: وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم' "2 ووجه الفرق قد بيناء 
من قب[ '” أ» وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم. فتعييئه واحدا 
مئهم لا ينافى' " ابتداء الأمر ؛ لأنه منهم 

بخلاف ما إذا عين من غيرهم؛ لأن ذلك”"' بيان أن القاتل ليس منهم» وهم إنما 
00 
|| ادعى القتل على ع تنع دعو أه 0 ٠‏ وسقط لفقد : 0 
_قال”"'': 0 بالسيوف» فأجلوا؟'' عن قثيل» فهو عل آم 
ْ المحلة”7" ؛ لأن ؛ القتيل”''' ب بين أظهرهه”*''. والحفظ عليبم . 





)١(‏ ولا الدية عن عواقلهم. (ع) 
(1) قوله: "وقد ذكرناه؛ وذكرنا فيه القياس إلخ' هذا هو الموضع الدى وعد بيانه فيه بقدوله: وسنذكره من بعد إن 
1 شاء الله تعالى؛ وههنا قال! وقد ذكرناه» فلعله رحمه الله تعالى تو 0 نه ذكره» وقيل: فى بعض النسخ ذكره» ثم فعلى 
هذا يستقيم قوله: وقد ذكرناء. (ك) 

() قوله: "سققطت عدبم" أي سقط القسامة والدية» ويحلف المدعى عليه يمينا واحدا. (ن) 

(1) قبرله: "قد بيناه من قبل" يريد به قوله؛ هلا الدى ذكرنا إذا ادعى الولى القتل على جميم أهل المحلة.(ع) 
| (م) ترله, الاينافي إلخ " فإن الشارع أوجب القسامة ابعداء على أهل امحلة؛ فتعبينه واحدا مدهم لا ينافى ما شرعه 
|[الشارع ابعداءء وفي "المبسرط": وإن ادعى أهل القسيل على بعض أهل لمحلة الذين وجد القستيل بين أظهرهم؛ فقالوا: قتله 
فزلان عمداء أو خمطأ لم ييطل بهذا حسقه؛ وفيه القسامة والدية لأنهيم ذكروا ما كان معلوماء لنا بطريق الظاهر؛ وهو أن 
لم ووه لسار سي ل ا ا ا رينت 
ظ هر القاتل؛ فإذا لم يسقط ببذه الدعرى شيا لا يتغير الحكم بو فبقيت فبقبت القسامة والدية على أهل الحلة. (ك) 
(1). تعيين شير, 
]| 7 قوله:”امينع دعواه عليهم ' للعناقض) لأنه لما ادعي على غير أهل امحلة» نقد أبرأ أهل المحلة من ذلك حبتي لا 
ش يسمع دعواه بعد ذلك على أهل الحلة للتباقض» كذا فى "المبسوط” ك2 
(8) الغرامة. 
(9) «عري الولى. 
200١0‏ أى مدجمد. (عينى) 
)١١(‏ أى انكشفرا عنه وانفرجوا. 
أ[ )١١(١‏ قوله: "فهر علي أهل المجلة" قيال الفقيه أبر جعفير رحمه الله فى " كشف الغوامض": وهذا إذا كان ]أ 
|| الفريقان مسبلمين اقتتلوا غضبة فإن كانوا مشركين» أو خبوارج, فلا شىء فيه؛ ويجعل ذلك من إصابة العدد. (ك) 
١5 1]‏ قوله: ”لأن القتيل إليخ" فإنٍ قيل: إن الظاهر أن قائله غير أهل المحلةء فإنه من خنصماءه؛ وأجيب بأنه قبد تعذر |[ 
|| الوقوف على قاتله حقيقة؛ فيتعلق بالسبب الظاهر» وهو وجود قتيل فى محلتهم. (ع) ظ 


لاانذيدعي الأرياء عل أولتك: أو على رجل متهم بعيه؛ فلم يكن على أمل 
|الملحلة شىء ؛ لأن هذه الد ع تشحنتونراءة | المحلة عن القسامة . 

قال'2: ولاعلى أولئك حتى يقيموا البينة؛ لأن بمجرد الدعوى لا يشبت 
|| الحق”" للحديث الذى رويناه”" » أما يسقط به الحق عن أهل المحلة©“؛ لأن قوله © 








خارجا 0 أرب إلة أية 1 اعبار ليد عند انعدام 0 





ظ وإن كان القوم '''' لقوا قتالا”'"'', ووجد قتيل بين أظهرهمٍ فلا قسامة » ولادية 3 
| لأن الظاهر أن العدو قتله”'» فكان هدراء وإن لم يلقواعدواء فعلى ما ينا" 


)١1(‏ قوله: "بين أظهرهم [يعنى بيدهم. غ]* الأظهر والظهر يجيئان مقحمين. كمافى قوله مَيك: ولا صدقة|| 
إلاعن ظهر غنى» أى صادرة عن غنى. (خ) 

)١(‏ أي محمد. (عينى) 

(؟) أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه. (ن) 

(") قوله: ”للحديث الذى رويناه "أ في أوائل بابي القمنامة وأوله قوله عليه السلام: الو أعطي الناس بدعراهم 
لادعى قوم دمماء نوم وأموالهم لككن البينة على المدعي والييمين على من أنكر»؛ لايقال: الظاهر أنهم قتلوه لما علمت غيبر 
ْ مرة أن الظاه هرانا يصلح حجة للاستحقاق. (غ) 
ظ (4) أي :بالدعوى على أولئك؛ أو على رجل منبهم. 
(6) الماعى. 
5 لشكر كاه. 
(7) بالفتح: بيابان خخالى از آب كّياه كذا صحراء فراخ. (ع) 
(8) بالكسر ومَد ههمزة: الخنيمة من الصوف. (ع) ْ 
7 (9) قوله: "أو فسطاط [الخيمة العظيمة:؛ فكان أعظم من الخباء. ع]” فسطاط خيمه وخ ركاه بزركك وسرا برده 
| ججماعه البو از اهل شبهر. (م) آ 
)٠١(‏ قتيل. ظ 
(1١)-قوله:‏ " فعلى أقرب الأحبية " قيل: هذا إذا نزلوا قبائل متفرقين؛ أما إذا تزلوا مختلطين: فالدية والقسامة عليهم.(ع) ' 
)١١(‏ العسكر. ظ 
)١ 9‏ مع العدو, يجبوز أن يكون مفعولا مطلقا؛ لأن لقوافى معنى المقاتئلة» وأن يكون الا أي القتال. (عناية) 
)١14( !ٍ‏ قوله: : ”لأن الظاهر أن العدو تله " ولهذا كان شهيدا؛ إذ الظاهر أن الإنسان بعد الالتقاء إنما يقعل من يعاديه؛ 1 [ 

من بؤازرهء وإأنا أوجبنا القسامة والدية على أهل المملة باعتبار نوع من الظاهرء وقد عدم غهنا. 

بخلافب ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمين غضبة كالكلاباذى والدروازك ببخارا إذ ليس فى إضافة القعل إلى العدو 
لأحمل أمر المسلمين على الصلا ح؛ إذ الفريقان: مسلمان؛ فبقى حال القتيل مشكلاء فيجب القسامة والدية على أهل المكان» ‏ 
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وإن كان للأرض”' مالك» فالعسكر كالسكان؛ فيجب على المالك عند أبى 
|| حنيفة. خلاقا لأبى يوسف. وفل 77 
يدم هملز ه ْ 1 و 
| قال" : وإذا قال المستحلف : قتله فلان استحلف بالله ما قتلت» ولااعرفت له 
|إقاتلا غير فلان؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه*”*' بقوله”"'» فلا يقبل"'. 
فيحلف على ما ذكرنا؛ لأنه لما أقر بالقتل على واحد صارت مستثنى عن اليمين”"'2 
5 : . )4( 
فبقى حكم من سواه. فيحلف عليه َ 
قال!''': وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه”''' قتل لم تقبل 
|أشهادتبماء وهذا عند أبى حنيفة . وقالا: تقبل؛ لأنهم كانوا يبعرضة''' أن يصيروا 
ا مه ع 0 7 5 5 0 0 : ش 
خصماء. وفذ طيج العريه بدعويى الولى القكل على سرهم فتقبل شهادتهم 
كالوكيل'''' بالخصومة إذا عزل قبل الخصومة . وله أنبم خصماء بإنزالهم قاتلين 
للتقصير الصادر منهم» فلا تقبل شهادتهم وإن'''' خرجوا من جملة الخصوم كالوصى 
: إذا خرج””*'' من الوصاية بعد ما قبا ا لمث 10 ون رضى ا ع 4119 وعلى 
كذافى "المبسوط". (كفاية) 000000000 ْ 
ْ (0)0 قوله: "فعلى ما بيناه" يعنى إذا لم يقاتلوا عدواء فإن وجد فى خباء» أو فسطاطء فعلى من يسكنبهاء.وإن كان 
خخارجاء فعلى أقرب الأخحبية؛ لأن ذلك الموضع فى يد أقرب أهل أخبية. (ك) 
)١(‏ التى أقام فيمبا العسكر. 

ظ (؟) قوله: "وقد ذكرناه” إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يدل السكان مع الملاك فى القسامة عند أبى حديفة؛ 
وهو قول محمد فقال أبو يوسف؛ هو عليهم. (عناية) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(4) يعنى لا يسقط اليمين عنه بقوله: قتله فلان. (ع) 
(5) يعنى قتله فلان. 

(5) قوله. 

(0) قوله: ” صار إلخ" أى غاية ما فى الباب أنه صار مستئنى عن يمينه حيث قال: قتله فلان؛ فيحلف على أنه ما 
||[قتله, ولا أعرف له قاتلا غير فلان. (ع) 
]|[ «() مستحلف. 
(9) أى القدورى. (عبنى) 

)٠١(‏ الرجل. آ 
)١1(‏ قوله: " بعرضة” جعلتة.عرضة لكذا يعنى أمساده وبريا كردم أن را براى كارى» وجاء العرضة بمعنى الاعتراض, 
فى الخبر والشرء كذا فى " منتبى الأزيب . ظ 
)١١١ 1|‏ قبل شهادته فى تلك الخادئة. 
)١1١ 1‏ الوا ووصلية. 
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قال 91 7 من أهلها'| 
عليه لم تقبل الشهادة؛ أن الخصومة قائمة مع الكل على مابيناه 6 والشاهد 
يقطعها عن نفسه. فكان متهم . ؤ 
ارعن لوست اتسين د يفون بالله يله"'ماقتجلئاه ولايزدادون على| 


: : ] و* تلك الجراحة : كه 








05 بأن بلغ الغلام» أو عز له القفاضى. (ك) 

6 لا تقبل شهادته. 

(11) أى المصتف. 

٠ قوله: "وعلى الأصلين” يعنى الأصلين المجمع علي بماء ؛ أحدهما: : إن كل من انتتصب خصما فى حادثة» ثم‎ )١( 
خرج من كونه بحصما لم يقبل شهادته فى تلك الحادثة بالإجسماع كال وكيل إذا خخاصم» ثم عزل» والثانى : إذا كانت أ‎ 
لرجل عرضة أن يصير خنصماء ثم بطلت تلك العرضة, فشهدء قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة جعل ما نحن فيه من ظ‎ 
الأصل الأول؛ لأنبم صاروا خمصماء فى هذه الحادثة؛ لوجود القتيل بين أظهرهم» فإنه السبب الموجب للقسامة والدية؛‎ 
وبدعوى الولى القتيل على غير أهل امحلة لما تبين أن هذا السبب لم يكن لكن خرجوا بذلك عن كونهم خصماء وهما‎ 
|| جعلاه من الأصل الثانى؛ لأنهم إنها يكوئون حصماء لو ادعى الولى القتل عليسهم ؛ فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضة؛‎ 
فتقبل شهادتهم. (ع) ظ‎ ! 

)١(‏ قوله: ” يعخرج إلخ ' أما على الأصل الأول: فمسألة الوكيل إذا خاصم فى مجلس الحكم؛ ثم عزل» كما مر» 
والوصى فى حقوق اليتيم خاصمء أو لم يخاصم. 

وأما على الثانى: فمسألة الشفيعين إذا شهدا على المشترى بالشراء؛ وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لأنهما ما صارا ]|| 
خصمين؛ بل صارا بعرضة ذلك» ولا تقبل شهادتهما بعد الطلب بصيرورتهما خصمين. (مل) 
' 092 الولى. 

(4) محبلة. 

(5) قوله: "على ما بيناه ' إشارة إلى ما ذكر فى مسألة» وإن ادعى الولى على واحد من أهل الحلة بعينه فى نيان | . 
الفرق بقوله: وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل مدهم: فتعيينه واحدا مسبم لا ينافى ابتداء الأمر. (عناية) . 

(5) بحلف القسامة. 

(010) بأن يقولوا: للد مين 

(8) قوله: "ومن جرح ' يعنى ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة؛ بل فيه القصاص على الجارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان خطأ. ١‏ 

(9) قوله: ' فإن كان صاحب إلخ” أى لو كان الجسروح صاحب فراش حتى جرح فى تلك القبيلة؛ ثم نقل || 
إلى أهلهء فمات: وإنا قيد به؛ لأنه لو كان صنحيحا يجىء ويذهب حين جسرح. ثم مات فى أهله: فلا شىء فيه, كذا 
فى_المبسوط . (كفاية) 
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وقال أبو يوسف: لا قسامة» ولا دية؛ 111111111 
دون النفس» ولا قسامة فيه » فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش 

وله أن الجمرح إذا اتصل به الموث صار قتلاء ولهذا وجب القصاص» فإن كان | 
صاحب فراش أضيف”'' إليه» وإن لم يكن احتمل أن يكون الموت من غير الجرح . 
فلا يلزم بالشك”" . ظ 
...ولو أن وجلا مبعه صرح بدردر '؟! مله إننعان إلى أهله فمكتاءينوما» أو ا 
يومين» ثم مات لم يضمن الذى حمله إلى أهله فى قول أبى يوسف» وفى 
قياس قول أبى حنيفة : ٠‏ يضمن ؛ ؛ لأن يده يمنزلة المحلة» فوجوده ججبريحا فى يده 
كوجوده فيباء وقد ذكرنا وجهيى القولين فيما قبله من مسألة القبيلة” . 

ولو وجد الرجل قتيلا ف دار نفسه» فديته على عاقلته لورئته”' عند أبى حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد وزفر: لااشىء فيه؛ لأن الدار فى يده حين وجد الجرح . 
فيجعل كأنه قتل نفسه, فيكون هدرا. ظ 
وله أن القسامة"' إنماتجب بناء على ظهور القتل» ولهذا لا يدخل فى الدية من 


)١(‏ القعل. 

)7١(‏ القسامة والدية. 

017 بقيعة جان. 

ْ (4) .قوله: " فيما قبله من مسألة القبيلة " وهو ومن جرح فى قبيلة» وفى "المبسوط": بعد ما ذكر مسألة القبيلة: 
وعلى هذا السخريج إذا وجد على ظهر إنسان يحمله إلى بيشه؛ فمات بعد يوم أو يومين» فإن كان صاحب فراش حتى 
ش مات». فهو على الذى يحمله. كما لو مات على ظهره؛ وإن كان يذهب ويجىء؛ فلا شىء على من حمله؛ وفى قول أبى 
|[ يوسف: لا شىء فى الوجهين. (ك) 

(5) قوله: ” فديته على عاقلته لورثته " اعلم أن المصنف قال: فديته على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة:؛ ثم قال فى 
دليله: وحال ظهور القتل الدار للورثة» فيجب:على عاقلتهمء وفيه تناقض ظاهرء ومخالفة بين الدليل والمدلول» ودفع ذلك 
بأن يقال: : عاقلة الميت؛ أما أن.تكون عاقلة الورثة» أو غيرهمء.فإن كان الأول كان الدية على عاقلة الميت؛ وهم عاقلة 
ظ الورثة» فلا تنافى بينهمء وإن كان الشانى : : كان الدية على عاقلة الورثة» ولما كان كل واحد منهما ممكنا أشار إلى الأول 
فى حكم المسألة» وإلى الانى فى دليلهاء وعلى التقدير الفانى يقدر فى قوله: فديته على عاقلته مضاف أى على عاقلة 
.ورثته. (رع) 
قوله: "لورثته” فإن قيل: إذا قلتم: إن الدية تحب على عاقلة الورثة» فكيف يستقيم أن يعقلوا عدبم لهم قلنا: إن 
الدية تجب:للمقعول حتى يقضى منه ديونه: وينفذ وصاياه. ثم يخلف الوارث فيه» وهو نظير الضبى والمعتوهء إذا قعل أباه ْ 
تجب الدية على عاقلتهء ويكون ميراثًا له. (ن2 

(1) قوله: "وله-أن القبسامة إلخ * اعلم أنه رحمه الله وضع قبل ذلك الدية فى الحكم والقسامة فى دليل أبى حنيفة : 
إشارة إلى أن القسامة واجبة عليهم وجوب الدية؛ وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القسامة لم تذكر فى الأصلء واختلف ]أ 
االشأيخ فى وجوببا على العاقلة على قول أبى حنيفة؛ فمديم من قال: لا تجب؛ لأنها تختص ين يعلم بحال القعيلء 
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مات”' قبل ذلك» وحال ظهور القتل الدار للورثة: 55 " على عاقلتب "ا ظ 
َ بعخلااف المكاتب إذا وكلديحات فى دار لفعدة لأن حال ظهور قتله بقيت © الدار 





أنويورسف #يضين الآخر الدرة وقال محمد لأ رقوزتة4 لأ يحم أنه كل تشهه | 
م 00 اليف ادا . ولأبى يوسف : أن الظاهر أن الإنسان ' 





عاقاتا أقرب القبائل إليها فى النسب . وقال أبو يوسف: 
القسامة على العاقلة أيضا”" ؛ لأن القسامة إغا تجب على من كان من أهل النصرة» 
والمرأة ليست من أهلها”' » فأشببت الصبى . 
٠‏ ولهما أن القسامة لنفى التبمة» وتهمة القتل من المرأة متحققة”"''. قال 
المنأخرون"''': إن المرأة تدخل مع العاقلة فى التسيل ”فى فى هذه المسألة ؛ لأنا 
أنزلناها قاتلة”" والقاتل يشارك العاقلة7 '' . 


عليبا الأيمانء والدية 





[أوليس ههنا من يعلمه, فلا يلزم القسامة, ومنهم من قال: تجب؛ لجواز أن يكون جماعة اتفقوا على قتله: فقتلوه فى داره: ئ 
'فيكون ثمه من يعلم بحاله؛ واختاره المصنفى واكتفى بذكرها فى الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوببا يستلزم وجوب الدية. (ع) || 
)١(‏ من العاقلة. ْ 

١؟)‏ الدية. 

(5) ورلة. 

(4) فبقاء عقد الكتابة بعد ما وجدء هو قتيلا فيه. (كافى) 

(5) الآخر. 

(1) قوله: " كما إذا وجد قتيل فى محلة' يعنى أن توهم قتل نفسه فيه موجود, ولم يمتبر ههناء فكذلك ههنا. (ع) 

(/) هذا إذا لم يكن من عشيرة المرأة أحد أما إذا كانت عشيرتبا حضورا يدخل مغها فى القسامة. (ك) 

(8) أى كالدية. (مجمع الأنبر) 

)) التصسرة. 

)٠١(‏ وملكها فى القرية أيضا متحققة. 

)١١(‏ أى من مشايخنا. (ع). 

(؟١)‏ أى فى تحمل الدية. ظ 
)١15١ 11‏ قوله: "لأنا أنزلتاها إلخ".أى أننها نزلت.قاتلة تقديرا حيث دخلت فى القسامة» فكما دخلت فيبا دخلت فى ظ 

0 ببخلاف غيرها من الصورء فإنها لا تدخل فى القسامة؛ بل تجحب على الرجال: فلا تدخحل فى العقل أيضا .(ع ا 

(14) قوله: ' يشارك العاقلة' لأنه حيث وجبت الدية على غير المباشر أولى أن يجب جزء مديا. (مجمع الأنير). 


ا في 


الأرض”" من أهلها قال" : هو على صاحب الأرض ؛ لأنه أحق 2م 
أهل القرية”*' . 





كتاب المعاقل 9) 
المعاقل جمع 0 » وهى الدية» وتسمى الدية عقلا؛ لأنها”' تعقل الدماء 
من أن 3 نىاء 0 م 230 


قال3": : والدية في شبه العمد والخطأء وكل دية ا نس القدر 135 ولى 
العاقلة"'ى والعاقلة الذين يعقلون يعنى يؤدون العا 9 اين وهو ده وقد ذكرناه 
فى الديات* “سارل يبورا دا اليا علد الملا رياوت ]| 


)١(‏ صفة أرض. 

6 صفة قرية. 

(؟) محمد 

(4) قوله:"لأنه أحسق إلخ” لأن الحفظ والتدبير فى الأرض إلى صاحب الأرضء لا إلى أهل القرية.(ع) 

(5) قوله: "كتاب المعاقل” المعاقل جمع معقلةكالمفاخر جمع مفخرة من عقل يعقل عقلا وعقولاء ولماكان موجب ش 
القتل الخ أوما فى معناه السدية على العاقلة فلم يكن بد من معرفتباوبيان أحكامها فى هذاالكتاب.(مجمع الأنوز) ْ 
قوله: "المعاقل " ما مركان بيانا للديات» وهذا بيان لمن تجب عليه الديات بأنواعهم وأحكامهم؛ وهم العواقل» كذا فى 
” الشرتبلالية "» فالكلام ههنا على حذف المضافء. والتقدير كتاب أهل المعاقل»وهم العواقل وهذه المسامحة قد ابتلى بها الأكثرون. 


)00 بفتح الميم وضم الكاف.. 
0709 الدية. 


(4) ريخته شوند. 
(4) تفسير تعقل. 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١1(‏ مبتداً. 
)١١( 3‏ قوله: "تجب بنفس القتل“ أى ابتداءء وقولنا: ابتداء احتراز ما يجب الدية على القاتل فى القتل العمد بسبب 
الصلح, وبسبب الأبوة» فهى فى مُآل الفاتل» لا على العاقلة. (ن) 

)١9(‏ خبر. وع) 
)١14(‏ قوله: "يعنى يؤدون العقل” يقال: غقلت القعيل أئ أعطيت ديته؛ وعقلت عن القاتل أى اديت عنه ما لزمه | 
من الدية. (زيلعى) 
(19) يعنى الدية بتأويل العقل. (ج) ]| 

0 قوله: “فى حديث [رواه الطبرانى فى" معجمة” . على قاري] حمل إلخ كانت له ضرتان» فضربت أ 
أأحدهما الأخرى يمسطح خيمة, فألقت جنينا ميتاء قال النبى: عليه السلام لأولياء الضاربة: :«قوموا قلوه)) فقال أخوها 
إأعمران بن عويم الأسلمى أندى من لا صاحء ولا استبل» ولا شربء ولا أكل» ومثل دمه نطل» فقال عليه السلام: #اسجع 
الصتر لست جاه السلا ل ش 


المجلد الرابع - جزء م ا اهء لال [ كاب لماز 


حمل بن مالك رضى الله عنه للأولياء'”'': «قوموا فدوه6*» ولأآن النفس|أ 
نكري :لأ وه إلى الإعذارع وانشاط سعد ور و كذا لذ تو لى شه الحهند”" [| 
نظرا إلى الآلة""' فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه *'» وفى إيجاب مال عظيم || 
إحجافه!*) واستنفض اله" فيصير عقوبة» فضم إليه العاقلة تحقيقًا للتخفيف , وإغا 
أخصوا بالضم؛ ؛ لأنه إنما قصر”'' لقوة فيه””» وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا 
هم المقصرين في تركهم مراقبته» فخصوابه”" . 

قال'''': والعاقلة أهل الديوان”'' إن كان القاتل من أهل الديوان”"'' يؤخذ من 
عطاياهم”''' فى ثلاث سنئين. وأهل الديوان أهل الرايات”*''» وهم الجسيش الذين |أ 
كر أساميهم فى الديوان» وهذا عندنا. 

وقالى الشافعى : الدية على أهل العشيرة”''؛ لأنه كان كذلك" '' على عهد 


(1) أى الأولياء الجانى. 
* راجع نصب الراينة ج4؛ ص2*98 وانظر فى الدرايةج "ص88 نحت الحديث ١ه١٠‏ فى “كتاب 
| المعاقل . (نعيم) 

(1) قوله: "وكذا [أى معذور] الذى تولى شبه العمد" وهو الذى ضربه بالسوط الصغير حتى قتله. (ع) 

() قوله: ” نظرا إلى الآلة " أى باعتبار أن الآلة للتأديب لم يكن فعله محظورا. (كافى) 

(4) أى على كل واحد من الخاطيء؛ والقاتل بشببة العمد. 

(0) إحجاف: كار بر كسى تنك كردن. 

59) استعصال: از بيخ ب ركندث. 

(0) قوله: ” لأنه [نما قصر [أى فى التحرز عن مثل هذا التعدى والظلم] إلخ “ لأن مثل هذا الفعل لا يكرن إلا 
بقلة مبالاة» وتقصير فى التحرزء وذا إنما يكون بقوة يجدها المرّء فى نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره؛ وإثما ينصره عاقلته؛ 
فخصوا به. (ك) ٠‏ 

(8) قوله: ” لقوة فيه [قاتل] “ أى قصر الضارب فى ترك التنبت والتوقف باعنتبار أنه يتعزر بالعاقلة» فلأجل ذلك | 
ترك المبالغة فى النظز وقت الرمى» فيجب على العاقلة. (حميدية) 

(84) الضم. 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

ْ 0 قوله: " أهل الديوان إلخ” ا‎ )١1١( 

يروى أن عمر أول من دون الدواوين أى رتب الجرائد للولاة والقضاة» ويقال: فلان من أهل الديوان أى ممن أثبت 
فى الجريدة. (ع) 

(11) بالكسر: مجتمم الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية والجيش» كذا فى القاموس. ظ 

)١(‏ قوله: " من عطاياهم [أى من ثلث عطاياهم]” العطاء: اسم ما يعطى؛ والجمع أعطية؛ والعطايا جمع عطية» | أ 
وهو بمعنى العطاء. (عناية) ظ 

)١5(‏ راية: علم. (من) 
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رمسول رن تاقد +« ؛ولانسخ بعدة'' يي والأولى با" 
| الأقا اين 

ولنا قضية عم ر.رضى الله عنه» فإنهلمادوّن الدواوين” جعل العقل على أهل 
|| الديوان, ب العم ا دا وليس ذلك بنسخ'*, 
]بل هو تقرير معئى”"' ؛ لأن العقل كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع القرابة» 
والخلف”: 00 و والولق”" 00 وفى عهد عمر رضى الله عنه قد صارت 


ظ بالديوان: فجعلها على أهله.اتباعا للمعنى» ولهذا قالوا : لو كان اليوم قوم تناصرهم 

بالحرف. فعاقلتيم أهل الحرفة فة”"" 2 وإن كان”*'' بالحلف فأهله”*'' . 

زه قبيلة. 

(05 قوله: "لأنه كان كذلك إلخ" احدئنا وكيع حدثنا ابن أبى ليلى عن الشعبى قال: «جعل رسول الله ميلك 

عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار»» انتهى. 

ظ * راجع نصب الراية ج4 ص 3558: والدرايةج “١‏ ص88 27 الحديث57١٠١.‏ (نعيم) 

]| «(7) لأنه يكون على لسأن نبى» ولا نبى بعده. (مجمم الأنبر) 

0 (ن) الدية. 

(4) الصلة عبارة عن مال يجب ابتداء؛ لا بمقابلة العوضء, صلة: عطا دادن. (م) 

(6) صلة. 

(1) قبيله وتبار خويشان (م) 

. 01 قوله: " فإنه لا دون إلخ” حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبى؛ وعن الحكم عن إبراهيم قال: 

ظ أول من ففرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» وروى عبد الرزاق فى "مصنفه” عن 

عبهر: أنه جعل الدية فى الأعطية فى ثلاث سنين» وف لفظ: أنه قعضى بالدية فى ثلاث ستين فنى كل .سنة ثلث على أهل ٠‏ 

الذيوان فى عطياتهم. وت ْ 
(8) جواب عن قوله: ولا نسخ: بعده. 0 ْ ْ 
(9) قوله: ابل مو شري مط زرزن كان ننس تررق * فإ قيل: كي ين يهم الاجماح على لاف ما قضى 

به رسول الله مر قلنا: هذا [جماع غلى وفاق ما قضئ به رسول- الله مول معن» فإننهم علموا أن رسول الله مره قضى : 

|لأعلى العشيرة ة باعتبار النصزة؛ فقد كان قوة المره ونصرته يومعل بغشيرته فالما دون عمر الدواؤين» صارت القوة والنصرة ْ 

| بالديوان» فلهذا قضوا بالدية على أهل الديوان. (ك) 2 " 

)٠(‏ قوله: ” والحلف” بكسر الحاء: العهد بين القوم» ومن قولهم: تخالفوا على التتاصرء والمراد به ولاء الموالاة. (ع) 

)11١‏ أى ولاء العتاقة. ك2 

ْ قوله: "والعد وهو أن يعند فيسهم يقال: تلان عديذ بنى فلان أى يعد منهم؛ كبمن سكن فى دار قوم يعد‎ ١( 

| نيبم وإن لم يكن له قرانة فيهم كإبليس التلعين كان يشتغل بالعيادة فيما بين الملائكة ينعد منهم؛ وإن لم يكن من ظ 

جنسهم. (ك) ظ 
)١5(‏ بيشه. (م) 
)١ 5(‏ التحاضر 
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والدية صِلة كما قال”"'» لكن إيجابها فيما هو صلة» وهو العطاء أولى منه”" 
فى أصول أموالهم» والتقدير يثلاث سنين مروى عن النبى عليه السلام” ''» ومحكى 
عن غعمر رضى الله عنه* 3 ولآن الاجناين العلاء سنن 1 والعطاء يخرج || 
فى كل سنة مرة واحلة . 5 
فإن حرجت العطايا فى أكثر”" من ثلاثة». أو أقل: أخذهيا؟ للصنول 
المقصود”"''» وتأويله'"' إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء. حتى لو 
| اجتمعت” فى السنين الماضية قبل القضاء؛ ثم خرجت بعد القضاء لا يوخذن”" 
منبا؛ لأن الوجوب بالقضاء*”'' على ما نبين إن شاء الله تعالى 37 . 
ظ ولو خا للقاتل”"'' ثلاث ث عطايا فى سنة واحدة» معناه ذ فى المع ظ 





)١(‏ أى فأهل الحلف. 
)١(‏ الشافعى. 
() أى من إيجلبها. 
(؟) رواه ابن أبى شيبة فنى ” مصنفه"» كذا قال الزيلعى. 
* راجع نصب الراية ج4 ص 49" والدرايةج ؟ ص788 تحت اللحديث57١٠١.‏ (نعيم) 
(4) قوله: " ولأن الأحذ إلخ' تفسيره أن الدية فرضت فى عطية فى كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع 
الدية مفروضها فى ثلث عطيات مؤجلا بثلاث سنين؛ فتأجلت الدية بثلاث سنين ضرورة. (مل) 
|[ ١08)قوله:‏ رار ل ١‏ 
(1) قوله: "اليصول المقصود [وهو الدفريق على العطيات. ك]" يعنى أن المقصود أن يكون المأخوذ مهم من 
الأعطية وذلك يحصل بالأخذ من عغطاياهم, زا كانت فى أكار سن نات ننه أو فى أقل منها. (ع) 
(0) قوله: "وتأويله” أى تأويل كلام القدورى؛ فإنه أطلق ذكر اللسنين» وإنما يؤخذ منبم فى ثلاث سنين بعد 
القضاءء فيكون المراد ثلاث سدين بعد القضاء فى المستقبل» فلا بد من التأويل. (ع) 
(8) الدية. 
(84) الدية. 
)٠١(‏ قوله: ”لأن الوجوب بالقضاء“ لأن من عليه غير معلوم؛ لأن فى العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاءء فلهذا 
ألم يؤخذ من العطايا للسنين الماضية قبل القضاء؛ وإن خحرجت بعد القضاء. (ك) 
)١١(‏ قوله: "على ما نبين إن شاء الله تعالى ' إشارة إلى قوله: وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ 
لأن الواجب الأصضلى المثل؛ والتحويل إلى القيمة بالقضاءء فيعتبر ابتداءها من وقته. (ك) ْ 
)١١1(‏ قوله: “ولو رج إلخ * حاصله أنه إذا خرجت للعاقلة ثلث عطايا فى سنة واحدة يؤخذ منهما كل الدية 
لوجود محل أداء الدية» فلا فائدة فى التأخيرء وإذا خمرجت فى سست سنين» يؤخمذ منهم فى كل سنة سدس الدية؛ إذ 
المقصود أن يكون المأخموذ من الأعطية؛ لا من أ أصول أموالهمء وذلك يحصل بالأخذ من عطاياهم فى ثلاث سنين؛ أو أقل 
|منهاء أو أكثر. (مجمع الأنبر) 
)١6(‏ أى مع عواقله لا للقاتل. فقط. 
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يؤخذ منها كل الدية"؛ ل ذكر ناكم وإذاكان جميع الدية فى ثلاث صنين : نكل 
ئ ثلث منها فى نسنة . وإن كان الوانجب بالفعل ثلث دية النفس ء أو أقل () كان في سنة 

ظ واحلية» وما زاد على الثلث إلى تمام اثلثين فى السنة الخانية؛ وما اد على ذلك" 
]إلى تمام الدية فى السنة الشالفة» وما وجب على العناقلة من الدية» أو على القنائل 
ظ .بأن قتل الأب ابنه عمداء فهو فى/ماله” "فى ثلاث سين 17 

|أوقال الشافعى: ما وجب على القائل فى ماله فهو حال؛ لأن التأجيل للتخفيف؛ 

|| لتحمل العاقلة» فلا يلحى به العمد المحض . ظ 
ولنا أن القياس يأباه”» والشرع ورد به موجلا؛ فلا يتغداه ولو قتل عشرةٌ 
|إرجلا خطأء فعلى كل واحد غشر الدية فى ثلآث سنين؛ اعتبارا للجزء بالكل ؛ إذ هو 
بدل النفس» وإنما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية”'؛ لأن الواجت 
الأصلى المثل”''2» والتحول إلى القيمة بالقضاء؛ فيعتبر ابقداءها'''' من وقتهء كما فى ]] 


)١4(‏ أى بعد القضاء. 
(1) إشارة إلى قوله: الحصول المقصود. (نتائج) 
(8)"إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالقضاء. (ع) 
3( من ثلث دية النفس. 
(5) الثلئين. 
(5) مبعداً. 
(1) خبر أى الدية. 
(0) قوله: " فى ثلاث إلخ " أى اواج غلى القاتل كالواجب على العاقلة حتى يجب فى ثلاث سنين؛ وذلك مثل 
|| الأب إذا قتله ابنه عمداء أو القلب القصاص بالشببة مالا. (زيلعى) 
(8) قوله:.” أن القياس يأباه" أى القياس.يأبى إيجاب المال بمقابلة النفس يعنى لا يفتبضيّه؛ أن القياس هن حجخ 
1 الشبرع؛ وهى لا تتناقضء والشرع ورد به أى ببإيجاب المال مؤجلا فى المبظأء فلا يشعداهء فإن قيل: هنذا ليس.فى: معنى ! 
ا الخطأء فلا يلحق.به: قلما: هو فى معناه من خيس كونه مالا وجب بالقغل ابعداء» والمساواة من جميغ الوجوه غير ملتزمة 
ا وكوك التأجيل للتخفيف حكمة لا يترتب: الحكم عليها, ١‏ 
(4) لا من وقت القتل. 

)> اقوله: ” لأن الواجب الأصلى المثل 00 
]] رفع إلى القاضى, و تحقق العجر عن استيفاء النفس؛ لما فيه من معنى العقوبة تحول الحق إلى القيمة بالقضاءء ذ فيجتبر ابتداوهأ 
ن:وقله أى من نوقت القضاء كما فى ولد لمغرور» فإن قيمت فا تيجب بقضاء القاضى. ْ 

.وإن كات رد عينه قبل القضاء متعذراء لكن فى الحكم جعل الؤاجنب رد العينء وتمول إلى القيمة بالفضاء؛ ا تحقت 
ظ العنجز عن :رد العين» ولهمذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيئاء وهذا هو الموعود من قبل بقرله: : لأن: 
ْ الوجوب بالقضاء على ما تبين. (عناية) ْ 
)١١(‏ دية. 





مي ا ات 
كه ٠‏ ومكحي د 3 
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ولد المغرور, 

قال( ومن لم يكن من أهل النديوان. فعاقلته قبيلته ؛ لأن نصرته ببم. 
ئ رفي" المعتيرة في التعاقل اا ااا اا 

فال" : وتقسم عليهم * فى ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم فى 
0 وينقص منها. قال رضى الله عنه ' ': كذاذكره القِدورى فى ' مختصره َ 
! وهذ/؟ ' إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» 0 
||بزاه على كل واحد من جميع الدية فى ثلاث سنين على ثلاثة » أو أربعة". فلا 
يؤخيل من كل واحد ذ سنة إلادرهماء أو درهماء وئلث در : ااي 
|" قال" : وإن لم يكن تتسع القبيلة لذلك ضم إليبم أقرب القبائل”''؛ معتاه نسبًا 
كل ذلك لمعنى التخفيف» ويضم الأقرب؛ فالأقرب على ترتيب العصيات الإخوة. | 
ثم بلوهم» ثم الأعمام. ٠‏ ثم بنوهم' '". وأما الآباء”''' والأبناء» فقيل : يدخلون 
لقربهم» وقيل :. لايدخلون؛ لأن الضم لنفى الحرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من || 


ثلاثة؛ أو أربعة. 








)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(؟) النصرة. 

(؟) أى القدورى. (عينى) 
(4) قبيلة. 

0 أى المصنف. 

(5) قوله: "وهذا” أى قرل اليقادورى؛ لا يزاد الواحبد على أربعة دراهم فى كل سنة؛ وبتقص مسبأإشارة إلى أنم 

١‏ جرر ان واد بتي أررقة ين بعس انرا ١0‏ أ دن اك راح عدي فى كلح لزنأو ريما براقي لذبن جنيع 
الذية تسعة» أ واثتنى عشرء وليس كذلك» فإن محمدا نص على أنه إلخ. ١‏ 

(لا) دراهم.. 

(8) أى القدورى. (عينى) 
(9) قوله: "ضم إليبم إلخ" ثم إنهم قالوا: إن هذا الجواب إنما يسعقيم فى حق العرب الحفوظ أنسابهمء فأمكن 
يجاب العقل على أقرب القبائل من حيك النسسبء وأما العجم فلا يستقيم هذا الجواب فيهم؛ لتضييعهم أنسابهم؛ فلا 
يمكن إيجاب الدية على أقرب القبائل إلسهم نسباء وإذا لم يمكنء فد اخعتلفوا فى هذه المسألة» فقال بعضهم: يعنبر المحال, ظ 
والقرى الأقرب فالأقربء رقا بعضهم: يجب الناقى فى مال الجانى. (مجمم الأتهر) 

ئ )غ١١2غ0(‏ قوله:” أثم بوهم" صورته: : إذا جنى واحد من أولآد حسين مثلا يكون موجب الجناية عليسهم وإن لم 
تعسع هذه القبيلة لذلك ضم إليها قبيلة الحسنء ثم بنوهمء فإن لم تمسع هاتان القبيلتان لذلكِ تضم إليهما قبيلة عقيل» ثم []. 
ابترهم. (2) 0 

)١1(‏ أ أباء القبائل وأيناءه. 





المجلد الرابع. 0 5805-0 0 كتاب المعاقل 


وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة. والآباء والأبناء لا يكثر ونا ( » وعلى هذا 
حكم الرايات إذا لم يتسع لذلك أهل راية ضم إلبهم أقنرب الرايات يعنى أقريهم 


1 »© س 


[ 0 أمر الأقرب فالأقرب. ويفوض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالم 


بعاد اللناتس وس دان زواع قدي مسو" 0 

لأنه صلة”'» فيعتبر بالزكاة”"'» وأدناها ذلك”"؛ إذ خمسة دراه عندهب”" 
نصف ديئار» ولكنا ول 0 هى"''' أحط ر 2< 0 ألاترى أنه لاتق اي 
أصل المال. فيئتة منبا تحقيقنًا لزيادة التخفيف . 
ظ ولوكانت عاقلة الرجل أصّحاب الرزق 5" يقضى بالدية فى أرزاقهم فى ثلاث 
سنين فى كل سنة الثلث ؛ الأن الرزق فى حقهم بمنزلة العطاء قائم مقامه؛ إذكل 
ْ منبيا "هله مين لال ثم ينظر إن كان أرزاقهم تخرج فى كل سنة» فكما 


)١(‏ قوله: "والأبناء لا يكثرون [أى بالنسبة إلى الأقارب والقبائل الإخوة ونظائرهمع' أقول: فيه كلام؛ وهو أن 
عدم كثرة الآباء مسلمء وأماعدم كثرة الأبناء ككثرة الإخوة» فممنوع كيف؟ وإخوته أبناء أبيه» فإذا جاز أن يكثر أبناء 
أبيه» فلم لا يجوز أن يكثر أبناء نفسه. (نت) 

؟) حزب حبالفتح- رسيدن جيزى بكسى وسختة.دشوار جيزى بر كسى. (م) 

(؟) قوله: "يجب على كل واخد إلخ ' أى عند الشافعى ما يقضى به على كل واحد متهم لا يكون أقل من نصف 
: دينار» أو خممسة دراهم؛ لأنها.صلة واجبة شرعاء فيعتبر بالزكاة» وأذنى ما يجب فى الزكاة نصف ذيتار» أو خمسة 

دراهم. (ك) 
1 «4) قوله: ”فيسوى بين الكل" يعنى الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأن يجب على العاقلة على سبيل المواساة. (غ) 
(5) وهى ما يجب من غير عوض.: 
(6) فإن الزكاة صلة. 
(/) نصف دينار. 
(8) وهى تجب فى مائتى درهم. 
(9) الصحابة. (حميدية) 
)٠١(‏ قوله: ” ولكنا نقول إلخ” أى لنا أن الإيجاب عليبم للتخفيف على القاتل» وذا فى القليل دون الكثير» وهذه 
٠‏ صلة واجبة» أمروا بأداءها على وجه التبرع» فلا يبلغ مقدارها مقدار الواجب من الزكاة؛ بل ينقص من ذلكء ألا 
آ ترئ أننها لا تجب فى أصول أموالهم؛ وإنما تحب فيما هو صلة, وهو العطاء تحقيقا للتخفيف .ك2 
)١١١(‏ الدية. 
)١7(‏ الزكاة. 
)١79‏ الدية. ظ 
]|[ «(14) قوله: “أصحاب الرزق إلخ“ قيل: الفرق بين العطية والرزق أن العطية ما يفرض للمقاتل؛ والرزق يجعل 
للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة..إعناية) 
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يخرج رزق" 'يؤخذ منه الثلث بمنزلة العطاء» وإن كان”'' ا يخرج فى كل سبنة أشهزء 
ا ء يؤخذ منه سدس الدية. وإن كان يخرج فى كل شهر يؤخل'”" من | 
أكل رزقٍ بحصته''' من الشهر حتى يكون المستوفى فى كل سنة مقدار الثلش. ‏ | 

. وإن خرج”' بعد القضاء بيوم» أو أكثر أخذ من رزق ذلك الشهر بحخصة 
الشهر” » وإن كانت لهم أرزاق فى كل شهرء وأعطية”” فى كل سنة فرضت الدية 


ِ 


أأأفى الأعطية دون الأرزاق ؛ لأنه أيسرء أما لأن الأعطية أكثر”"» أو لأن الرزق لكفاية 
الوقت”"'» فيتعسر الأداء منه» والعطيات ليكونوا فى الديوان قائمين بالنصرة» 


فيثيسر عليهم . 


قال”"'': وأدخل القاتل مع العاقلة”''؛ فيكو ن” ''' فيما يؤدى كأحدهم ؛ لأنه مه 
الفاعل. فلا معنى لإخراجه. ا : 
وقال الشافعى ا يحي على العائل شىء من الدية ؛ اعتبار للجزء رض 9 ْ 


فى النفى عنه» وابخامع كونه معذورا : ظ 
قلنا: إيجاب الكل”؟'' إحجاف به. ولا كذلك إيجاب الجرء» ولوكبان الخاطىئ 


(1) أى من الرزق والعطاء. 
)١١‏ عطاء. 
(1) الرزق. 
(*) أى يؤخخذ الدية بحصتها من الشهر من كل رزق. 
(4) أى سدس من السدس. (ك) 
(5) الرزق. 
(7) أى بحصة يوع» أو أكثر من الشهر. ظ 
| (0) قوله: " وأعطية" العطاء ما رض لإنسان فى بيت المال كل سنةء لا بقدر الحاجة) بل بصبره وعتاءه» والرزق 1 
ما يفرض فى بيت المال بقدر الحاجة» والكفاية مشاهرة أو مياومة. كذا فى ' 'الدر امختار وغيره؛ وفى' يووا 
ناقلا من المغرب” أن العطاء ما يخرج للجندى من بيت المال فى الشنة مرة» أو مرتين» والرزق ما يخرج له كل شهر 
(8) من الأرزاق. 
(9) والأخذ منه يؤدى إلى الإضرار بهم 
)٠١(‏ أى القدورى. (عينى): | 
)١١(‏ قوله: "وأدخل القاتل إلخ أك إن كا من أل لاد ف امون وأنا قال يكن من أعل الس ين 
غليه شىء من الدية عندنا أيضا. (ك) 6 
)١‏ القاتل. ظ 
(15) _قوله: "اعتبارا [قياس] للنجزء 0 “ لأن الكل:لا يجب عليبه: دكذا مره لزه لانالق ١‏ 
البعض. اننا _ ' 0 آ 
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معتيتهور 37 فالبرىء عد ] ولى ”5 قال الله تعالى: #ولا تزر وازرة وزر 
( 
أخرى #”" | 
وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ فى الديوان عقل”*“؛ لقول 
عمر”: لا يعقل مع العاقلة صبى *» ولا امرأة””"' ولأن العقل إنما يجب على 
أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء. ولهذا لا يوضع 
عليبه''ماهو خلف عن النصرة» وهو الجزية» وعلى هذا لو كان القاتل صبياء أو 
امرأة لا شىء عليهما من الدية”" . 
ظ بيخلاف الرجل **'؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه 0 
2 ع إللء 4 5 ا د اه 2 4 
العواقل ؛ لصي سير وهذا لا يوجد فيبماء والفرض لهما من العطاء 
للمعونة””''» لا للنصرة كفرض أزواج النبى عليه السلام ورضى الله عنهن . 
ولايعقل أهل مصر عن مصر آخره يريد به أنه إذا كان لأهل كل مصر ديوان” 
على حدة ؛ لأن التناصر بالديوان عند وجوده» ولو كان بياعتبار الشرب فى السكنى» 
فأهل مصره أقرب إليه مز أهل مصر آخر. 
ويعقل أهل كل مصر من أهل سوادهو"'"' ؛ لأنهم أتباع لأهل المصرء فإنهم إذا 
)١(‏ على القائل. ظ 
)١(‏ يعنى العاقلة. 
2 0 
(5) أى لا تحمل نفس حاملة حمل أخرىء؛ ؤقال الأخفش: أى لا تألم آثمة ياثم أخرى. (من) 
(5) دية. 
2# راجع نصب الراية ج4 ص 543» والدرايةج ")ص788تحت الحديث7 5 .٠١‏ (نعيم) 
. (0) قلت: غريب. 
(19) أى على الصبيان والنساء. 
(7) قوله: “لا شىء عليبما ' هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من اخمتيار المتأخرين أن المرأة تدخل فى التحمل مع 
لعاقلة إلا أن ذلك ليس بأصل الرواية, وما هو اخثيار بعض المتأخرين» وما ذكر ههنا هو اختيار الطحاوى. وهو الأصح. 
وهو أصل رواية محمد. (ك) 
(4) القاتل» فإنه شريك للعاقلة ف الدية. 
)3( قوله: "والفرض لهما إلخ" جواب ععما يقال: فُرض ب الإمام لنسباء الغزاةء وذرياتهم م من العطاء؛ والعطاء إنما 
يدفم لنصرة أهل الإسلام» كما فى حق الغزاة» ثم الغزاة عواقل لغيرهم: فكذا النساء. (عناية) ظ 
2 6 قوله: "للمعونة إلخ" أى العطاء إنما يدفع للنساء والبصبيان فى الديوان باعتيار الممونة» لا باعتبار النصرة أى ١‏ 
باعتبار عو ة الإمام للصبى والمرأة. ١ك‏ 
| قوله: ' للمعونة إلخ . أى معوية الزماع اوتنا 9 باعتاز تصيركهما عبر ف 
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كان لكا عدر 0 لأنه تلصو 
بأهل ديوانه. لا بجيرأنه . 
والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر»ء فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة» 
والنسب» والولاء» وقرب السكنى وغيره”"'» وبعد الديوان النصرة بالنسب على ما 
بيناه””"'» وعلى هذا يخرج كثير من صور مسائا المعاة 
: :جناية المضضر» ول 1 0 اليادية 
أقرم ا ومسكنه المصرء قلعن أمل امون ”ذلك اص ولم 
عر رز | أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة» قيل”" : هو صحيح؛ لأن الذين 
يذبون”“ عن أهل المصرء ويقومون بنصرتهم» ويدفعون عنهم أهل الديوان من أهل 
المصر”"'» ولا يخصون به'''' أهل العطاء . 
وقيل : تأويله"''' إذا كان قريبا""'' لهه”"» وفى الكتاب إشارة إليه حيث قال : 
وأهل البادية أقرب إليه من أهل المصرء وهذا لأن الوجوب عليهم بحكم القرابة. 
وأهل المصر أقرب منهم”*'' مكاناء فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 


)١١(‏ قريهبها. 

)1١(‏ أن تابهم. 

(؟) وهو العد والحلف. (ك) 

(؟) بقوله: ويضم الأقرب فالأقرب. 
(5) أي نسبا. (ك) 

(50) بيانية. 


[ 





(1) مجمد. 
(1) قوله: " وقيل: هو صحيخ” الضمير راجم إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. (ع) 
. (8) أى يدفعون الخلل» ذب: دور كردن وباز داشتن. (م) 
(9) قوله: " من أهل المصر" بيان لقوله: أهل الديوان أى أهل الديوان الذين هم من أهل النصرة. (ع) 
)٠١(‏ قولة: "ولا يخصون به [أي بالدفع] إلخ” أى لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقطء بل ينصرون أهل المصر 
كلهم؛ وقيل: إذا.لم يكن ذا قريبا لهم لا يعقلونه» وإنما يعقلونه إذا كان قريبا لهم. (زيلعى) 
)١١(‏ أى تأويل قوله: عقل عنه أهل إلخ. 
)١1(‏ ذاقرابة. (ك) 
)١(‏ أى لأهل الديوان. 
)١4(‏ أى من أهل البادية. 
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مسألة الغيبة المنتقطعة”'' . 


ولو كان البدوى نازلا فى المصر؛ لامسكن له فيه لا يعقله أهل المغير ؛ لأن أهل 
0 العطاء "لا وسرول من [اسدكن الدقيده كنا أن أهل البادية لا تعقل عن أهل 





ظ 70 الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بباء _ 0 
على عاقلته بمنزلة المسلم الأنبم "التزيرا جام السلا في المعايانات لاسيما ين 
المعان العاصمة عن الإضرار" 0 لى التناصر مو جود ذ 
وإ ن لم تكن لهم عاقلة معروفة» فالدية فى ماله" فى ثلاث سنين من يوء 
يقضى ببها”*' عليه كما فى حق المسلم”'' ؟؛ لما بينا أن الوجوب على القاتل . 
وإنما يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدت"'''» فإذا لم توجد بقيت”''' عليه فى 
ماله بمنزلة تاجرين مسلمين فى دار الحرب قتل أحدهما صاحبه يقضى /بالدية عليه 15 
فى ماله؛ لأن أهل دار الإسلام لا يعقلون عنهء وتمكنه من هذا القتل لس """) 





(1) قوله: “صار نظير إلخ “عار كف لها وليان» أحدهما أقزب؛ وهو غائب غيية منقطعة فإن ولاية 
الإتكاح إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالحهاء وههنا أهل المصر أقرب مكاناء فكانوا أقدر على النصرة من 
أهل البادية؛ وإن كانوا أقرب نسيا, (عناية) 

(؟) من أهل المصر, 

2,١‏ أ فى أهل البادية. 

)4١‏ أى أحد من أهل الذمة. 

(©) أهل الذمة, 

(5) قوله: ”لا سيما فى المعانى العاصمة عن الإضرار “ كحد السرقة» والقذفء والقصاص» ووجوب الدية. (نباية) 

(9) قوله: " فالدية فى ماله" أى لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذمى والمسلمين؛ 
لانقطاع الولاية بيبماء بخلاف المسلمء فإن ديته على بيت المال إن لم يوجد عاقلة. (عناية) 

(8) دية. 

(89) قوله: “كما فى حق المسلم” أى تجب الدية فى مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبى حنيفة» 
ْ وفى ظاهر الرواية تجب فى بيت المال؛ وفى ' المبسوط ': فرق بين المسلم والذمى؛ فإن الجانى إذا كان مسلماء ولا عاقلة له 
فعقله فى بيت المال فى ظاهر الرواية» ولا يجب فى مال الجانى» والفرق أن القعل إنما يجب على غير اللجانى باعتبار 
النصرة؛ ومتى لم يكن للمسلم ديوان؛ ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته؛ فأمكننا إيجاب عقله فى 
بيت مال المسلمين باعتبار النصرة» بخبلاف الذمى» فإن جماعة المسلمين ليس من أهل نصرته» فالولاية بيننا وبيدهم 
منقطعة» فتعذر إيجاب العقل فى بيت المال باعتبار النصرة» فوجب فى ماله. (ك) 

)١٠١(.‏ العاقلة, 

)١١١‏ الدية. 

(١؟١)‏ أى على القاتل. 
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.اس )١(‏ 
يتعاقلون فيما بينبم''' وإن'" اختلفت مللهم؛ لأن الكفر كلّه ملة واحدة”'"» قالوا: 
هذا””' إذا لم تكن المعاداة فيما بينهم ظاهرة : أما إذا كانت”'' ظاهرة كاليهبود 
| والنتصارى”"' ينبغى أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض . ظ 
وهكذا عن أبى يوسف لانقطاع التناصر”*؛ ولو كان القاتل من أهل الكوفة» ‏ 
وله ا ان فيخول”'' ديوانه إلى البصرة» ثم رفع”''' إلى القاضى ؛ فإنه 
يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة . 
لأن الموجب هو الجناية» وقد تحققتء وعاقلته أهل الكوفة”"''؛ وصار كما إذا 
حول”*'' بعد القضاء . 
ولنا أن المال إنما يجب عند القضاء ؛ لما ذكرتا أن الواجب هو المثل» وبالقضاء 
ينتقل إلى:المال» وكذا الوجوب على القاتل”*''» وتتحمل عنه"'' عاقلته» وإذا كان 


(1) أى ليس بسبب نصرتهم إياه. (ع) 

)١(‏ أى بنصرة أهل دار الإسلام. 

)١(‏ هذا بيان: الجواز أى يجوز أن يقع التعاقل فيما بينهم. 

(5) الواو وصلية. 

(4) قوله: " لأن الكفر كله ملة واحدة” أى فى أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول؛ وهذا إذا كان من ديانتهم أن 
العاقلة يتحملون عن القاتل» أما إذا لم يدينوا بذلك يكون فى مال القاتل. (كفاية) 
(ه) أى تعاقل الكفاز فيما بينهم. ظ 

(7) المعاداة بينبم. 

(/1) فإن العداوة فيهما ظاهرة. (مجمم الأنهر) 

(8) قوله: “لانقطاع التناصر" لآن التعاقل يبتنى على الموالاة. وذلك ينعدم عند اختلاف الملة. (عناية) 

(5) أى بالكوفة. 

)٠١(‏ فى الديوان. 

)1١(‏ أى بعد القتل. (ك) 

01 أمر القتل. 

)١6(‏ قوله: ' وقد تحققتء وعاقاته [الواو للحال] أهل الكوفة” أى فى هذه الحالة. (كفاية) 

)١ 4(‏ ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفة, لا من أهل البصرة.. 

)١5(‏ قوله: ” وكذا الوجوب على القاتل' النكتة الأولى إنما هى من حيث النظر إلى الواجبء والثانية باعتبار النظر 
إلى محل الوجوبء والحاصل أن النظر إلى الوجوبء أو إلى محل الوجوب يقتضى أن يكون المتحمل عنهم هم 
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ب ظ 

انا ل يف ان اناس عي اشام ف 
يتتقل”" بعد ذلك لككن حصة القياتل بؤخذ''' مِن عطاءه بالبصرة؛ لأنبا تؤخذ من 
العطاء» وعطاءه بالبصرة. بخلاف ما إذا قلّت العاقلة بعد القضاء عليبه”'؛ حيثٍ 

يضم إليهم أقرب القيائل فى النِسب؛ لأن فى النقل إبطال حكم الأول» فلا يجوز 
بحال: وفى الضم تكثير المتحملين ؟ لما قضى به عليهم. ؛ فكان فيه"' تقر يرالكى 
الأول» لا إبطالة؛ وعلى هذا لو كان القائل مسكنه بالكوفة» وليس له عطاء”". ٠‏ فلم 
فى عليدسض اسدواي البعيرة قضى بالدية على أهعل البصرة» ولو كان قِضى 
بها على أهل الكوفة لم ينتقل عنهم ا 

وكذا البدوى إلا لس العو لبدي فل قبل القضاء يقضى بالدية على أهل 
الديوان» وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عنهو”''' . 

وهذا'''' بخلاف ما إذا كان قوم من أهل البادية» قُضِى بالدية عليهم فى م 
فى ثلاث سنين» ال ل 0 3 
كان فُضى ببا أول مرة فى إمرااير اليس واي الانياء الايل/ الدلضىب 


تت 





العاقلة الثانية. (ك) 

(13) أى عن القاتل, 

(1) هم من أهل البصرة. 

)١(‏ على أهل الكوفة. 

(؟) إلى أهل البصرة, 

(4) يعبى وإن كان بعد القضاء. (ع) 
|1 (ه) قوله: "بخلاف ما إذا قلت [بأن مات بعضهم. ك] إلخ" يتعلق بقوله: ببخلاف ما بعد اللقضاء أي لا يقضى 

بالدية على عاقلته من أهل البصرة» إذا كان القاضى قضي بديته على عاقلعه من أهل الكثوفة» بخلاف ما إذا قلت العاقلة 

حيث يضم إليهم أقرب السبائل فى النسبء وإن كان بعد القبضاء مع أنه فيه نقل الدية من الموجودين وقت القضاء إلى 
أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله: إن فى ضم أقرب القبائل إليهم تقريرا للحكم الأول» لا إبطالا له. (نهاية) 

)١(‏ أى فى الضم. 

(7) فى _ديوان الكوفة, 

(8) دية. 

(9) إلى أهل البسرة, 

00١)‏ أى عن غاقلته بالبادية. 

(11) أى عدم التحول. 

)١1(‏ الواو وصلية. 





سي لم م عي صم 
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فى أفنوالهج وعطياتهم أمو هم غير أن ل أيسر الأهوال أداء. والأداء من 
العطء بسر إذاصاروا من أل اسن ل ذال كن مال لطا من جنى م قف 
غلية ؛ بأن كان الققساء بالإبل» والعطاء دراهم؛ فحيئئذ لا تتحول إلى الدراهم أبدا؛ 
خا فيدنمن إبطال التضاء الأول لكل يققى ذلك" '" فين مال الغطاء ؛ 'لأثة انمسر : 
قال”"' : وعاقلة المتق قبيلة مولاء؛ لأن النصرة بهم؛ ويؤيد ذلك قوله عليه| 
السنلاه 9 : ١‏ مولى' القو ظ 
ظ قال : لق وى الال قل عد مرلاء رقي لأنه ولاء يتناصر به فأشه 
[ رلاء العناقة» وفيه حلاف الث ' ظ 1 ظ 
ل00. : ولاتعفل العاقلة"" ال من لضف عشر اللا 2700 
0 0 .والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه موقوفا عليه. 
ومرفوق '" إلى رسول الله يلك : الا تعقل العواقل عمد”"'' ولا عبدا””"' ولا صلحا 


(1) قوله: "لككن يقضى ذلك" أى الإبلى هن مال العطاءء بأن يشترى الإبل من مال العطاء. (ك) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) قموله: "قوله عليه السلا" زواه أبو داود والترمذى والنسائى عن ابن أبى رافع مولى رسول الله مه 
قال: «مولى القوم هن أنفسهم». (على قارى) 

(4) معتق. 

#7 راجع نصب الراية لد والدراية جم ١‏ ص788 نحت الحديث؟ه ٠‏ .(نعيم) 


(ه) أى القدررى. (عينى) ظ 

(5) شوله: ' ومولى الموالاة إلخ* ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلكه؛ ومولى الموالاة هو الحليف؛ فيعقل عنه 
مولاه الذى عاقذة وغباللته؛ وهو المراد بقوله: وقبيلته أى وقبيلة مولاه الذى عاقده؛ لأن العرب يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة. 

(1) من أن الشافعى يقول: إن الموالاة ليس بشىء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال. : 

(8) أى القدورى. (عينى) ١‏ - ظ 

(9) قوله: "ولا تعقل العاقلة إلخ” فيه إشكال؛ وهو أن من قتل عبد غيره خطأ» وقيمته أقل من أزش الموضحة: فإن 
العاقلة تحمل إلا أن اللدوات عن أن المراد مه فينا دون النفس» فأما فى النفس» فالنص ورد بوجوب الدية على العاقلة 
وهلا دية؛ لأن القيمة فى العبد قائمة مقام الدية فى الحر. (كفاية) 

)٠١(‏ قوله: "أقل إلخ" لأن القصاص لا يجب فى عمده؛ ولا يتقدر أرشه؛ فصار كضمان الأموال. (ع) 

)١١(‏ قوله: " موقوفا عليه ومرقوعا” فالموقوف من رواية محمد بن الحسن, والمرفوع غريب» وليس فى الحديث 
أرش الموضحة.. ولكن أخترج ابن أبى شيبة فى ' مصنفه” عن النخعى قال: ولا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل 
العمد ولا الصلح ولا الاعتراف». انتجى. (ت) 

(؟١)‏ كما إذا قتل الأب ابنه عمداء فالدية فى ماله. 

07 قوله: "ولا عبد“ اختلفوا فى تأويل قوله عليه السلام الاتعقل العواقل عمد ولا عيد». فقّال محمد ابن 
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ولا اعترافًا ولامادون أرش الملوضحة»*» وأرش الرتا ا ل 0 
النفس» ولأن التحمل”'' للتحرز عن الإحجافء. ولا إحجاف”'" فى القليل» |أ 
وإنماهو فى الكثيرء والتقدير الفاصل”'' عرف بالسمع 

قال”'2: وما نقص من ذلك”" يكون فى مال الجانى » والقياس فيه التسوية بين 
القليل والكثيرء فيجب الكل على العاقلة» كما ذهب إليه الشافعى» أو التسوية فى 
أن لا يجب على العاقلة شىء إلا أن أنا تركناه بما رويناه”" » وبما روى" أنه عليه 
السلام أوجب أرش الجنين على العاقلة'**: وهوانصف عشر بدل الرجل على 
ما مرفى الديات» فما دونه””'' يسلك به مسلك الأمؤال؛ ؛ لأنه يجب بالتحكيم"''» 
كما يجب ضماأن المال بالتقوم ٠‏ فلهذا كان : ى مال لخاد أخذا بالقيا 

قال" : ولا تعقل العاقلة جناية العبدء لا ما لزه | بالصليء أو باعتراف الجانى ؛ 
ما رويناه”"''» ولأنه لا تناصر بالعبد» والإقرار والصلخ لا يلزمان العاقلة؟''؛؟ لقصور 


اسمن : ها معناه يقتل العبد حراء.فليس على عاقلة مولاه شىء من جناية 1 ».ما جنايته فى رقبته أى بدفعه إلى انجنى 
عليه أو يفديه, ثم قال: هذا قول أبى حنيفة» وقال ابن أبى ليلى : : إنما معناه أن إيكون الغبد مجنيا عليه بقتله حرء فليس على 
عناقلة الجانى شىء إبا ثمنه فى ماله خماصة؛ وصوبه الأصمعى وقال: كان المعنى على ما قال أبو حنيفة؛ لكان 
الكلام لا تعقل العاقلة عن عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداء وقيل: إن ماأقال أبو حنيفة: مناسب لسباق الحديث. 
وهوقوله: «عمدا ولا صلحا ولا اعترافًاة» فإن معناه عن عمد وعن صلح و ع اعتراف تدبر. إ(مل) 

* راجع نصب الراية ج4 ص 7”934) والدرايةج؟ ص88 7 تحت الحديث؟ 6 .١٠١‏ (نعيم) 

(؟) أى تحمل العاقلة. 

(5) إحجاف: كار بر كسى تنك كردن. (م) 

(5) بين القلين والكثير. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى نصف عشر الدية. 

(/) انفا. 

(8) أخرجه الأئمة الستة. (ت) 





(9) أى غرة عبد أو أمة قيمته خمس مائة درهم: 

** راجع نصب الراية ج4 ضص599» والدراية ج؟ ص88 تحت الحديك 8617 .١١‏ (نعيم) 
6 أى فما دون نصف عشر الدية. 

1١١‏ أى تحكيم العدل. 

)١0(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ من قوله عليه السلام: هلا تعقل العواقل» إلخ. 

)١ 4(‏ قوله: ”لا يلزمان العاقلة إلخ" إلا أن. فى الإقرار تجب الدية فى ثلاث سنين» وفى الصلح عن العمد يجب المال 
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ئ الولاية عنبم . 
ل : إلا أن د" لاني ست بتصادقهم. والامتناع كان لحقهم. ولهم 





فى ماله فى ثلاث سنين من يوم بنظضى : يط ويا ف القات 
بالبيئة» ذة الثابت بالإقرار أو ا 






عافاته لكر له وكذببم]!؟ العاقلة» فلا شىء 5 العاقلة؛ لأن. تصادقهما 
]اليس بحجة عليهم . ولم يكن عليه شىء” فى ماله؛ لأن الدية بتصادقهما تقررت | 
على العاقلة بالقضاءء وتصادقهما حجة فى حقّهما" '. بخلاف الأول" . 

إلا أن يكون له ” عطاء معهم”"'. فحيئئذ يلزمه بقدر حصته ؛ لأنه فى حق 
حصته مقر على نفسه. وفى حق العاقلة مقر عليهم . 


قال( لله وإذا - جنى الجر على العبد. فقتله خطأء كان على عاقلته قيمته ؛ لأنه 





حالاء إلا إذا شرط الأجل فى الصلح» فيكون مؤجلا. (عناية) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

)١‏ العاقلة فى الإقرار. 

(") قوله: " أولى " يريد أن النابت بالبينة أقوى منه بالإقرار؛ لأن الثابت بها كالثابت معاينة» وفى القتل معاينة الدية 
إنما تحب بقضاء القاضى» فهذا أولى. (عناية) 

(5) أى القاتل وولى الجناية. 

(5) قوله: "ولم يكن عليه شىء" فإن قيل: ما كان أصل الوجوب عليه؛ وقد تحول بزعمه إلى العاقلة بقضاء 
القاضى» فإذا توى على العاقلة بجحودهم., عاد الدين إلى ذمة ا محيل. أجيب بأن هذا يستقيم فيما إذا كان أصَلة ديئا لدفع 
.|| الترى عن مال المسلج: وهذا ليس كذلكء فإنه صلة شرغت صيانة لدم ا مقتول عن الهدرء فبعد ما تقرر على العاقلة بقضاء 
القاضى لا يتحول عنه بحال» سواء استوفى من العاقلة أو لم يتوف. (عناية) 

(3) قوله: " حجة فى حقهما" لأن أحد ال منصادقين ولى القتيلء ومن زعمه أن الدية إنما وجبتء لا على المقرء || 
فإقراره حجة على نفسه. (ع) 

(90) قوله: بخلاف الأول “ أراد به قوله: : والإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة» فيفهم من هذا أنه يلزم موجب 
الإقرار فى مال المقر وإنما وجب الدية هناك فى مال المقر؛ لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على العاقلة» فيجب 
فى مال المقر ضرورة » وفى 'المبسوط” فى قوله: ولم يكن عليه شىء أى على المفر شىء فى ماله؛ لأنهما تصادقا أن 
ش الواجب بقضاء القاضى» تقرر على العاقلة» وبعد مما تقرر على العاقلة لا يبقى عليه». وتصادقهما حجة فى حقهماء 
1 يُخلاف الأول فهناك السبب الموجب للدية على العاقلة؛ وهو قضاء القاضى لم يوجد أصلاء فيقضى بها فى مال المقر: ١ك‏ 

(8) قوله: ”إلا أن يكون إات ' وببذا تبين أن القاتل إنما يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء فى الديوان. (ك) 
03١‏ العاقلة. 
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بدل النفس على ما عرف من أصلنا”" . 
ظ وفى أحد قولى الشافعى نجب ('" فى ماله" ؛ لأنه بدل المال عنده» ولهذا 
نه الك فنا دلت 3 . 
2 وماذون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة! لأنه يسلك به مسلك الأموال 
عندنا على ماعرف”'» وفى أحد قوليه”'' تتحمله اللحاقلة» كمافى الحرء وقد م) 
316 ْ 
قال أصحابنا: إن القاتل إذا لم يكن له عاقلة؛ فالدية فى بيت المال”""؛ لأن 
جماعة المسلمين هم أهل نصرته. وليس بعضهم أخص من بعض بذلك7١",‏ ولهذا 
لو مات كان ميراثه لبيت المال لكلا ما يلزه بين الغراماء ٠‏ يلزم بيت المال . 
وعن أبى حنيفة روايةشاذة أن الدية فى ماله'"!'» ووجهه أن الأصل أن تجب 
الدية على القاتل؛ لأنه بدل متّلّف. والإتلاف منه إل أن العاقلة تتخملها تحقيقًا 
للتخفيف على ما مر '''» فإذا لم يكن عاقلة» عاد الحكم إلى الأصل . 


و 


وابن الملاعنة ©" تعقله غافلة أمه؛ لأن تَسَبَّه ثابلت منبا دون الأنب: فإن عقلوا 


)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(؟) الفيمة. 

(9) حرء. 

(5) الشافعى. 

(6) وعندنا ينقص من ذئة الحر عشرة دراهم. 

(5) فى باب القصاص فيما دون النفسء كذا فى " العناية”. 

() الشافعى. 
6 (8) قوله: "وقد مر" قال صاحب "العناية”: أى فى أول فصل بعد بانل جناية المملوك؛ أقول: إن هذه الحوالة غير 
صحيحة» أ» فإنه لم يذكر فى هذا التقصل تحمل العاقلة ما دون النفس» 3 ها دية النفسء, لا عند الشافعيء ولا عندتاء ||| 
كذا فى ' "نتائج الافكار .. 

(9) أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك. (ع) 

2٠١‏ قوله: "فى بيت المال” هذا إذا كان القاتل مسلماء أما إذا كان ذمياء ولا عاقلة له فالدية فى ماله: لا فى 

بيت المال: (ك) 

)١١(‏ نصرة. 

(؟١)‏ قوله: " أن الدنة فى ماله" وفى " فتاوى قاضى خمان " روى محملد عن أبى يوسف: أن من لا عاقلة له إذا قتل 
رجلا خطأء فإن دية القتيل تكون فى مال الجانى. (ك) 

)١6‏ فى كتاب المعاقل. 
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عنه . لد ربجعت عاقلة الأ ها أدت على عافلة الأب فى ثلاث سنين من 
لأن عند 0 البتب لم1 0 كان ثابنا يه بطل اللعان 


بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصل”"؛ فقوم الأم تحملوا ما كان واجبًا على قوم 
|| الأب» فيرجعون عليهم ؛ لأنبم مضطرون فى ذلك”" . ؤ 
وكذلك إن مات المكاتب عن وفاء”*', وله ولد عي ”37 فلم يؤد كتابته حتى 
جنى ابنه»ء وعقل عنه”'' قوم أمهء ثم أديت الكتابة”*؛ لأنه عند الأداء يتحول 
ؤ ولاك إلى قوع ايامو و قلاسرية الاسديوفر © اخرجزدين اجراسيانة فين 
أن قوم الأم عقلواعنهم ال 
ركذلك رجا" امر ضي تل رجا تل فضمنت عاقلة الصبى الدية 
جعت”*"' بها" '' على عاقلة الآمر”'"' إن كان الأمر ثبت بالبينة» وفى مال الآمر إن 


)١4(‏ أى إذا قتل هو رجلاء فالدية على عاقلة الأم. 

)١(‏ أى إكذاب الأب نفسه. (ك)» فإنه نفى الولد عن نفسه أولا حتى تحقق اللعان بينبماء ثم أكذب نفسهة» 
وقال: إن هذا الولد منى. 

)1١‏ قوله: “"ظهر أن التسب إلخ” ' لأن النسب يثبت منه وقت العلوق» لا من وقت الدعوة؛ فتبين به أن عقل جنايته 
كان على عاقلة أبيهء وأن قوم الأم تحملوا عن قوم الأب مضطرين فى ذلك يإلزام القاضى؛ فيرجعون عليهم» » فصار حالهم . 
مع عاقلة الأب كحال ولى الجناية» وقد مر أن التأجيل ثمه من وقت القضاءء لا من وقت الجناية, فكذا هذاء وإنما يرجعون 
فى ثلاث سنين؛ لأنبم أدوا هكذا ال 

(1) قوله: "ومتى ظهر من الأصل 'أى منى ظهر أن النسب كان ثابتا منه من الأصل. (زيلعى) 

(4) قوله: "لأنهم مضطرون فى ذلك“ ' حيث تحملوا يالزام القاضى» وهذا نفى لجهة التبرع. (كفاية) 

:2( أى بترك مال واف» لأداء بدل الكتابة.,. 

(7) من امرأة حرة. (ع) 

(7) أى عن ذلك الابن الجانى. 

00( أى فإنه ح يرجم قوم الم على قوم الأب. ١‏ 

(8) أى ولاء عبد المكاتب. 

25١١‏ أى ذلك الوقت. 

)1١(‏ أى عن قوم الأب. 

)١1(‏ قوله: ”فيرجعون" أى أن عاقلة الأم يرجعون بما أدوا على عاقلة الأب؛ لأن عتق المكاتب عند أداء البدل يستند 
إلى حال حياته: فشبين أنه كان للولد الولاء من جانب الأب حين جنى» وإن موجب جندايته على موالى أبيه؛ فلذلك | 
يرجعون على موالى الأب. (ع) 

)١5(‏ أى قوم الأم. 

)١5(‏ الصبى. 

)١6(‏ عاقلة الصبى. 
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|أكان ثبت”" بإقراره'" فى ثلاث سنين من يوم يقضيل بها القاضى على الآمرء أو 
||على عاقلته؛ لأن الديات تجب مؤجلة”" بطريق التيسير . 

ظ قال رضى الله عنه'؟: ههنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة؛ والأصل الذى 
|اتخرج عليه أن يقال: حال القاتل إذا تبدل حكماء تال واه إلى ولاء يسيب 
| أْر حادث”' لم تنتقل جنايته عن الأولى قضى , ؛ أولم يقض» وإن ظهرت”" 
حال > فيد مثل دعوة ولد المألاعنة سحلت الجناية 8" | لى الأخرى وقع القضاء بهاء أو 
لم يقع» ولو لم يختلف حال الحانى» ولكن العاقلة* تبذلت كان الاعتبار فى ذلك 
لوقت القضاء؛ فإن كان قضى بها" ''أعلى الأولى لم تنتقل'''' إلى الثانية» وإن لم 
]يكن قضى بها على الأولى» فإنه يقضى بها على الثان ب مس ب 
فلحقها””' زياد )2 َ ونقصان9©'' اشتركوا فى ' ْ لجناية قبل القضاء وبعده» إلا 


)١5(‏ الدية. 

)١5(‏ دية. 

)١(‏ الأمر. 

)١(‏ الآمر. 

(؟) فى ثلاث سنين. 

(4) أى المصنف. 

1ْ )2( قوله: "فانتقل [بيان التبدل] إلخ ' صورته إذا توج عبد بمعتقةقوم» فولدت منه أولاد. يكون ولاء الأولاد 
ْ لموالى الأم فإذا جنى الولد فالجناية على عاقلة الأم» فإذا تحملوا عنه؛ ثم تق الأب جر ولاء الولد إلى نفبسه يسبب 
|| حادث؛ وهو العتق» فلا ينتقل جنايته. (ك) : 
(5) كعتق الأب. [ 

(01) أى وإن لم يتبدل حال القاتل بسبب حادثء بل ظهرت إلخ. ظ 
ظ (4) قوله: " حولت الجناية إلخ" يعنى إذا قتل ابن الملاعنة رجلا خطأء قعقا- قلت عنه عاقلة الأم؛ ثم ادعاه الأب ينبت 
| ]أ منه نسبه» ورجعت عاقلة الأم بما أدت على:عاقلة الأب فى ثلاث سنين من يوم يقضى القاضى لعاقلة الأم على عاقلة الأب. (ك) 

ظ (9) قوله: ” ولكن العاقلة إلخ ".نظيره ما إذا كان القاتل من أهل الكوفة:؛ وله بها عطاء» ولم يقض بالدية على 
اأأعاقلته حتى حول ديوانه إلى البصرة: فإته يقضى بالدية على عغاقلته من أهل البصرة» وعلى قول زفر: يقضى على عاقلته 
من أهل الكوفة؛ وهو رواية عن أبى يوسف أيضا. (كفاية) : 
)غ230( دية. 

)١١(‏ الدية. 

)١١ |‏ قوله: "فلحقها إل" نظير الزيادة ما حول ديوانه إلى:العاقلة بعد القضاء عليِهم يشاركهم المضموم إليهم؛ فيما 

7 يؤدون بعد السحويل» ونظير النتقصان ما إذا قلت العاقللة جتي, يصيب الر جل فى خطفه ثلاثة دراهم أو عاتاك. 
ْ وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم؛ أو أربعة دراهمء وإنة ت) العاقلة حتى يصيب الرجل أكغر من ثلاثة 
|أدراهم, أو أربعة دراهم؛ ضم إليهم أقرب القبائل فى النشب حتى يصيبه فى عه ه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم» وهذا فى 
||إنجاب الزيادة علييع [خججاقا بهم ولأنه متى حزبى أمرء و3 جبكتون تند ذلك نهم بأنفسهم. فإنما يستعيبون بأقرب 
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يه 10101011010111 


لنظائر والأضدادء والله أعلم بالصواب. 
كتاب الوصايا9) 


باب فى صفة الوصية”” ما يجوز من ذلك 

وما يستحب منه؛ وما يكون رجوعا عنه 
قال 49 الوصية عير نواه 9 ؛ وهى مستحية. والقياس يأبى جوازها؛ لأنه 
|أتمليك"'' مضاف إلى حال زوال مالكيته”" . 


ظ القبائل إليهم؛ فكانوا فى بعض الأحوال يستنصرون يهم عند الحاجة؛ فلذلك يضمنون إليهم فى تحمل الفقل عند الحاجة. رك 
)١١ 1‏ كما إذا بلغ صبى من العاقلة. 
)١4(‏ كما إذا مات بعضهم. 
)١(‏ قوله: "إلا فيسما سبق أداءه" استتئناء من قوله: اشتركوا يعنى لا يشت ركون فيهء بل يقع ذلِك من الذين أدوا قبل 
ضم أقرب القبائل إليهم. (ع) 
(؟) قوله: " كتاب الوصايا" لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كتاب الوصايا فى آخخر الكتاب؛ لأن آخر أحوال 
||الادمى فى الدنيا الموت؛: والوصية معاملة وقت الموت» وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات؛ إذ الجناية قد تفضى 
إلى الموث الذئ وقته وقت الوصية. (مجمع الأنبر) 
قوله: " الوصايا [وسببها أن يذكر بالخير فى الدنياء ونيل الدرخات العلى بالعقبى. مجمع الأنبر]" الوصية اسم 
]أ بمعنى المصدرء ثم سمى الموصى به وصية؛ وهى فى الشريعة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. (غ) 
(؟) قوله: "باب فى صفة الوصية: وشرائطها كون الموصى أهلا للشبرع.وأن لا يكون مديوناء وكون 
الموصى له حيا وقت الوصية.وإن لم يولدء وأجنبيا عن الميراث: وأن لا يكون قاتلاء وكون الموصى به بعد موت المموصى 
شيا قابلا للتمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصى»؛ سواء كان موجودا فى الحال؛ أو معدوماء وأن 
يكون بمقدار الثلث. وركنها أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجرى مجراء عن الألفاظ المستعملة فيباء وأما حكم 
ظ الرسية ففى حن الرمي ل يكرك موسي ب ناكا تجدينا» كما يالهيةز نوي تي للوضتي إثائة الى لديدا أرميى 
| به مقام نفسه كالوارث. (ع) 
(5) أى القدورى. (عينى) 
ظ 6 قوله: ”غير واجبة إلخ" إنما ذكر قوله: وهى مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفى قول بعض الناس: 5-5 
1 للوالدين والأقريين إذا كانوا ممن لا يرئون فرض؛ وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد تمن له ثروة ويسار» واستدلوا 
بظاهر قوله تعالى: ©كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خرن الوصية للوالدين والأقربين#؛ والمكتوب علينا 
|أيكون فرضاء وقال عليه السلام: ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا 
]أووصيته مكتوبة عند رأسه» ولنا أنها مشروعة لنا لا عليناء وما شرع لنا يكون مندوباء وهى تبرع بعد الوفاة» فيعتبر 
|] بالتبر ع فى حال الحياة» وما تلوه منسوخ بآية المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما يعم به البلوى» والوجوب لا يثبت بمثله. (ك) 
(1) قوله: "لأنه إلنخ" ولأنها لو جمازت» فأضا أن يزول عن ملك الموصىء ويدخل فى ملك الموصى له قبل 
||| القبول كالارث؛ وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاهء أو يزول عن ملك الموصى؛ ولا يدخل 
فى ملك موصي ل سا لم يقبلء وف جع كونه ماوكا بلا مالك» أو ل يزول عن ملك المومى؛ بل يمقى على حكم 
ملكه إلى أن يقبل» وهو باطل أيضا؛ لأن الميت ليس بأهل للملك. (ك) 
'(7) الموصى. 
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ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل : ملّكتك غمدًا كان باطلا» فهذا أولى؛ إلا 
أنا استمحسناه”'' لحاجة الناس إليباء فإن الإنسان مغرور بأمله”"' مقصر فى عمله» 
أأفإذا عرض له المرض» وعبات البيات” يناع || تلافى”' بعض ما فرط””' منه 
من التنفريط”' بماله على وجه لو مضى”" فيه”إيتحقق مقصه المآلى»: ولو 
ظ انبهو" “اله 07 873" إلى مطل الخالى وفن تلرع الوصيّة ذلك" فشرعناه» 
ومثله فى الإجارة بيناه7"* . 
وقد تبقى المالكية”''' بعد الموت باعتبار الحاجة) كما فى قدر التجهيز والدين» 
وقد نطق به الكتاب» وهو قول الله تعالى : من بعد واصية يوصى بها أو دين». 
ظ اي 00 «إن 0 
أموالكم فى آخر أعماركم زيادة لكم فى أعمالكم تضعونها حيث شكتم» *» أو 
| قال: «حيث أحببتم»» وعليه إجماع الأمة . 


٠. 
و و‎ 


ثم تصح””'' للأجنبى فى الثلث من غير إجازة | دون نووم د ا 





)١(‏ قوله: " استحناه” بالكتاب: وهو قوله تعالى: «إإمن بعد وصية ميا رفن ا نرالنة: وهو قوله عليه أ 
السلام: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم؛ الحديث؛ وإلجماع الأمة ولحاجة الناس إليبا. (ك) 
(؟) أمل: اميد داشتن» واميد. (م) 
(5) قوله: “وخخاف البيات [الموت]” أراد بالبيات الهلاك والموت, والليات اسم بمعنى التبييت»؛ وهو أن يأتى العدو 
ليلا. (عن). 1 ظ 
1[ <؛) تدارك: دريافتن جيزى يقال: تلافيته إذا تدا ركته. (من) 
(9) سبق ظ 
(1) تقصير. 
(/) ومات. 
(8) أى التلافى. ِ 
(3) الإنياض: يبرخيزانيذن. (م) 
)0( مال. 
)1١(‏ أى نحصول المقصد المالى أو الحالى. ظ 
)١19( [‏ قوله: "ومشله فى الإجارة بيناه " يعنى كما أن الوصية لا تجوز فيل القياس» وتجوز فى الاستحسان» وكذلك 
ظ الإجارة لا تجوز فى القياس؛ لأنها تمليك منفعة معدومة: ولكنبا جوزت | نا دفعًا لحاجة الناس. (عن) 
)١7(‏ جواب عن وجه القياس. (ع) 
)١4(‏ قوله: " وهو قول النبى إلخ" أخسرج ابن ماجة فى " سننه" عن أبيل هريرة قال: قال رسول الله مله : وإن الله || 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم». (ت) [ 
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هو الأفضل فيه'''» إن شاء الله تعالى . 
قال" : ولا تجوز بما زاد على الثلث؛ لقول النبى عليه السلام””' فى حديث 
0 لاي زعا لأنه ول د وهو 
الا يقبو الثلث ليتدا ركب ل اا 0 
وأظهره” '“فى حق الورثة ؛ لأن الظاهر أنه دق بعليب رمه 





)١5(‏ الوصية. 

)١15(‏ قوله: 'لماروينا” إشارة إلى قؤله عليه الصلاة والسلام: «بثلث أموالكم من غير تقييد بإجازة». (عناية) 

(1):قوله: ”وسنبين ما هو الأفضل [أى على جواز الوصية] فيه" أى فى الوصية؛ أو فى قدر الوصية» وأشار بذلك 
إلى ما بعد ورقة بقول ويستتحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث. (عن) 

(؟) أى القدورى فى " مختصره". (عن) 

(69) قوله: 'لقول النبى ميكل إلخ ‏ روى شححة بن اسن في "كتاب الآثار " قال: أخبرنا أبو حنيفة؛ قال: 
حدتما عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد بن أبى وقاصء قال: " دحل النبى مِيكٍ يعودنى قال: فقلت: يا رسول الله! 
أوصى بمالى كله» قال: لاء فقلت: فبالتصف, قال: لاء فقلت: فبالئلث» قال: الثلث والغلث كثير لا تدع أهلك يتكففون 
الناس » وفى رواية "صحيح البخارى : وإنك أن تدع ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» والعالة 
جمع عائل؛ وهو الفقير تكفف السائل» واستكف إذا بسط كفيه للسؤال؛ وسأل الناس كفا من طعام» أو ما يكف 
الجوعة» كذا فى " الفائق . (غن) 
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(4) مال. 

(5) أى زوال الملك عن الموصى إليهم. 

(5) الموصى. 

() الموصى. 

(8) آنفا. 

(5) فلم يصح إيصاءه له أصلا. 

له الغلث. 

(07) قوله: "تحرزا إلخ“ أى تحرزا عما يذفق من إيثار الموصى بعض الورثة على البعض فى الوصية؛ لأنه حيتمذ 
يتأذى البعض الآخرء فيفضى ذلك إلى قطع الرحمء وهو حرام بالنص. (عن) 

)١١(‏ أى عما يقع اتفاقًا. (عن) 

(11) قوله: "على ما نبينه يعنى عند قوله: بعد هذاء ولا يجوز لوارثه. (ع) 

)١4(‏ قوله: “وقد جاء فى الحسديث إلخ” أخحرج الدارقطنى فى.” سننه” عن عمر ابن المغيرة عن داود ابن أبى 
هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى مِيكُهِ قال: «الإضرار فى الوصية من الكبائر»؛ انتهى. 
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الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة لى الثلث ولالوصية للوارث»*. 

قال”': إلا أن يجيزها الورثة بعد موته' "ل وهه”' كبار؛ لأن الامتنا 
لحقهم. ارو .ولا معتبر بإجازتهم فى مال حياته؛ لأنها”* قبل ثْ بوت 
الحق؛ إذ البق يغبت" عند الموت» فكان له" أن يردوه”" بعد وفاته . 
ظ بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فل لهم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
| الساقط”'' متلاش غاية الأمر”"' أنه يستند”"'' عند الإجازة» لكن الاستناد يظهر فى 


ع 


حق القائم . 


11 ورواهابن مردويه فى تفسيره بلفظ الحيف فى الوصية من الكبائرء ورواه العقيلى فى ضعفاءه بلفظ الدارقطنى؛ وقال: 
ْ لا نعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصى» انتبى؛ وأخرجه الدسا ل ف 
أبى هند موقوفا. ١ت‏ 

)١5(‏ قوله: "الحيف روى بالحاء المهملة وسكون الياءء؛ وهو الظلم»اوروى الجدف بالجيم والنون المفتوحين» وهو 
|] الميل. (عناية) 
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)١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (عن) 

() قوله: "إلا أن يجيزها إلخ" قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيججابى فى " شرح الكافى ": ولو أوصى بأكثر 
من الثلث لم يجز الفضل على الثلث إلا أن يجيز الورثة بعد موته؛ وهم كبار. (عن) 

(5) الواو حالية. 

(6) إجازة حال الحياة. 

(1) قوله: "ينبت" لأنه إنما يبحكم بكون المرض مرض الموت عند الموت| (غن) 

(7) قوله: ” فكان لهم" أى للورثة أن يردوا ما أجازوا من الوصية الزائدة على الثلث بعد موت الموصى إن كانت 
إجازتهم فى حياته» بخلاف ما إذا كانت الإجازة بعد الموت حيث لا يكون هم الرد بعد ذلك؛ لأنهم أسقطوا حقهم بعد 
ثبوته. (غن) 

(8) بعد الإجازة فى حياته. 

(5) قوله: "لأن الساقط إلخ” متعلق بقوله: فكان لهم أن يردوه يعنى ‏ لكان للررنة دما أجازوه فى كال تيا 
الموصى؛ لأن إجازتهم كانت ساقطة حيعذ لعدم مصادفتبا محلها؛ لأن الحق ينبت لهم إلا عند الموت» فلما كانت تلك 
الإجازة ساقطة كان لهم ردهاً؛ لأنها لم تكن معتبرة. (غن) 

)٠١١‏ قوله: "غاية الأمر إلخ* يعنى فإن قيل: لا نسلم عدم مصادفة | » فإن حق الورئة يشبت فى مال الموردث من 
اول المرض حتى منع من التصرف فى الثلثين» فلما مات ظهر أنها صادفت للهاء فصارت كإجازتهم بعد موت المورث 
بسبْب الاسعنادء أجاب بقوله: غاية الأمر يعنى أن حقهم وإن استند إلى أرأ امرض لكن الاستناد يظهر فى حق القائم 
يعنى كما فى العقود الموقو فة إذا لحقها الإجازة كثبوت الملك فى الغصب عة أداء الضمان, فإن الملك يثبت فيما مستندا 
إلى أول العقد والغصبء وهذا يعنى ما نحن فيه من الإجازة قد مضى وتلاشى حين وقع إذا لم يصادف محله. فلا يلحقه 
الاستناد. (عناية) 

05 أى يبت حقهم عند الإجازة استتادا. 
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وهذا”'' قد مضى وتلاشى» ولأن الحقيقة تث فت صن ').وقيلة”” يقت 0 
||مجرد الحق ل الس ا را م 1" والرضا ببطلان 
الحق”" لا يكون رضا ببطلان الحقيقة» وكذلك إن كانت الوصية للوارث» وأجازت 
|| البقية» فحكمه ما ذكرناه© , ظ 
وكل ما جاز بإجازة الواردث”' يتملكه المجاز له من قبل الموصى عندناء وعند 
الشافعى 0 من قبل الوارث. ظ 
والصحيح قولنا؛ «الآن لصي 177 فد رمن الموصى» والإجازة رفع المانع ''"" 
وليس من شرطه القبض”''"''» وصار كالمرتبن”*'' إذا أجاز بيع الراهن . 


)١(‏ أى الإجازة قبل الموت. (تاج الشريعة) 

)1١(‏ قوله: "ولأن الحقشيقة إلخ* دليل آخر» ونقريره حقيقنة الملك للوارث تنبت عدد الموت» لا قبله» وإنهما يشبت قبله 
مجرد حق الملك؛ فلو استند ملكه إلى أول المرضٍ من كل وجه لانقلب الحق حقيقة؛ وذلك باطل؛ لوقوع الحكم قبل 
السبب» وهو مرض الموت. (ع) 

(9”) الموت. 

(4) قوله: "من كل وجه' إنما قيد بقوله: من كل وجه.دفعا لوهم من يقول: -نق الوارث يتعلق بمال المورث من 
أول المرض حتى منع ذلك التعلق تصرف المورث فى الثلقين» فيجب أن يظهر أثر ذلك البتعلق فى حق إسقناطهم بالإجازةٍ 
أيضاء ووجه ذلك أنه لو ظهر أثْر ذلك التعلق فى ذلك أيضا لانقلب الحق حقيقة من كل .وجهء وهو لا يجوز؛ لما مر (ع) 

() الحق. 

(5) الموت. 

(7) قوله: "والرضا إلخ" جواب عما يقال: إن الإجازة إسقاط من الوارث الحقه برضاء فصار كسائر الإسقاطات» 
1 يلار عر كال اجر وريه )اه عرف أن لماعتا تيا ونا رضي يلاد او اد يلزان القيية) لان 
|| الرضا ببطلانها تستلزم وجودهاء ولا وجود لها قبل السبب. (عناية) - ' 

00( أى تعتبر الإججازة. بعد الموت» لا قبله. كي 

ٍِ قوله: “وكل ما جاز إلخ" ذكره تفريعا قال فى "مختصر الأسرار” : إذا 'وصى بجميع.ماله» فإجازة الورثة 
َ كان تمليكا من الميت» وكذلك الوصية للوارث واحد قولى الشافعى: :إنه يكون هبة من الورثة ة إن قبضت صحتء وإلا 
ظ بطلت» وفائدة تملك امجاز له؛ وهو الموصئ له من قبل الموصى صححة الإجازة فى المشساع وكونه ملكا له قبل اتتسليم؛ 
ظ وكون الوارث مجبورا بالتسليم بعد الإجازة» ولو كانت هبة مبتدأة من الوارث» انعكست الأحكام؛ فعلى ما قال 
|| البشافعى: لا جبر على التسليم» ولا ملك قبل التسليم. (غن) 1 

)٠١(‏ قوله: ” وعند. الشافعى " وجنه قول الشافعى: إن بنفس الموت صار قدر اكغين من المال مملوكا للوارث» فيغبت 
الملك للوارث بغير قبوله».ولا يرتد بردهء فإجازته يكون إخراجا عن ملكه بغير عوضء وذلك هبة لا تتم إلا بالقبض؛ ولنا 
|أأن الموضصى صدر منه السيبْء وكل من صدر منه السبب يشبت منه الملك؛ وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من 

الموصى. (ع) 
ظ (11) أى سبب ملك الموصى له. 

(؟11) قوله: "والاجازة رفع لمان * جواب عن جعل الإجازة [خمراجا عن الملك يعنى أن الإجازة ليست سبب | 
اك م 2 
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قال" : ولا تجوز ”" للقاتل7", عامدا كان أو تخاطبًا بعد أن كان مباش !0 ؛ 
لقوله عليه السلام "7 الوسية لقال ولأنه استعجل ما أخرالله 
ظ تعالى » يسرم الرمية كما بعرم دراط '. وقال ال* فعى : تجوز للقاتل” 0 وعلى 
هذا الخلاف إذا أوصى لرجل» ثم | إنه قتل الموصى تام الوصية عندناء» وعنده لا 
تبطل » والحجة عليه ة لا ا ظ 
ولو”'أجازتها' ''' الورثة جاز عند أبى حنيفة وا ٠ ١‏ وقال أبو يوسف : لا 
| تجوز؛ لأن جنايته باقية» والامتناغ"'"' لأجلها. 


(17) قوله: "وليس من شرطه القبض" كأنه يقول: لو كان هبة لكان القلض شرطًاء وهو ممنوع. (ع)) 

)١4(‏ قوله: * وصار كالمرتهن إلخ" أى صار ما نحن فيه كالمرتهن إن أجاز بيع الراهن فى كون السبب صدر من 
الراهن» والملك للمشترى يثبت من قبله» فإجازة المرتبن رفع المانم. (عناية) 

)١(‏ أى القدورى فى “مختصره". (عن) 

(1) الوصية. 
)30٠0. «‏ أى ان رض فأوصى له ثم مات الموصى من ذلك اجر حح. 

(5) قوله: ”بعد أن كان مباشرا [لا سببا]" وإنما قيد بالمباشر؛ لأنه إذا لم يكن مباشرا لا يتعلق به حرمان الميراث» 
|]وبطلان الوصية» كما فى حافر البعر» وواضم الحجر فى غير ملكه. (عن) 

* راجع نصب الراية ج: ص” ٠‏ 5» والدرايةج؟"ص٠54)؛‏ الحديث”0١٠,.‏ (نعيم) 

(0) قسوله: ”لا وصية للقاتل" قنت: أحرجه الدارقطنى فى الأقضِم عن ست رين عبيند ماسجا 
ْ بن أرطاة عن الحكم بن عبيينة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على ابن أبى طالب قال: قال رسول الله مقر : اليس 
لقاتل وصيةذفنى» قال الدارقطنى: " مبشر متروك؛ يضم الحديث” انتبى . وتم 

)١(‏ قوله: "كما يحرم الميراث" ورد بأن حرمان الإرث'لإ يستلزم بطلان الوصية» كما فى الرق» واختلاف 
الدين» وأجيب بأن حرمان القاتل عن الميراث بسبب مغايظة الورثة مقاسمة قاتل |أبيهم فى تركته» والموصى له يشاركه فى 
هذا المعنى» فجاز القياس عليه؛ والمشابهة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملترم..(عناية) 

0 (7) لأنه أجنبى منهء فصحت له كما صحت لغيره. (عناية) 

(8) قوله: " والحجة عليه [الشافعى] فى الفصلين" يعنى فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو بعدها ما بيناه يعنى من 
الحديث؛ فإنه بإطلاقه لا يفصل بين تقدم اجرح على الوصية؛ وتأخره عنهاء ومن المعقول الذى ذكره؛ اعترض عليه بأن 
ذلك صحيح: إذا كان القتل بعد الوصية» وأما إذا كان الجرح قبلهاء فلا استعجال ثمه؛ وأجيب يجعل الجارح مستعجلاء 
وإن تقدم جرحه على الوصية؛ لما ذكر شيخ الإسلام أن المعشبر فى كون الموصى له قاتلاء أو غير قاتل جواز الوصية» 
وفسادها يوم الموت؛ لا يوم الوصية» فبالنظر إلى وقت الموت؛ كان القستل مؤخرا عن الوصية؛ واعترض بنقض إجمالى» 
بأن ما ذكرتم لو صح بجميع مقدماته لما عتق المدبر» إذا قتل مولاه؛ لأن التدبير وصية:؛ وهو لا يصح للقاتل» وأجيب بأن 
عدقه من حيث إن موته جعل شرطا لعدقه؛ وقد وجدء ولكن يسعى المدبر فى جميع قيمته؛ لأنه تعذر الرد من حيث 

الصورة لوجود شرط العتق الذى لا يقبل الرد» فيرد من حيث المعنى يإيجاب السعاية. (ع) 
(9) ذكره على سبيل التفريع. 
)٠١(‏ الوصية للقاتل. 
)١١9(‏ أى حرمانه كان بطزيق العقوبة. (ك) 
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5 8 8 55 2 + )2 :. 5 
0 بعود ااي تفع يطلاد 
الميراث ؛ ولأنهم لايرضونها” للقاتل» كما لا يرضونها لاحدهم 
قال"2: ولا تجوز لوارثه” ؛ لقوله عليه السلام*: إن الله تعالى أعطى كل 
ذى حق حقه ألا لا وصية للوارث»”*» ولأنه يتأذى البعض”*' بإيثار البعض» ففى 
نجويز »قطيعة'" الرحم '''. ولالدحق الخدية اللف رو 0 
ويعتبر كونه وارثّاء أو غير وارث وقت الموتء لا وقت الوصية”'"'؛ لأنه تمليك 


مضاف إل | ما بعد الموت” 0 وحكمه يثبت بعد الموت» والهبة من المريض 09 
للوارت:فى هذا" '" نظي الوقيية 3 الأنيا وص ة كياح تقل مين لفق 0077 

)١(‏ الوصية. 

(١١؟)‏ قوله: ' كنفع [التشبيسه من حيث مجرد النفع العائد إليبم عند بطلانها لا غير. ك] بطلان الميراث" 
أى ميراث القاتل إلا أن الوصية لو لمقها الإجازة تصح. والميراث لا يصح, وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إنما تعمل 
فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية؛ فإنه تبر ع و تمليك من جهته؛ ولا كذلك الميراث؛ لأنه من جهة الشرع؛ لا صنع 
للعبد فيه. (مل) 

(1) قوله: "ولأنهم إلخ ' هذا التعليل لبيان امتناع وصية القائل لحق الورثة باعتبار أنهم لا يرضونبها للقاتل؛ كما لا 
يرضونبا لأحجدهم؛ والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوزء فكذا للقاتل؛ وما قاله أبو يوسف: إن حرمانه كان بطريق 
العقوبة» قلنا: لا نسلم ألا ترى أنه يسستوى فيه الخاطيء والعامد والخناطيء لا يستحق العقوبة. (مل) 

(4) الوصية. [ 

)5١‏ الورثة. 

(7) أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(0) الموصى. 

راجع نصب الراية ج4 ص ١7”‏ 4» والدراية ج>" ص 55٠‏ الحديث51 .٠١‏ (نعيم) 

(8) رواه ابن ماجة فى "ستنه" عن أنس. (ت) 

(9) الذى حرم الوصية. (غن) 

)٠١(‏ جدائى» وقطم الرحم حرام؛ فكذا ما كان سببا لحصوله. (غن) 

)١١(‏ خويشى: 

)١1(‏ قوله: " بالحديث الذى رويناه إشارة إلى ما تقدم فى كتابالهبة فيمن خصص بعض أولاده فى العطية. (ع) 

)١6(‏ قوله: ”لا وقت الوصية" حتى لو أوصى لأخيه؛ وهو وارثء ثم ولد له ابن» صحت الوصية للأخ؛ وعكسه 
لو أوصى لأخيه؛ وله ابن؛ ثم مات الابن قبل موت الموصى بطلت الوصية للأأخ. (زيلعى) 

)١5(‏ فيعتبر زمان التمليك, لا قبله. (عن) 

(05) عرض الوته (غن) , 

(13) أى فى اعتباز كوته وارثا وقت الموت. 

90١).أى‏ بدليل أنها تنفذ من الثلث إذاكانت للأجنبى كالوصية للأجنبى تنفذ من الثلث. (غن) 


|| الجلد الرابع - جزء 4 كتاب الوصايا ظ 704 - 0 اتاج فل ضضلة الومنة 


ْ وإقرار المريض للوارث على عكسه”" ؛ اليف يكل فيعتبر ذلك وقت. 
قال''؟: إلا”" أن يجيزها الورثة» ويروى هذا الاستئناء فيما رويناه2» ولأن 


الامتناع لحقهم”" »2 فتجوز بإجازتهم» ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على المجيز 
بقذر خصته ؛ لولايته عليه. وبطل فى حق الراد. 


قال"'2: ويجوز" أن يوصى المسلم للكافر”» والكافر للمسلمء فالأول؛ 
لقوله تعالى : (لاينباك الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين''' الآية . 

والثانى ؛ لأنبم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات» ولهذا جاز التبرع 
من الحانبين”''' فى حالة الحياة» فكذا بعد الممات . 

وفى الجامع الصغير *''': الوصية لأهل الحرب باطلة ؛ لقوله تعالى: «لا 


)١(‏ قوله: وإقرار المريض للوارث على عكسه' ' أى على عكس الحكم فى الهبة حتى يعتبر كونه وارثًا عند 
٠‏ الإقرار» لا عند الموت؛ لأن الإقرار تمليك؛ وتصرف فى الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت؛ ولهذا لو أقر فى مرض الموت 
| الأجنبى بدين صح من جميع المال» وفائدة هذا أنه إذا لم يكن وا رثا عند الإقرار» ثم صار وارثاء فمات المقر لا يبطل إقراره؛ 
ولكن هذا إذا صار وارمًا بسبب حادث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادث؛ لا إلى القرابة. 

فأما إذا صار وا رنًا بسبب القرابة لكن امتنع عملها لمانع عمل السبب عمله من ذلك الوقتء ولهذا لو أقر لأجنبى» ثم 
قال: هو ابنى ثبت نسبه منهء وبطل إقرارهء فإن.أقر لأجنبية» ثم تروجها لم يبطل إقراره. (غن) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(1) استثناء من قوله: ولا تجوز لوارثه. 

(4) قبوله: “ويروى إلخ” أخمرج الدارقطنى فى " سننه” فى القسرائض عن ابن عباس أن التبى مك قال: لا تجوز 
الوصية لوارث إلا أن يشار الورثة» انتهى. 

(0) قوله: " ولأن الامتشاع لحقهم أى لحقهم الذى هو تأذيهم بإيثار البعض دون البعضء وبالتقييد على هذا 
الوجه يندفع ما قيل: لو كان الامتناع لحقهم لجاز فيما دون الثلثين أجازواء أو لم يجيزوا؛ لأنه لا حق لهم فى القلث» كما 

فى ألوصية لأجنبى. (عناية) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: " ويجوز إلخ” وافترق الوصية والإرث حيث لا يجرى التوارث بين المسلم والذمى؛ ويجرى الوصية 
بينبماء ذلك لأ الث ولية بطري المملاقة؛ لأن ما كان للمورث نكا للوقرنث» ولا ولأية مع امصلاف الدمن» وأ 
الوصية» فملك مبتدأ» ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير مغرورا ثما اشتراه الموصى» يخلاف الوارث. (غن) 

(8) الذمى. (خ) 

(9) #ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم©. 

)0٠١(‏ المسلم والكائر الذمى. 

(11) قوله:"وفى “الجامع الصغير' إلخ” قالوا فى شروح “الجامع الصغير : وفى 'السير الكبير': ما يدل 
على الجوازء فوجه التوفيق بين الروايتين أنه لا ينبغى أن يفعلء وإن فعل جاز؛ لأنه أهل للتملك؛ أما وصية الحربى 
لمسلمء أو ذمى بماله كله فذلك جائز. (غن) 
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ينباكم الله عن الذين قاتلوكم ظ 
| قال'": ة 5 
أو ردهاء فذلك باطل؛ لأن أوان ثبوت حكمه بعد الموت لتعلقه به" فلا يعتبر7") 
قبله. كما لايعتبر قبل العقد”" . 

قال00 . ويسهة سخيول” أن يو صى الإنسان بدوت الثلث »2 سواء كانت الورئة 


أغنياء » أو فقراء؛ لأن فى التنقيص"''' صلة”'' القريب ب بترك ماله عليهم ٠‏ , 
بخلاف استكمال الثلث؛ ؛ لأنه استيفاء ء تمام حقه اناد هل ولا منة» ثم 


الوصية بأقل من الثلث أولى» أم تركها قالوا : إن كانت الورثة فقراء» ولا يستغنون بما 
يرثون”'"''» فالترك أولى ؛ لما فيه من الصدقة على القريب» اي 
«أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاشح” “اك ولألونيه وعاية عن النقراء 0 


)١(‏ #وأخرجو كم من ديار كم وظاهزوا على خراجكم أن م 

(؟) أى القدورى فى 'مختصره". ظ 

(*) قوله: ' وقبول إلخ” القبول ليس بشرط لصحة الوصية؛ وإنما هو شرط لثبوت الملك للموصى لهء وللوصية || 
شبه. بالميراث من حيث إنبا تملك بالموت» وشبه بالهبة من حيث إنها تمليك الغيرء فاعتبرنا شبه الهبة فى حق القبول ما دام 
تمكنا من الموصى لهء فقلنا: لايملك قبل القيول» واعتبرنا'شبه الميراث بعد القبول» فقلنا : إنه يملكها بعده من غير قبض عملا 
ظ بالشبجين بقدر الإمكان» وإن مات الموصى له من غير رد وقبول» فقد ذكر في الكتاب أن الوصية تبطال قياساء ويلزم ذلك 
ورثة الموصى إ* ودواء أو قبلوا فى الاستحسان. (عناية) 

(4) الموصى. 

(0) لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. (غن) 

(1) القبول أو الرد. 

() أى عقد الوصية. 

(8) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(9) قوله: "ويستحب إلخ" روى عن أبى يكر وعمر أنهما قالا: لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى 
بالربم؛ ولأن يوصى بالربم أحب إلينا من أن يوصى بالفلث. (ك) 

2٠١‏ من الثلث. 

)1١(‏ إحسان. 

)١9‏ الموصى. 

)١1(‏ من نصيبهم. 

)١4(‏ رواه أحمد فى "مسنده ان أيوب الأنصارى. إت) 

)١5(‏ قوله: "على ذى الرحم الكاشح ' هو العدو الذى أعرض كشحه. والكشح ما بين الخناصرة إلى الضلع؛ 
وقيل: الكاشح العدو الذى أضمر العداوة فى كشحه: وإنما جعل هذا التتصرف أفضل؛ لآن التصدق على المحب الصديق 
غيل إل انس نه وصندافة: وى القرب الكاتيم الور إن اقوا هنع الرية لا يواسم متخالفة يذ لأن نقح 
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[ والقرابة جميعا, وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصيبهم . 
فالوصيةأ ولى " ؛ لأنه يكون صدقة ةَعلى الأجنبى» والترك هبة من القريب» 
والأولى”" أولى ؛ لأنه عقن ببااوحة اللهاتعالن.* وفيل اق هذا الوص 2 


مرت مرة 


لاشتمال كل منبما على فضيلة. وهوالصدقة. أو الصلة» فيخير بين الخيرين . 
قال 40 #والموضين به بمللك بالق ل 197 خلاقًا لزفر: وهو أحد قولى الشافعى 
هو يقول : الوصية أخت الميراث؛ إذ كل منبما خلافة لا أنه" انتقال» ثم الإرث 
يثبت من غير قبول”"'. فكذلك الوصية . 
ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد"» ولهذا لا يرد الموصى له بالعيست7) ولا 
يرد عليه بالعيب» ولا يملك*' أحد إثبات الملك لغيره إلا بقبوله» أما الوراثة خلافة 


حتّى يثبت فيها هذه الأحكام”''', واقيت حا ! من الشرع من غير قبول . 


لا تدعوه إلى الدنصدق عليه؛ فكان ترجيح معنى القرابة فى الإحسان أولى من ترجيحج جانب الحبة خخصوصا ما إذا كان 
ذلك متضمنا مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا محالة. ١ك‏ 

5 راجع نصب الراية جة ص 8٠١٠4غ‏ والدراية ج"ءص 9٠‏ الحديث8 ه ١٠١..(نعيم)‏ 

)١7(‏ وذلك لأن الوارث فقيرا أيضا. (غن) 

)١(‏ قوله: " فالوصية أولى” لأنه يحصل له تدارك ما قصر فى حياته, والتدارك إنما يقع بالصدققء ومعنى الصدقة 
بالوضم عند الأجانب أكمل. (غن) 

(؟) الصدقة على الأجنبى جنبى. 

(؟) الموصى. 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

. (5) قوله: "يملك بالقبول” أى بالقبول بعد موت الموصىء وبعد القبول يلزمه؛ ولا يصح رده على ورثته بلا 
رضاءهم؛ لأنه بالرد ملك لهم. ١ك(‏ 

(5) أى انتقال الملك من المورث. 

(/7) من الوارث. 

2ش لآ بظريق الخلافة. 
| “(9) قوله: "لا يرد إلخ" صورته أن يشترى المريض شيكا يوصى به لرجل: : ثم الموصى له يجده معيباء فإنه لا يرده 

بائعه 
000 : ولا يرد عليه بالعيب» صورته: أن يوصى بجميع ماله لإنسان, * لم باع شيا من التركةء ووجد المشترى عييا لا 
يرده على الموصى لهء ولو كان ثبوت الملك للموصى له بطريق الخدلافة لثبت ولاية الرد فى الصورتين. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يملك إلخ" لكلا يعود على موضوعه بالنقض» وذلك لأن تنفيذ الوصية منفعة للموصى لهء ولو أنبتا |أْ 
الملك له قبل قبوله لربما تضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب نفقته بلا منفعة تعود إليه» وأمثال ذلك كثيرة. (ع) 

)١١(‏ من رد المعيب إلى بائع المورث؛ ورد المشترى على الوارث. 
٠.‏ (9؟١)‏ الملك للوارث. 
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ظ ''» وهو أن يموث الموصىء ثم يموت الموصى له 
ل ا ا 

والقياس أن تبطل الوصية”'"؛ لما بينا أن الملك موقوف» فصار كموت المشترى 
قبل قبوله بعد إيجاب البائع » اوجه الاستحسان أن الوصية من جانب الموصى قد تمت 
بموته تمامًا لا يلحقه الفسخ من جهته؛ وإنا توفقت لحق الموصى له”*'» فإذا مات أ 
دخل”" فى ملكه» كما فى البيع المشروط فيه الخيار للمشترى إذا مات”" قبل|أ 
الإجازة . 

قال . ا أوصى و 
على الو ف 4 أنه ادم ا 
: ل 0 
المشروع”*"" لحاجته”" إليبا. | 

قال'"'': ولا تصح وصليته الصبى”""'؛ وقال الشافعى : تصح إذا كان فى وجوه 









دين يحيط بماله لم تجز الوصية ؛ لأن الدين مقدم 
حجنن .0 فإئله فرضص» والوصية تبرع. وأبدا يبدأ 
' الغرماء ؛ لأنه لم يبق الدين» فتنفذ الوصية على الحد 








(!) أى القدورى فى "مختصره". (غن) 
)7١١(‏ قوله: "إلا فى إلخ استشاء :| قوله: والموصى به يبملك بالقيول يعنى فى المسألة المستثناة يبملك بدون القبول. 


(غن) | 
(5) قوله: "والقياس أن تبطل | وفى بعض المواضع القياس أن يكون ورثته بمنزلته فى الرد والقبول؛ وفى 
الاستحسان يلزمهم ذلك ردوا أو قبلوا. 

(4) إن شاءء وإن شاء وأجاز. 

(5) الموصى به. 

(7) المشترى فى الثلثء. فيتم البيع» إيكون المبيع لورئة المشترى. 

(7) أى القدورى فى 'مختصره" . إغن) 

(8) قوله: "لأن الدين مقدم على | (صية بالإجماعء وإن كانت الوصية مقدمة عليه فى الذكر فى قوله تعالى: 
طمن بعد وصية يوصى بها أو دين#؛ فإد ] قلت: لم قدمت الوصية على الدين؛ والدين مقدم عليها فى الشرعية؛ قلت: لم 
كان الوصية شبيبة للميراث فى كونها مأأحوذة من غير عورض» كان إخراجها ثما يشق على الورثة؛ ويتعاظمهم ولا تطيب 
أنفسسهم, فكان أداءها مظنة للتفريط ب: ف الدين فإت نفوسهم مطمعنة إلى أداءه» فلذلك قدمت على الدين بعثا على 
||[وجوبماء والمسارعة على إخراجها مع الدييل» فلذلك جىء بكلمة أو للتسوية بيدهما فى الوجوب. (غاية البيان) 

(9) الموصى من الدين. (عن) 

)٠١(‏ قوله: "على الحد المشروع" أى فن الثلثء أو فى أكثر منه على تقدير إجازة الورثة؛ أو عدمهم لعدم المانع؛ 
|أ وهو الدين. (غن) 

)١١( 1|‏ الموصى. 

(؟١)‏ أى القدورى فى *مختصره "! (غن) 

. (؟١)‏ سواء مات قبل الإدراك أو بعنده. (ك) 


الخير؛ أن عمر رضى الله عنه أجاز وصية يماع أو ياف" أ وهو رو 
الحلم ”أ ولأئه *' نظر له بصرفه إلى تفسه فى نيل الزلفى, 0 ولو لم تنفن"'. 
يبقى ”"' على غيره. ولنا أنه تبرع» والصبى ليس من أهله**» ولأن قوله غير 
أأملزم» وفى تصحيح وصيته قول بإلزام قوله. 

والأتر فجيول” ''' على أنه ('' كان قر يب العهد”"'' بالحلم مجا 5 1 أو كانت 
ظ وصيته فى تجهيزه» وأمر دفنه» وذلك” يي وهو يحرز الفوابي”**'" بالترك 


)١(‏ قوله: "وصية [لابنة عم له وكان وارثه بالشام» كذا فى ”الموطأ ] يفاع أو يافع" هذا تشكيك الراوى؛ وهو 
أعمرو بن سليم شلك أن شيخه ذكر يفاع أو يافع. (حميدية) 
قؤله: "يفاع” يفاع -بفتح التحتية والفاءء- مراهق؛ كذا فى ” المحلى "؛ وفى "الموطأ” أنه كان ذلك الصبى ابن عشر 

سنين» أو اثنتا عشرة سنة. 
[ (9) ويفاع 

(0) أى 537 البلوغ؛ مراهقة: نزديك ببلوغ رسيدن زن يا مرد. 

(1) صحة وصية الصبى. 

(5) أى القرب عند الله تعالى. 

(1) قوله: "ولو لم تنفد إلخ” يعنى إذا نفذت الوصية كان ماله باقيا على نفسه؛ فإنه يحصل لها بسبيها نيل || 
الزلفى» والدرجة العلياء ولم لم تنفذ يبقى ماله على غيره؛ فكانت الوصية أولى. (عناية) 

(7) الوصية. 

(8) الوصية. 

(9) قوله: "ليس من أهله [التبسرع]" ولهذالا يملك العبرع بماله فى. حال الحياة بالإجماع بالهبة: أو 
الصدقةء فكذا لا بملك بطريق الوصية أيضا. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "والأثر إلخ“ جواب عن تمسك الخصم بالحديث بجوابين فيهما نظر عندى؛ لأنه صرح الراوى أنه 
أوصى لابنة عم له بمال» فكيف يسمى ذلك وصية بتجهيز نفسه؟ وكيف يقال: يحتمل أنه كان أدرك لكن يسمى غلاما 
مجازا؛ لأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلاما لم يحتلم؟ والجواب الصحيح أن من أدرك عصر الصحابة من التابعين 
كسعيد بن المنسيب والحسن والشعبى والنخعى يعتد؛ بخلافه فى إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماعهم مع خلافه, 53 
ظ ذكر شمس الأئمة السرخسىء ثم روى أصحابنا فى كتبهم عن الشعيى والنخعى والحسن أنهم قالوا: لايجوز وصية 
المراهق, 'فبطل الاحتتجاج بالإجماع؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع اختلافهم: فبقى تقليد الصحابى» وهو ليس بواجب غند 
الخصمء فكبيف يحتج به على غيرهم,؛ وعندنا لا يجوز تقليده فيما يدرك بالقياس على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن 
||| الكرخى» وما نحن فيه يدرك بالقياس» فلا نقلده؛ والله أعلم. (غن) 

ئ 059 أى أن ذلك الصبى. ْ 
07 .قوله: "كان قريب العهد إلخ " يعنى كان هو يافعا لكن لم يحض على بلوغه زمان كثير» ومثله يسمى غلاما 
ْ || مجازا تسمية للشىء باسم ما كان عليه. إن ْ 
)١7(‏ أى سمى ذلك الصبى يفاعا منجازاء وما كان يفاعا حقيقة. 
)١14(‏ ألوصية فى تجهيزهء وأمر دفنه. 

)١5(‏ قوله: ”وهو بحرز الغواب إلخ* جواب عن قوله: ولأنه نظر له بصرفه إلى نفسه فى نيل الزلفى غندنا. 
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على راقم ابي 

والمعتبر فى النفع وأ "'". النظر”" إلى أ رشاع التصرنايت 8 إلى ما ينيو ع 
يكو الما اح بالطلاق» لزنه لأ ولكه ولاوسها ان “ كان ب ا 
بعض الأحواال”*'» وكذا إذا أوصى أ قيمات بيد الاذزاك "لقنم الأملة وفك 

ه -482) 
المياشر 00 

وكذا"'' إذا قال: إذا أدركت» فثلث مالى لفلان وصية؛ لقصور أهليته» فلا 
يملكه تنجيزا وتعليقاء كما فى الطلاق والعتاق”'' . 

بخلاف العبد والمكاتبا"'''؛ لأن أهليتهما مستَيّمة”'''» والمانع حق المولى» 

إضافته إلى حال سقوطا [ 

0 ولاتصح وصلبة المكاتب ٠ 2)1١:(‏ وإن*) ترك وفاء ؛ لأن ماله لا يقبل 
التبرع "'0. وقيل على قول أ خيينة! نصح 


( إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ لما في من العيدفة على القريب. 

(1) قوله: ' والمعتبر فى النفع والضرز إلخ" تنزل فى الجواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
تركهاء لكن المعشبر ف فى النفع والضرر أوضباع النصرفات دون العوارض اللاحقة: ألا ترى أن الطلاق لا يصح منه؛ وإن 
أمكن أن يكونٍ نافعا بأن يطلق امرأة معسارة شوهاءء؛ ؤيتزوجها بأخنها الموسرة.اللحسناء؛ لكون ذلك من العوارض» 
والوصية فى الأصل تبرع؛ والصبى ليس من أهله. (عناية) 

(5) قوله: " والنظر إلخ” يعنى أن الؤوصية فى وضعها ضرر لزوال الملك عن الموصي؛ وما كان فى وؤضعه ضرر 
ليس بمشروع فى حق الصبىء ألا ترى أن الطلاق والعتاق لا يصحان من الصبى؛ لأنه ضرر لزوال الملك؛ وإن كانا قد 
يقعان بحسب اتفاق الحال. (غن) 

(5) الواو متصلة 

(5) بأن يطلق زوجته المعسرة: وب: 

(1) أى لا يصح وصيته. 

(0) بلوع. 

(8) أى مباشرة:عقد الوصية. 

(8) أى لا يصح. 

)٠١(‏ فإن الغسبى لا يحلكها لا تتجيز؟) ولا تعليقا. 

)١١(‏ يعنى إذا قال: العبد والمكاتب إِذا أعتقت-فتلث مالى وصية تصح. 

(؟١)‏ استتمه: تمام كرد أن را. (من) 

(15) أى القدورى فى " مختصره ".| (غن) ١‏ 

-)١ 4(‏ يعنى تنجيزا؛ لأن الإضافة إلى ألعتق صحيحة: كما مر آنفا. (عناية) 

)١5(‏ الواو وصلية. ظ 

. (11) قوله: “"لأن ماله لا يقبل التبررع" ولهذا لا يضح عتقه وهبته؛ فإذا لم يحتهل ماله التبرع لم يصح وصيته؛ لأنها 









مع أخختها الموسرة. 
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وعندهما تصح ردا لها''' إلى مكاتّب يقول: كل مملوك أملكه فيما 
ل فهو حرء ثمعتق فملك. والخلاف فيبا معروف» عرف فى 


موضعه ا 20 
ا 0 


أما الأول : فلأن الوصيّة استخلاف”''' من وجه؛ لأنه يجعله”''2 خليفة فى 
بعض ماله» والجنين صلح خليفة فى الإرث؛» فكذا فى الوصية؛ إذهى أخحته'"" إلا 
الدبرلة بالود لما فيه”"'' من معنى التمليك . 
بخلاف الهبة”"2؛ لأنها تمليك محضء ولا ولاية لأحد عليه ليملّكه شيئًا . 





تبر لزوال الملك بلا عوض. (غن) 

)١1(‏ قوله: "را لها إلى مكاتب إلخ* يعنى كما يصح إعداق المكاتب عندهما فى تلك المسألة تصح وصية المكاتب 
أيضًا عندهماء إذا ترك وفاء؛ لأنه يعتق فى آخمر جزء من أجزاء حياته» وعند أبى حنيفة لا يعتق ما ملكه بعد العتق فى 
تلك المسألة: فكذلك ههنا لا ينفذ وصيته؛ وإن ترك وفاء. (غن) 

)١(‏ مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالى عما فى بطن فلانة. (خ) 

(؟) قوله: ”عرف فى موضعه' يعنى فى باب الحنث فى ملك المكاتب والمأذون من أيمان " الجامع الكيير": وما 
عرف ثمة هو أن المكاتبء إذا قال: كل مملوك أملكه فيما استقبل» فهو حرء فعتق» فملك لم يعتق عند أبى حنيفة» وعتق 
عندهماء لهما أن ذكر الملك ينصرف إلى ملك قابل للإعتاقء وهؤ ما بعد الحرية؛ ولأبى حنيفة أن للمكاتب نوعين من 
الملك: أحدهما: : ظاهر, وهو ما قبل الإعتاق. والثانى: غير ظاهر» وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر دون 
غير الظاهر. (عناية) 

() أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

(0) قوله: "للحمل [مثل أن يقول: ارهبيت لات مالى ا 1اافى بطن فلا . ع]” فإن قيل: الوصية تمعاج إلى 
القبول» وهو ليس من أهل القبولء» قلنا: الوصية تشبه الميراث» و3 تشبه الهبة؛ لما بينا» فلشيبها بالهبة إذا حصلت لمن يتصور 
القبول منه يشترط القبول؛ ولشببها بالإرث؛ لا يشترط القبول؛ إذا حصلت من لا يتصور منه القبول عملا بالشبهون. اك 

(1) كما إذا أوصى بما فى بطن جاريته» ولم يكن من المولى. 

7) قوله: "إذا وضع إلخ “ أى إذا عنم أنه ثابت موجود فى البطن وقت الوصية له أو به» ومعرفة ذلك إن جاءت 
ظ © لكل عن ضكة أضوت من روف الزاينة على دنا داكو اللخارى: ودن ولا موت الرسى على جا اخ اليه الفقية أبر 
|| الليث. (ع) 

(8) قوله: "لأقل" أما إذا ولدت لستة أشهرء أو لأكثر فلا وصية لاحتمال الوجودء والعذم حينكذ. (غن) 

(9) وهو الوصية للحمل. 

0٠١١‏ لا أنه يملكه فى الحال. (ع) 

)١١(‏ الموصى. 

(؟١)‏ قوله: ”إذهى أخخعته' فإن قيل: لو كانا أختينلما جاز ردهاء كما لم يجز رده أجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (ع) 
)١7(‏ دون الميراث لعدم ذلك فيه. (ع) 


ا المجلد الرابع - نجزء 4 كتاب الوصايا 1 ات ظ | باب في صفة الوصية 

وأما الشانى'2: فلأنه بعرض الوجود”” ؛ إذ الكلام فيما إذا علم وجوده وقت 
||الوصية. وبابها أوسع **' لحاجة الميت وعنجزه. ولهذا تصح' “فى غير الموجود 
]| كالشمرة””؛ فلآن ت 1 الموجود أو 1 5 
| قال"2: ومن أوضى بجانة'" الاحيايا ضحت الوضية والا مق ء "لان 
|أاسم الجارية لا يتناول الحمل لفظاء ولكنه يستحق بالإطلاق”'' تبعاء فإذا أفرد الأم 
عو نه ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية» فجاز استثناءه» وهذا هو 
|الاصلأ 7 "ما يصح إفراده بالعقد يصح استثناءه منه ؛ إذ لا فرق بينبما”!! 3 ومالا" 





05 قوله؛ 'بخلاف الهبة" متصل بقوله: تجوز الوصية للحمل يعنى أن الهبة لا تصح؛ لأنهتقليك محض» 
أ الجنين ليس بصالح لذلك؛ لأن الملك بالهبة [ما ينبت بالقبض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيعًا يحصل الملك فيه للقبض. 
| 
)١(‏ وهو الوصية. 
(؟) قوله: "فلأنه عرض [بيش أمدن] إلخ ' ولقائل أن يقول: : إن فى كلام المصدف تناقضا ظاهرا لأنه لا يعلم 
ظ وجسؤد شىء إلا بعد أن يصير موجوداء وإذا كان موجوداء لا يكون بعرض الوجود والجواب أن معنى قوله: : بعرض 
/:الوجود يعرض وجود يصلح لورود القببض عليه؛ ومعنى قوله: إذا علم وجوده تحققه؛ و كونه فى بطن الأم؛ وت 
| |التعاقض. (عناية) 
(؟) وصية. 
[ (4) الوصية. 
(١ * ||‏ قرله: ” كالثمرة ا اي ا سي : فى ذلك إن 
كان فيه ثمرة» فليس له إلا تلك الثمرة» وإن لم يكي. ذ ثمرته أبدا من الثلث. (مخ) | 
!1 <27) أى القدورئ..(غينى) 
12 (1) قوله: "ومن أوصى إلخ" يعنى قال: أوصيت بهذه الجارية لفلان إلا حملها ضحت الوصية:؛ والاستثناء 
1 جصيعا؛ لأن اسم الجارنة لا يتناول النمل لفظًا؛ لأنه ليس بموضوع لهء ولا هو داخل فى الموضوع له؛ وما لا يتناوله اسم 
|| الجارية ضح اسضاءه من الجارية كقميصهاء أو سراويلها مما يلبس بباء فإن قيل: كيف صح الاستثناء» وهو تصرف لفظى 
|لآلا يرد على مالا يتناؤله» فالجواب أن صححته باعتبار تقرير الملك للموصى له؛ كما كان قبل الوصية» كما لو قال: أوصيت: 
|ألفلان ألف.درهم إلا فنرساء فإن الوضنية فى الألف صحيحة, والاستشناء أيضا صحيح فى تقزير ملكه فى الفرس باعتبار 
ٍ خروجه من المستننى منهء.فإن قيل: الا نسلم أن اسم الجارية لا يتناول الحسمل؛ فإنه لو لم يستفن استحقه الموصى لهء ولو 
ألم يتناوله لما انستحقه كغيره من أمواله: أجاب بقوله: ولكنه يستحق إلخ يعنى أنه لم يتتاوله بالعموم؛ بل يستحق إذا 
|لأطلق الموصى عن قيد الإفرادء فإذا أفرد الأم لم يستعن مطلقاء بل تقيدت الأم بالإفراد؛ فصححت الوصية بها مفردة. ١‏ 
(4).فالجارية للموصى له بباء والحمل للورثة. (غن) 
(5) أى إذا أطلق اسم الجارية؛ ولم يستئن. 
2٠١9‏ بيان أصل. 
011١‏ قوله: "إذ لافرق بيدبما [أى بين إفراد العقد» وصحة الاسيدباء. حميدية]' إذ يعيذ كل واحد منبباغلن آن: 
أيكوث ال معلوما: فكما ل متصح إراد القد على الجهول لا يصح استشاءالهول من وهذا لآن الاستشاء هو المع فنا ظ 
الععدله كسذاهص سه للش عد 1 راك ب وااحدا ويا توعد ارات رض هتسل| 
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يصح إفراده بالعقد» لا يصح استئناءه منهء وقد مر '' في البيوع ' . 

ؤ 07 قال : ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ؛ لأنه تبرع لم يتم*'» فجاز 

|| الرجوع عنه كالهبة؛ وقد حقّقناه فى كتتاب الهبة» ولأن القبول”” يتو قف" على 
ل والإيجاب يصح إبطاله قبل فى البيع “7 

قال""؟: وإذا صر ل ا 7 
الصريح””' : : نظام 09 ..وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد 

أنطات: وصار كالبيع بشرط الخيار”'''» فإنه يبطل الخيار فيه بالدلالة”'''» ثم كل فعل 

لو فعله الإنسان فى ملك الغير» ينقطع به حن امالك 7ك نذا تعله مره كان 

رجوعاا"'': وقد عددنا هذه الأفاعيل فى كتاب الغصب . 


كان يدخل فى الجارية بطريق التبعسية يجعله بمنزلة ما تناوله اللفظ فى حق صحة الاستثناء لتوسع باب الوصية: كما يجعل 
المعدوم فيه موجودا لهذا المعنى. (ك) [ 
)١١‏ هذا الأصل. 
(؟) فى باب البيع الفاسد. (غنه 
(6) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 
| (1) قوله: لأنه تبر ع إلخ ' يعنى أن الوصبية تسرع» فيجوز الرجوع فيه كمافى الهبة: بل بالطريق الأولى؛ لأن 
||| الهبة تمت بالقبضء والوصية لا تتم إلا بالقبول بعد موت الموصىء فإذا جاز الرجوع فى الهبة مع تمامها؛ لكونها تبرعاء 
]|]فلأن يجوز الرجوع فى الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؟ لأنه لا إلزام فيه على المتبرع. (عن) 
]1 (ه) قوله: "ولأن القبول [أى قبول الموصى له الوصية]" يمكن أن يقرر هذا الدليل بأن الملك موقوف على القبول» 
||أوالقبول موقوف على الموت: فالملك موقوف على الموت؛ فقبل الموت لا يحصل الملك؛ فيصح للموصى الرجوع عن 
| |الوصية: وقوله: والإيجاب إلخ دفع دخل مقدرء تقريره أن الموصى أوجب الوصية:؛ فكيف يرجع؟ فإن فيه إبطال 
!| الإيجاب. 
(1) فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقى الإيجاب الصرف والإيجاب إلخ. 
(0) أى: موت الموصى 
(8) قوله: "كما فى ايم "أى الإيجاب المفرد يجوز إبطاله فى المعاوضات»؛ كما فى البيع: ففى التبرع أولى. (ع) 
(9) أ القدورى فى " مختصره". (عن) 
)٠١(‏ وهو أن يقول: رجعت عما أوصيت به لفلان. 
)١١(‏ قوله:."فظاهر' ا قلنا: إن الوصية تبر ع» والقبول فيها موقوف على الموت. (غن) 
)١7(‏ للمشترى. 
(1) أى إذا فعل المشترى ما يدل على إنطال خخياره. 
)١4(‏ كمن غصب حنطة فطحنباء أو حديدًا فاتخذه سيفاء أو صفراً فعمله آنية. (ك) 
(1) فى الموصى به بعد الوصية. 
)١15( |‏ قوله: ”كان رجوعا * حتى إن من أوصئ لإنسان بشوب» ققطعه وخناطه قيمصاء أو أوصى بقطن» فخزله» أوأ 
م فنسجه) وشت ناد سيفاء سات ليا الماك لحن ظ 






الجلد الرابع - - زعم كتاب الوصايا -748- ظ ا باب في صفة الوصية ظ 


وك فد" '' يوجب زيادة فى الموصئ نه» ولا يمكن تسليم العين | إلايباء فهو 
رجوع إذا فعله'"' مثل السويق ق يلته”" بالسمن» والداز يبنى فيا الموصىء والقله 9) 
يحشو به””'» والبطانة يبطّن”' بباء والظهارة”" يظهر ببا؛ لأنه لا يمكنه”" تسليمه 
بدون الزيادة» ولا يمكن نقضها؛ لأنه حصل فى ملك الموصى من جهته . 

بخلاف تجصيص"'"'' الدار الموصى بباء وهدم بناءها؛ لأنه تصرف فى التابع» 
[ وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى» فهبو رجوعء كما إذا باع الغين الموصى به. 
ظ ثم اشتراه» أو وهية» ثم رجع فيه ؛ لأن الوصية لا تنفذ إلا فى ملكهء فإذا أزاله كان 
رجوعاء وذبح الشاة الموصى بها رجوع” لك لأنه للصرف إلى حاجته عادة» فصار 
|أهذا”''' المعنى أصلا”"'' أيضاء وغسل الثوب الموصى به.لا يكون رجوعا؛ لأن من أرا 
ْ أن يعطى ثوبه غيره وليك7١2‏ عادة كان تفرد و 





ار ل العتصرفات. (ك) 0 
)١( 1]‏ قوله: وكل فعل إلخ أى كل فعل.يوججن زيادة ذ فى الموصئ بنبة بحيث لايمكن تمبينزهاء أو لا يبشحق 
ٌْ عليه نقضهاء كان رجوعا؛ لأنه لا يمكدن تسليم العين الموصى به إلا بتسليم تلك الزيادة» ولا يجب ذلك عليه؛ فيدل على | 
١‏ الرجوع؛ كما إذا لت السويق الموصى به بسمن؛ أو بنى بناء فى الدار الموضى بسهاء وكذا إذا أوصى بقطن» ثم حشا بها ]| 
أو بثوب» فجعله ظهارة؛ أو بطانة؛ لأنه لا.يجب عليه نقض ذلك؛ لكونه:تصرفا.فى ملكه. وهذا بخلاف تجبضيص الدار 
أوهدم بنامهاء حيث لا يكون رجوعا؛ لأن البناء تبم؛ والتحصيص زينة. (غن) 

(؟) الموصى, 

(5) أى يخلطه. 

(5) ينبه. 

(5) قوله: ' يحشو به" حشو -بالفتح- اكندن وجيزيكه بالش وجزآن بدان أكنده كنند..(م) 

(1) تبطين: -جامه را استر كردن. 

(0) ابره وردى جامه. (م). 

(8) الموصى. 

298١‏ عمس البناء كح انذود آذ راء (من) 

)20 قوله: أرجوع " وكان ينبغى أن لا ينل الوصية؛ لأنه نقصان كما إذا قطع ثوبه: ولم يخطه أو هدم بناء دار . 01 
ولكن نقول: يسطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استبقاءه على ملكه» فكان دليل الرجوع؛ لأنه تصرف لا يبسقيه عادة إلى | 
وقت الموت؛ لأن النخم قلا يبقى عادة إلى وقت الموت؛ فصار من هذا الوجه دلالة للرجوع. (غن) ْ 

)١١(‏ أى الصرف إلى حاجته. 

1١‏ أى قاعدة كلية. 

)١(‏ لإزالة الوسخ. 

.. الغسل‎ 15١ 

(15) للوصية. (غن) . 


لسع ل 


ا للسلد الرايع - جزء 6 كتاب الوصايا -1588- ظ باب في هن الرفية 


قال“ : وإن جخد الو عيذ" لمكن رجوعاء ككذا كر مهي" '» وقال أبو 
أيوسف: : يكون رجوعا؛ لأن الرجوع نفى”*' فى الجال» واللجمجود نفى فى الماضى] 
:]| والحال » فأولى أن يكون رجو وعا . ا 
| ولحمدانالمحودت ف اماف 49 والاشفاء فى الحال ضر 0-7 
ا أذلك” “» وإذا كان ثابتا فى الحال”"'. كان الجحود لضواء أو لأن الرجوع”' '" إثبات]| 
ش فى الماضى » ونفى فى الحال؛ والجسحود نفى فى الماضى والحالء فلا يكون رجوعا 










| ْ ولو قال 297 كل وصية أوصيت بها لان 0 7 حرا 6 وربا لا يكون رجوعا؛ 
|الأن الوصف”"'' يستدعى بقاء الأصل. بخلاف ما إذا قال: فهى”*' باطلة ؛ لأنه 


)١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (من). 

(79) بأن قال: لم أوص لفلان؛ أؤ ما أوصيت.له. (١ع)‏ 

(6) قوله: "كذا ذكره محمد" أى فى ”الجامع الكبير " وذكر فى "المبسوط" أنه رجوع: قيل: ماذكره فى 
الجامع لخبي مبجمول على أن الجبخود كان عند غية الموصى لهء وهذا لا يكون رجوعًا على الروايات كلهاء وما كرأ 
٠‏ فى " المبسوط. * بخضول على أن الجحود كان عند حضرة الموصى له؛ وعند حضرته يكون رجوعاء وقيل: فى المسألة 

روايعان؛ وقيل: ماذكر فى "الجامع" قول محمدء وما ذكر فى "المبسوط" قولأنى يوسف: وهو الأصح. (ك) 
05 أى نفى الوصية. 2 
|[ (62) قوله؛ "فأولى [ألا ترى أن جحود الشوكيل عزل» وجحود المتبايعينإقالة. ك] إلخ” ' فإنه كان تفى الحال 
الأوحده رجوعاء فنفئ الماضى والجال ولى أن يكون رجوغا. (ع) ظ 
! (7) قوله: "أن الجنخود إلخ' 'أى لأن جحود:الوضية نفى لها فيما مضئ: على معنى أن الوصية لم تكن واجبة:: 
١‏ اوانتفاء الوصية فى الخال لزم من:ضرورة نفيجا فى الماضى ضمناء وما ثبت .فى ضمن شىء إنمنا يصح إذا ي الي 
ا ولا ينبت المتضمن؛ لأنه كذب» فلا يفبت ما فى ضمنه أيضاء وهو الانتفاء فى الحمال؟ لأنه بناء على ذلك».فكانت الوصية ظ 
|ل.ثابتة فى :الحال؟ .قلغا الجبحود: (غن) 
|1[ ”7) يعنى ضرزورة النفى فى الماضى. 

(4) لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير. (ع) 

ٍ (9) قوله: ' وإذا كان ثابتا إلخ ” ' أى إذا كان الكذب ثابًا فى المبال؛ لكونه كاذيا فى جحوده؛ إذ الغرض أله 
1 أوصىء ثم_جخد كان النفى فى الماضى باطلاء فبطل ما هو من ضروراته؛ وهو الانتفاء فى الحال» فكان البحود لغوا: (ع) . !. 
)٠(‏ قوله: "أو لأن إلخ" أى أن الرجوع عن الوصية غبارة عن إثباتها فى الماضى» وإبطالها فى الحال» والجسحوة ّْ 
عباوة عن نفيبها فى الماضى والحال جميعًاء فلما كان الرجوع إثباًا فى الماضىء والجحود نفيًا فى الماضى لا يكون المبحودا 
]| رجوعا للمنافاة بين الإثبات والنفى. (عن) ئ 
ظ )١١(‏ قوله: ' ولهذا لا.يكون إلخ “ فلا يستعار للطلاق؛ لأن الجحود يقعضى عدم التكاح فى الماضى؛ والطلاق. 
ا يقتضّى و جودمء فكانا متقابلين, فلا يجوز استعارة أحدهما للاخر. (عناية) ا 
(؟١)‏ قوله:"ولوقال: كل وسي اع ' هذه المسألة مع ما بغدنها إلى اباب من مسائل "الجامع الكبير "إلامسألة 
١‏ تأخير الوصية؛ وكلها مذكورة فى ' مختصر الكرحى ". وقد ذكرناها صاحب " الهداية: جنا على سيل التفريع. (غن) . 








الذاهب اخلافي. [ ا 
<< ولو قنال: أخترتها"' لا يكون رجومًا؛ لآن التأخير ليس للسقوط كتأخير أأ 
[الدين”"' » بخلاف ما إذا قال: تركت؛ لأنه.إسقاط . 0 
1 ولو قال : العبد الذى أوصيت به لفلان» فهو لفلان. كان رهرة لأن اللفظ ) 
|يدل على قطع الشركة”" » بخلافك ما إذا أوصى به لرجل”''» ثم أوصى به لآخر ؟ أ 
إلآن لمحا ”') يحتمل الشركة» واللفظ صالم لها" . ظ ئ 
وكذاإذاقال9؟ : فهو لفلان وارثى يكون رجوعًا عن الأول؛ لمابيناءء ويكون | 
أأوصية للوارث» وقد ذكرنا خكمه©. ْ 
ولو كان'"' فلان الآخر ميتا حين أوصى ؛ الرضية: لول على جالها ؛لأنأأ 
4 لي 4 ضصرورة كونها للثانى» ولم يتحقق» فب 7“ للأول» ولو|| 
كان فلان”"'" حون قال ذلاك سياء| كو مات قبل سوث المرضى: فهى للور هل" 













ْ م0 قوله: "لأن الوصفى إلخ' الى ارين رسيا انها حرا ارحس عرد أمر لرضية ان وب ا 
(وجود لصفة بدون قيامها بالموصوفء فلما اقتضى |الوصف. بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحترمة» أو الربا دليل الرجو عء ||| 
بخلاف.قوله: فهى باطلة؛ لآن الباظل هو المضمحل المتلاشى» فكان قوله: فهى باطلة دليل الرجوم. (غن) 1 
)١5(‏ أى كل وصية أوصيت. بها لقلان» فهى| باطلة. (غن) 
(١):وصية.‏ ْ 
(9) قوله: "كتأخمير الدين” دان زيل لك عليه دين قد تركت عليك دينى» كان تركاء ولو | 
[أقال: : قد أخرث عنك لم يكن تركا. (كرخى)»" 2 : 
(") قوله: “يدل على قطع [لخ" قيل: لأله لم يذكر بيدهما حرف الاشتراك وما جعل تلك الوصية بعيدها لغيره. ظ 
:(عناية ١‏ 
ْ 0 "يدل على قطع الشركة " لأن هذا اللفظد يقطع شركة الأول عن الأول؛ لأن اعد الواحد لا يكون مامه | 
موصىئ به مع كونه بتمامه لقلان. (مل) ْ ظ 
(4) فالعبديين الموصى لهما نصفين. (غن) . 
(0) عبد [ أ 
1 (ك6م) 34 "والافظ صالح لها" لأن هنا الظ لا يقعضى قطع الشركة» ولهذا لو جمع بينبماء بأن قال: هو | 
لفلان» ولفلان.لا يقطم شركة الآول. (كفاية) ‏ ' 
(7) أعدقال:.كل وصية أوصيت بها لفلان» فهو لفلان وارثى. (غن) 
(8).قوله: " وقد:ذكرنا حكمه” وهو أن الورثة بالخيار إن شاعوا أجازواء. وإن:شاعوا ردوا. (كفاية) 
(8) قوله:. ولو كان إلخ” يعنى لو قال: كل وضية أوصيت بباء فهى لفلان الآخمرء وكان فلان الآخر حين أوصى ظ 
]أله ميتا لم يصح الرجوع» فإنه لم يصح النقل عن الوضية الأولى؛ لأن الوصية للميت باطلة» فصار كأنه لميوص لأحد بعد : 
| الوصية الأولى. (غن) ؤ : 
201١‏ الوصية ظ 


ا المجلد الرابع - جرّء:8: كتاب الوصايا [ 5 0 باب الوصية بثلث المال 


ا لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع. ركك بالموت». والله أعلم . 
ظ باب الوصية بثلث المال 20 





0 قال :_ومن أرضى لرجل بكلتامالة »لاخر بثلت ماله ولم نير الورفة "ا 
شْ فالئلثتسماء : لأنه يضيق الثلث عن خقهما؛ إذ لا تز زاد”*' عليه عند عدم الإجازة 
على ما تقدّم”*'» وقد تساويا فى سبب الاستحقاق» فيستويان فى الاستحقاق» 


الشركة. فيكون بيتبما.. 





وإ أوضتى لأحدهها بالنلق97 , ا بالسدس» فالثلث بينبما تلد ؛ لذن أ 
كل واحد منهما يدالى”"' يسبب صبحيهم 87 0 '» وضاق الثلث” ''عن حقيبماء فيقسمانه 
أعلى قدر حقيبماء كما فى أصحاب الديون”'''» فيجعل الأقل سهماء والأكثر 
ظ سهمين . فصاز ثلاثة أسهم . هم لصاحب الأقل 7" وسهمان لصاحب ل الأكن 5 . 


ئ 01 قوله: ”ولو كان فلان إلخ “ب إن ان الفللا الرسي حون أرعنى لد يصح النقل عن الوصية الأولى» ثم 
[ نات لومس لدالثتى قل موت الوصى مطل الوضة أناية أي موته قل ارسي فيطلت الوسيتان جسميئا الأ 
| برجوع الموصى عنهاء والثانية بموت الموصى له الثانى قبل موت الموصى. (غاية البيان) 
0١ ||‏ أكلورثة الموصىء لا لفان ولا لورثته. (ك) ظ 
]|[ ١١١)قوله:‏ "باب الوصية إلخ "لما كان أقصى ما يدل عليه مسائل الوضايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال» ذكر 
ش العلل الى تعانبيه لى نذا بابي يندا 3 جر لقعا تر هذا اليا (عناية) 
(؟) أئ القدورى فى " مختصره". (غن) 
ٌ (1) قوله: "ولم تج الورثة" إنما قيد بقوله: ولم تحر الورثة؛ لأنه إذا أجاز الورئة يضرب كل واحد من ا موصي لهما 
1 بوصيته» فيكون لهما الثلئان: والثلث للورثة» فإذا:انعدمت الإجازة كان الثلث بينهما نضفين؛ والثلثان للورئة؛ لأنهما 
تساويا فئ سبب-الاستحقاق؟ لأنه ليس واحد مهما أحق بثلث المال من الآخر» والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب. 
|] التتساوى فى نفس الاستحقاق؛ لأن ثبوث الحكم بقدر بوت العلة». فيكون ثلث المال بينهما نصفين؛ لأنه هو محل 
1 الوضبة وهر قابل للشركة. (غن) 
ْ (4) الوصية. 
(5) أى فى أول كتاب الوصايا. 
(5) هذا أيضًا لفظ القدورى. (غن) 
(1) إذلاءٍ بالكسر: كشيدن. (م) 
(8) قوله: " بسبب صحيح" الفرق بين السبب الصحيح؛ وغير الصحيح على قول أَبِى حنيفة: إن كل سبب يتعلق 
]|به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخبر إليه؛ فهو سيب ضحيح؛ ل 1 وم 
ليس بصبحيحء ألا ترى أن الدعوى لا يتعلق بها الاستحقاق إلا بانضمام معنى آخرء أما إقرار» أو بينة؛ أو حكم خاكم. (غن) 

(9) لأن حقهما يزيد على الثلث بسدن. (غن) 

٠ 2‏ أى غرماء الميت إذا ضاقت التركة عن ديونه. (غن) 
01317١ -‏ سدسب. . 


المجلد الرابع -جزء 4 كتاب الوصايا' 0217810-01 باب.الوصية بثلث المال 


مالو( ولآخر يثلث ماله ةا 





وقال أبو حتيفة : الثلث بينهمنا نصفان» ولا يضرب الو شقق ** للشرص: 
زاد على الثلث إلا فى المحاباة”'» و 0 و الدر اهم 2 ة 
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)01 هذا أيضًا لفظ القدورى فى ”" مختصره” . ْ 

(7) قوله: " ولم تجز الورئة " إما قنيد بعدم إجازة الورثة؛ لأنه إذا أجاز الورئة يكون لصاحب الجميع خمسةء 
ولصاحب الشلث سهم واحد عند أبى حديفة؛ وفى قول أنى يوسف ومحملك: لصاحب الجميع ثلث أرباعه؛ ولصاحب 
الثلث ربعه. (غن) 

(5) سه حصه موصي له بجميع المال رااويكق حصه موصى له بثلث را. (ترجمه) 

(4) قوله: "ولا يضرب [أى لا يعطى أبو جنيفة له شيكا زائدا] إلخ“ يقال: ضرب له فى ماله سهما أى جعل؛ فعلي 
هذا يكون ما فى ” المختصر * على حذف المفعول أى لا يجعل له شيئًا فيه, ولا يعطيه» كذا فى "المغرب "» وذكر فيه أيضا 
ضرب فى الجزور بسهم إذا شرك فيجاء وأخخذ مدها نصيياء وقال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث أى يأعحذ منه شيا بحكم ظ 
ماله من النلث. (غن) 

(5) قوله: " إلا فى امحاباة '' صورة المحابة أن يكون له عبدان قيمة أحدهما مائة وألف» وقيمة الآخر ست'مائة) 
وأوصى بأن يباع أحدهما بفلان بمائة» والآخر بفلان آخر بمائة» فحصل لمحاباة ههنا لأحدهما بالألف» والآخر بخمس 
مائة؛ وذلك كله وصيته؛ لأنه فى حال المرض» فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين؛ ولم تج الورثة» جازت الحاباة بقدر 
الثلث؛ فيكون بيدبما أثلانا يضرب الموصى له بألف بحسب وصيته؛ وهى الألفء والموصى له الآخر بحسب وصيته نهى 
خمس ماثة؛ فماله محاباة الألف يأخذ ثلثى الثلث؛ وماله محاباة حمس مائة يأخذ ثلث الثلث» فإن الألف ثلثان من ألف 
وخمس مائة, فلو كان هذا كسائر الوصايا عبلى قول أبى حنيفة وجب أن لا يضرب الموصى له يما زاد على الثلث. (مل) 

(1) قوله: " والسعاية ' صورة السعاية أن يوصى بعتق عبدين قيمة أحدهما ألفء وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له 
غيرهماء إن أجازت الورثة يعتقان جميعا؛ وإن إلم يجيزوا يعتقان من الذلثء وثلث ماله ألف, فالألف بينبما على قدر 
وصيتبما ثلئا الألف للذى قيمته ألفان» ويسعى في الباقى والثلث للذى قيمته ألف. ويسعى فى الباقى. ١ع‏ 

(7) قوله: "والدراهم المرسلة [أى المطلقة» » وهى ما كانت وصيته بشىء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من المال. 
كك صورة الدراهم المرسلة هى أن يوصى لرجل بألفين» ولآخر بألف درهم وثلث ماله ألف درهمء ولم تجز الورثة» فإنه 
يكون بيدهما أثلانًا كل واحد مدبما يضرب بجميع وصيته؛ لأن الوصية فى مخرجها صحيحة؛ لجواز أن يكون له مال | 
أآخرء فيخرج هذا القدر من الثلث؛ ولا كذلك فيما إذا أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنصف ماله» أو بجميع ماله؛ لأن 
اللفظ فى مخرجه لم يصح؛ لأن ماله لو كثرء أو تحرج له مال آخر يدخل فيه تلك الوصية؛ ولا يخرج من الشلث. ١ع‏ 

202 وهو ما إذا أوصى لأحددهما يجميم ماله والآخر بثلثه. 

() قوله: " قصد إلخ “ أى قصد بوصيته بجميع ماله أن يكون الموصى له مستحقا لجميع ماله؛ وأن يكون سهمه 
فاضلا عن سهم الموصى له بالثلث؛ وامتنع الأول لتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث» ويثبت الباقى لعدم المانع» فيضرب 
ْ الموصى له بالكل بجميع وصيته؛ فيكون الثلث بينبما أرباعاء ويكون سهم الموصى له بالكل فاضلا:عن سهم الموصى له 
بالثلث» فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان. (مل) آ 

2٠١‏ أى تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض. (ع) 
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وامتنع الاستجقاق لحق الورثة, ولا مانع من التفضيل» فيثبت كمافى المحاباة 
[أواحسا” . 

وله أن الوصية "' وقعت بير المشروع”” عند عدم الإجازة من الورثة ؛ إذ 
نيا لي" بال ؛ فبطل أصلا. 

والتفضيل يثبت فى ضمن الاستحقاق» فبطل ببطلانه” كالمحاباة الثابتة فى 

ضمن البيع”'' . 

بخلاف مواضع الإجماع”'"'؛ لأن لها نفادًا فى الجملة”*' بدون إجازة الورثة. 
بأن كان فى المال سعة» فتعتبر فى التفاضل ؛ لكونه مشروعا فى الجملة» بخلاف ما 
نحن فيه. وهذا”"' بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته» وقيمته تزيد على الثلث» 
فإه؟" "7 يضدرت بالثلث» وإن"'' احتمل أن يزيد المال» فيخرج من الثلث؛ لأن هناك 


)١(‏ أى السعاية والدراهم المرسلة. ظ 

(0) قوله: "أن الوصية إلخ”" يعنى أن وصية الموضى بما زاد على الثلث وصيته بير المشروع؛ لأنه لا يملك | 
ذلك إذا لم تجر الورثة» فإذا لم يثبت الاستحقاق فى الزائد على الثلث لا يثبت بالفضل أيضاء لأنه بناء على الاستجقاق» 

وثابت فى ضمنه؛ فإذا انتفى المتضمن انتفى ما فى ضمنه. (غن) 

(*) أى الزيادة على الثلث. 

(4) أأى لهذه لوصية. 

(5) والزيادة لما بطلت بقى كل منبما موصى بالثلث» وفى ذلك يتساويان» فكذلك ههنا. (ك) 

(7) أى يبطل المحاباة ببطلان البيع» ويصح بصحته. (ك) 

(7) أى المسائل الثلاث المذكورة: يعنى امحابة وأختيها. 

(4) قوله: "لأن لها [أى للوصية فى هذه المواضع] نغاذا إلخ' ' أى لأن الوصية.ثمه صحيحة فى مخرجها؛ لأن لها ْ 
نفاذا فى الجملة من غير إجازة الورثة؛ لك نم ا ا ا 
إذا أوصى بجميع المال لواحند, ولآخر بالثلث؛ لأن ماله, وإن كثر لا يخرج ذلك من الثلث» فعلم أن الوصية لم تصح || 

فى مخرجه. (غن) 
)3(٠١ 1‏ قوله: ” وهذا [أى الوصية بالدراهم المرسلة] بخلاف إلخ" أى لا يقال: يرد على ما قلتم فى الوضية المرسلة 
ؤ الوصية بعين من التركة مشل عبدء أو فرس ثلا قيسته تزيد على الثلث حيث لا يضرب فيه الموصى له بأكثر من الثلث؛ 
وإن كان يحتمل أن يخرج من الثلث أَبَا بأن يتسع ماله بالاكتساب؛ لأن ثمه تعلق حق الورثة بعين التركة؛ لأنه لما مات 
استحق عليه الورثة فيسما زاد على الثلث من ذلك العين» فكانت الوصية متعلقة بعين ما تعلق به حق الورثة ظاهرا قبل أن 
يظهر زيادة فى المال» فلم يصح, ولهذا لم يضرب إلا فى الثلث. ا 
ألا ترى أن ذلك العين إذا هلكت بطلت الوصية؛ وفى الدراهم المرسلة ونحوها لم تلاق الوصية حق الورثة ظاهرا؛ 
لأنه وقع بمال مرسلء لا بمحل بعينه» ولهذا إذا هلكتء ينفذ البوصية فيما يستافاد بعند ذلك» فلم يكن الوصية متعلقة ١‏ 
ْ بعين ما تعلق به حق الورثة» فكانت الوصية قى مخرجها ضحيحة. إ(غاية البيان) 
2٠0١‏ أى فإن الموصى به بذلك العين. 
)1١(‏ الواو وصلية. ظ 
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1 1 بعين التركة بدليل أنه لو هلك 9" له ب عه أ 
اج ب يس يمه فلم يكن”'' متعلّقًا بعين ما 
تعلق به حق | رثة. 
0 _قال”': 0 ا '» فالوصية باطلة» ولو أرصى كال تيت | 
ابنه جاز ؛ لأن الأول وصيّة مال الغ 0)؛ لأن نصيب الابن ما يصيبه ” بعد 
ا والثانى”' “وصية بثل نصيب الابنء ومثل الشىء غيره» وإن كان يتقدر به 
وقال زفر #خورض الأول" / 'أيضا » فنظ 3 إلى الجال 239 ل 
فيهء وجوابه ما قلنا'' . ظ 
1 قال""': ومن أوصى بسهم من ماله» فله أخس سها الورثة إلا أن ينقص 
[ عن السدس حيتول" السسي؟ ولا يزاد عليه وهذا عند أبى حنيفة 1 











(1) أى حق الموصى له. (ك). [ [ 
(7)قوله: تعلق * وحق الورثة متعلق بعين|الشركة أيضًا فيما زاد على الدلثء فيبطل حقه فيما زاد على الثلث 
الاستحالة اجتماع الحقين. (كفاية) ْ | 
1.. ”") العين. 

(5) الحق. ئ 

( أى القدورى فى "مختصره" (غن) ! 

3( رالاع مهرد راق لمكن الا ى مور ةا ضمت الرسنة عناق العناية . ْ 

(9) قوله: “جاز [كان له ابن أو لم يكن. ع 'ويكون ذلك وصية بنصف الال إذا كان له ابن واحد» فإن أجازه ئ 
جاز وإلا كان له الثلث. (غن) ' 
(8) والوصية يمال الغير لا تحوز. (ع) 
(9) بنص الكتاب. (ع) 
)٠١(‏ وذكر نصيب الابن للتقدير. (ك) 
2١١١‏ أى إذا أوصى بنصيب ابنه. 
)١‏ أى زفر. (ك) ْ 
)١69‏ لاالمال. ش 
)١4(‏ أنى كل المال. ْ 
)١5(‏ أى مال لليت فى الحال» قلم يكن وأصيته مال الغ (غن). 
(1) وهو قوله: لأن الأول وصية مال الثير. 2 
)١7(‏ أى القدورى فى ' مختصره* ١ض‏ 
(14) أى للموصى له. 
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___وقالا: له مثل"' : تصيب" أحد الورثة» ولا يزاد على الثلث إل ن تجيز 
|| الورثة ؛ لأن السهم” ” يراد به ادها الررنة عرفا لاما فى الرصية صية”*'. والأقل 
متيقن به فيصبرف إليه إلا إذا زاد على الثلث» فيرد علبه)؛ لأنه لا مزيد عليه عند 
عدم إجازة الورثة . 


وله أن السهم هو السدس هوالمروى عن ابن مسعود رضى الله عنه' '» وقد 
فعه”" إلى النبى:عليه السلام فم 5" أنروى 5 ك وال يذكر. ويراد يه السدس. 


ظ إن إياًا"" قال : السهم فى اللغة عبارة عن السدس» ويذكر ويراد به سهم من 
|أسهام الورثة» فيغطى ما ذكرنا”"'2: قالوا"2: هذا كان فى عرفهه'"" » وفى عرفنا 


)١9(‏ قوله: ' وهذا عند أبى حنيفة” ل "المبسوط": 
ذا أوصى لرجل بسهم من ماله» فله مثل أخس سهام ورثه إلا أن يكون أخس سهام الورثة أكثر من السدس» فلا يزاد عليه 
١‏ فى قول أبى حنيفة؛ وقال فى 'الجامع الصغير : له أمس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس»؛ فحيتد3. يعطى له 
السدس؛ فعلى رواية الأصل اجوز أبو جنيفة النقصان عن السدس» و يجوز الزيادة على السدسء وعلى رواية "الجامع 
الصغير” جوز الزيادة على السدس» ولم يجور النقصان عن السدسء ورواية " الهداية" تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة 
ولا النقصانء وقيل: عن هذا الحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين ابن المصنف قوله: وفى رواية إلا أن يزيد على السدسء» 
فيكون له السدس. (كفاية) 

)١(‏ قوله: "له مثل إلخ“ أى له أقل الأنصباء لكن ذلك الأقمل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولكن لا يزاد 
ظ على الثلث صورة هذه المسألة إذا أوصت المرأة بسهم من مالهاء ثم مانت وتركت زوجا وبنتاء يعطى له السدس فى قول 
أبى حنيفة» وعندهما يعطى له الربع. (كفاية) 

(؟) الذى له أقل الأنصياء. 

(5) قوله: " لأن السهم إلخ' ' أى الوصية أخخت الميراث» ثم الميراث مسخصوص بسهام المواريث: فكذا الوصية 
|تتصرف إلى السهم المعزوف فى الميراث» لكن الأقل يتيقن مزادا لكونه يقينا إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث مثل رجل 
هلك؛ وترك أخمتًا وعماء ومثل امرأة تركت زوجا وأخختاء وأوصى أحدهما لرجل بسهم من ماله» فيكون موصيا بالنضف» 
فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإجازة. (غن) 

(5) لأنبا أت الميراث. 

(ه) الثلث. 

(7) قوله: "هو المروى إلخ” روى محمد فى "الأصل" عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من 
ماله فقال: له السدس. (عن) 

)0١(‏ قوله: "وقد رفعه إلخ” قلت: أخرجه البزار فى ” مسئذدة '. عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من 
ماله» فجعل له النبى مِييكُبْ السدسء انتبى. (ت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ١‏ 5» والدراية جا ص١5‏ 5؟: الحديث69١٠١.‏ (نعيم) 

(8) السهم. 

(9) أبن معاوية بن قرة» قاضى بصرة. 

)٠١(‏ قوله: ” فيعطى [أى قوله: فله أخس سهام إلخ] ما ذكرنا" أى الأقل من سهام الورثة» ومن السدس للتيقن به 
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| السهم كالجزء . 
ا ال د أوصى سجزء من ماله" قيل للورئة الساردها لتتر 00 
مسجهول يتناول القليل والكثير تير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصنية” *والورثة 

| #انسود مقام لترصي» لادوم الك 





أأوم قال "سدم ملى اقلا قال فى الك اللجلس. أو فى غيره : سدس مالى 
الفلان”'؛ فله سدس ا - فا بالإضافة إلى المال» والمعرفة 
|| إذا عيذت يزاد بالثا: عين الأول هو موود للغة" . 

قال" : ومن أوصى بثلث دراهمه”' 3 وبتلت غدمة» :نيلك نلا ذلك 19 , 


أو الأكثر مهما كى لا ينقص من السبدس على حسب اخختلاف الروايتين» ورواية هذا الكتاب إلا أن ينقص عن السدسء 
فيتم له السدسء ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. (كفاية) 

)١١( [1‏ أى مشايخنا.(ع) ظ 

207١‏ أهل كوفة. 

)١(‏ أى القدورى فى "مختصره". 

)١(‏ ولو أوصى يبعض من ماله؛ أو بطائفة» أو بنصيب» أو بشىء» فالحكم كذلك. 

(") لأن ياب الوضية أؤسع. 

(44 معناه أن حقه الثلث؛ وإن أجازت الورثة. ١ع‏ 

() قو "ويدبحل السدس" من حيث إنه يحتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأول ختى يتم له الثلث» 

ويحتمل أنه أراد ببا إيجاب الشلث على السددبس» فيجعل السدس داخلا فى الثلت؛ لأنه متيقن؛ وحملا للكلام على ما 

|| بمنكه؛ وهو الإيصاء بالثلث. (عناية) 

(<) ذلك لفلان. 

(0) قوله: "فله سدس واحد” وهذا لا يشكل إذا قال: فى مجلس واحد؛ لأن الكلام الثانى خرج مخرج التكرارء 
فأما إذا أقر بالسدس فى مجلسين مختلفين لا.يكون إلا سدس واحد؛ ا ارهة جريا مد ار ال يرل 

ا الرصية وردهنا لا يعتبر حال حياة الموصىء وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثيث أن وجوب الوصية بعد ا موت يستوئ فيه 
املس وغير امجلس. (غن) ظ 

1 (8) قوله: ”هو المسهود فى اللغة ' أى الأعم الأغلبء أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالثانى غير الأول لم يكن 

عينه إذاء كما فى قوله تعالى: ظإنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب». (ك) 

(9) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

)٠١(‏ قوله: "ومن أوصى إلخ” قال مجمد فى "الجامع": محمد بن يعقوب عن أبى حنيفة فى رجل يوصى لرجل 

]اثلث ثلاثة دراهمء فهلك درهمان من تلك الدراهم؛ وبقى درهمء وذلك يخرج من الثلث يكون له الدرهم كلهء وكذلك 

إذا أوصى بثلث ثياب له من صنف واحدء فهلك ثلئاهاء فله الذلث الباقى كلة» وإن أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه؛ فهلك 

]|إاثنان» وبقى واحد لم يكن له إلا ثلشهء وكذلك الدور امختلفة» إلى ههنا لفظ أصل ” الجامع الصغير "» وقال زفر: للموصى 
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| وبقى ثلثهء وهو يخرج "من ثلث ما بقى من ماله”؟, فلا" جميع ما بق" . 

2 وقال زفر: له ثلث مابقى”'؛ لأن كل واحد'"'' منها مشترك بينهه”"» والمال 

| المشترك يتتوئ”" ما توى ''' منه على الشركة». ويبقى ما بقى عليباء وصار كما إذا 

كانت التركة أجناسا مختلفة”' . ا 
ولنا أن فى الجنس الواحد يمكن - جمع حق أحدههم””'' فى الواحمد» ولهذا 

يجرى فيه الجبر على القسمة""" 0 0 والوصية ملي فجمعناها فى أ 

ظ الواحد البافى 000 وصارت الدراهم كالدر رهم : بمخللاف الأجناس المختلفة3"9 ب 


له ثلث الدرهم الباقى لا غير وعلى هذا الخلاف كل ما كان من جدس واحدة كما لو كان ثلطة أ ثواب من جنس واحد, | 
نأوصى لرجل بثلث هده الأثواب الغلا أوككان له شياه؛ فأوصى يغلشها لرججل؛ فهلك اثناذه ويقى واحدء فعندن ْ 
للموصى له جميع الثوب الباقى؛ وجميع الشاة الباقية؛ وعنده له ثلث الثوب الباقى» وثلث الشاة الباقية» و كذلك المكيل» ْ 
وكذلك الموزون. (غن) 


1١‏ أى الدراهم أو الغنم. 

)١(‏ قوله: "وهو يخرج” أى الثلث الباقى بعد هلاك الثلثين يخرج من ثلث بقية مال الموصى. (غن) 
(؟) سوى الدراهم, أو الغتم. ظ 

(7) أى للموصى له. 


(14) أى جميم الثلث الباقئ من الدراهم, أو الغنم. 
)0( من الدراهم أو الغدم. 
(1) أى من الهالك والباقى. (غ) 
(0) أى بين الؤرثة والموصى له. (خ) 
(8) أى يبلك. 
9 كذلك ههنا الذى هلك هلك أثلاماء والذى بقى بقى أثلامًا. (غن) 

1 قوله: "أجناسا مختلفة " بأن كان له إبل وبقر وغنمء فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجل؛ فهلك صنفان» وبقى‎ )١١( 
[ ||أصنف واحد أعنى بقى الإبل» أو بقى البقرء أو بقى الغتم؛ فللموصى له ثلث الباقى فى قولهم جميعا. (غن)‎ 
قوله: "يمكن جمع إلخ "أى يمكن جمع حق شائع لكل واححد فى فرد واحد ولهذا يجرئ فيه الجير على‎ )١١( 
|||القسمة مع مافيه من الجمع: ».وإذا أمكن الجمع جمعنا حق الموصى له فيما بقى تقنديما للوصية على الإرث؟ لأن الموصى‎ 
إله جمعل حاجته فى هذا المعين مقدمة على حق.ورثته بقدرالموصى به فكان حق الورثة كالعبع؛ سق الوضي له ظ‎ 
كالأصلء والأصل فى مال اشسمل على أصلء وتبع؛ إذ هلك شىء منه أن يجعل الهالك من التبع دون الأصل كمال أ‎ 
المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الهلاك إلى الربحء لا إلى رأس المال. (غ) ظ‎ 
إذا كانت الأشياء المشتركة من جنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة.‎ 0+9 | 
الواو -حالية.‎ )١( 
أى جمع حق شائع لكل واحد فى فرد واحد.‎ )١4( 
من الثلك. ا‎ )١( 
|| قوله: "وصارت. الدراهم إلخ" أى صارت الوضية يثلث الدراهم كالوصية بالدرهم الواحند, ولو أوصى‎ .)17( 
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:]| لأنه لا يمكن ١‏ د فكذا تقد َة 

قال'': ول وأوصى بثلث ثبابهء ل وبقى ثلشباء وهو" يخرج من| 
لأثلث ما بقى من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقى من ن الشاس: 

|1 قالو”*“: هذا إذا كانت الثياب ا مختلفة» ولوكانت من جنس 
أأواحد. فهو منزلة الدراهم ل وكذلك المكيل والموزون بمنزاتها! 7ك لأنه يبجرى 














. كن 
1 وأ أفصى اث ثلاث من رقيقه. فمات اثنان لم يكن له" إلا ثلث الباقى» 
يل" : هذاعلى قول أب حدفة ”وده الألالايرى احير مان القبينا | 


1 ببا'"©؛ وقيل : هو قول الكل ؛ لأ مهيا للقاضى أن يبدين ا" ويجمغ» وبدون 
ل ال .والام, ول أذ شبه*'' للفقه المذكور . 





|إأبدرهم؛ وله ثلاثة دراهمء فهلك درهمان؛ وبقى درهمء وهو يخزجر من الللث» كان له الدرهم فكذا هذا. (عناية) 
)١7(‏ -قوله: ” بخلاف الأجداس [لخ “ بعواب عن قول زفر: كما إذا كانت التركة أجناساء ووجهه أن الجمع فيبا | 
|لأغير ممكن, فإنه إذا تركهاء وطلب بعض الورثة القسمة» وأبى الباقون؛ فإن القاضى لا يجبرهم على القسمة؛ الأن الغرض 
إأء من القسمة الائتفاع» فلا بدٍ من المعادلة» وهى فيما متعذدرة: وإذا تعذر الجبمع تعذر التقديم؛ لأن فيه الجمع» ٠‏ فبقى الكل أ 
ال|مشتركا بين الورثة, والموصى له أثلانا فما هلك هلك على الشركة وما يقى بقتى عليها أثلان. ١‏ 
أ[ )١(‏ على القسمة. 

(1) أى القدورى فى ”مختصره" . 
2 أى الثلثك الباقى. 

(8) المشايخ. [ 
(5) أى .له الغوب الباقى إذا كان يخرج من الثلث كالدراهم الباقى. (غن) 

(7) .فيكون له جميم الباقى. (غن) " ! 
(7) أى فى المكيل والموزون. ا 

(8) أى للموصى له لكثرة التفاوت. ْ ْ 
]1 (5) قوله:. وقيل: هذا * أى هذا الجزاب : في لايق واللعور الحاقة إذا بتي راد لا يكوه له إلاللث الماتى .هو 
إقرل أبى حنيفة وحده؛ وعندهما جميم الباقل وقيل: هو قولهم جميعا. (غن) ١‏ 
0٠١١ 1‏ قوله: "على قول أبى حنيفة" نا على قولهما: فالدور جنس واحدء وكذلك الرقيق» فيكون للموصى له العيد: 
|]الباتى» والدار الباقية؛ لأنه يجوز للقاضى أ يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد منهم فى عبد باعتبار القيمة | 
| الاتحاد الجبس» وإلى هذا مال الفقيه أبو الليسل» والإمام فخر الإسلام. (ع) 
ئ )01 أى فى الدور الختلفة والعبيد. ْ 

05 .أى يجوز للقاضى أن يجتيد لخ إذا مصلحة فى ذلك ولا يجب. 
)1١‏ قبوله: ”وبدون ذلك" أى.بدون اجتباد القاضى يتعذر جمم نصيب أحدهما فى الغبد الواحد والدار] 


ا 
ا 
0 
ا 


أ 
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قال" جره أو: بألف درهمء وله مال عين”'"'.؛ ودين”"' 2 فإن 
خرج” "الآلف من ثلث العين م إلى الموصى له؟ لأنه أمكن ! إيفاء كل ذى حق 
حقه من غير بخس "'» فيصار إليه» وإن لم يخرج”"' دفع إليه ثلث العين . 

وكل ما خرج شىء من الدين» أخذ ثلشه”” حتى يستوفى ' الألف ؛ لأن 
الموصى له شريك الوارث» وفى تخصيصه' الو ب 0 لأن 
|اللعين فضلا على الدين» ولأن الدين”''' ليس بمال فى مطلق الحال» وإنما يصير”"" 
مالا عند الاستيفاء؛ فإنما يعتدل النظر”"'' بما ذكرناه. 


الواحدة» فكان المال على الشركة ما بقى وما هلك. (مل) 

)١4(‏ قوله: " يتعذر الجمع” يعنى الجمع إنما يتحقق بقضاء القاضى عن اجتهاد عندهماء فلا يتحقق الجمع بدونه؛ بل 
ظ يتعذر» ولا قضاء فيما نحن فيه؛ فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكور وهو ما سبق أنه متى أمكن 
ظ الجمع جبرا أمكن جمعه تقديما. (١‏ 

)١5(‏ قوله: " والأول [وهو أن يكون فى المسألة خلاف] أشبه" أى الذى قيل: إن هذا قول أبى حنيفة وحده أشبه 
بمذهب أَنى حنيفة» فيكون عنده للموصى له ثلث الباقى» وعندهما له جميع الباقى؛ لأنبما يجعلان جنسا واحدا. (غن) 

)١(‏ أى القدورى فى مختصره" . (غن) 

فة6 أى نقد غير ديث, : 

(1) على الآخر. 

(4) بأن كان له ثلاثةآلاف درهم نقدا. ١ع)‏ 

:2 الألف من العين. 

(5) كم كردن حق كسى رأ: (م) 

فه الألف من ثلث العين» بأن كات له ألقا درهم نقدا. ظ 

(8) قنوله: "أحجذ [الموصى] ثلفه إلخ“” فإن قيل: الموصى به ألف.من المال» والدين ليس بمال» فإن من حلف أنه لا 
ظ ال ل أ يتيك ديزن لله ديو على الاي اناف لكر لا على أن لوبي له ريك را ماقا ان من 

أوصى لرجل بشىء معين هو يخرج من الثلث؛ فهلك» فلا ضمان على الوارث؛ ولو كان شريكا له يوجب على الوارث 
أخصة الموصى له فيما بقى من المال» والجواب عن الأول: أن الموصى به ألف أعم من أن يكون مالا فى الحال؛ أو فى المال؛. 
| لأن الوصية متعلقة بالتركة» وكلاهما تركة» وعن الثانى: بأنه شريك الوارث إذا كانت فى غير معين» وأما فى المعين» فإن 
الوارث كالمود ع لا يضمن إذا لم يتعد. ( ع) ا 

(6) الموصى له. 

ْ الموضى له.‎ )٠١( 

١1‏ قوله: " ولأن الدين إلخ “أى الدين ليس يمال فى الحال إنما يصير مالا فى المال عند الاستيفاء, والعين مال مطلقاا 
فى جميم الأحرال. (كفاية) 2 ظ 
(؟١)‏ الدين. ْ 
)١(‏ قوله: "فيئما يعددل النظر [إلى.الورثة والموصى له] إلخ” أن النظر فى حق الموصى له والؤرثة بإيفاء كل ذى 
||حق حقه من غير بخس فى حق الآخبر» وهو أن لا يتخصص الموصى له بالعين» إذالم يخرج الثلث من العين. (غن) 
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قال20: ومن أوصى لزيد وعنمرو بثلث ماله» فإذا عمرو ميّت”"» .فالثلث كله 
|أنزيد؛ لآن ميت ليس بأهل للوصبة» فلا يزاحم الحى الذى هو من أهلهاء كما إذا 
|| أوصى لزيد وجدار. 
ٍ وعن أبى يوصف أنه إذا لم يعيلم ببوئه! © فله”' نصف الثشلث؛ لأن الوصية 
عنفه"» صحيحة لعمرو؛ فلم يرمر للحي إلانصف الله 
َ بخلاف ما إذا علم”"' بموته) لأن الوصية للميّت لو فكان 9 راضيا بكل 
ظ الثلث للحى» وإن قال : ثلث مالبى بين زيد وعمرو» وزيد ميت كان لعمرو نصف. 
الثلث؛ لأن قضيّة هذا اللفظ”/ أن يكون لكل واحجد منهما نصف الثلث» بخلاف ما 
١‏ تقدم”. 
ظ ألاترى أن من قال: ثلث الى لزيد. وسكت كان له كل الثلث» ولوقال: 
ثلث مالى بين فلان» وسكت [ 5 
| قال" : ومن أوصي بثلث ماله» ولا مالنله» واكتسب مالاء استحق الموضيون: 
أله ثلث ما يملكه عند الموت ؛ لأن|الو صية”'2 عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد 
الموت» ويثيبت حكمه بعذه. فيشترط وجود المال عند الموت» لا قبله. وكذلك؟5) 
إذا كان له مال» فهلك؛ ثم اكتسب مالاء لي 0 





)0 أى القدورى ف ا ٠‏ (غن) | [ 

(؟) قوله: ”فإذا عمرو ميت” أى وقت |لوصية أما إذا كان حيّاء ثم مات فلزيد نصف الثلثء والنصف الآخنر 
لورئة الموصى إن مات عمرو قبل الموصىء وإن لات بعده؛ فنصيبه.من الثلث لورثته. (كفاية) 
ظ (5) قوله: "أنه إذا لم يعلم [الموصى] إلخ: 'ولم يفرق بين علم الموصى بحياته؛ وعدمه فى ظاهر الرواية؛ لأن || 
استحقاق الحى منهما لمجميم الثلث؛ لعدم المزاجمة عند إيجاب الموصىء وفى هذا لا فرق بين العلم وعدمه. (ع) 

(4) زيد, 

(5) الموصى. 

(1) الموصى. 

7) الموصى. 

(8) أى بين إلخ. 

(9) أى ثلث مالى لزيد وعمرو. (م) 

)٠١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) ظ 

)١١(‏ قوله: " لأن الوصية إلخ " أى لأن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» ولهذا يعتبر. 
القبول والرد بعد الموت؛ وكان وجود المال عند الموت شرطاء لا قبله؛ والمضاف إلى الشرط -كالموجود عنده, ختبار كانه 
قال: عند لوت ثلث مالى لفلان يستحق ثلث ما يملكه فى ملك الحال ولا يعتبر ما قبله. (عن) 
017١‏ أى اسشحق الثلث. 
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ا ا ا "© أو لم يكن له" غنم 
فى الأصل . فالوصية باطلة ؛ لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت» ال ب 


أوهذه الوصية تعلّقت بالعين» فتبطل”'" بفواتبا عند الموت» وإن لم يكن له”" غنم 

||[ فاستمادمه. ثم ماث . 

لضي أن الوصية تصح”"؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصح”*. فكذا إذا 
كانت باسم نوعه”"'» وهذا لأن وجوده”"' قبل الموت فضل» والمعتبر قيامه عند 
الموت». ولو”'' قال”''' له : شأة من مالى» وليس له غنم يعطى قيمة شاة ة؛ لأنه”"" ل 
||[أضافه”*'' إلى المال» علمنا أن مراده الوصية بمالية الشاة””'' ؛ إذ ماليتها توجد فى مطلق 
|| المال. 

ظ ولو أوصى بشاة؛ ولم يضفه إلى ماله» ولاغنم له؛ قيل: لايصح؛ لأن] 
ٍ المصحح إضافته إلى المال. ولو دتعتبر صورة ة الشاة» ومعنأه. وفيل : : نصح ؟ 

ظ (1) قوله: "لما بين" إشارة إلى قوله: لأن الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. (غن) 

(1) هذه من مسائل "الأصل" ذكرنا تفريعًا على مسألة "مختصره". (غن) 

)١(‏ الموصى. 

(5) أى للموصى. 

(5) أى قيام ماأوصى به.حين الموت. 

(5) العين. 

(1) الموضى. ئ 
(/) قوله: "فالصحيح أن إلخ" احتراز عن قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه أضاف إلى مال خخاض؛ فصار 
| بمنزلة العين» كما لو أوصى ببذه الشاةء ولم تكن فى ملكه, ثم ملك فإنها غير صحيحة: قال الفقيه أبو الليث: هذا القول 
||أليس بصحيح عندناء لأنة أضاف الوصية إلى غدم مرسل بغير تعيين» فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث المال. (ع) 

: () قوله: " لأنها إلخ' يعنى لو أوصى يثلث ماله لرجل؛ ة فهلك ذلك امال؛ واكتسب مالا أخر كان ثلث ما 
1 اكتسبه للموصئ له؛ والمال اسم الجنسء والغدم اسم النوعء ففيما ذكر باسم الجدس يعتبر الموجود ؤقث الموت» فكذا فيما 
الأذكر باسم النوع؛:لأن الوصية وجوبيا وقت الموت. (غن) ١‏ 
(8) المال» غنم. 

260١9‏ أى وجود.ما أو صى به. 

)01 ذكره تفريعا. 

(؟١)‏ الموصى. 

)١59(‏ الموصى. 

)١4(‏ أى أضاف ما أوصى به» وعينه لا توجد فى المال. (غن) 

.)١6(‏ لا بعين الشأة. 

)١١(‏ الإضافة. 













ْ 0 3 راش ويس ل فى : ملكه شاة» لمع 5 مرادة 0 ٠‏ 
٠‏ علمنا أن مراف عن الغ 


١‏ اوضر ثاهتا 9 ا 





(1) فيعطى له قيمة الاق ٠‏ 
0 هله من مبائل "الأصل” ذكرها تفزيما أنا. ونع 





| ©) قوله: “حيث ججعلها [شاة] جرع من الغدم' وإنه يصلح.جزء من الغثم يصَوْرَته سنن فنصازت الوضية 
||| بشىء معدوم ولا وجود له عند الموت أيضاء فلا يضحخ. (غن) ؤ 

(4) الشاة. 0 ا 
| (0) قولة: "كدي رمن امال" منبا ما ذكر فى " الس “: لو قال: يقير خنطة من مالى» أو قوب من مالىء إن أ 
أ يصح الإيجناب. وإن لم يكن ذلك فئ ملكه؛ بخلاف ما إذا قال: امو حنتى؛ أن من لييابى» فانه إذا لم يوج ذلك فى ْ 
أأماله» أو هلك قبل موته, فلا شيء للموصئ له م 2 ا 
1 

ؤ 





(1) أئ مجمئذ فئ "الجامع الضغيز": (غن) 

03 الؤاو خالية. 
)0( أى لأنهات أولاده ثلاثة أسهم» وللفقر لهي ولمساكه سم 

(9) أئ المصدقف<- 

.)2٠١(‏ أى روئ عن محمد فى غير الجامم الضغير. 

1 من الفقراء والمسباكين.‎ )١١( 

(؟١)‏ قوله: ‏ جائرة' * وهذا اسشجسان؛ وان القياس أن لا تصح الوضية لأم الؤلد؛ لأن الوصسية تمليك مضباف إلى 
أن يمد الوتء وبعد وت مولاها حنال حلول التق باءوالمتق يحلاء وى أسة» فتستحق الوصية, وى آغة أيض أ 
| فيكون وصيته للأمة؛ وهئ باطلة؛ ووه الاستحبنان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عققها. :لااحال خلول العتق بها بدلالة || 
أحال الموصى؛ لأن الظاهر من خال المؤصى ى أنه يقصدد بالإيضاء.وصية محيحة: لا باطلة, والوصية إنما تصح إن لوأ 

[|أكانت. مضافة إلى ما يغد عتبقهاء وكنذا المدبرة إلا أنه ينظر إن خرجت الوصية» ورقبتها من الثلث كان لها ذلك؛ وإلا 

]يضرف الوصنية إلى الرقبة» فإ فضل الثلث عدبا يكمل لها الشلث؛ والوصلية لعبده بعين لم تجر؛ لأنه وضية لمولاه» وهو ]أ 

َ ذارث لسك ماله يتصنح» كرد اوسن امن ث 7 ا اس ظ ْ 





- ظ 3 لأمهات الأولاد جائزة”'''. والفقراء والمساكين جنسان» ظ 








وهنا 00 3 '» وأنه يتناول الأدنى | 


ظ من جشمالءالكل ل سيم عند تعطر صرف | إلى الكل » فيعتبر من كل فريق”") 
واحدء فبلغ الحسناب خمسةء والثلاثة'''" للثلاث37ياياااااااااااااااا ل 
201 قال/ ار : ولو أوصى بتلئه””" لفلان وللمساكين. فنصفه لفلان» ونصفه 
للمساكين عندهماء. وعنذ محمد ثلئه'' لفلان» وثلثاء ا ولو أوصى 
للمساكين له صرفه إلى مسكين واحد عندهماء وعنده”*"" لا يصر ف إلا إلى مسكيئين 


| مم قوله: "فى الزكاة ' أى فى كتاب الزكاة فى باب من يجوز دع الصدقة إليه؛ ومن لا يجوز حيث قال: هناك 
الفقير من له أدنى شىءء والمسكين من لا شىء لهء وهذا مروى عن أبى حنيفة» وقد قيل: على العكس. 

(1) قوله: "أن المذكور لفظ الجبمع [أى لفظ الفقراء والمساكين] إلخ” فإن قيل قيل: اجمع المحثى بالألف واللام ييطل 
فيه معنى الجمع؛ ويصير للجنس؛ قيل له: تخلف الدكم عن ذلك الأصل» ههنا لمعلى اخرء وهر أن الرصية اعت اليراة: 
وأقل الجمع فى باب الإرث اثنان, فكذا فى أحته؛ فإن قيل: إتما يتأتى هذا الجواب أن لو بقى جمعاء قيل له: إنما تبطل 
الججمعية ئلا يلزم التدكيرء والنكارة والجهالة فى الوصية متحملة. (ك). 
(5؟) قولة:” وأدناه فى الميراث* قيد بذلك احشرارًا عن فصل الزكاة» فإن لفظ الجمع هناك منصرف إلى الواحد ظ 
|| باجمناع .بين أصحابناء ثم لما كان لفظ الجمع : فى الميراث مصروفا إلى اثنين» والوصية فى معناه من حيث إن كلا منهما || 

تمليك المال بعد الموت» كان الجمع هناك أيضا منصرفا إلى اثنين. ١ع‏ . 
' 2( قوله: ”“نجد ذلك فى القرآن" بريد به قوله تعالى: طإفإن كان له إحوة فلأمه السدس#. والمراد بها الاثنان : 
|| فصاعداء وقد عرف فى موضعه. (ع) . أ 
(1) من الفقراء والمساكين. 
من فيعتبر فيبن .عدد رؤوسهن؛ فإن عددهن محصور. (غن) 
00( أى الفقراء والمسباكين. 
.(7) إذا لم يكن ثمة معهؤد. (غن) 
(4) ألا ترى أن من حلف لا يتزوج النسناء» حجنث بنكاح امرأة واحدة. 
0( من الفقراء والمساكين. 
)00 والاثتان للاثنين. 
)1١١(‏ أى لأمهات الأولاد الثلث. 
(11) أى محمدافى " الجامع الصغير . (غن) 
205 بأى يقلت ماله: 
)١4( [|‏ قوله: ” ثشه. [أى ثلت الثلث] إلخ" بناء على ما قلنا فى المسألة المنقدمة: وهو أن الجمع فى باب الميراث 
اول الاثنيت فيكون.للمسناكين ثلا المال عند محمد, وثلث الثلث لفلانء وعندهما للام للجنس:لعدم الغهد» وأدناها 
ا ا لان (غن) 
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على ما بيناه”" . 
ظ 170 وم أوص أرب ظ مائة درفم ولآخبر بمائة: ثم قال لخ © : قد. 
أشركتك معهجاةة ٠‏ فله ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواة لغة؛ وقد أمكن 
|| إثباته”'' بين الكل بما قلناه”" لاتحاد المال؟ لأنه يصيب كل واحد منهم ثلثا مائة . 

بخلاف ما| إذا أوصى لرجل بأربع مائة» ولآخر بمائتين» » ثم كان الإشراك!"؛ 
لأنه لايمكن تبقيق المساواة بين الكل لتغاوت المالين»:فنجملناه على مساؤاته*) كل 
واحد”''' بتنصيف نصيبه عملا باللفظ”''' بقدر الإمكان . 

قال :و من قال. :- لفلان على دين فصدقوة” ا تعناة قال : ذلك لور ثتهء فإن [ 

يصدق إلى العا وهذا استحسان. 
اقباس لأ لأن الإقرار بالممجهول: وإن كان سبعينا لكلا 


. 2 يو 3 إلا بالبيان ا 


)١5(‏ محخمد. 

)١(‏ آنفا فى القول السابق. 

(؟) أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 

9( أى الثالث. 

2 فيما أوضيت لهما به.. ْ 

(5) قوله: "لأن الشركة إل" أن الشركة تقعضى المبساواة؛ لقوله تعبالى: الإزإن كانوا مكثر من ذلك فهم شركاء ٠‏ 
فى الثلث4: فيستوى فى الثلت الذكور والإناث جميعاء فقكذا ههنا لما أضافف الشركة إليهما وجب أن يساوى كل 
واحد مسهماء وذلك لا يكون إلا بأن يجعل له ثلث:ما فى يد كل واحد منهما؛ ليصير له مثل ما بقى لكل واحذ منهما. (غن) 

(5) المساواة. 

07 أى الغلاثة.. ! 

(8) قوله: ”ثم كان الإشراك [أى وجد الإشراك]* أى ثم قال لآخر: أشركتك معهماء إن له تصف ما لكل ّْ 
منهما؛ لأن تحقيق المساواة بيشيم» :ليس بممكن لتفاوت المالين» ولا.بد من العمل بمفهوم لفظ الاشتراك؛ فنجملتاه على |]. 
مساواته لكل واحد منجماء كما هو وجه القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان. (عناية) 0 

(9) أى مساواة الثالث. [ [ 

20٠١‏ من الأولين. 

)1١(‏ أى بقوله: أشركتك. (عن) 

(15) أى محمد فى ”الجامع الصغين". (غن) 

)١5(‏ فيماقال. (غن):.. 

)١5(‏ أى يصدق فيما بينه وبين الثلث أى ثلث مال الموصى. 

)١5(‏ الواو وصلية. 

| أى بالإقرار الجهول.‎ )١1 
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1 وقول | فصدقوه صدر ماق للش ”". لأن المدعى”' لا يصدق إلا بحجة» 
| ]فتعد ر إثباته” "' إقرارا مطلقًا”' » فلا يعتبر 
وجه الاستى ن: أنا نعلم”” . من قصده تقديمه على الورثة» وقد أمكن تنفيذ | 
ظ قصده بطريق الوصية» وقد يحتاج إليه”" مَنْ يعلم بأصل اللحق عليه دون مقداره سعيا 
منه فى شيع ذمنتهء :فيجعلها وصية جعل التقدير 9" فيها| إلى الموصى لهء كأنه 
|أقال”* : إذاجاءكم فلان» وادعى”' شيئًاء فأعطوه من مالى ماشاءء وهذه معتبرة |أ 
من الثلث» فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة . 
1 . قال””!: وإن أوصى بوضايا غير ذلك" يعبزل الثلث لأصحاب الوصاياء 
أوالثثان للورثة ؛ لآن مرا نهم معلوم”"'؛ وكذا الوصايا معلومة» وهذا”''' مجهول. 





07 وهو مفقوذ؛ لأنه مات. 
)1١(‏ فلا يصلح بيانا لإقراره. 
(1) فالأمر بتصديق المدغى من غير حجة مخالف للبشرع. 
(*) أى إثبات هذا الإقرار. 
(5) يعنى من جميع الوجوه. 
() قوله: " أنا نعلم إلخ" يعنى أنا نعلم أن المقر قصد بهذا الكلام تقديمه على الورثة» وهو مالك لذلك فى الثلثء أ 
- وأمكن تنفيذه بطريق الوصية فسفذ فإن قيل: لو كان قصده الوصية ينصرح بباء أجاب بقوله: وقد يحتاج أى المقر إلى 
' مثل هذا الكلام نعلمه بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته. فبجعلها أى هذه الوصية وصية جعل التقدير 
]نيبا إلى الموصى له» كأنه قال إلخ.(غ) ظ 
(5) أى إلى :هذا الإقرار... 
07 نقدر بما شاء لكن لا .خيار له فوق الثلث. 
0( قوله: * كأنه قال إلخ * فيصح هذا الكلام: ؤيكون إنفاذه من الثلث لا غيرء فكذا هذا؛ لأنه وصية: ولا 
الاوضية جوازها فوق الثلث. (غن) 

:() من مالى. 

2٠١‏ فى " الجامع الصغير" . (غن): 

)١١(‏ أى غير هذا الإقرار المجهول. 

:)١1(‏ قوله: ” لأن. ميرائهم إلخ " يغنى أن حق أضحاب الوصايا معلوم» وهو الثلث؛ وحق الورثة أيضًا معلوم؛ وهو 
الثلثان: فأما حق هنذا الرجلء فليس له دين معلو ولا رصية معلومة, لكنه دين فى حق المستحق» وصية فى حق التنفيذ 
أفإذا أفرزنا الثلث والتلثين, قلنا: إن فى التركة دينا شائعا فى التصيبين فى نصيب الموصى لهء وفى نضيب الورثة» فيؤمر || 
1 كل فريق بالبيان» ثم يؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرجل وصيته فى حقنهمء وما فضل من الفلث 
:ايكون 'لهم؛ ويؤخذ الورثة بثلثى ما أقرواء وما فضل من الثلثين يكون للورثة؛ لأن الدين المقر به صار مقضياء قلم يبق للمقر 
اه حق:فئي الوضية والميراث: (غن) 
1 9 طم :أى 0 على دين تسبدكرة: 








أندد. يز حم العلوم؛ فيقدم عزل العلوم. . 0 :0 1 
1 وفى الإفران" ' فائدة أخرى». .وهو أن أحد المريقين.: قد فديكون أعلم: و دار أن ا 
أأهذا الحق 00 وأبصر به» والآخر ألدا” خصاما”'. » وعشاهم ييخ 0 ذف الفضل» ١‏ 
دا عزد يال لأصحاب الوصايا : صادقوه'"" فيما ششتم: ويقال للورثة: : ميدقوة أ 
ئ 000 امو 2 فى حق المستتحق وصية فى -جق التفي.: ا 




















|أفر ب ا يق منهمًا "بين على ال إن ادعر الترك 
أأعلى ذلك ؛ ؛ لأنه و ا “أ وبين غيره”7؟ 





+ جدا 1 

(7) أئ الورثة والموصى لهم. 

322 أي الذى. أقر به الملوصى 

4( برد سحت خصويج 80 

,2 .جدل “كرلان. 

6 أى ضاخب الدين. 

() أى امقر له. 3 

(8) قوله: ”أن هذا ا إلخ حخاضله أنه يشبه الإقبرار لفظاء ويشبه الوصية يذ فباعبار ث شه الوضية ل فيل 1 

ظ فى ال ياذة على الثلق 1 وباعتيار كيه الاق ار يجعل * شائغا في الأثلاث. : لد يخمنص . بالئلث الذى أ ََ تاب الو مايا عملا ا 

:| بالشد لنببين. (عناية) 1 
37 من الورثة والموصى لهم. 0 ٌْ 1 

مم قوله: ”ذينا شائعا إلخ * وهذا لأنه دين فى حق المسنغحق, فككان شائمً: فى 55 باعتبازه» ووصية فى حق 1 
التتفيذ؛ لأنا صحححناه بجعل ذلك منه وصيةء وباعتبار الوصية ينفذ.فق.ثلث التركة: قيؤحذ أصحاب الفلث يثلث ما ]أ: 

أقررا؛ لأن ثلث التركة فى أيديهم: والورثة بفلثى ما أقروا لكون الثلثين فى أيديهم تنفنيدً لإقرار كل فزيق في خقهء فإن أقر |أ. 

المريض مع ذلك بدين مسمىء فالمسمى أولى؛ لأنه أثيت الإقزار. كك أ 

)١١ [1‏ قوله: "يوذ [أى الموصى لهم] الخ حتى إِذا قال الموصى له: إن الدين ماثة يعطى المقثر له.بلدين متجتهول 1 

ظ ثلث المائة ثما فى يد الموصى له. فإن فضل شىء 0 اله وإلا. فلا وإن قال الورثة: .الدين ثلث ماثة يغظى المقرّ له يدين 1 

| مجهول ثلنا ذلك».وهو ماثتان نما فى أيدى الورئة» فإن فضل شئغ يكون لهمء:وإلا فلا. (غن) ظ 

اللهم اغفر لكاتبه؛ ولمن سعى فيه ولوالدييهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 

(؟١)‏ أى من الورثة» والموصى لهم.. 

ظ )١5(‏ فلهذا ييخلف على العلم لا على البتات. 

094لا على فمل نفسه. (غن) 
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8 ل : ومن ار لأجبى ولوارثة: فللأجنبى نصف الوصية: وتبطل وصية 
ظ الوارث ؛ لأنه أوصى بما يملك الإيصاء به ويبما لا يملك». فصح فى الأول» وبطل فى 
| الثانى . 
ظ بغلاف "اما إنا اوصى على ومين لآن اليش ارس يأهل الوضيا 0 ٠‏ فلا|] 
|إيصلح مزاحماا؟. فيكون الكل للحى» والوارث 9 ' من أهلها” ا ولباةاتضة 
بإجازة الورثة فافترقا . 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجبنى . وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين”''. 


ا أو دين لوارته. لاسب جيك 1 بصع ” فى تيل الالعبى إيذا” ؛ أن 


الوصية'''' إنشاء''"' تصرف» والشركة”*' تثبت حكما له» فتصح فى حق من يس: 
اي 


)١15(‏ الميت. 

.. أى.محمد .فى ”الجامع الصغير‎ )١( 
(؟) حيث يكؤن كل الوضية للحى.‎ 
لأنه لا يصلح مالكا. (غن ظ‎ (2 
للحى.‎ )4( 

(5) حيث يكون كل الوصية للحى. 
( الوضية, 000 

(0) أى الوصية للوارث. 

4 فللأجنبى نف الوصيةء وتبطل الوصية للقاتل. !| 
4 قوله: ”وهذا بخلاف ما إذا أقز [المريض. غن] إلخ" أى الإيضناء لوار له والأجنبى يخالف الإقرار لهدماء .هذا إذا 
تصادقاء أما إذا أنكر الأجنبى شركة الوارثء أو الوازث شركة.الأجنبى؛ فالإقرار باطل أيضاء وقال محمند: يصح فى 
| حبصة الأجنبى ؛ الأن الوارث مقر ببطلان حقه ببطلان حتق شريكه؛ فييطل فى نصيبه» ويشيت فى نصيب الآخخرة ولهما أن 

[[خق الوارث لم يفرز من حق الأجنبى» وإنما أوجبه مشتركا بينهماء فلا يمكن إثباته بدؤن هذا الوصف: (ك) 

(1) هذا الإقرار. 

20012 :أئ. كما لا يسنج فى حق الوارث. 

| (15) قنوله: ”لأن الوصيبة إلخ * أى لأن الوصية إنشاء تصرف أى إثبات أمر لم يكن؛ والشركة تنبت حكم له 

وحكم الشىء هو الأثر الثابت به» فالشركة تثبت بواسظة صحة تصرفه, ولم يصح تصرفه فى حق الورئة؛ فلم توجد 

| علة : بوت الشركة؛ فإذا لم.تقبت:الشركة؛ ضح تصرفه فى حق من يستحقه: وهو الأجنبى؛ وبطل فى حق الوارث. (2) , 

)١8(‏ وابتداء إيجاب.. 

014 نين الموصى لهما أئ الأجنيئ والوارث. [ 

)١5(‏ قوله: قنصح فى خق :من يستحقة [أى الأخنبى] مدبما [أى من الوارث والأجنبى]' .ولا يبطل.حى أحدهما 
ضر اتا يتن حا يها رقكا اعاو العام فى ل أحدع دا الا ار ع ل 


| لوصح فى بق الأجتى شار الواريقة! 5 


١‏ ضحيخة فى احق الأجى» وتبطل فى. حق الوارث. (غن» 


|/إقراز المقر ا ارقبض فل الأجنبى شه بشيكًا بحسب هذا الإقرار» فيقنت:به لسر به وما هوإلا الدين 1 م 
1 إقرارا يعقند سايق 
١‏ بأخنذه الأجنيى إلا كان اللوارث + ايشاركهة فييظل قبضه فى هذا القدر. 
0 شم ملا يرال يعض أله 
ْ 4 ' يكو ة الإقرار اللأجنبى مقيداء بل يلزع أن يمير إقزازا للوارث» أمنا الوصية: 2 
لأحدهما لا بطل ١‏ 


|| للجلد لايع -. 000 / كتاب الوصايا 0 0 00202020 باب الوصيةبثلث امال 





شركة" فى اماضىء 





وأما الإقرار فإخبار عن كات 17 وقد اجا" برضف 


أولاء وجه إلى ! نه .بدون.هذا المالل 00 لأنه خلاف:ماأخبر "أيه ولا إلى 
|أإثبات الؤصف” 5 لام يصبير الواوث فيه شريكا. ولأنه لو قبض الأجنبي 
|أكان للوارث” أن يشاركه”22 ف 
١‏ ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل”. افلايكون مفيدا» وفى الإنشاء حصة أحندهما 

متازة عن حمةة الا ا وبطاان7 . ١‏ 





ل طل”"'" فى ذلك | القندر» ثم لا لايزآل بقسبض : 





قال": و ومن كان له ثلاثة أثواب. جيد ووسط وردىه» فأوصي” بكله 1 1 





ٍ أن 5 الإنجاب : فين + حق الآخرة لأنه ابقداء انضرف 000 





قر الو ين ايسى أن الوسية إنشا تصرف أى ابداء ليك من غير أن يكون بيد 0 


عد الشركة جا تمعيي لل بس في اخ ب سي ع يا قي الل سي [ 
ٌْ الشركة خيزءه رهزم كان مسب قال اإؤرار» ان الور فى سيق أغير بد وح إل الشترك بيتجنماء وفى ذلك أي فى 


الإقرار بالمال المشترك إقرار للوازث» ومو 70 يتجوز ) ع 

(5) المقر.. 

)بين الأجنيى زالوارث فئن العين» أو الدين. 

22 أى. إثبات: هذا الإقر ار قَّ اح الأحي 

0( أى. الشركاو. ا ْ 

(3) المقر:' ' 

080 08 ع قي الع و 

.(4) قوله: "و "وله لوقب بض 1 ا 1 الشرة ى ة اسايق انم 0 لأ الضحة فى خق الأجنيى يؤدى إلى. الفضاد؛ لأنه [ 
فتبطن خصته. :فلا يزال مكذا إلى أن يبطل كله [ 








"وأما فى:الإيضصاءة وهو الإنشاء لا يعأتى . ع لأن خضبة أخدهما منتنازة عن الاخخر بقاء وبطلاثا أن يا يبقى الوصية 1 





رم اقول "كان أن للوارث إلخ '"لأن. بحضة كل 5 م غير مخازة عن شه فلى كل جز رضت شوعة. 6 
2 06 افيه 0 


لم اقولهد* 





“ أقاقى غانة وتوضيت: روعي 
رك ؛ وإقراره كان [ 


0 0 [قبضه)* “هذا ١‏ الدتيل مأخموذ من "شرح الجا ا اله غبر ْ 











تر 1 .فلو غات ه لغا باقيه ضرورة» :فنبالضرزورة ثبت ن كما على وض الشركة افما اهن و ظ 1 





صادح ة الإقرار له ؤيشاركه الوارث للضرورة ألمذكورة أ 00 يميق لخر جالسببة بي الأجنبى؛ ْ 1 
فتملك ك مبتداً الهماء فبنطلان التمليك | 











تم يك الآخيره اوهكذا قال الزيلعى. 
65 ) أف فى حى الأجنئ: .. 


1 ٍ لس كاف الاي _ 
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1 1 0 ؛.فضاع ثوب» 0 0 أ والورثة جمد ذلك: فاليم 


اجيس '' لكل واحد منهه”” اتعرنة : الغوب الذى 
|أأهو حك “قد .هلك» فكان المستحق'' مجهو لا”"'. وجهالته تمنع صحة القضاءء 


000 ا‎ 0 ١ 








[ الجحودء فيكوذ لصاحب الجيد نش الذوب الأجود 5 معي ري ل 
| الجيد وثلث الأذون١‏ 1 6 ولعاع الأدرن 1ه الثرب الغو" أن صاحب الجيد ' 
لاحق له فى الردىء”"' بيقين!"؛ لآنه إما أن يكون”” ''وسطاء أو رديئًا. 

ولاحت له فيهما"” » وصاحب الردة دىء لاحق له ف اليد :الباقى”"'' بيقين”*" ؛ 


05 ا "اجام الصغير". (غن) ظ 
:)١9(‏ قوله: ”فأوصى إلخ” :فقال: لفلان هذا الثوب اليد ولفلان رجل:آخر هذا الثوب الوسطء ولفلان رججل آجر 
هذا الوب الردىء» ثم مات الموصىء ثم هلك أجد الأثواب الثلاثة» ولا:يدرى أيهما هلك. إجامع صغير) 
)١(‏ أى لرجل رجل. 
)1١‏ ضصَبائم. ظ 
ا (*) قوله: ” أن يقول الوارث.إلخ" يريد بهذا أن الورثة يعجحدون بقاء حق كل وأحند.منهم بعينه؛ ويقولون: حق 
1 واحد منكم باطل؛ ولا ندرى من بطل حقه؛ ومن.بقى حقهه فلا نسلم إليكم شينَاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم بقاء 
أأحق واحد منهم بعينه. لا فائدة فى بقاءها فبطل» كذا ذكره الصدر الشهيد. (ك) 
[ .(4) أى من الموصى لهم. 
1 2( أي لعل الثوب الذى.هو حقك» :قد هلك. 
(5) أ الوضى له. 
1 0 “كوا ضيته: الأجحذ هلين الرجلين. (دز تختان) . 
1 000 أى مقصنود الموصى» وهو مام و (عن). 
(9) أئ محمد قى "الجامم الصغير” (عينى).. 
)27 00 امن الفويين.::. 
1م من التويين. . 
20 من الثوبيين. 
مم الموجؤدة 
3 0 “قله ثلها انلجيد. 
(18) في الواقم. (غن) 
| م0 أى فى الوسط والردىء. 
.0 الوجود. 
لد 4 6 فله ثلها ار 





||| الجلد الرابع -جزء 4 كتاب الوصايا 2888-0 0000 باب الوصية بثلث امال | 


|| لأنه إما أن يكون جيّداء أو وسطاء ولاحق له فيهما”'" . 


1 ويحتمل أن يكون الردىء'' هو الردىء الأصلى» فيعطى من محل 
|الاحتمال””» وإذاذهب ثلثا الجيد”''»؛ و ثلثا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيد وثلث 
الردىء»؛ فيتعين حق صاحب الوسط””' فيه بعينه ضرورة . ظ 
1 قال": وإذا كانت الدار بين رجلينء فأوصى أحدهما " ببيت بعينه لرجل. 
||فإنبا"” تقسم » فإن وقع البيث فى نصيب الموصى» نهر" المومي لد هيه اب 
جنيفة وأبى يوسف رحمهما الله 'وعند محمد نصفه' "' [لوهي له 
وإن وقع"' "ف تعيبة مره فللموصى له مثل ذرع البيت». وهذا عند أبى 

. جيه واب سف وقال محمد : مثّل ذرع الصف البيت‎ ١ 

له أنه أوصى بجلكه """. ويملك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزاءها مشتركة» فنفذ 
|الأولء 57 الثانى 7" ظ ور" نوري" م77 قيضي 000 


6 ا 

0( الموجود. 

7( أى الردىء الموجود. 

1 (؛) قوله:” وإذا ذهب إلخ" هذا واضح إذا ابتدئ بتعليل جانب صاحب الجيد».وصاحب الردىء» وإن ابتدئ 

: |] بتعليل جنانب صاحب الوسطء فله ؤجه آخرء وهو أن يقال: الهالك إن كان أرفع من الباقيين» فحق صاحب الوسط فى 

|| الجيد منهماء وإن كان الهالك أرداً من الباقيين» فحق الوسط.فى الردىء منبماء فحقه يتعلق ببذا مرة: وبذلك أخرى» 
وإن كاأ:. الهالك هو الوسبطء, فلا خق له فى الباقيين» فإذا كان حقه يتعلق بكل واحد من الباقيين فى حال؛ ولا يتعلق فى 

|| حالين فيأخذ ثلث كل واحد؛ فبقى صاحب الجنيد والردىء؛ فصاجب الجيد يدعى الجيذ» ولا يدعى الردىء؟ لأنه لا حق 
له فيه ؛ قطعاء 'وصاخب الرذىء يذعى الردىء .دون الجيد؛ فيسلم ئلنا الجيد لصاحب الجيد, وثلئا الردىء لصاحب الردىء: (ع) . 

(0) أى فى ثلث الجيد» وثلث الردئء. 

(7) أى محمد فى "الجامع الضغير". (عينى) 

(0) ثم مات. (غن) 

(«8) دار. 

() البيت. 

00 البيت. 

)١١(‏ البيت. 

(؟١)قوله:‏ "أنه [الموصي] أوصى إلخ ' أى أنه أوصى بما يملكه ويما لا علكه. لأن البيت مشعرك بينه؛. وبين 

ش متاح تند الوضية فيما رمذت وهر نمه ولا شد ليما لا جلكه: وهو تسيب ساني غاية يا اراب أنة جل 

: | البيث بغد القسمة» إذا وقع البيت فى ملكه؛ .ولكن القسمة مبادلة؛ لأنه أخذ البيت مبادلة عن نصيبه مما فى يد صاحبه؛ فلا ' 

[ | ينفذ الوصية السابقة بالملك النادث بعد الوضصية فى الموضى به كما إذا أوصئ يملك الغير. ثم ملكه يوجه من الوجوه ظ 

|| حيث لا يصح الوصيةء فكذلك ههنا. (عن» . ظ 





ْ المجلد الرابع جزء م كتاب الوصايا 550 م ظ باب الوصية بثلث المال 


مبادلة لا تنفذ الوصيّة السالفةء كما إذا أوصى” "ملك الغير ؛ لم اشتراهء ثم إذا 
|[اقتسموها”''» ووقع البيت فى نصيب الموصى تنفذ الوصية فى عين الموصى به؛ وهو 
نصف البيت . 

وإن وقع " فى نصيب صاحبه له'*' مثل ذرع نصف البيت تنفيذًا للوصية فى 
أبدل الموصى به عند فواته”' كالجازية الموصى بباء إذا فتلت خط تنفذ الوصية فى 
كن 

يخلاف ماإذا , بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بثمنه؛ لأن الوصية 


تبطل بالإقدا "على الب على اي » ولاتبطل"'' بالقسمة. 
ا ولهما أنه أو ال لأن الظاهر انه يقضد الإيصاء 


00 على إجازة ويد 57 
)١5(‏ قوله: "وهو [أى الموصىع“ دفع دخل مقدر. تقريره الدخل من جانب الشيخين: أنه بغد القنسمة لو وقع 
البيت فى نصيبه وملكه: فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع منشأه توصيف القسمة. 

وحاصله: أنه وإن ملكه بعذ الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة» فإن القنسمة موصوفة بكونها مبادلة» فصار 
كأنه اشترى بعض البيت بعد:الوصية» فكيف ثنفذ الوصية السابقة فى كل البيت؟ 
1 (١٠):بيتث.‏ 
)١(‏ وصية. 
)١(‏ فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية. 
)١(‏ خيث لا يصح الوصية. (غن) 
(؟) الدار. 
١‏ 26 البيت. 
0 .'(4) أ للموصئ له. 
' (0) أى فوآت الموصى به.. 

00١‏ .جازية. 

(/) لأن البيع دليل الزجوغ. (غن) 

(8) قوله: "على ما بيناه [فى مسنائل الزجوع عن الوصية]. “إشارة إلئ ما ذكر قبل باب الوصية يثلث المال عند 
|| قوله: ؤإذا صرح بالرجوعء أو فعل ما يدل على.الرنوع كان رجوعا. (غن) 
(5) لأن القسمة ليس بدليل الرجوع. (غن) 
)1١(‏ قوله: "أنه أوضئ إيه " يعنى أن إيجاب الوصية فى البيت يتناول ملك الموصى على الا حتْمَال؛ لأن الحال | 
]إنتردد.وقت الإبضاء بين أن يقّع هذا البيت فى نصيبهء وبين أن يقع فى نصيب شريكه فيتؤقف حكم الوصية على 
ظ القسمة: فيكون ذلك وصيته بما يستقر ملكه بالقسمة؛.لأن. ملك الموصى على اعتبار السمة هو الملك النام الكامل المنتفع ظ 

به؛ لأن الانتشاع بالمشاع قاصر » والظاهر أن الموصى قصيد الإيضاء بالملك الكامل انتفاعه» فضار كان الموصىء قال: هذا 

الا كر اس لا الع رار 
الأقسمتهه تاطته (غن). 


| الجلد الرابع -جزء4 كتاب الوصايا وات . باب الوضية بثلث المال 





أبملكِ متتفع به من كل وجهء وذلك' يكون بالقسمة؛ ؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصرء 
ظ وقد استقر ملكه فى جميع البيتء إذا وقع'' اف لطميةن فتنفل الوصية فيه ومعبى 
|| المبادلة''' فى هذه القسمة تابع . 

وإنما القصود” الإفراز ل 00 
0 ف #رترهاة سبي “مما وة وني ْ 

إما لأنه عوضه” "كما ذكرناء''"" » أو لأن مراد الموضى ''' من ذكر البيت التقدي 





(1) أى الانتفاع يكل وحه. 

(1) جميع البيت. 

م2 قوله: "ومعننى المباولة إإيه “ قيد بقوله فى هذة القسمة: لأن الدار جنس واحدء فيكون الإفراز فى قسمة الدار 
الواجدة راجسحاء ولهذا لا يجرى الجبر فسيها بالإجبماعء أو لأن معنى المبادلة» وإن كان راجحا فى العقار إلا أن فى هذه 
| القسنمة معنى المعاؤضة تابع.تصحيحًا لتصرف الموصى؛ وباب الوصية أوسع ولهذا يصح بالمعدوم على خخطر الوجود 

كالدمر والغلة. (ك) 

(4) قوله: " وإما المقنصود الإفراز إلخ' وفيه بحثء وهو أنه قال فى كتاب القنسمة: والإفراز هو الظاهر فى 
|]|المكيلات والموزونات؛ ومعنى المبادلة هو الظاهر.فى الميوانات والعروضء وما نحن فيه من العروضء فكيف كانت 
2 المبادلة فيه تابعة» وأجيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعنى المبادلة ظاهر فى.العروضض إلا أنها إذا كانت:من جنس واحد 
١‏ أجبر الفاضى على القسمة عند طلب أجد الشركاء؛ وما نحن فيه كذلك؛ فكان معنى المبادلة فيه تابعا؛ لا ذكرنا ههنا؛ لأن 
الجسر لا يجرى فى المبادلة» ويكون معنى قوله هناك: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض إذا لم تكن عن 
جنس واحدء وإلى هذا أشار بقوله: وإنما المقضود الإفراز تكاميلا للمنفعة» ولهذا يجبر على القسمة؛ والباقى ظاهر. (ع) . 

(5) قوله: "ولهذا يجبر إلخ ' ولا يبطل الوصية إذا وقع البيت كله.فى نصيب شريكة؛ ولو كانت مبادلة لبطلت ظ 
كما لو باع الموصى.له: (زيلعى).. 

(7) البيت. 

(1) الوصية. 

(8) البيت. 

(9) الموصى. .. [ 
)٠١(‏ قوله: "عوضه [البيت]” ' هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أقر جهنا بالعوضية والمبادلة؛ وقال سابقا: : إن معنى المبادلة 
فى هذه القسمة تابعه. فإن قلت: إنه.لا منافاة؛ لأنه مما قال سابقا: يشعرَ بوجود المبادلة» وإن كانت بالتبعية: وما قال 
|إأ فهنا: إقرار بوجوذهاء قلت: إن منظور نظر الشارعء ومقصوده إن كان مبادلة» ما قنال سابقا: : لاايستقيمء وإلافما 

الأقال ههنا: لا يستقيم, قدي 

(11) يعنى فئ الجارية الموصى ببها. (ع) إشارة إلى قوله: تنفذ الوصية فى بدلها. (غن) . 

)١17( |‏ قوله: "أو لأن مراد إلخ " أ لأن هراد الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بذرعانه 
على أن يككون للموصى له من ,ملكه ذلك القندر تحصيلا للمقضود؛ وهو تنفيذ الوصية؛ لأن مقصوده لا يخصل إذا أريد 
| به السمليك بعينه؛ لأنه ربما يقع بعد القسمة فئ نصيب صاحبه؛ ولكن إذا وق البيت فى نصيب الموصى يتعين الببيت ظ 

لطا مد 2 (غن) ! 


ظ المجلد الرابع عر ا كاب العا | حذوا 0202020 باب الوصية يثلث المالأ 


و1" قصبلا لتصود !"أ 21111111 
الجهتين التقدير والتمليك”"'» وإن وقع فى نصيب الآخر عملنا بالتقدير . 1 
أو لأنه أراد'ة التقدير على اعتبار أحد الوجهين"'» والتمليك بعينه على 
اغتبار الوجه الآخر”'؛ كماإذا علق" عمق" الولد”'» وطلاق المرأة بأول ولد 
| تلده أمته”" . 
فالمراد فى جزاء الطلاق مطلق الولد» وفى العتق ولد حىء ثم إذا وقع البيت"""" 
(؟١1)‏ 20 . 
فى نصيب غير الموصى » والدار مائة ذراع» والبيت عشرة ة أذرع يقسم نصيبه ان 
لموصى له» وبين الورثة على عشرة أسهم نسعة منها للورثة» وسهم للموصى له؛ 


1 


وهذا عند محمد ل لاد ع ا وهه؟' ب 
الدار سوى البيت» وهو خمسة وأربعو 0 »؛ فيجعل كل خمسة يي سك ؛ فيصير 
عشرة . 
وعندهما يقسم على أحد عشر لد لآن الموصى له يضرب بالعشرة» 
)١(‏ البيت, 
)١(‏ الموصى. 
(1) بعينه. 


(5) بذكر البيت. (غن) 

(5) يعنى فى وقوع البيت فى نصيب الشريك. (ع) 

)0 يعنى فى وقوعه فى نصيبه. (ع) 

(/) قوله: ”كمسا إذا علق إلخ “ فقال: قا زلذت انس أرلاولن فسوحن الف ينانق كرف ره فى جردا 
|]الطلاق مطلق الولدء حتى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حيًا أو ميمًا؟ لأن مطلق الولد يصلح جزاء للطلاق» وفى 
جزاء العتق يكون المراذ ولدا حيا؛ لأن الميت ليس محلا للعتق. (غن) ا 

(8) الموضى. 

(9) المولود. 

)٠١(‏ الموصى. 

)11١(‏ أى إذا قسم ووقم إلخ. 

)١9(‏ وهو خمسون ذراعا. (غن) 

.)١‏ قال الفقهاء: فلآن يضرب فيه بالثلث أى يأخذ منه شيئًا بحكم ماله من الثلث. (مغرب) 

)١19‏ أى الورئة. 

)١5(‏ ذراعا. 

(5١ا)‏ أذر ع.. ظ 

(10) قولة: " يقسم [نضيب الموصى] على أحد عشر إلخ” فإن قيل: ينبغى أن يقسم نصيب الموصى بين الورثة» | 


| الجخلد الرابع - جزء 4 كتاب الوصايا -734- باب الوصية بثلث المال 


|أوهم'"' بخمسة وأربعين» فتصير السهام " أحد عشر للموصى له سهمان؛ ولهم 
.| تسعة, ولو كان مكان الوصية إقرار””» قيل: هو على الخنلاف. وقيل”"'': لا 
أخلاف فيه لمحمد" . 

1 والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى إن من أقر بملك الغير لغيرة» ثم 
|املكه”' يؤ 1 مر بالتسليم إلى المقر له والوصية صية"' بملك الغير لا تصح حتى لو 
|ملكه” ابوس من الزييودة ليات لاع رةه ولاعفة 00 


3 بيو ن أوصى مر مالر ل بألف بعيئة ) فأجاز صاحب المال بعد 
106 
تر 





١1١ 
موت المو » فإن دفعه‎ 
010 )16( .. الوسي دقان‎ 
وله أن يمنع ؟ لأن هذا تبرع بمال الغير» فيتوقف على إجازته '» وإذا‎ 


سبج ب ل ل يي يي ار ري يي ا ب 
الموصى له على خخمسة أسهم؛ سهم للمزصى له وأربعة للورثة؛ لأنه لا صحت الوصية عندهما فى عشرة أذرع بقى حق 
!| الورثة فى أربعين» قلنا: رضم الزرلة أد عقي فى خمحة رأريعية وحق الموصى له فى خمسة تمسكا بمذهب محمدء 1 


|أوزعم الموصى له أن حقه فى عشرة؛ وحق الورثة فى أربعين؛ فر فيعتبر زعم كل فريق فى حصته؛ فجعلنا كل خمسة 
اسهماء فصار الكل أحد عشر. (ك) 
(١).ورثة.‏ 
32( قوله: ” فتصير السهام إلخ' بيانه أن الإيجاب لما صح, وهو مبتناول للبيت» وهو عشرة ة أذرع من الدار» فإذا 


رفعت العشرة من المائة؛ بقى تسعون بين الشريكين لكل واحد مدهما خمسة وأربعون» فيكؤن خحمسة وأربعون لورثة 
الموصى» وعشرة للموصى له إذا ضمت إلى خحمسة وأربعين يصير خمسة وخمسون؛ فيجعل كل خمسة سهماء فيصير 
أحد عشر سهما. (عن) 

(5) قوله: "ولو كان مكان الوصية إلخ" أى إقرار البيت من دار مشتركة:مثل الوصية به حتى يؤمر بتسليم كله إن 
وقع البيت فى نصيب الممر عندهماء وإن وقع البيت فى نصيب الآخر يؤمر بتسليم مثله. وعند محمد يؤمر يتسليم 
النتصفء أو قدر النصفء وقيل: محمد معهما فى الإقرار» والفرق له على هذه الرواية أن:الإقرار بملك الغير إلخ. (ت) 

(4) وهو.الأصح. (غن) 

(5) بل قول محمد كقولهما فى الوصية. (خ) 

(5) بوجه من الوجوه. 

(7) لرجل. 

(8) الموصى به. 

4 أى محمد فى "الجامع الصغير". 

20 وإن لم يجز بطلت. 

اطئلة أى الى الموصى له. (ع) أى سلمه الغير. 

ظ )١7(‏ قوله: “فهو جائو 7 'وذلك لأن العقد الموقوف إذا الحقه الإجازّة صار 'مضافا إلى المجيز» فإذا أضيف إليه صار 
ظ ذلك بعبة متك والهبة لا كم إلا بالتسليم؛ فإن منعه بعد الإجازة» كان "له ذلك؛ لأنه تبر م. )6 ظ 
)١1١ 1١|‏ غير. 

(214) أى له أن يمنم من التسليم بعد الإجازة. (زيلعى) 


ْ الجلد الأرابه - جزء 4 كتاب الوصاي اسولااس 0 باب الوصية بثلث المال 


أجا ز"© يكون”" تب عا منه أيضاء فله أن يمتنع من التسليم . 

بخلاقف”" ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث» وأجازت الورثة؛ لأن الوصية فى 
ب سح الا روي والامتناع”*' لحق الورثة. فإذا أجازوها 
أأسقط حقهم.» فنفذ" "من جهة الموصى . 

قال"'': وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألفَاء ثم أقرأ أحداهما ار جل أن الأب 
أرضى لديئلت ماله » فإن المقر يعطيه ثلث مأ فى يدهء وهذا استحسان . 

بالقباس ايديليه لعب ماق ينه رغ وقول زلي لأن إقراره بالغلث”") 
و بد تضمن إقراره بمساواته”"' إياه» والتسوية فى إعطاء النصف ليبقى له النصف . 

وجه الاستحسان أنه أقر بثلث شائع فى التركة”'''» وهى فى أيديبماء فيكون 
مقرأ بثلث ما فى يده . 

بخلاف"”''' ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره؛ لأن الدين مقدم على الميراث» 
فيكون مقر بتقدمه')» فيقدم عليه9" . 


(ه١)‏ بهذا التبرع. 

)١١(‏ غير. 

)١(‏ الغير. 

(؟7) هذه الإجازة. 

(؟) حيث يجوز بغير التسليم. (غن) 

(4).أى امتناع النفاذ فى الزيادة غلى الثلث. (غن) 

(5) إن نفذت وصيته فى ماله. (غن). 

(7) فى" الجامع الصغير". (غن) 

(0) قوله: ”"لأن إقراره إلخ يعن أن فى زعم المقر أن امال يقسس ألا ونصيب الموصى لهء ونصيب كل واحد 
من الابنين سؤاءء فلما أنكر أحدهماء أو غاب» جعل كان نصيه لم يكن, فر فيقسم الباقى عليهما نصفين؛ لأن تسمينا 
سواء. (غاية اليبان) 

(8) أى للموصى له. 

(9) أى بمساواة الموصى له. 

)غ١0غ2‏ أى نصفه فيما فى يده» ونصفه فيما فى يد الآخر. (غن) 

)١١(‏ قوله: " بخلاف إلخ “ أى بخلاف ما لو أقر أحد الابنين بدين؛ فإنه يقضى للمقر له بكل:الدين من نصيب 
المقر؛ لأن الدين ليس بجزء شائع؛ :بل مقدم على الميراث؛ ألا ترى أن نصيب الغائب يجعل كالهالك, ولو كان هالكاء || 
كان حق الموصى له فى ثلث الباقى وححق الغريم فى كله فكذلك فى منسألتنا. (غاية البيان) ظ 

)١7(‏ قوله: "فيكون مقرأ إل * فإن كان الدين مستغرقا جميع نضيبه؛ دفعه إليه. (عناية) 
5١)الميراث.‏ 


|| الجلد الرابع - جزء 4 كتاب الوضايا - 91 - نات الررصية يغلت امال 


|1 أماالموصى له بالئلثٌ: شريك الوارث» فلا يسلم له '' شبى > إلا أن يسلم للورثة 
ثلثافء ولأنه "ليان باس ماق ينه فريبما'' يقرالابن الآخر به أيضاء 
فيأخذ نصف ماة اساسا اسن الثلث . 










وكلاهما"" يخرجان من الثلث». عصرم ا 0 
|أضالة 2 والولد.تبعًا حين كان” 0 فإذا ولدت قبل القسمةء 
آ والتركة قبلها ''' مبقاة على ملك الميت نه د 


يخصه منبما”"'' جميعً ف قولأر توس نت ومتحيلك: 
وقال أبو جنيفة : يأخجذ'*'' ذلك" '' من الأمء فإن فضا "ا شىء د من 


)١(‏ أى للموصى له. 
(؟) الموصى له. 
(9) من المقر. 
(4) أى ربا أقر الابن الآخر لرجل بمثل هذا. (غن) 
(0) آخر. 
)١(‏ أى القدورى فى " مختصره". (عن) 
(0) أى قبل القبول وقبل القسمة. (ك) 
0 أى الجارية والولد. 
(9) قوله: " لأن الأم إلخ' ' أى إنما كان الولد والأم جميعا للموصى له إذا خمرجا من الثلث؛ لأندينا يندت هن 
النماء قيل القسمة؛ يحدث على حكم ملك اميت بدليل أنه يقضى منه ديوته» وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيهما 
جميعا فى الأم أصالة وفى الولد تبعا لاتصاله بالآم. (غن) 
)٠١(‏ ولد. 
)١١١(‏ الولد. 
(؟11١)‏ القسمة. 
)١6(‏ الولد. 7 
)١5(‏ أى الجارية والولد. 
)١5(‏ الموصى له. 
(159) الموصى له. 
(100) من كل واحد منهما نصف الثلث. (غن) 
)١8(‏ الموصى له. 
)١99(‏ النلث. 
25١‏ من النلث. (عن) 


]| اللجلد الرابع - جزء 8 كتاب الوصايا الا باب الوصية بثلث المال 


الولد. ظ 
وفى ”الجامع الصغير: عين صورة» وقال رجل : له ست مائة درهم» وأمة 
تساوى ثلث مائة درهم» فأوصى بالجارية لرجل؛ ثم ماث فولدت ولدا يساوى ثلث 
مائة درهم قبل القسمة'''» فللموصى له الأم» وثلث الولد عنده. وعندهما له ثلثا | 
كل و راح امي 
لهما.ما ذكرنا أن الولد دخل فى الوصيّة© تبعًا خالة الاتصال”. فلاأأ 
55 ةا عنها”" بالانفصال, كما فى الببء0©, التق فتنفذ الو يال 
ؤ السواء من غير تقديه الأم: 00 
وله أن الأم أصل"''. والولد تبع فيه''''» والتبع لا يزاحم الأصلء فلو تَمَذْنا 
| الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية فى بعض الأصل» وذلك لا يجوز''''. ظ 
يخلاف البيع ”'''؛ لأن تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه**'' فى الأصل » 


)١١(‏ موصى له. 
)١(‏ قوله: " قبل القسمة” وإن كانوا اقنسمواء وأخذ الورثة ست مائة» والموصى له الجارية» ثم ولدت ولداء فالولد 
للموصى له. (جامع صغير) 
(؟) أى للموصى له. 
(*) أى من الجارية والولد. 
(4) لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحاذئة قبل القسمة بالإجماع. 
2١‏ بالأم. : 
(1) الولد. ْ 
«9) الوضية.. ظ 
() قوله: ” كسا فى البيع إلخ" تسرى الوصية إلى الولد الحاذث قبل القنسمة» كما يسلرى البيع إلى الوئد 
ئ يعنى 
الحادث قبل القبض» وإذا أعتق .جارية حاملة عنق ولدها نا فإذا ولدت يبقى الولد» كذلك عتيقاء أو نقول: إذا أوضصى 
بعتق جارية فولدث قبل القسمة؛ فإن العتق ينفذ فينهماء وإن لم يخرجا من الذلث يوزع بيدهما. (ك) 
2 22 لأن الوصية تسزئ إلى الزوائد الحادئة قبل القسمة بالإجماع. (غن) 
)٠١(‏ قوله: "أن الأم أضل [أئ فى الوصية. ع] إلخ' 'وإما كانت وصية الأم أصلا؛ لأن الإيجاب يتناولها؛ ثم 
الأيسرى حكم الإيجاب إلى الولدء ولا مساواة بين الأصل والتبع؛ فتنفذ الوصية بالأم» ثم يكون له من الولد قدز ما بقى من 
1 الثلثى وتنفذ الوصية فى - جميع الأم كان مستحقا قبل الولادة» فلا يتفير بزيادة المال؛ لأنة يؤدى إلى: نتقضها.فى الأصل. ١ع‏ 
(1١1):أى‏ في الوصية على تأويل الإيصاء. () 
: (17) .قوله: " وذلك لا يجوز [لأن فيه [بطال الأصل بالتبع. ع]" أى لا يجوز اتشقاض الوضية فى ؛ بعض الأصل 
|لالمراحمة التبم. (غن).. 
)١9( [|‏ قوله: " ببخلافت: البيع “ ' أ ليسن كذلك البيع؛ لأ القول بالشركة لا ينقض شيعا من الل للأن ابيع نانذ فى أ 
| الأم كما كان: اما انحط بعض الثمن عن الأصل؛ دلشين في اليم تابن سلاله اسه انسل د بحلاف الوسيةء 


ظ المجلذ الر ابع - جز 4 كتاب الوصايا لسالالات ّْ فصل في اعتبار حالة الو ضنية 
أبل يقى تام صحييمً فيه إل أنه لا يقابله بعض الشمن' '"' ضرورة مقابلته بالولدء أ 


[إذا اتصل 0 القبضر”؟؟» و بابع : ب مع بلول ذكره 
أوإن”” كان فاسدا""', مذ إذأؤلدت قبل القسمة” انر كت ب لهم 
أفهو" للموصى له ؛ لأنه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة . 


فصل فى اعتبار.حالة الوصية”» 
قال 0 : وإذا أقر المريض لامر أة بدي أ أو لها بش انك 
روجهاء ل مات جان الإفرار 7 بو لحك سا وا 5 ؛ لآن القرار ملز 


فإنهما عند مزاحمة الولد يخرج بعض الأصل عن الوصية؛ فلا يسقى الوصية فى الأم؛ كما كانت؛ فلا يجوز أن يكون 
التبع.ناقضا للأصل. (غن) 
)١5(‏ البيع. 

)١1(‏ البيع.. 

(؟) قوله: ” إلا أنه لا يقابله [أى لا يقابل الأصل بعض الفمن لأجل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد. غن] 
|||إلخ" جواب عما يقال: 3 لسك أن علي المي ل للدي لا رف إلى تقس و الأضله نان يعض الك لانعايلة ره 
ذلك؛ وفيه نقض له بحصته؛ ووجهه أنه إنما لا يقابله بحض الثمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به البض» فإن العوض 
]الواح لا يقابل بعوضين» لكن لا يوجب ذلك النقض فى البيم؛ لآن الشمن تابم..(ع) ظ 

1 5) أى بالولد. 
ظ (5) قوله: " إذا اتصل يه القبض" إنما قيد بذلك؛ لأن مقابلة بعض الشمن بالولد؛ إما يكون أن لو كان مقبوضا 
بالأصل حتى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شىء من الشمن بل يأخحذ الأم بجْمَيم الشمن. (ع) 

(5) الواو وصلية. 

)6١‏ هذا البيع. 

(7) قوله: ” قبل القسمة" أى قبل القبول أيضاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة؛ فهو للموصى له؛:لأن التركة 
.بالقئسمة خرجت عن خكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على خخالص ملك الموصى لهء وإن:ولدت بعد:القيول قبل ||" 
القسمة» ‏ ذكر القدورى أنه لا يصير موصى به؛ ولا يعتبر خروجه من الثلث؛ وكان للموصى له من جميع المالء كما لوأ]. 
|أرلدت بعد القسمة,؛ ومشايخنا قالوا: يصيدر موصى به حتى يعتبسر خصروجه من اليث» كمالو ولدت قبل القبول» : 
وإن ولدت قبل موت الموصى لم يدخمل تحت الوصية؛ وبقى على حكم ملك الميت؛ لأنة لم يدخل تحت الوصية قصداء. 
||أولا سزاية» والكسب كالولد فى جميع,ما ذكرنا. (ك) 

(8) ولد. | | 
(4) قوله: “فصل فى اعتبار إلخ' 'لما ذكر حكم الوصية فى أنها تصح من ثلث امال لا غير عند عدم الإجازة» 
|لأذكر فى هذا الفصل أنْ الوصية,بشيء تعتبر حال إيجاب الوصية أم حال الموت» فشرع فى بيان ذلك؛ وأخر هذا الفصل ا 
ذكرا؛ لأن حال الوصية وصف لها يتبم الموصوف لا محالة. (غن) 
)٠١( 1‏ أى فى “الجامم الصغير". (غن) ظ 
أ )١11(‏ قوله: ”جاز الإقرار إلخ ' مبناه أن المعشبر فى جواز الوصية وفسادها كون الموصى له وارثاء وغير وارث يوم || 
|| العتطفانة ع وامعتير فى فساد الإقرار: وجوازه كود الشرادوارة فى عله فإن اه (ع) 






































ْ للنجلد الرابع - جزء كتاب الوصايا 9/5 - فصل في اعتبار حالة الوصية. 


ظ بنفضة 7ع وهى” '' أجنبية غنتد صدوره» ولهذا يعتبر من جميع المال . 


أ ولايبطل بالدين”" إذا كان فى حالة الصحة» أو فى حالة المرض» لان الثانى 
الإيؤخرعنه؛ بخلاف الوصية؛ لأنبا إيجاب عند الموت”*'» وهى”"' وارثة عند أ 
1 ذلك" ولا نا 00 0 3 مسحي 0 
أ قل ود وإذااق الررة : ا سم '"0. أو أوم 

]اله فأسلم الاابن قبل موته بطل ذلك كله. ؤ 
ظ أما الهبة والوعيية: فلما قلنا”''': إنه”"' وارث عند الموت”*), وهماإيجابان أ 





)١( [|‏ قوله: “ملزم بنفسه" فيه تلويح.إلى زد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضا باطل؛ لأن إقرار المريض بمنزلة العمليك» أ 
||أولهذا لا يصح للوارث؛ ووجه ذلك أن الإقرار ينبت الحكم بنفسه من غير توقف على أمر زائد كالموت فى باب الوصية. 
ادع 
1[ (0)امرأة. ظ 
.5) قوله: "ولا يبطل بالدين" أى لا يبطل الإقرار بسيب الدين يعنى أن !دين لا يمع صحة الإقرار» سواء كان أ 
| |الإقرار فى الصحة: أو فن المرض إلا أن الثانى» وهو الإقرار الواقع فى المرض مؤخر عندنا عن الإقرار الواقع فى الصحة 
||إحتى إن المال يصرف إلى ما أقر به فى جالة الصحة؛ فإن فضل منه شىء يصرف إلى ما أقر به فى حالة المرضء وإلا فلاء || 
| أؤعند أبى ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعى. (غن) 

]| (4) فإنباتمليك مضاف إلى ما بعد اللوت. (غن) - 
(0) أمر أة, 
(5):الموت. 
(0) بالخابيث. «(غن» | 
1 ١)قوله:‏ “فهى كالمضاف إلخ” فإن.قيل: يشكل يها إذا وهب المريض فى مرض موته جاريته لرجلء فإنه يحل || 
||اللموهوب له وطجباء ولا يحل للموصى له ذلككء قلنا: حل الوطئ مبنى علىالملك» والملك ينبت للموهوب له بالقبض» | 
| [ولكن على عرضة الانتقاض لظهور النهن.عتد الموت» وذلك لا بمنم حل الوطيع» كما فى الاستحقاق» والرد بالعيب. (2) 2 
أ (4) قوله: "ألا ترى أنها تبطل إلخ" قإن من وهب عبدا فى مرض موته لأجنبى» وهو جميع ماله, وسلمه له صح || 
ْ أذلك» وصار ملكا للموهوب له ثم إذا مات من ذلك المرض ؛ وجب الفسخ فى الثائين حقا للورثة فى الكل ها للغرماى |) 

وصارت الهبة كالمتعلق بالموت؛ فصار حكمها حكم الوصية. (عن) 
)٠١( 1|‏ أى فى "الجامم الصغير" . (غن) 
.)١١1(‏ فقيضه. (غن) 
.)١7(‏ فى المسألة الأولى. 
(9) أبن. 0 
)05 لإسلامه. 





سبب الورث الزوجية+ وهى طار 





اللجلد الرابع - جرّء كتاب الوصايا - ا فصل في اعتبار حالة الوصية : 


عنده”''» أو بعده”" » والإقرار وإن”" كان ملزمًا بنفسهء ولكن سبب الإرث» وهو ]| 


' 9 ة قائم وقت القرار. فيعتبر فى إيراث تهمة اللايغار ©) . بخلاف ما تقده””؛ لآناأ 


و ا 


الإقرار" وه نضرانية» ثم أسلمت قبل موته "' لا يصح الإقرار لقيام السبب. 1 
حال صدوره”'''» وكذا لو كان الابن عبد" : أو مكاتبًا فأعتق؛ لما ذكرنا9" . ظ 


| 
1 
1 
7 


وذكر فى كتاب الإقرار””" إن لم يكن علب!؟؟) دين يضعم7*" ؛ لأنه”'' أقرلمولاه ْ 


[ ويهو ”7 اع وإن كان عليه دين )218 لا يصحم؟ أنه إقرار له 6. وهو أبنه 0 والوصية 


(1) :قوله: ”وهم إيجابان عنده [موت]”" هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمديك مضاف إلى زمان زوال الأهلية وهو أ 


لإزمان الموت.على ما روى عن الشافغى» أو بعده هذا بالنظر إلى أن التركة مبقاة على ملك الميت بعد اموت فالإيصاء ]| 
تمليك على سبيل الاستخلاف» فلا بد من بطلان أهلية الأصل» كما هو مذهينا. (مل2 ئ 


(؟). موت. 
(؟) الواو.وصلية. 
(5) أى إيثار هذا الابن على الورئة:الآخر. 


)2 أى ما إذا أقر لأجنبية» ثم.تزوجها حيث لا يبطل الإقرار. (غن) 


(7) لم تكن وقت الإقرار. 
(1) أى إقزار المريّض لها بدين. 
(4).الواو حالية. 

1 امقر‎ 05١ 

06١‏ أى صدور الإقرار. 

0١١‏ قوله: " وكذا لو كان الابن إلخ“ أى يبطل الإقرار والوصية.والهبة؛ كما لو كان نصرانياء فأسلم قبل موت 


ب. (ك) 


)١9(‏ قوله: "لما ذكرنا" مراد المصنف بقوله: وكذا لو كان الابن عبداء أو مكاتباء فأعتق؛ 1 ذكرنا هو أنه يبطل 


[االإقرار والهبة والوصية كلها فى هذه المسائل أيضًا لدليل ذكرنا فى المسألة السابقة» ومراد بقوله: وذكر فى كتاب الإقرار 


إلى قوله: قال: والمقسعد إلخ بيان أن فى صورة الإقرار رواية للصحة أيضاء وكذا فى صورة الهبة؛ وأما فى صورة الوصية» 


1 
ا 
7 
1 


فيو (نتائج الأفكار). 


.. من " المبسوط‎ )١5( 
العبد.‎ )١:15( 


)١2(‏ الإقزار. 


| 
ا او 


205 المولىة” ْ 
(04) قوله: "وإن كان عليه [العبد] إلخ ' أى إن كان على العبد دين لم .يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعبدء وهو 


[أأبنهء فلا يصح الإقزار؛ لأن المولى لا يملك ما فى يده؛ وإن لم يكن على العبد دين يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون لمولاه» ظ 


31 الإدمدلاه أحنىء هه له وهذا لأن المولى ملك ما فى.يده. (غن) 





امجلد الرابع - جزء 8 كتاب الوصايا 801-00 فصل في اعتبار حالة الوصية | 


|| باطلة ؛ لما ذكرنا”" أن المعتبر فيها وقت الموت. 

[ وأما الهبة؛ فيروى أ تصم؛ لأا ليك فى الخال؛ وهو رقيق” '» وفى غامة 
الروايات.هى ذ ' 
ش قال9". 


ولم يخف منه الوت 00 ا 
طباعه” “اهنا امال بالداريب بارمارساعب ارالرييية الك ايو 


1 ومات” ''' من أيامهء فهو من الثلث إذا صار 


صاحب فراش 4231 أنه يخاف منه الموت» ولهذا يتداوى. فيكون مرضص الموت» 


والله أعلم . 


)١(‏ قوله: "لما ذكرنا أن إلخ” فإنها تملك مضاف إلى ما بعد الموت»ء والابن ح؛ وارث؛ ولا وصية للوارث. (ع2) 

)١(‏ فى الحال» أى فى وقت الهبة. 

(”) أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 

(5) قوله: "والمقعد [هو من لا يقدر على القيام. غن]” مقعد قعاد زده وبر جائى مانده وقعاد بيماريست كه ا 
صاحب خود را فروشاند. (من) 

(5) قوله: "والمفلوج إلخ" الفالج ذهاب الحس والحركة من أحد شقى البدن» وسلامة الشق الآخرء والشلل فساد 
فى اليد يقال: شلت يده فشل» ورجل أشلء والسل عبارة عن اجتماع المرة فى الصدر ونففباء كذا ذكروا فى كتب 
الطب؛ وتفسير المطرزى أن المسلول الذى سلّت أنثياه أى نزعت خصيتاه: لا يناسب هذا الموضع؛ لأن الكلام فيما إذا 
تطاول المرض» ولووست م ارت والذى نزعت خخصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضا أصلا. (غن). 

(5) قوله: " إذا تطاول ذلك إل" ومدة التطاول مقدرة بالسئة» والمراد من الخوف الغالب منه, لا نفس الخوف. (ك) 

() أى صار بحال لا يخاف منه الموت. 

(8) قوله: “صار [يعنى خرج من أن يكون مرض الموت] طعا [فحكمه حكم الأصحاءء فنيعتبر تصرفه من ثلث 
المال» ولا يصح إقراره للوارث:. غن] إلخ لأن المغير الحكم اضرف مرض الموت؛ وهو ما يكون سببا للموت غالبّاء ولثما 
يكون كذلك إذا كان بخال يزداد حالا فحالا إلى أن يكون آخحره الموت» فأما إذا استجكم وصار بحيث لا يزداد.. 
ولا يخاف منه الموت؛ فلا يكون سببا للموت كالعمى ونحوه؛ وإفما يكون فى' حكم المرض فى أول ما أصابه ذلك إذا 
صار صاحب فراش» وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب فراش لا يكون فى حكم المريض؛ لأن الإنسان 
قلما يخلو عن قليل مرضء فما دام يخرج فى حوائجه بنفسه؛ ولم يصر صاحب فراش لا يعد مريضا عند إلناس؛ كذا 
|| ذكره الإمام قاضى خخان. (ك) ١‏ 
(9) فيعتبر تصرفه لثلث. (ع) 

١ أى الفالج والسل وأمتالهما.‎ )٠٠١( 
قوله:” إذا صار إلخ أى إن صار صاحب فرأش فى أول ما حدات تلك العلة؛ ومات فى أيامه ذلك فيكم‎ )١١( . | 
- ظ حك للش تر هر فى أت لال ولا نصح اقراده عات (غن»‎ 






|| الجلد الرابع < جْء 4 كتاب الوصايا -/1/1؟ - . باب العتق في مرض الموت 


باب العتق في مرض الموت”) ا 

ظ ا ومن أعتق فى مرضه عبداء أو باعء وحابي» أو ذهبء فذلك كله 
أ دائز» وهر عجر بن الثلك؛ ويضرب يدعم أصساب الوصايا”. ظ 
وفى بعض:النسخ”' ':. فهووصيةمكان قوله ابو ا 0 
الغلث200 والشرييي اسباب الرييااا؛ حقيقة الوصية؟؛ لأنبا ! إيجاب 7د 


الموت» وهذا منجز غير مضاف” "'» واعتباره من الثلث لتغلق حق الورثئة 40 ظ 
وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان" » والكفالة فى حكم 


الوصية” ''؛ لأنه يتّهم فيه”''' كما فى الهبة» وكل ما أوجبه”"'' بعد الموت» فهو من 
الغلث”"" | وجبه”*'' فى حال صحته ؛ اعتبارا بحالة الإضافة دون حالة العقد. 


)١١‏ قوله: ' باب العتق إلخ الما كان الإعناق فى المرض فى معنى الوصية؟ لوقوعه تسرعًا فى زمان تعلق حق الورثة 
| أذكره فى كتاب الوصاياء ولكن احير د كره عما هو صريدم فى الوصية؛ لكون الصريح, هو الأصل فى الدلالة. (غن) 
(؟) أى القدورى فى 'مختصره". (غن) ظ 
(5) قوله: “ويضرب به إلخ” أى يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهو العبد المعتق فى مرض الموت؛ 
|أأوالمشترئ من المريض الذى باع بانحاباة؛ والموهوب له مع أصحاب الوصاياء والمراد من ضربهم بالقلث مع أصحاب 
الوصايا يستحقون الثلث لا غير وليس المراد أنهم يتساوون أصحاب | الوضايا؛ لأن العتق المنفذ فى المرض مقدم على 
|| الوصية بالمال فى الثلث. (غن) 
(4) أى نسخ * مختصر القدورى". 
ظ (5) قوله: " والمراد إلخ" أى المراد من قوله: وصية اعتيار! للعتق الواقع ذ فى المرضء أو بيع المحاباة الواقع فيهء أو الهبة 
ظ الواقعة فينه من الكلث كاعتبار الوصية من الثلث؛ وليس مراده أن كل واححد من الأشياء المذكورة وقع وصية .حقيقة؛ لأن ]أ 
١‏ حتكة الوضية إبساب. لراك متتساف إلى اما عل اموت .رايس كل واجديسا بيذ اخاية» بل وقع سجيزا::ولكن لا كان 
|| حكم كل واحد منها حكم الوصية باعتبار الثلث سماه وصية. (غن) ظ 
ظ (5) تطوعا. 
(0) إلى الموت. 
(8) بالمال. 
(9) قوله: " كالضمان والكفالة " غاير بيدهما بعطف؛ لأن الضمان أعم من الكفالة» فإن من الضمان ما لا يكون: 
||أكفالة بأن قال لأجنبى: خالع امرأتك على ألف على أنى ضتامن» وكذلك لو قال: بع هذا العبد بألف على أنى ضامن لك 
||| بخمس مائة من الثمن سوى الألف؛ دبال اكلم يكز على الالحنية لاخلى لزانم واس زالة علي الضنادن دود 
| المشترى. (ع) 
)٠١(‏ فيعتبز من الثلث. (غن) 
)١١١‏ قوله: 0 أى لأنه متهم فى إيجابه على نفسه فى ذمته» كما بيشهم فى الهبة. (غن) 
207 أى أضافه إلى الموت. 
)١7(‏ قوله: ” فهو من الثلث * لأنه علقه بحال تعلق الورثة فيه بالمال؛ فكان المعتبر فيه حال الإضناقة لا حال 
|ل[الإيجاب. (غن) 


ْ وما َفْذْه من التصرف17) 

فالمعتبر فيه حالة العقد9", إن كان صحيحا”"» فهو من جميع المال ”4 وإن”*) 
ْ ع م وكل مرض” ضح من فهو كحال الصحة؛ ؟ لأن بالبرء 
ظ | ال 0 , : وإك نا 6 أعتق , وضاق الثلث عنبماء» فالمحاياة أولى عون 
|أأى حنيفة» وإن أعتق» ثم حابى» فهما""'"' سواء» وقالا”"'': العتق أولى فى|أ 
ظ المسألتين . ظ 
ا والأصل'""' فيه أن الوصايا إذا لم يكن فيها سا جار زالتلث”'''» فكل من 


)١4(‏ الواو وعلة 

(15) أى وإن كان الإيجاب واقعا.فى الصحة. (عن). 
)١(‏ كالإعتاق والهبة» أى لم يضفه إلى بعد الموت (غن) 
(1) أى حالة عقد التصرف. (غن) . 

() حال العقد. 





(4) أى:يعتبر تصرفه من ججميع المال. 

(5) الواو وصلية. 

ْ (1) قوله: "وكل مرض إلخ أن ارعس ع من ونا عر د اناس له تفرك بيطا الاير 
|أمن موضه تين أنه لم يكن مرضه سبب الحجز عن تصرفه حيث لم يكن حق أحد متلقا مله (غن) ظ 
(07): القدورى فى " مختصره". (غن) أ 
: (8):قوله: "وإن حابى [أى باع بغبن فاحش] إلخ' '.صورته رجل باع فى مرضه عبدا يساوى ألفين من رجل بألف:] 
[وأعتق عبدا ينساوى ألضاء ولا مال له سواهماء فالمجاباة أولى: وإن ابعداً بالعتق تحاصا فيه عند أبى حنيفة» ففى الأول |أ 
1 يسلم العبد للمشترى بألف» ولم يبق من الشلث شىء إلا أن العتق لا يمكن رده» فيسعى العبد فى قيمته للورثة» وفى الثانية: | 
|]يتتخاصان فى مقدار الثلث؛ وقالا: العتق أولى سواءقدم اللحاباة أو أخرهء فيعتق العبد مجانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث؛ ويخير 
0 وردٍ العبد؛ لما لزمه.من الزياذة فى الثمن من غير رضاه؛ وإن شاء أمضى العقد وأدى كمال 
قيمة العبد فى ذرهم. )20 

01 4 قوله: " فالمحاباة أولى إلن “ إن كانت المحاباة قبل العتق بدئ بامحاباة قبل العتق» وإن كان العتق قيل الحاباة تحاصا 
الأجميعا صاخب المحاباة والعتق» فإن لم بيق شىء بعسدهما بطل:ما بقى من الوصاباء وإن بقى من الثلث شىء فضاربوا فيه 
الأعلى قدر وصاياهم. (مختصر_كرخى) [ 
0 :أى تخاصا. (عن) ظ 
1 3ع قوله: "وقالا: إلخ " قال ارو شرحت وععيل: يبدا بالعسعق قبل.امحاباة» قدم العتق أو أخرء فإن لم بي شىء من || 
]| الثلث:.بطلت الوصينة الياقية» وإن: يقى من الذلث شىء تضارب أهل:الوصايا الباقية على قدر وصاياهمء وكان لكل منهم || 
ا 'قدر ما يخص:وصية من ذلك: (غن) 

1 09 أى الأمر الكلى. 

1 08 مثلأن يوصى بالربع:والسدس..:(غن) 
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ظ المجلد الرابع جزءم كتاب الوصايا -4/ا؟ - باب العتق في مرض الموت أ 


ا | أصحاببا يضرب بجميع وصيته'' 'فى الثلث”" لا يقدم البعض على البعض إلذأ 
||العتق”' الموقع فى المرضص". والعتق المعلّق بموت الموصى”"' كالتدبير الصحيح ٠”‏ |أ 


والمحاباة ذ فى البيع إذا وقعت فى المرض؛ أن رساي اداكسا وت والتساوى ا 


فى سبي الاستساق بواجي العتاوى فى نفس الااستجفا ف 


وإنما قدم العتق الذى ذكرناه آنفا'؛ لأنه أقوى» فإنه لا يلحقه الفسخ من جهة 


| |اللوصىء وخبرعيلينةة 3 وكذلك المحاباة لا يلحقه الفسخ من جهة الموصى . 


وإدا قدم ذلك20, فمابقى من الثلث بعد ذلك يستوى فه”' 0 من سواهما”" ]أ 


من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض على البعض . | 
ان ا ني" أن المين اتوي لدم ولط يعات والحابا:| 


سس مس ا م سا 





)١(‏ أى بقدر نصيبه. 

(؟) فيكون الفلث بيدهم. (غن) ]| 

(5) قوله: "إلا [مستثنى من قدوله: لا يقدم. ع] العدق [أى العتق المنفذ. ك] إلخ فق مد يك فك قبل كل 1 
وصية؛ ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك» فما بقى من الثلث يككون بيدهم على قدز وصاياهم: (غن). أ 

(4) قوله: "الموقع فى المرض" أى المنجز لا المفوض إلى إعتاق الورثة مثل أن يقول: أغتقواء ويوضى بعحقه بعد أ 
إموته. (غ) أ 

(6) قوله: " والغتق المعلق إلخ “ والوجمة فيه أن ما يكون منفذًا عقيب الموت من غير حاجة إلى العفين» فهو فى ]أ 
|المعنى أسبق مما يحتاج إلى التنفيذ» والترجيح يقع بالسبق» وتوضيحه أن العتق المنفذ بالموت يستحق استحفاق الديون» فإن ظ 
'صاحب الدين ينغرد باستيفاء دينه إذا ظفر بجئس حقّه؛ وفهنا بنفس الموت يصير مننتوفيا حقه. والدين مقدم فكذا ما فى || 
معنأه. (ك) 1 

(3):قوله: ” كالتدبير الصحيح" إنما قيذ التدبير بالصخيح؟.لأنه إذا لم يكن ضصحيحا كما إذا قال مقلا: هو حر بعد ا 
موتى بيومء أو شهر لا يمكون مقدما على سائر الوضايا*بل صوء وسنائز الوصايا سواءء والتدبير الصحيح مثل أن يقول ]أ 
الرجل لمملو كه: أنت حر بعد موتى» أو أنت حر إذا مت م ل ل ا 1 
مدير. (غن) ئ 

(9) أى العتق الموقيع فى المرض؛ والعتق المعلق بموت الموصى. ا 

(8) قوله: "وغبيره يلحقه' ا 0 هو العتق الموقع فى المرضن» ]أ 
والعتق المعلق كوت الموصى؛ وهو التدبير الصخيحء وأراد بغير ذلك سائر الوصايا.بمال. (غن) 0 أ 

)5 أى العتق الملكور وامحاباة. 1 

0١(‏ أى فى ما.يقى من الثلث. (عن) 

)١3(‏ .أى من سوى العتتق المذكورء والذى خابى له. (عن). ظ 

|| قوله: ”فى الخلافية [وهى الذى قدم فيه المحاباة على العتق. ع]" قال صاحب "العناية "فى بيان الخلافية:‎ )١(: 


| أرهى التى قم فيها الحاباة على الستق» وتبعه العينى» أقول: هذا شرخ فاسدء فإن: الخلاف بين أبى حنيفة وصانخبيه فى كلتا: ْ 


[المسألتين اللذكورتين» والدليل المذكور من قبلهماء ا ا ع يل ظ 


ْ إيانبا أن يقال: وهى اتى اجتمع فيها العتق» و اغا متواء قل امسن على المحاباة» ا قدمت امحاباة على العتق: (نتائج) 
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|أيلحقها”'.: ولامعتبر”” بالتقديم فى الذكر؛ لأئه” لا يؤجب التقدم فى 
التتونيك 7 . ظ 

ولهان العاياة أخري” ؛ ؟ لألباتدبت فى فين نقد" الخار ضة”", فكان 
|| تبرعا بمعناه. لا بصيغته” '“» والإعتاق تبرع'" 'صيغة ومعنى». اذاو ل 
أولا دفع الأضعف"'' ''» وإذا وجد العتق أولا وثببت» وهو لا يحتمل الدفغ كان من 


11 
ضرورته المزاحمة 
آ وعلٍ هذا" قال أبو حنيفة : إذا حابى» ثم أعتق» ثم حابى قسْم الثلث”*' بين 
ا الاين تصفي ناوي ل ثم ما أصاب ل قسم بينها وبين 
05 من الحاباة. . 
)١(‏ الفسخ من جهة المشترى. 


(؟) أى لا يكون امحاباة أولى بالتقديم فى الذكر. (غن) 

(") أى لأن التقديم فى الذكر. 

(4) قوله: "لأنه لا يوجب التقدم إلخ. لأن زمان التقرر بعد الموت؛ والكل يتقرر معا. وكف) ظ 
قوله: "لأنه لا يوجب التقدم ة فى الثبوت " ألا ترى أنه إذا أوصى بشلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كبان بيهم أثلامًا 
|أرصل أو فصلء ولا عبرة للبداية» فكذلك ههنا. (ع) 

(5) من العتق». فكان بالتقديم أولى. (غن) 

(1) بيع. 

(1) وبالحجر لا يلحقه الحجر عن المعاوضة. (ج) ظ 
)١( 1‏ قوله: "لا بصيغته إلخ ' يعنى أن صيغة عقد البيع بامحاباة معاوضة لا تبرع؛ ولكن التبرع.حصل من حيث 
ا معنى من حيث إيثار بعض المال حيث باع بغين فاحش» بخلاف الإعتاق» فإنه تبرع صيغة ومعنى نى؛ لأنه إيقار محض ليس ' 
ألآفى مقابلته إيثار المال» فكان امحاباة أقرى. (غن) 

(5) لأنه لم يبت فى ضمن المعاوضة: وبالمرضن يلحقه الحجر عنه. (ع) 

ظ )٠١(‏ قوله: " فإذاوجدت إلخ” فإن قيل: العتق لا يلحقه الفسخ, وامحاياة يلحقها الفسخء » فكان العتق أولى؛ قيل 
|امحاباة لا يصح فسخها من جهة الميت: ومن جهة الورثة» فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء 2 ظ 
أ المشترئ؛ فيستدل بانقطاع حقهم.فى الفسخ على تأكدهاء فأما وقوع الفسخ من جهة المشترىء فلا اعتبار؛ لأن المحاباة ما" 
| وقعت عن قبل المشتزى» وهو المواصلة» بل من قبل 'الموصى» وليسن له الفسخ. (غن) 

)١1١‏ أى العتق. 

(١؟١)‏ فهما سواء. 

5 أى على الأصل الذى ذكر من جهة أبى حنيفة. 

1 )0 قوله: "قسم الغلث إلخ" فإن قيل: ينبغى أن يكون تمام الثلث للمحاباة الأولى عنده؛ لأن امحاباة الثانية مساوية 
|اللعتق» والمجاباة الأولى راجحةعلى العتق» والمساوى للمرجوح مرجواع: وكذا فى المسألة الثانية ينبغى أن لايشارك | 
|| /اجتق الغانى العتق الأول عنده؛.لأن العتق الأول يساوى المحاباة» وهى راحجة على العتق الفانئ» والمساوى للراجح ر احج 
ٌْ ترجح العتق على المتزء واغاباة على اكاياة لا جوز الإجماع اذالم يكن الغير مخللاء وكذا اذا تتخال الغيو. 0 ظ 


المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الوصايا -781- باب العتق في مرض الموت 
العتى ”2 ؛ لأن العتق مقدم عليبا فيستويان» ولو أعتق. ثم حابى , 7 ثم أعتق قسم 
||الغلث”' بين العتق الأول والمحاباة نصفين» وما أصاتس”" الععى (4) قل دوي 
| العتق الثانى”*» وعندهما العتق أولى بكل حال . ظ 
ل 92 / أو 1511011111 فهلك منبادر ' ظ 
عنه يما بقَى عند أ خنبيةة وإن كانت وسح يجح ح عنه يمأ بقى من 

5 ظ 001 

مم» وإن لل و وبهى “شي بن الحسة بردعلى الود 
00 : يعتق عنه يمأ بقى ؛ لأنه وصية بنوع قربة م فيجب تنفيذها ما أمكن 


| اعتبارا بالوصيّة”"" بالحج . 
را العرس الس ابي يشترى بمائةء وتنفيذها فيمن د يشترى بأقل منه " "تتفي 










(15) فى وقوعهما فى ضمن عقد امعاوضة. ١‏ 
)١١(‏ قوله: ”ثم ما أصاب إلخ' اللا اس ست را سير 
ظ لأنه حصل له الاستواء مع الحاباة لتقدمه عليبا. إغاية البيان) 
)١(‏ قوله: " قسم بيئها إلخ" فيه بحثء وهو أن يقال : الحاباة مساوية للمحاباة؛ الحاباة لثانية مساوية للعدق التقدم 
.||إعدباء فالمحاباة الأولى مساوية للعتق المتأخر عنباء وهو يناقض الدليل المذكور من جانب أبى حنيفة» والجواب أن شرط 
]| الإنتاج أن يلزم النتيجة القياس لذاته: وقياس المساواة ليس كذلك على ما عرف فى موضعه. (ع) 
[ (1) قوله: "قسم الثلث [أى نصفين؛ لأن العتق لما تقدمها زاحمها. عن] إلخ ' فإن قلت: لم لم يقسم بين العتق 
|| العتق» ثم ما أصاب العتق الفانى يقسم بين العتق الثانى والمحاباة. 
قلت: لا؛ لأن امحاياة متقدمة على العتق الثانى» فلا يكون مساويا لهاء والعتق الأول مقدم على المحاباة» فيزاحمها فى 
[التلث» ثم ما أصاب العتق الأول يشار كه فيه العتق الآخر للمجانسة.؛ والمساواة بينهما. (عناية) 
(7) أى نصف الثلث. (غن) 
6 الأول. 
:(5) لتجانسهما. (غن) 
(7) أى فى "الجامع الصغير". (عن) 
1 7) قوله: " بهذه المائة [أى يشترى ببذه المائة عبد ويعتق ذلك العبد عن الموصى] " وكان المائة ثلث المال» أو أقل 
من الثلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائة: فإنه لا يشترى؛ وبطلت الوصية فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما: يكترى 
عبد بثلث ماله ؤيعتق. (مل) 
(8) العبد. 
(4) ماثة. 
.)٠١(‏ أى فضل شىء. 
0١١١‏ قوله: ' يرد [الباقى أى الفضل] على الورثة ' إلا أن يكون الموصى جعل الفضل للدى حج عنه؛ فيكون له. م6 
)١9(‏ أى التقرب إلى الله تعالى. 
0 افده قوله: " بالوصية ' أى ما إذا أوصى أن يحج:عنه بهذه المائة» فهلك درهم.يحج عنه بما بقى .. (غن) 1 


الغ الوصي له" وذلك لآ يحون 
١1‏ بخلاف الوصية بالحج؛ لأنها قربة محضة هى حتق الله تعالى» والمستحق لم 
|أيتبدل» وصار"'"' كما إذا أوصى لرجل بمائة» فهلك بعضها يدفع الباقى إليه . 

|1 وقيل”": هذمالمسألة بناء على أصل آخر مختلف فيهء وهو أن العتق حت الله 
ا تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى. فلم يتبدل المستحق”*' . 1ْ 
وعنده حت العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى ؛ فاختلف المستحق.: ا 
ْ .وهدذا ين ا 
|| _قال"': ومن تركابنين ومائةدرهم»ء وعبدا قيمتهمائة درهم. وقد كان 
||أعتقه فى مرضه» فأجاز الوارثان ذلك لم يسع فى شىء؛ لأن العتق”" فى مرض أ 
|الموت وإن”* كان فى حكم الوصية» ا تور 
ْ بإجازة الورثة ؛ لأن الامتنا قل أه : ظ 
ال : ومن أوصى بعتق عبدء» عات فجنى جناية'١‏ 0 ل ودفع بها" 
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0015١‏ أ من المائة. 
(1) قوله: "لغير الموصى:[فعبذل المستحق] له [وفى نسحخة: به]” أى لغير من أزعى لد الرعيي» لادج تبيق 
.|[دون المائة غير من قيمته مائة, (غن) ا 
|1 (5) أى الوصية بالحج. 

35 © القائل فر الإسلام البردوى فى "شرح الجامم الصغير". 

(4) فلم يكن العبد موصى له؛ بل الموصى له صاحب الشرع وهو لم يتبدل. (غن) 1 
ظ (5) قوله: وهذا أشيه ' يعنى إلى الصواب؛ لأنه يشبت بالدليل أنه حق العبد عنده؛ فنيختلف الممستحق إذا هلك منه | 
7 إشىء, ويبطل الوصية» ويرد الماثة إلى الورثة. (عناية) 
1 قوله: "وهذا أشبه” أى كون :هذا الخلاف فى عتق التسمة بناء على أن العتق حق الله تعالى» أو حت المملوك هو أشبه | 
]ل بالصواب. (غن) 

11 (5)أى فى "الجامم العسغير". (غن) 
07 أى الإعتاق. 

(8) الواو وصلية.. 

() أي أن الوصية بأكثر من الشلث. 
)٠١(‏ أى فى "الجامم الصغير". (غن) || 
)١١ 1:‏ قوله:" فجنى جناية” اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطأء فحكمه الدفع أو الفداءء ثم هذا العبد الموصى له ]أ 
١‏ بعتقه إذا جنى جناية بعد موت الموصى كانت الورثة بالخيار إن شاعوا دفعوه بالجناية» و[ شاعوا.فدوه؛ فإن ودفعوا بطلت ا 
1 الوصية؛ لأن الدفم ييطل حق المالك:لوكان حياء فكذلك .يبطل حق من يتلقى الملك من جهته» وهو الموصى له. (غاية البيان | 
(؟١)‏ أى بالجناية. 








لم شحد:ءديداييا 


لي ب يب شي لك 


| للجلد الراع القلله كل كتاب الوصايا - 545 - باب العتق في ٠‏ رفن انرت || 


أأبطلت الوصية؛ لأن الدفع قددصح ما أن حق ولى المناية نقد م على حق الموصىء || 
|| فكذلك”'"' على حق الموصى له؛ لأنه يتلقى الملك من جهعه” إلا" أن ن ملكه”' فيه 
وإغايزول”' بالدفع» فإذا خرج به" عن ملكه بطلت الوصية» كما إذا باعه| 
|| الموصىء أو وارئه”'' بعد موته» فإن فداه الورثة كان الفداء فى مالهو* ؛ لأنهم. 
ئ ية وجازت الوصية؛ أن عمد طهر عن بي باقلا كال 





ة- ا ريه تقوم له لبي أن الععن فى الصحة؛ 00 
أ استحقاق ثلث ما بقى م من التركة بعد العتق ؟ لأن العتق فى الصحة ليس بوصية . ظ 


(1) فيكون ولى الجناية مقدما عليه أيضا. 
(؟) الموصى. 
(79) قوله: "إلا" استتاء من قوله: لما أن حق ولى اللجتاية مقدم. (غن) | 
1[ 2قوله: "إلا أن ملكه ' أى ملك الموصى فيه باق لحاجنته حتى لو كالقٌ العبد ذا رحم محزم من.الورثة لا يعتق؛ لا بينا أن | 
1 ملك الميت اف لخاجتة» وهذا لأن ملك الورثة ملك خلافة؛ فلا ينبت ما لم يستفن الأصل منه؛ وهذا جواب إشكال» وهو 
أن يقال: لما كان حق.ولى الجناية مقدما على حق الموصىء والموصىئ له:يتبغى أن تبطل الوصية قبل الدفع؛ والجواب عنه أن ]أ 
|] ملك الموصى فيه باق مالم يدفم به و بقاء الوصية باعتبار ل ك2 

1 (4) الموصى. 

(0) الملك. 

(5) أي بالدفم. (ع) 

(1) أى بسبب الدين. (ع) 

(8) أئ فى مال الورثة. 

(9) أى كانوا متبرعين فيما فدوأ به. (ع) 

)٠١(‏ أى.فى ”الجامم الصغير". (عن) 

)١1١١(‏ فلنا ثلث ما بقى من التراكة بعد العتق. 

(؟١)‏ فبفاذ العتق:مقدم على وصيتك. 

2١17‏ بثلك المال. 
)١4( 1|‏ أى على قيمة العبد. 
غ1 )٠١(‏ فللموضى له الفاضل. 





المجلد الرابع - جزء 8 كتاب الوصايا -744- باب العتق في مرض الموت 


» ولهذاينفذ'' من جميعالمال» والوارث ينكره؛ لأن مدعاه العتق فى امرض‎ ١ 
أأوهو وصية:؛ والعتق فى المرض مقدم على الوصية بثلث المال”"'» فكان مذكرا ؛‎ 
والقول قول المنكر مع اليمين”*. ولأن العتق حادث» والحوادث تضاف إلى أ قرب‎ 
. الأوقات”*' للتيقن بباء فكان الظاهر شاهدا للوارث» فيكون القول قوله مع اليمين‎ 
ال لأنه لا مزاحم له فيه" » أو‎ 


تقوم له البينة أن العتق فى الصحة"" ؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو 


خصي” ' فى إقامتها لإثيات حقه . 
ال و 1 ثرك عبداء فقال للوارث: أ 2 أبوك ذ الصحة» وقال 
د أ على أيك ألف درهم, نقال” '': صدقتماء فإن الغبد يسعى فى قيمته 
وقالا: ا لأن الدين. والعتق فى الصحة ظهرا”''' معا 
بتصديق الوارث فى كلام واحد”"''» فصارا"''' كأنبما كانا معاء والعتق فى الصحة لا 
يوججب السعاية 5 وإن "2 كان على المعتق دين . 


)١(‏ أى العتق فى الصحة. 

(؟) لقوته؛ لأنه لا يتحمل الرد والتقض. (غن) 

(1) فغرضه أن لا شىء للموصى له. (غن) 

(4) قوله: "والقول قول إلخ" فإذا كان القول قول الورثة؛ كان القلث مستحقا بالعتق» فإن فضل شىء منه إلى تمام 





.|| الثلث» فهو للموصى له وإن لم يفضل. فلا شىء للحوصي له. رعن) 


(5) قوله: ' والحوادث تضاف إلى أقرب الأوقات " إذا جهل التاريخ, وأقرب الأوقات حال المرض» فيضاف العتق 
]| الحادث إليه لتيقن الأقرنب ما لم يتبين أنه من قبل. (غن) 

6 أى فى الفاضل. 

(1) قوله: "أن العتق فى الصحة” أى لم يكن وصية» فحيهذ ثلث المال للموصى له. (غن) 


(8) قوله: "وهو خخصم إلخ" جواب عن إشكال على قول أبى حنيسفة» فإن العتق عنده حق العبد» فلا بد من 


ظ الخصومة والدعوى حتى يقبل البينة» ولم يوجد الدعوى من العبد؛ فينبغى أن لا تقبل البينة على العتق» والجواب عنه أن 
ٌ 31[ وعدت الخصم لات امغر دريام لين يزيت لاص ينا اودافتسا رازن متبرل ين اليم . رك 
ظ (8) أى فى ” الجامم الصغير". (عن) 

)٠١١‏ الوارث. 

)١١(‏ فاستويا. (غن) 

)١١(‏ أى قول الوارث: صدقتما. (ع) 

07 أى العتق فى الصحة والدين, 


)١4(‏ قوله:: "لا يوجب السعاية إلخ".لأن.من.أعتق عبدا,فى مبحته. بم مات وعليه دين لم يسع العبد له فى شىء؛ 


المجلد الرابع - جزء 6 كتاب الوصايا 07 -1980- 0202302 بابالعتق في مرض الموت أ 


وله أن الإقرار”'' بالدين أقوى ؛ لأنه يعتبر من جميع المال» والإقرار بالعتق فى | 
المرض يعتبر من الثلث» والأقوى يدفع الأدنى» فقضيته”' أن يبطل التق أصلا إلا ا 
أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية . ١‏ 
ولأن الدين أسبق ؛ لأنه لا مانع له من الإسناد؛ فيسند إلى حالة الصحة"" 


ولا يمكن إسناد العتق”*' إلى تلك الحالة””'؛ لأن الدين يمنع العتق فى حالة المرض 
مانا : فتجب السعاية . 
وعلى هذا الخلاف إذا ماث الرجل» وترك ألف درهم. فقالرجل الى حلن ْ 
الت السددر مو دين وقال.الآخر : كان لى عنده ألف درهم وديعة”"'. فعئله 8 
آ الوديعة أقوى :وغناي] "هماسر ا 
ا ا 0 أ 
فيمنم المتقدم المتأخرء وههنا لما حصلا معا بتصديق واحد يجعل كان الأمرين كأنا ثيتا بالبينة» فيثبتان معا كذلك. 3 200 
)١5(‏ الواو وصلية. 
(1) قوله: "وله أن إلخ* أى لأبى حديفة وججهان: : أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» فدفع || 
|الأقوى الأضعف. والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس المال» لا من الثلث فحسبء وإنه لا يعنبر وصية || 
من المريض: والإقرار بالعتق من المريض يصح من الثلث لا غيرء وإسناد الإقرار بالعتق إلى الصحة إنما يصح إذا لم يكن المانع 
من الإسئاد. وقد وجد المانع» وهو شغل الدين». فإنه منع الإسناد إلى حال الصحة» ؛ فاقتتصر العتق إلى حالة المرض» فعلى ١‏ 
ا 0 ؛ فيفسخ من حيث المعنى بإيجاب السعاية على 
العبدء ويقضى به الدين» ولا يفسخ من حيث الصورة ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ 
لأن الإقرار يصح من رأس المال من الصحيح والمريض جميعاء وإسناد العتق إلى حالة الصحة لا يمكن؛ لأن الدين كنع 
إن يقع العتق مجاناء فلا جرم وجبت السعاية عليه» وإقرار الوارث بمنزلة إقرار المريض» ولو أن المريض أقر فى مرضه أنه ْ 
أعتق هذا العبد فى صحته؛ وأقر بدين كان الدين أولى؛ فكذا إذا أقر الوارث. (غن) 2 ظ 
(؟) الدفم. ْ 
(*) قنوله: ' فيسدد إلخ” فلذلك يشبت الدين من كل وجه؛ ويثبت العتق من حيث الصورة لا من حيث المعنى؛ أ 
وصار تصديق الوارث بمنزلة: تصبيق الميتء ولو قال العبد لمولاه المريض: أعتقنى فى صحتكء وقال رجل آخخر: لى عليك 
ألف درهم دين» فقال المريض: صدتتماء عتق العبد؛ ويسعى فى قيمته للغريم» كذلك ههنا. (ع) ا 
(4) قوله: "ولايمكن إسناد إلخ* .وهذا لأن العتق لم يظهر إلا ومبعه الدين, وأنه يمنع ظهور العتق مجانا في المرض؛ 1 
وإسناد العتق إلى. حالة الصحة يكون بعد ثبوته فصار الدين مانعا إسناد العتق إلى الصحة؛ فبقى العتق مقصورا. (ك). 
(0) أ حالة الصحة. 
(79) فقال الواردث: صدقتما. ا 
(01) قوله: "فعنده إلخ* هذا من المسامحات؛ فإن الكبار القدماء ذكروا الحخلاف على العكن؛ فالحاكم فى أ 
آ مختصر الكافى » والفقيه أبو الليث السمرقندى فى ' كتاب مختلف الرواية”» والقدورى فى ” كتاب التفريب 2 وفخر 
الإسلام فى “شرح الجامع الصغير' » والصدر الشهيد فى "شرح الجامع الصغير"» والإمسام جم الدين أبو جعفر عسمر || 
السفى فى " كتاب الحصر” وغيرهم قالوا: إن عندهما الوديعة أقوى؛ وعنده هما سواءء والتفصيل فى "غاية البيان . 
(مولانا محمد عبد الحليم نور لله مرقده) 


فصا( 


أ قال9. ا 5 انا دن الها اقذفت القرائفن ار 

إقدمهاالموصى». ا ل 
||[ النافلةء» والظاهر منه”” البداية بما هو الأهم . [ ا 
1 فإن تساوت فى القوة بدئ بما قدمه الموصى إذا ضاق عنبها الثلث ؛ لأن الظاهر أ 
|| أنه يبتدئ بالأهم . ظ 
ا وذكر الطحاوى أنه يبتدئ بالزكاة» ويقدمها على الحج. وهو إحدى الروايتين|أ 
أعن أبى يوسف . ئ 
وفى رواية عنه أنه يقدم الحم" وهو قول محمد”"' وجه الأولى أنبما” | 
|أوإن”' استويا فى الفرضية» فالزكاة تعلق يبا حق ١‏ الغناة” 0 فكان أولى . 


(8).قوله: ”أقوى” فإن صاحب الدين يدعى حمًا فى الذمة انتقل إلى العين» وصاحب الوديعة يدعى .العين» نإذذأً 
أقال: : صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثيوت حق صاحب الدين فيه فكان أولى به. (غن) ظ 
(4) فالألف بينبما نضفان. (غن) 
)٠١١(‏ قوله: "هما [وديعة ودين] سواء" فإن صاحب الدين لا ادعى الدين» فقد ادعى عن فى الذمة منقولا إلى 
| |العين؛ وصار مدعيا للعين» وصاحب الوديعة يدعى العين أيضاء فإذا كان كذلك؛ فكل واحد منهما يدعى العين». 
وضدقهما الوارث فيه فصارا مستويين فئ الحتى فى ذلك العين» فكان بينهما. (غن) 
)١(‏ قوله:” فصل" قيل: قدم باب العتق فى المرض على هذا الفصل لقوته؛ لأن العتق لا يلحقه الفسخ. (غن) 
(؟) أى القدورى. (عينى) ْ 
| «)قوله:" وصن أوصى إلخ" اعلم .أن من مات.وعليه حسق الله تعالى من صلاة» أو صيام, أو زكاة أو حج || 
5" أو كفارة» أو نذرء أو صدقة.فطرء فإما أن يوصى بباء أو لاء فإن كان النانى لم يؤخذ من تركته؛ أويخير الورثة على || 
|خراجها لكن لهم أن يتبرعوا.بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. ١‏ ا 
| (4) قوله: “قدمت الفرائض إلخ" الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالى أو كلها للعباد. وما كان.لله تعالى» || 
الفلا يخلو إما أن يكون كله فزائض كال زكاة والحج والصوم والصلاة» أو كله.واجبات كالكفارات والنذر وضدقة الغطر, 
الأو كله تطوعا كالوصية بحج التطوعء والصدقة على الفقراء وما أشنببباء فإن. جمع بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث | 
ظ مال يحتمل جميع ما أوصى به فإنه ينفذ وصايله كلها من ثلث مالم وإن كان ثلث ماله لا يحصمل ذلك إن أجازت || 
ظ الورثة الوصية؛ فكذللك وإن لم تجمز الورئة» فإنه ينظر إن. كان كلها فرائض » فإنه يبدا بما بدأ به الميتء وإن كان بعضها | 
فرائض» :وبعضها واجبات..وبعضها تطوعات..فإنه يبدأ بالفرائتضء» أو لاء وإن أخرهاء ثم بالواجبات» ثم بالتطوع 0ك 20 
(©) الموصى. 
(5) على الزكاة. 
٠‏ (7) قوله: "وهو قول محسد” لعل المصنف.وجد رواية» وإلا فالقدورى فى " شرح مختصر الكرخى "» وشمس |أ. 
الأئمة ئمة الس رخمسى فى "شرح الكافى “ وشمس الأئمة.البيبقى فى " الكفاية* ٠‏ وصاحب " التحفة '» والشيخ أبو نصر فى 
"شرم الأقطء* جعلوا.قول. محمد تقديم الزكاة على الحج كذا فى ' 'غاية البيان”" . (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
. (8) الزكاة والحج. 









للجلد الرابع - جزء .م كتاب الوصايا - /امم؟ - باب العتق فى مرض الموت. 
.2 وجه الأخرى أن احج يقام بالمال والنفسء والزكاة”' بالمال قصرا عليهء فكان | 
الع اتري يت تقد الركاة راجح على الكدا ات كرا علييا فى القر | تجار ظ 
أفيبما من الوعيد"' مالم يأت فى الكفارة* » والكفارة ذ فى القتا ”ا كير 
واليمين مقدمة على صدفة الفطر؛ لأنه عرف وجوبها بالقرآن دون صدقة قة الفط كي ظ 
إوصدقةالفطر مقدمة على الأضحية للاتفاق على وجوبباء واللاختلاف فى 
|[ :الأضحية”'» وععلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض”" . ظ 
ا قال: 2-0 اه الموصى”" ؛ للما بينا”* »:وصار كما إذا 
الأصرح بذلك”"'» قالوا: إن الثلث يقسم خلبى جميع الوصايا””'' ما كان لله تعالى» وما 


(9) الواو وصلية. 
)١ 0‏ فإن الفقير حقه فى القبض ثابت» فكان ممتزجا. بحقين. 
(1) تقام. | ١‏ 
(1) قوله: ” من الوعيد إلخم كقوله تعالى: إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم أ 
| بعذاب أَلِيم يوم يحمى عليه فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنويهم وظهورهم هذا ما كتزتم لأنفسكم فذرقراما ]أ 

كنتم تكنزون#» وقال الله تعالى: (إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين# آ 
أى من لم يحج؛ وروى عسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قبال: دمن مات ولميحج فيمت | 
|]إسبوديا أو نصرانيا». زغن) ظ 
* راجع نصب الراية ج؛ ص 4» والدرايةج١‏ ص١4‏ تحت الحديث58١٠.‏ (نعيم) 
7( خطأً. 
(5) فإن:وجنوبها بالسدة. 
(6) فإنها واجية على قول أبى حنيفة: وسنة على قولهما والشافعى. ظ 
15 (58) قوله: "يقدم بعض إلخ” فسن ذلك أن صدقة الفطر مقدمة على النذر؛ ؛ لأن صدقة الفطر وجبت بإيجاب الله | 
تعالى؛ فنيقدم على الواجب بإيجاب العبد, والتذر والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية اخمتلفوا فى 
وجوبباء ولم يختلفوا فى وجوب النذرء والأضحبة مقدمة على انوا ثم كفارة القعل مقدمة على غيرهاء لأن كنار أ 
القشل أقوى؛ ألا ترى أن الإسلام شرط فى ذلك ثم تقدم كفارة اليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وجبت 

.سبتك حرمة اسم الله تعالى» و-كفارة الظهار وجبت يإيجاب حرمة على نفسه» فكانت كفارة اليمين أقوى. (ك). 
7)قوله: قدممنهإلخ “ بأن أوصى بأن يحج عده تطبوعاء أو أوصى بأن يعتق عنه نسمة تطوعاء ولم يعيدهاء 
|أوأوصى بأن و ا لل ا بلا وريه وو ل اعدو با ا 0 
[ هذه الصورة واحد. وهو الله تعالى؛ لأن الوصية بالحج صحتء وكذلك الوصية بعتق نسمة لا بعينمها صصحت لله تعالى, 'لا 
للعبد؛ لأن العبد إذا لم يكن بعينه كان مجهولاء والوصية للمجهول لا تصح؛ فنبت أن الموصى له.واحدء والمقصود واحد؛ 
وهو التقرب إلى الله تعالى. (ك) 

)00( إشارة لأى قوله: لأن الظاهر أنه .يبتدئ بالأهم. 
(8) قوله: “كما إذا صرح بذلك [أى بالتقدم. غن]” وهو أن يقول: ابدأوا بما بدأت؛ هذا هو ظاهر الرواية,. 

| ورردى تلهس عن أصحابنا أنه بيد بالأفطلء فالأفضل يبدا بالصدقة, ثم ١‏ بالتء سواع بدأ بالصدقة أ أخرها. كك 
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كان للعبد» فما أصاب القرب صرف إليبا على الترتيب الذى ذكرناه”''» ويقسم 
على عدد القرب”"/. ولايجعل الجميع كوصية واحذة؛ لأنه إن كان المقصود 
| بجميعها رضا الله تعالى» فكل واحد فى نفسها مقصودهء فينفرد كما ينفرد وصايا 
الآدمين 00 


[ قال"): ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلذه بحج راك ؛ لأن 
الواجب”'' لله تعالى المج من بلده» ولهذا يعتبر"' فيه”'' من المال ما يكفيه من بلده» 
والوصية لأداء ما هو الواجب عليه؛ رإما قال : راكبًا؛ لأنه لا يل مه" أن يحج ْ 
ماشياء فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليه» قال”'': فإن لم تبلغ الوصية || 


النفقة أحجوا عنه. من حيث ت, نة 
ا وف اناس لا يح عنه؛ ل أس بالحجة علي صفة ادناه فيه غيرأن ظ 
:جوزناه؛ لأنا نعلم أن الرصي اهب تغية الوصيا مية''» فيجب تنفيذها ما أمكن' 
والوايسار وهو أولى من إبطالها””" ر الو 1 هذاه 


)٠١‏ قوله: "يقسم إلخ “أ ذا مع الوصايا الشابتة لمق الل تعالى عق اذى فالموصى ل ضرب مع الوصايا فى 
القرب. (غن) 

. آنقا.‎ 0١ 

)١(‏ قوله: ”ويقسم على إلخ" فيجعل كل جهة من جهات القربة مغردة» ولا يجعل جهة واحدة نحو أن يقول: 
ثلث مالى فى الحج؛ والزكاة؛ والكفارات؛ ولزيد يقسم على أربعة أسهم؛ لأن كل جهة من هذه غير أخرى؛ والمقصود 
وإن كان متحداء وهو القرابة» ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هى المنصوص عليباء وهو كما إذا أوصى للفقراء 
والمساكين وابن السبيل» يصرف لكل ججهة سهم وإن كان المقصود من الجميم القربة. (ك) [ 
) قوله: ” كما ينفرد وصايا إلخ " فإن الجنميع منهاء وإنٍ كان المقصود به القربة إذا أوصى للفقراء والمساكين وابن [ 
السبيل» لكن يجعل لكل واحد سهم على حدة» فكذا هذا. 60 0 
(4) أى القدورى فى "مختصره".. (غن) . 

(5) على الموضى. 

(1) لأنه يشترط من الزاد والراحلة ما يكفية من بلده. 

(7) .أى فى وجوب الحج. 

(8) إما وجب عليه إذا قدر على الزاحلة: (غن) 

(9) أى القدورى فئ “مختضره . 

)٠١(‏ الوصية.. 

)١ 1)‏ للثواب. 

(؟1) أى من حيث تبلغ النفقة. 

)١5(‏ الوصية. 
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وبين الوصية بالعتق من قبل . 
اه ومن خر خرج من بلده حاجا ''؛ فمات فى الطريق» وأوصى أن يحج 
عنه! "يحج عنه من بلد عند أب حنيفة» وهو قول زفر. 
وقال أبو يوسف ومحمد”'': يحج عنه من حيث””' بلغ استحساناء وعلى هذا 
الخلاف إذا مات الحاج عن غيره فى الطريق . ظ 
لهما أن السفر"'' بنية الحج وقع قربة» وسقط فرض قطع المسافة بقدره "أ وقد 
وقع أجره على الله فيبتدأمن ذلك المكان”" كأنه من ٠‏ أهله. بخلاف سمر|| 
| التجارة”"'؛ لأنه لم يقع قربةٌ» فيحج عنه من بلده. 
وله أن الوصية تنصرف إلى إالحم”'" من بلده ععلى ما ققررناء ""' أداء للواجب 


)١4(‏ قوله: "وقد فرقنا بين هذا إل“ والفرق وقع على قول أبى حديقة» وهو ما ذكر قبل هذا الففصل فى قوله: وله 
ظ أنه وصية بعتق عبد يشترى بماثة؛ وتنفيذها فى من يشترى بأقل منه تنفيذ لقير الموصى له إلى آخره. ١ك‏ 

)١(‏ أى القدورى فى * مختصره". (غن) 

(؟) قيد بقوله: حاجا؛ لأنه لو خرج للتجارة؛ فإنه يحج عنه من بلده بالاتفاق. 

(7) قياسا. 

(4) قوله: " وقال أبو يوسف إلخ” قيل: هذا الخلاف فيما إذا كان له وطن» فأما إذا لم يكن له وطن؛ فيحج عنه من 
اأ|حيث مات بالاتفاق. (ع) 

(5) أى من مكان بلغ فيه» ومات هناك. 

(7) قوله: "لهما أن السفر إلخ” مدفوع بقوله عليه السلام: كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا بشلاثة, فإن الممروج 
ليس منه؛ ورد بأن المكضر إذا أطعم ؛ بعض المساكين؛ وات فأوصى وجب الإكمال بما بقى بالاتفاق» ولم ينقطع ما أطعمه 
بالموت» ذكره فى الأسرار أ فما جواب أبى حنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن الحج؛ وأجيب بالفرق بأن سفر الحج 
لا يعجزأ فى حق الآمر بدليل أن الأول لو بدا له فى أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى فى بعض الطريق» وفوض الأمر إلى 
غيره برضا الموصى لم يجزء ولزمه رد ما أنفقه وأما الإطعام؛ فإنه يقبل العجزئ حتى إن المأمور بالإطعام إذا أطعم البعض» 
ثم ترك؛ وأمر به غيرهء فإنه يجزيه» كذا فى "واد" أ» وهذا ليس بدافع؛ لأن الحديث لم يفصل بين التجزئ وغيره فى ا 
الانقطاع إلا أن يقال: التجزئ فى الإطعام مستند إلى الكتاب» فإنه لم يشترط فيه الشابع أصلاء والكتاب أقوي؛ وإن كان 
دلالة» فعمل به والحج لم يكن فيه دليل أقوى. (ع) 

(0) أى بقدر سفره. 

(8): أى من مكان مات. 

(9) بيان لفائدة قيد حاجا. 

0020 قوله: "تتصرف إلخ" فإنه لما مات قبل إِتمام العمل) صار خروجه بغير الحج؛ ولو أنه تحرج لغير الحج كما إذا 
خرج تاجراء فمات فى بعض الطريق» يحج من منزله» فكذلك ههناء وهذا لأن الخروج بعد الموت قبل أداء الحج انقطع» 
فالفسخ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث علم ينتفع به بعد موته وولد صالح 
يدعو له وصدقة جارية بعد موته»؛ والخروج للحج ليس من الثلاث. (غن) ظ 

(١١)-قوله:‏ "ما قررناه” أراد به قوله قبل هذا: ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يساك 


ظ .المجلد الرابع - جزء / كتاب الوصايا ه584 - [ باب الوصية للأقارب وغيرهم 
باب الوصية للأقارب وغيرهه”" 


ظ قال وف أن 74 04 نذأي خنيفة ؛ وقالا: 
لع لا تر ورف ا دل لحلا رحو ويجمعهم مسجد المحلة . 

وهذا استحسانء وقوله: قياس؛ لأن الجار من المجاورة» وهى الملاصقة 
حقيئقة» ولهذا يستحق الشفعة بهذا الجوار» ولأنه لما تعذر صرفه”"' إلى الجميع 
يصرف إلى أخص الخصوصء وهو الملاصق . 

وجه الاستحسان أن هؤلاء كلهم" يسمون جيرانًا عرفاء وقد تأيد بقوله 
ي* : «لااصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد0”'؛ وفسره بكل من سمع 
النداء””'» ولأن المقصد"' بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لا بد 
من الاختلاط» وذلك عند اتحاد المسيجر””'' . 

وغ اقتالة التشافعي؟ الحوان إلى اربعتوار ”افيد وها روف في7 
الأن الواجب لله تعالى المج من بلده إلخ. 2 


(1) قوله: ” باب الوصية إلخ" لما كان هذا الباب مشتملا على الوصايا بالقوم امخصوصين» أخره ذكرًا عن الأبواب | 
المقدمة لقلة فائدته؛ لأن ما تقدم لا يختص قوما دون قوم؛ فكان لعموم فائدة تقديمه ذكرا أولى. (غاية البيان) |3 





(0) أى القدورى فى 'مختصره". (عن) 

(5) قوله: "ومن أوصى جيرانه إلخ" كان حق الكلام أن ييقدم وصية الأقارب نظرا إلى ترجمة البساب» 02 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب. (عتاية) 

(4) من داره (عن)» قربت الأبواب أو بعدت. (غن) 
(ه) قوله: "لما تعذر صرفه إلخ" يعنى لعدم دخحول جار المحلة» وجنار القربة» وجار الأرض صرف إلى أخخص 
الخصوصء وهو الملاصق. (ع) 
ظ (1) قوله: "أن هؤلاء [أى من يجمعهم المسجد] إلخ" يعنى أن الموصى قصد به من يخالطه ويقرب منه؛ وفى هذا 
المعنى يستوى الملاصق وغيرة؛ لأن كل واحد ممن جمعهم مسجد واحد يسمى صاحبه جارا عرفاء فوجب حمل الاسم ؤ 
عليه. (غن) 

5 راجع نصب الراية ج: ص5 »4١‏ والدرايةج؟5 ص2557 الحديث٠5١٠١.‏ (نعيم) 

(7) رواه الدارقطنى عن أبى هريرة. (ت) 

(4) قوله: ”وفسره إلخ” [أى على رضى الله عنه. تاج الشريعة] روى البيسبقى فى "المعرفة” عن على أنه قال: | 
| "لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسسجدء قيل: ومن جار المسجد.قال: من أسمعه المنادى". (رت) 
(9) أى مقصد الموصى من الوصية لهم. 
)٠١(‏ قوله: "عند اتحاد المسجد" قيل: حتى لو كان فى المحلة مسجدان صغيران متقاربان» فالجميع جيران. (ع) 
,]003 من الجوانب الأريان 
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00د 


قالوا: ويستوى فيه" الساكن والمالك» والذكور والأنثى» والمسلم 
||والذمى”” ؛ لأن اسم الجار يتناولهم» ويدخل فيه ”' العبد الساكن عنده”" 
لإطلاقه"'» ولا يدخل عندهما”"؛ لأن الوصية له وصية لمولاه» وهو" غير 
|أساكن . 

قال17) . ومن أوصى لأصهاره. درس لكل ليوح محر من قرم 1ن 
روى أن النبى عليه السلام لما تزوج صفية"” '' أعتق كل من ملك من ذى رحم محرم 
| منها [كراما لها وكانوا يسمُون أصهار النبى عليه السلام''')*م ٠‏ وهذاالتفيب 59 


١ 1|‏ قوله: "وما يروى فيه إلخ” أخرج البيهقى عن عائشة عن النبى مر قال: «أوصانى جبرئيل عليه السلام بالجار 
||| إلى أربعين دارا عشرة من ههئا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا انتبى» وقال: فى إسناده ضعف. (ت) 

)١(‏ قد طعن فى روايته. 

4# راجع نصب الراية ج4 ص »4١7‏ والدرايةج "ص57 تحت الحديث١5١١.‏ (نعيم) 

)١(‏ الجار. 

(*) قوله: ” والذمى" أقول: ينبغى على قول محمد: أن لا يدخل الذمى؛ لأن المسجد لا يجمعه إلا إذا أريد باتحاد 
المسجد سما م الأذان. (ع) 

(4) أي فى الجار. 

(5) الإمام. ظ 

(1) قوله: "لإطلاقه [الجارع” أى لإطلاق اسم الجار على المملوك وغيره. (غن) 

7( قوله: "ولا يدخل عندهما إلخ" وفى "الزيادات” و "الحيط” : ولا يدخل فيه العبيد. والإماء, والمدبرون» 
أأوأمهات الأولاد؛ لانهم لا جوار لهم؛ لأنهم أتباع فى السكنى من غير ذكر خلاف. والأرملة تدخخل؛ ؛ لأن سكناها 
مضاف إليباة والتى هى ذات بعل لا تدخل؛ لأن سكناها غير مضاف إليبا؛ فلم تكن جارا حقيقة. (ك) 

(8) المولى. 

(9) أئ القدورى فى "مختصره". (غن) 

)٠١(‏ قوله: الما تروج صفية إلخ" هذا من مسامحات صاحب " الهداية'» والصواب جويرية» وكان اسمها برة» 
ا ا ري ل 0 
ع مرمي بوي عو معو عل ا ا ل 
لله قالت هائشة: فما ل اراي 

ل "وكانوا مُسمُون إلخ" قال فى "الصحا* : الأصهار أهل بيت امرأة. وقال فى ”مجمل اللغة : قال 
الخليل: لا يقنال: لأهل بيت المرأة إلا الأصهارء وقال فخر الإسلام البزدوى فى ” شرح الزيادات' ': أما الصهر فقد يطلق 
ل (غن) 

** راجع نصب الراية ج4 ص4 »4١‏ والدرايةج؟8 ص 255 الحديث ٠١5١‏ . (نعيم) 


ظ المجلد الرابع - جزء 4 كتاب الوصايا ١‏ هه [ ابا الوصية للأقارب وغيرهم 
اختيار محمد وأبى عبيدة . 
وكذايدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه» وزوجة كل 
أذى رحم محرم مته؛ لأن الكل أصهار . 
ولو مات الموصى 7" والمرأة فى نكاحه» أو فى عدته من طلاق رجعى» 
فالصهر يستحق الوصية» وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لايستحقه”'"؛ 
لأن بقاء الصهرية بيقاء التكاح» وهو شرط عند الموت. ظ 
ال رمن أوصى لأختانه. فالو صية”*' لزوج كل ذات رحم محرم منه”” 
وكذا محارم الأزواج ؛ الكل بسي 4 ظ 
ْ فيل : هذا فى عرفهم ''* وفى عرفنا لا يتناول إلا أزواج المحارم”"'» ويستوى 
ورا ا 0 الأن اللفظ يتناوك الكل | 
ع : ومن أوصى لأقاريه 0 '. فهى للأقرب» الأقرت” 5 من كل ذى رحم 








ل "وهنا لضم لخ" 1111 لأن الصهر يجىء فى اللغة بمعنى الختن أيضاء وقول محمد 
حجة فى اللغة المستشهد بقوله: أبو عبيد القاسم بن سلام -بتشديد اللام- فى "غريب الحديث . (غن) 

)01 قوله: "ولو مات الموصى إلخ “قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الاسم أن يموت الموصىء وهن نساءه؛ 
أو فى عدة منه من طلاق رجعى» فأما بعد البينونة» فينقطع المصاهرة:ء وإما يعتبر يوم الموت يعنى أن المرأة إذا "كانت معتدة 
منه من طلاق رجعى يستحق أقرباء المرأة الوصية باسم الصهرء وإذا كانت مبانة يوم موته لا يستحقونها لانقطاع 
المصاهرة بالإبانة» وعدم الانقطاع فيما لم تكن مبانة. (غن) 

(1) مهرء الوصية يعنى وإن ورثت منه بأن يكون الطلاق فى المرض. (غ) 

5 أى القدورى فى ' مختصره ". (غن) 

(4) قوله: ” فالوصية لزوج إلخ, ' يعنى أن الأخمتان تطلق على أزواج مارم كزوج البنت والأحعت والعمة والمنالة, 
|لأوعلى غيرهاء وعلى محارم الأزواج؛ فيكون كل ذى رحم محرم من أزواج المحارم من الذكر والأتنى» ومحارم الأزواج 
كلهم فى قسنة الثلث بيننهم سواء. ١‏ 

(5) قوله: " كل ذات إلخ" كل امرأة دات رخم مجع للترصى؛ تررجدها من أختانه» وكل ذى رحم محرم من ]أ 
زؤجها من ذكرء أو أنثى فهو أيضا من أختانه؛ وقال محمد فى ” إملاءه : إذا قال: قد أوصيت لأختانى بغلث مالى» 
فأخمتانه أزواج كل ذات رحم محرم منه» وكل ذى رحم محرم من الزوج؛ فهؤلاء أخشانه, فإن كانت له بنت؛ وبنت 
أأت» وخالة» ولكل واحد مننهن زوج ولزوج كل واحدة منهن أرحام؛ فكلهم جميعا أختانه. (مختصر كرخى) 

3( أهل الكوفة. 

(0) لا محارم الأزواج. 

(8) أى القدورى:فى " مختصره”. (عن) 

(5) قوله: "ومن أوصى إلخ “ ! خاصله أن عند أبى حديفة فى هذه المسألة ستة أشياء: : أحدهنا: أن.يكون المسعحق 
بهذا اللفظ ذا رجم من الموصىء والثاتى: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والشالث: يجب أن يكون ممن 
يذه والرايغ أن الات والخامش: : أن كرد الس فى شام لهك ادا يحلة ارله 
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محرممتّهء ولايدخل فيه الولدان والولد”''» ويكون ذلك للاثنين'" فصاعداء 
وهذا عند أبى حنيفة . 

وقال صاحباه: الوصية لكل من ينسب”" إلى أقصى أب له فى الإسلام» وهو 
أول أب أسلم» أو أول أب أدرك الإسلام» وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه 
( المشايخ . 
وفائدة الاختلاف تظهر فى أولاد أبى طالب”*'» فإنه أدرك الإسلام» ولم 


يسلم. 
لهما أن القريب مشتق من القرابة» فيكون”'' اسم لمن قامت به» فينتظم 
حفيقته مواضع الخلاف”' . 
وله أن الوصية أخخت الميراث» وفى الميراث يعتبر ”'' الأقرب فالأقرب» والمرادأًأ 
بالجمع المذكور فيه اثنان» فكذا فى الوصية» والمقصد من هذه الوصية”" تلافى ما|أ 
فرط””' فى إقامة واجب الصلة. وخر يخض يدي الريح الدخرم نه 
ولا يدخل فيه قرابة الولاد ''' فإنهم لا يسمون أقرباء» ومن سّمى والده''"؟ 
والولد. ويدخل فيه الجد وولد الولد فى ظاهر الرواية؛ روى الحسن عن أَبى حنيفة وهلال عن أبى يوسف أنه لا يدخخل. رك 

2٠١‏ من جهة الأب أو الأم. (ع) 

)١(‏ ذكر أو أنفى. (غن) 

)١(‏ والذكر والأثتى سواء. ظ 

(5) قوله: ' لكل من ينسب إلخ” أى لجميع أهل قرابته من قبل الرجال والنساء إلى أقصى أب له فى الإسلام من | 
الطرفين جميعا يشت ركون فى الثلث الأقرب.منهم: والأبعد والذكر والأنثى فيه سواء. (غن) 

(5) قوله: 'تظهر فى أولاد إلخ " يعنى أن الموصى:إذا كان علوياء فعلى القول الأول: أقصى الأب على رضئ 
الله عنهء فلا يدخمل فى الوصية أولاد عقيل وجعفر وعلى القول الثانى: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن لم 
يسلم» فيدخل فيه أولاد عقيل وجعفر. (ع) 

(05) القريب. 

(7) أى غير ذوى المحارم؛ وهى ذو الرحم غير امحرم والرحم الأبعد. (غن) 

(1) كما فى العصبات وذوى الأرحام. (غن) 

(8) قوله: " والمقصد من إلخ" وإنما اعتبر أبو حنيفةرح كل ذى رحم محرم؛ لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم؛ ونهى 
عن قطعية الرحمء وألحق الوعيد الشديد لمن سعى فى قطعيةه؛ وهو قوله تعالى: لإإن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله»: فإذا كان مأمورا بصلة الرحم؛ فالظاهر أنه قصد بالوصية صلة الرحم؛ فانصرفت 
الوصية إلى من وجب عليه صلتهم: وإنما يجب عليه صلة الرحم امحرم؛ ولا يجب عليه صلة غيرهم, ألا ترى أنه لا يجب 
نفقتهم إذا كانوا معسرين» ويجب عليه نفقة ذى الرحم النحرم؛ قلت: إن الوصية انصرفت إليهم. (غن) 

(9) أى قصر. ظ 

2٠١‏ قوله: “ولا يدخل فيه إلخ” قال محمد: قال الله تعالى: #الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
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قريبًا كان”' منه عقوقًاء وهذا لأن القريب فى عرف اللسان من يتقرب إلى غيره 
بوسيلة غيره» وتقرب الوالدء والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبر بظاهر اللفظ”” بعد 
انعقاد الإجماع على تركه» فعنده يقيد بما ذكرناه. وعندهما بأقصى الأب فى 


الإسلام' 0 وعدل الشافعى بالآب الأدنى . 
قال 247 ٠‏ وإذا إذا أوصى لأقاربه. وله عمان وخالان». رمس ف وده 


اعتبارا للأقرب كما فى الإرث» وعندهما بينبهم”'' أرباعا؛ إذ هما لا يعتبران 
الأقرب. 

ولو ترك ععما وخالين"'» فللعم نصف الوصية» والنصف للخالين”" ؛ لأنه لا 
بد من اعتبار معنى الجمع”*» وهو الاثنان فى الوصية» كما فى الميراث . 


المتقين4: فأخمرج الوالدين من القرابة» فكما يخرج الوالدان بين ألقرابة» فكذلك يخرج الولد من قرابة الوالد» فلا يسمى 
قريبا. (غن) 

)١١(‏ قوله: "سمى إلخ الح و ترا و افر 
قرب الآخر إليه. (غن) 

د86 أى هذه التسمية. 

(؟) قوله: “ولا معتبر إلخ" جواب إشكال على قولهما: وهو أن يقال: إنهم تساؤوا فى سبب الاستحقاق» وهو 
اسم القرابة» فوجب التساوى فى الاستحقاق أصله إذا أوصى لبنى قلان» فأجاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع على تركه؛ فعند أبى حنيفة يقيد بالأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه؛ وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام؛ وعند الشافعى بالأب الأدنى أى يدخخحل من قرابة الموصى من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدنى أب منسوب إليه 
ولا يدخل ما وراء الأدنى من قرابته عنده. اك 

() قوله: ” وعندهما بأقصى إلخ* وفى ”المبسوط“ كان هذا فى زمن محمد؛ لأن فى زمنه ما كان فى أقرباء 
الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة» وأما فى زماننا ففيهم كثرة» ولا يمكن إحصاءهم: فتصرف الوصية إلى 
ولاد ابنه وجدهء وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمهه ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. ١ك‏ 

(4) أى القدورى فى “مختصره". (غن) 

(5) عمين وخالين. 

(1) فى قولهما: الثلث بيسهم أثلاثًا. (ع) 
1 7) قوله:" والتصف للخالين” لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار الجسمع فيه؛ وهو الاثنان فى الوصية على ما 
عرفء فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاء فيأخذ النصف؛ لأنه أقرب ويأخذان النصف لعدم من يتقدم عليه. (زيلعى) 

(8) قوله: لأنه لا بد إلخ يعنى لو كان العم اثنين كان لكل واحد منهما النصف»ء وكذا إذا انفرد كان له 
النصفء فكذا إذا لم يكن معه عم آخعر كان له النصف أيضاء واعترض بأن فى هذا جعل عدم المزاحم بمنزلة وجود المزاحم 
.حيث قيل: إذا كان معه عم أخخر كان له النصف, فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف» فكان للقائل أن يقول: إذا 
إأكان عم واحد كان له الثلث؛ لأنه إذا كان معه عمان كان له الثلث؛ فكذا إذا لم يكن معه غيره؛ وعلى هذا يقال: يجب 
١‏ الربع أو الخمس عند انفراده قياسا على تقدير أن يكون معه ثلاثة أعمام, أو أربعة أعمام آخر» وأجيب بأن ذلك غير 
|الازم؛ ١ن‏ انار لحيو كلها ساظظة اعلاره تين اذى :ا مستفتل في اكد لتيقنة؛ والعم الواحد نصف الاثنين, 
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بخلاف ما إذا أوصى لذى قرايت” ' حيث يكون للعم كل الوصية ؛ لأن اللفظ ْ 


اللفردء فيحرز الواحد كلها ؛ إذ هو الأقرب». ولو كان”'' له عم واحدء قله نصف 
الثلث”" ؟؛ لما بيناه9' . ا 
| ولوة ترك” عمًا وعمّة وخالا وخالة» فالوصية للعم والعمة بينبما بالسوية 
|| لاستواء قرابتبماء وهى أقوى”" . ظ أ 
ظ والعمة”" وإن”" لم تكن وارثة, فهى مستحقة للوصية» كما كان القريب رقيقا 
أو كافرا. 
| وكذا إذا أوصى لذوى قرابتهء أو لأقرباءه» أو لأنسباءه”'' فى جميع ما 
ذكرن” '''؛ لأن كل ذلك لفظ جمع» ولوانعدم المحرم”''' بطلت الوصية؛ لأنها مقيدة 
04 . 500 

2320 ومن أوصى لأهل فلان» فهى على زوجته عند أبى حنيفة, وقالا : | 


فيكون له نصف مالهماء فإذا أذ العم النصف صار كان لم يكن؛ فيكون الباقى من الثلث للخالين. (عناية) 

)١(‏ وكان عم وخخالان. 

)7١(‏ أى فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(7) قوابه: ”فله نصف الغلث " ويرد النصف إلى الورثة لعدم من يسعحقه؛ لأن اللفظ جمع؛ وأدناه فى 
الوصية اثنان» فيكون لكل واحد منهما النصفء فلهذا يعطى له النصفء والنصف الآخمر يرد إلى الورثة. (زيلعى) 

(4) إنه لا بد من اعتبار معنى الجمع. 

(6) فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(7) من قرابة الخال والخالة. (ع) 

(/7) قوايه: "والعمة إلخ" جواب عمايقال: ةلا شعي المسريةء تل تك تراييا اقرب ووحينة 
[أأنها مستحقة للوصية ومساواتها للعم لا تستحق العصوبة؛ وعدم استحقاقبها العصوبة بوصف قام بباء وهى الأنوثة 
|أألا يخرجها عن مساواتها للعم فى استحقاق هذه الوصية كالعم الرقيق؛ أو الكافر لما أن حرمان الميراث بوصف قام بماء 
لا يضعف القرابة. (مل) ا 
(8) الواو وصلية. 

(9) أى أقرباءه» جمم النسيب كالأنصياء جمم النصيب. (غن) 
)غ0( قوله: "فى جميع ما ذكرنا ' يعنى:يشترط فيه شرائط عند أبى حنيفة» وقد مر ذلك» وعندهما لا يشترط 
ْ الرحنم ا محرم» ولا الأقرب فالأقرب. ١ع‏ ظ 

)١١(‏ قوله: " ولوانعدم امحرم إلخ' يعنى إن لم يكن للموصى ذو الرحم المحرم فى هذه المسائل» فالوصية باطلة عند 
أبى حنيفة؛ لأن عنده لذى الرحم المحرم؛ فإذا لم يكن للموصى ذو الرحم المحبرم كانت الوصية للمعدوم؛ والوصية أ 
||اللمعدوم ياطنة. (تاج الشريعة) [ 

)١(‏ قوله: ”لأنها مقيدة ببذا الوضف “ لأن غرضه الصلة لأقرباءه» وما كان بطريق الصلة يختص بذى الرحم. 
امحرم كالتفقة. (ك) 


| يتناول كل من”'' يعولهم”''» وتضمهم نفقته اعتبارا للعرف» وهو مؤيد بالنص» 
قال الله تعالى”" : #وأتونى بأهلكم أجمعين4 . 
[ وله أن اسم الأهل حقيقة”'' فى الزوجة يشهد بذلك”'' قوله تعالى: #وسار 
بأهله» ومنه قولهم : تأهل"'' ببلدة كذاء والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . 
ولوأوصى لآل فلان» فهو لأهل بيته؛ لأن الآل القبيلة”" التى ينسب إليباء 
ولو أوصى لأهل بيت فلان» يدخل فيه أبوه وجده”*؛؛ لأن الأب أصل البيت . 
ولو وأوصى لأهل نسبه» أو لجنسه» فالنسب عبارة عمن ينسب إليه» والنسب 


)١6(‏ قوله: ”قال [أى المصنف. عينى] “ هذا لم يقع مناسبا؛ لأن عادة المصنف أن يذكر لفظ قالء إذا كان المسألة 
مسألة القدورىء أو الجامع الصغير؛ أو كانت مذكورة فى " البداية"» وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان 
ليست من تلك الجملة» وكل هذه المسائل مذ كورة فى ' مختصر الكرخى . (عن) 

)١(‏ قوله: ”يتناول [لكن لا يدخحل تحت هذه الوصية مماليكه؛ وإن كان يضمهم بنفقته] كل من [من الأحرار. غن] 
إلخ ' الزوجة واليتيم فى حجره؛ والولد إذا كان يعوله وأما إذا كان كبيراء وقد اعتزل عنه» أو كانت بنتا قد تروجت؛ 
فليس من أهله إنما أهله بمن ضمتهم نفقة؛ وهى فى عياله إلا أن المماليك لا يدخلون؛ لأنهم خدام الأهل تبع لهم؛ 
ولا يقال: للمماليك أهل المولى أيضاء ولو كان له أهل ببلدتين دخلوا جميعا. (غن) 

(؟) عول: .نفقة دادن عيال را. (م) 

(5) قوله: ' قال الله تعالى" أى فى قصة يوسف «إوأتونى بأهلكم أجمعين#؛ ولم يرد الزوجة خاصة» فيحمل 
| ]على الكل. (غاية البيان) 

(5) فلا يصار إلى غيرها مع إمكان العمل بببها. (ع) 

(08) قوله: يشهد بذلك إلخ " فيه نظر؛ لأنه لم يرد فى الآية الزوجة خخاصة؛ لأنه تعالى قال: لإفلما قضى موسى 
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا» لقال لأهله امكنوا», ألا ترى أنه خماطبهم بخطاب الجمع؛ والآية فى 
سورة القصصء وكذلك خظبه فى سورة طه؛ فقال: طإهل أناك حديث مرسى إذ رأى ناا فقال لأهله امكفرا» الآ 
الجواب أنه لم ينقل أنه كان معه أنحد من أقرباءه وأقاربها من يضمهم نفقته على أن الحقائق لا يستدل عليها؛ لآن طريق 
معرفتسها السماع؛ كما عرف فى الأصولء وإنما استشهد بالآية تببرعاء فإن ثبت أن ما فى الآية ليس على معنى الحقيقة, 
فلا ينافى مطلوبهء كذا فى " العناية ' وغيرها. (مل) [ 

(5) أى تزوج. (غن) 

(/) قوله: "لأن الآل القبيلة إلخ' ' فيدخل فيه كل من ينسب إليه من أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام الأقرب 
والأبعد والذكر والأنثى: والمسلم والذمى؛ والصغير والكبير فيه سواءء ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخوات؛ ولا 
أحد من قرابة أمه؛ لأنهم لا ينسبون إلى أمهم. وإنما ينسبون إلى آباءهم؛ فكانوا من جنس آخر من أهل بيت آخر؛ لأن 
البيت يعتبر من الآباء. (زيلعى) 

() قوله: " يدخل فيه إلخ" قال شمس الأئمة السرخسى فى "شرح الكافى' : إذا أوصى لأهل بيته؛ فإن كان 
اوصى من أولاد السباس؛ فكل من كانت نسبته إلى العباس من قبل الأب دخمل فيه؛ سواء كان ذكرا أو أثى بعد أن 
| يكونوا منسوبين إليه مبن قبل الآباء» ومن كانت نسبته من قبل الأم لا يدخحل فيه؛ لأنه لا يسمى من أهل بيته؛ وإنما يسمى ؤ 

من أهل بيت أخرين» وكذا الوصية لجنس فلان؛ أو محتاجى جنسه؛ لأن الجبس وأهل البيت سواء؛ قال فخر الإسلام فى 
“شرح الزيادات": وكذلك المرأة توصى بجنسهاء وأهل بيهها لم يدحل فيه ولدها إلا أن يكونوا من بنى أعمامها. (غن) .. 
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يكون من جهة الآباء؛ وجنسه أهل بيت أبيه دون أمه؛ لأن الإنسان يتجنس بأبيه'"' 3 
و ا 

ولو أوصى لأيتام بنى فلان”"؛ أو لعميانهم» أو لزمناهم. أو لأراملهم”" إن 
كانوا قومًا يحصون”*'» دخل فى الوصية فقراءهه” وأغنياءهم» ذكورهم وإنائهم؛ 
لأنه أمكن تحقيق التمليك فى حقهم . 

والوصية تمليك وإن كانوا لا يحصونء فالوصية فى الفقراء منهم ؛ لأن المقصود 
أ أمن الوصية القربة» وهى فى سد الخلة''» ورد الجوعة» وهذه الأسامى تشعر 
بتحقق الحاجة”"'» فجاز حمله على الفقراء . 

بخلاف ما إذا أوصى لشبان بنى قلان” وهم لا يحصونء أو لأيامى بنى 
فلان” "وهم لا يحصون”''' حيث تبطل الوؤصية؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبىئ عن 


)١(‏ قوله: "لأن الإنسان يعجتس بأبيه' ' لأن الجنس عبارة عن النسبء والنسب إلى الآباءء ألا ترى أن إبراهيم ابن 
النبى متم كان هاشميا وإن كان ولد من مارية» وكذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جميعاء إلا ما شذ. وكانوا عياسيين 
صالحين للخلافة. (غن) 

)١(‏ قوله: ”لأيتام إلخ“ اليتيم اسم لصغير مات أبوه لقول النبى عليه السلام: «لا يتم بعد الحلم»؛ ولأن اليتيم عبارة 
عن الانفراد» يقال: درة يتيمة أى لا نظير لها منفردة» فمن انفرد عمن يربيه فى حال حاجته إلى التربية كان يتيماء وبعد 
لبلوث قد استغنى عمن يربيه لقدرته على القيام بمصالحم فيهء فلا يسمى يتيما. ١ك(‏ 

(5) قوله: "أو لأراملهم ' فى ” التبذيب": يقال: للفقير الذى لا يقدر على شىء من رججلء أو امرأة أرمل؛ ولا 
يقال للتى.لا زوج لها وعى موسرة: أرملة» وقال الشعبى: الأنوثة ليست بشرطء بل يدخعل فيه الذكر والأننى إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة هى المرأة البالغة التى كان لها زوج فارقهاء أو مات عدهاء دخخل معهاء أو لم يدخلء 
وقوله: حبجة فى اللغه, وقال يعصهم: الأرملة التى لا زوج لهاء ولا يشترط أنه كان لها زوج. ك2 

(5) قوله: "إن كانوا قوما يحصون إلخ ' تفسيره عند أبى يوسف أن يحصوا بغير كتاب وحسابء وقال محمد: 
إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يبحصونه وقال بعضهم: مفوض إلى رأى القساضىء وعليه الفتوى. والأيسر ما قاله 
||[ مدعمد. كذانيى "فتاوى قاضى نعان”. (ك) 

(5) فالقلث بينهم بالسوية. (عن). 

(5) حاجت. (م) 

7) قوله: " تشعر بتحقق إلخ " أما الينيم والعمى والزمانة فظاهرء وكذا الأرامل؛ لأنها جمع أرملة؛ وهى المرأة التى 
|أمات زوجهاء أو فارقها وهى فقيرة. (ك) 

(4) قوله: " لشبان [جمع شاب. م] إلخ” فى ' الكفاية” ناقلا عن " الإيضاح” أن الشبان من حمسة عشر إلي 
خدمسين سنة» والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره؛ والشيخ ما زاد على خمسينء وفى " العناية " قال محمد: الغلام ما 
كانٍ له أقل من خحمسة عشرء والفتى من بلغ خمسة عشر وفوق ذلك» والكهل إذا بلغ أزبعين» فزاد عليه؛ وما بين حمسين 
إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخا. (مل) 

(9) قوله: ”أو لأيامي *“ الأيم التى لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء ورجل أيم أيضاء والفقر فيه ليس بلازم؛ فلذلك 
صار اس الأيامى متزلة اسه الشيان فى أنه لايندئ عن الحاجة؛ وفي اناب لدم شالك اماه الع ع 
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الحاجة» فلا يمكن صرفه إلى الفقراء » ولا يمكن تصحيحه تليكا فى حق الكل 
للجهالة المتفاحشة» وتعذر الصرف إليهم . 

وفى الوصية للفقعراء والمساكين يجب الصرف إلى اثنين منهم اعتبارا لمعنى 
الجمع» وأقله اثنان فى الوصايا على ما مر ا 

ولو أوصى لبنى فلان يدخل فيه الإناث” '' فى قول أبى حنيفة أول قولهء وهو 
قولهما؟ ؛ لأن جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رجعء وقال: يتناول الذكور خاصة ؛ 
لأن حقيقة الاسم للذكورء وانتظامه للإناث تجوزء والكلام لحقيقته 

بخلاف ماإذا كان بنو فلان اسم قبيلة» أو فخل" 'حيث يتناول الذكور 
زالإنات ', لآنه ليس يراد بها أعيانهم ؛ إذ هو مجرد الانتساب كبنى أدم: ولهذا 


يدخل فيه” '' مولي العتاقة والمؤالات وحلفاءهم . 


ال : ومن أوصى لولد فلان» فالوصية بينهم» والذكور والأنثى فيه 


بنكاح جائزء أو فاسد أو لعجوز لا زوج لهاء غنية كانت أو فقيرة» صغيرة كانت أو بالغة» كذا فسره محمدء وقيل: إن 

الآنوثة ليست بغر ط والجماء لمن بشرطه: والشحيد دا قنز معنف كناف كرنا: اك 

ؤ )٠١(‏ قوله: "وهم لا يحصون إلخ ' فيه إشارة إلى أنبم إذا كانوا يحصون؛ كان الحكم كما تقدم فى دخول الغنى 
والفقير» هل يدخل الذكر والأنثى فى الأيامي دخوله فى الأرامل أم لا؟ قال الكرخى: يدعل؛ لأن الأ هى التى لا زوج 

لهاء بكرا كانت أو ثيباء ويقال: رجل أيم أيضاء وقال محمد: الأنم هى البنت خخاصة:؛ وقول ! لمصنف : محتمل» والظاهر 

دخوله؛ لأنه ترك اعتمادا على ما ذكره فى الأرامل. 22١‏ 

)١(‏ عن قريب فى هذا الباب. 

)١(‏ قوله: ” يدل [الذكر والأنثى فيه سواء. غن] فيه إلخ“ وإنما يدخل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا اختلط 
]| الذكور والإناث» وأما إذا انفرد الإناث» فلا شىء لهن بالاتفاق. (ك) 

() قوله: ”أو فخذ [فخذ كروه برادران وتبار مرد كه كم از بطن باشد. عن" الفخذ من العشائر أقل من البطن» 
وبيانه فيما قال صاحب ” الكشاف": الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليها العرب» وهى الشعب» 
والقبيلة» والعمارة؛ والبطن» والفخذ, والفصيلة؛ فالشعب يجمع القبائل؛ والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تمجمع البطون» 
والبطن تجمع الأفخاذ, والفخذ يجمع الفصائل خزيمة شعب» كنانة قبيلة» قريش عمارة» وقضى بطن» وهاشم فخذء 
|أوالعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لأن القبائل تشعب منبها. (غن) 

(4) قوله: " حيث يتناول إلخ” هذا إذا كانوا يحصون., أما إذا كانوا لا يحصون. فالوصية باطلة» كذا فى 
"للبسوط". (ك) 

(5) قوله: "ولهذا يدحل فيه إلخ" ذكر فى "الجامع الكبير ' شمس الأئمة: وإن كان فى بنى فلان موالى عتاقة» 
أومنوالى أسلموا على أيديهم: ووالوهم وفقراء موالى موال وحليف لهم وعديدهم يدخلون جميعا فى الوصية يقسم 
الوصى بين من يقدر عليهم من فقراءهم, والحليف اسم من يأتى قبيلة» فيحلف لهم ويحلفون لهم على التناصرء والعديد 
من يعد نفسه مننهمء وهم عدوا ذلك له من غير حلفء وإنما دخل الكل؛ لكن الإيجاب ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلة؛ 
وهم فى هذه الدسبة سواء للتناصر بيدهم ببذه الأسباب. (كفاية) 

(1) أى القدورى فى "مختصره". 
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سواء”'؛ لأن اسم الولد ينتظم الكل ”'' انتظامًا واحد) 9 . 
ومن أوصى لورثة فلان١‏ ''» فالوصية”' بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنه لما 

تمر على لفظ الورثة آذن ذلك بآن قصده النفضيل » كما فى الي انك. 

ومن أوصى '"' لمواليه”"'» وله موال أعتقهمء وموال أعتقوهء فالوصية 

ناطة0, 1 يض و 

ظ وقال الشافعى فى بعض كتبه : إن الوصية لهم جميعاء وذكر فى موضع آخر 

| أنه يوقف حتى تصا حوا”"' . 















)١(‏ قوله: "سواء " أي فى القنسمة والاستحقاق حتى لو كانوا ذكورا أو إنانًا يقسم ب: بينهم بالسوية» ولو كان الكل 
إنانًا دخخلن تحت الوصية؛ لأن الوصيةحصلت باسم الولد» واسم الوئد يطلن على الإناث حالة الأنفراد» كما يطل على 
الكورء ثم فى مسأتنا إن لم يكن لفلان إلا ولد واحد» كبان اثلث كله لهء بخلاف ما لبو أوصى لأولاد قلانء وله ولد [ 
أواحدء فإنه يستحق النصفء ووجه الفرق بيدبما أن الأولاد جمع؛ وأقل الجمع فى باب الوصية والميراث اثنان» فكان 
للواحد النصف» كما لو أوصى لأقرباءه؛ ولو عم واححد كان له التصف» وأما الولد» فليس باسم جمع؛ وإنما هو اسم 
جنس» ومطلق اسم الجنس يطلق على أدنى ما يطلق عليه الاسم كما لو حلف لا يشرب الماء؛ ولا يتزوج النساء حيث 
يحنث بشرب قطرة» ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبية؛ يدخحل فى الوصية أولاد البنين؛ 
وهل يدخل أولاد البنات فيه روايتان. (كفاية) 

(1) أى كل واحد من الذكر والأنثى. (غن) 

(5) أى بطريق الحقيقة. (ع) 

(5) هذ! لفظ القدورى فى "مختصره". (نت) 

|1 (2) قوله: "فالوصية بينهم للذكر إلخ" هذا إذا مات الموصى لورثته» ثم مات الموصىء أما إذا مات الموصى قبل أن 
:نوت الموصى لورثته» فالوصية باطلة. (ك) 

(5) هذه من مسائل ”الجامم الكبير " ذكرها تفريعا على مسألة القدورى. (غن) 

(10) أى لموالى نفسه. 

(4) قوله: " فالوصية باطلة [حتى يبين لأى الفريقين أوصىء ولو مات قبل البيان لا ينفذ وصيته . عن]" وقال 

الشافعى: مبناه على جواز عموم المشترك؛ وعدم جوازه» والشافعى يجوز ذلكء فأجاز هذاء وأصحابنا ما جوزوه؛ 

| نكذلك ههناء فإن قيل: سلمنا أن لفظ المولى مشترك لكن حكمه الدوقفء فلم قال: الوصية باطلة» أجيب بأن الكلام فيما 

إذا مات الموصى قبل البيان؛ والتوقف فى مثله لا يفيد؛ فإن قيل: الترجيح من جهة أخرى ممكن, وهو أن يصرف الوصية 

إلى المولى الذى أعتقه؛ لأن شكر المنعم واجبء وأما فضل الإنعام فى حت المنعم عليه» فمندوب» والصرف إلى الواجب 

أولى منه إلى المندوب» كما هو المروى عن أبى يوسف لهذا المعنى» أجيب بأنها معارضته بجهة أخرى؛ وهو أن العرف 

]جار بوصيته ثلث المال للفقراءء والغالب فى المولى الأسفل الفقرء وفى الأعلى الغناء؛ والمعروف كالمشروط شرعا. (ع) 

(9) قوله: " حتى تصا حوا” أى حتى يصطلحوا على أن الثلث بيدبهاء فإذا اصطلحا على ذلك جازت الوصية؛ 

و كان الثلث بين الفريقين» فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لمكان الجهالة؛ إذ لاا يدرى من المستحق للثلث» فقد زالت 

الجهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق» وبعضه إلى غير المستحق برضاء المسسحق» ؛ فيصح الوصية, وجوابه أن 

ْ الإيصاء ابتداء تمليك من المجهولء فيلغوء فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» في فييقى الملك على ملك الموصى» وانتقل بموته إلى 

| ورثته» فلا يكون للموالى عليه سبيل وإن اصطلحوا. (غن) 
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له أن الاسم يتناولهم ؛ لأن كلا منهم يسمى مولى» فصار كالإخوة"" 

ولنا أن الجهة مختلفة”''؛ لأن أحدهما”' يسمى مولى النعمة» والآنى 7) 
منعم عليهء نهنا كك 2 اقل فلا ينتظمهما" لفظ واحد فى موضع 
الإثبات”"» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالى فلان» حيث يتناول الأعلى'"' 

والأسفل”'''؛ لأنه مقام النفى”'''» ولا تنافى فيه . 

ل ا ا من أعتقه فى الصحة والمرض»ء ولا يدخل مدبروه 
وأمهات أولاده؛ لأن عتق هؤلاء ينبت بعد الموت””"'» والوصية تضاف إلى حالة 
الرقة فلا بد من تحقق الاسم قبله 9" . 

وعن أبى 0 أنهم ين 33 أن 000 الاج 0180 لازم" 


)١(‏ قوله: "نسار #الاعة* يعنى إذا أوصى لإخوة فلان؛ فإنه يصح؛ ويدخل فيه الأخ, لأب وأم, والأخ لأم 
والأخ لأب؛ لأن الكل يسمى أخخا لفلان» فكذا ينبغى أن يدئحل ههنا المولى الأعلى والمولى الأسفل؛ لأن كلا منهما يسمى 
مولى وهذه رواية عن أبى حديفة. (ك) 

(؟) قوله: "أن الجهة مختلفة" لأن المولى الأعلى منعم؛ والمولى الأسفل منعم عليه, بخلاف الإخوة لأن اسم الأخ 
يطلق على كل واحد بمعنى واحد؛ وهو المتفرع من أصله؛ فصار الاسم عاماء لا مشتركا. (ك) 

() أى المعتق. 

(4) المعتق. 

(5) لفظ المولى. 

(7) إذ لا عموم للمشترك. 

(1) ولا ترجيح للبعض على البعض» فبقى مجهول امراد لا يدرى أن المراد أيهما. (غن) 

(4) وأما فى موضع النفى» فللمشترك عموم. 

(9) المعتق. 

)٠١(‏ المعتق. 

)١١(‏ وللمشترك عموم فى موضم النفى. (عن) 

)١5(‏ أى فيما إذا أوصى لمواليه. (غن) 

)١*(‏ قوله: ”لأن عتق هؤلاء يشبت بعد الموت" لأن المتوقف على الشىء يعقبه وجوداء والوصية تضاف إلى حالة 
الموت؛ لأنها أخت الميراث؛ والميراث كذلك: فلا بد من تحقق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيبما. (ع) 

)١84(‏ الموت. 

)١6(‏ قوله: " وعن أبى يوسف إلخ” والأصح الأول؛ لأنهم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق؛ بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك إنما يكون بعد الموت. (ع) 

و 0 أى المدبرون وأمهات الأولاد. 

)١0‏ أى التدبير والاستيلاد. 

)1١84(‏ أى استحقاق العتق. 
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ويدخل”' فيه”'' عبدء قال له مولاه: إن لم أضربك» فأنت حر”"؛ لآن العتق يثبست 
قبي( لوبت" طتق تلفق عه 0 لوا م ”0 وأولاد موال. وموالى 
والة" يدل فيها معتقوه وأولادهم” ' دون موالي الموالاة . 

وعن أبى يوسف أنهم يدخلون أيضاء والكل شركاء؛ لأن الاسه”” يتناولهم 
على السواء . 

ومحمديقول: الجهة مختلفة فى المعتق الإنعام» وفى الموالى عقد الالتزام. 
والإعتاق لازم" فكان الاسم له أحقء ولا يدخل فيهم موالى الموالى””''؛ لأنهم 
ظ موالى غيره حقيقة. بخلاف مواليه” | لا لأنبو '" تسيو 55 ن اله (14) 





(15) أى ثابت مستقر. 

)١(‏ بالأجماع. 

)١(‏ أى فى الإيصاء لمواليه. (غن) 

(*) فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته. (غن) 

(5) أى فى آخخر جزء من أجزاء حياته لتحقق عدم الضرب. 

(5) من الضرب. 

(5) أسملوا على يديه ووالوه. (غن) 

(/10) قوله: "وأولادهم' 'وإنما دخلت أولاد الموالى فى الوصية؛ لأنهم مواليه أيضا بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم 
يغبت بإعتاق انوصى إياهم» فكانوا مواليه حقيقة» وولاء أولاد الموالى يشبت أيضا بعين ذلك الإعتاق» لا بسبب آخرء 
فكانوا مواليه أيضا حقيقة: ولهذا لا يجزن نفى أولاد الموالى» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالى له بخلاف ما إذا 
أرصى لبنى فلاذه ولفلان ينونه وأولادهم تكون الوصية لهم دون أولادهم؛ لأنهم أولاد بطريق لجاز» ولهذا يصح النغى. 
بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. (غن) 

(8: أى المولى. 

(9) قوله: " والإعتاق لازم" هذا جواب إشكال مقدر بأن يقال: لما كان الجهة مختلفة فى العتق» ومولى الموالاة 
: ى أحدهما الإنعام» وفى الآخر عقد العزام كان ينبغى أن نبطل الومصية: فأجاب عنه بذلك يعنى إنما يبطل الوصية إذا 
لم يوجد الترجيح لأحد الجهتين» وقد وجد؛ لأن الإعتاق لازم لا يحتمل الفسخ؛ وولاء المولاة يحتمل الفسخ» ٠‏ فكان اسم || 
امولى للمعتق أولى من مولى الموالاة. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "ولا يدل فيسهم إلخ ' أى لا يدخل موالى الموالى فى الوصية للموالى؛ لأن موالى الموالى ليسوا موالى 
|| الموصى حقيقة, وهو الذى باشر إعتاقه؛ وإنما أضيفوا إليه بطريق التمنسيب مجازا؛ لأنه باشر سنبب ما هو سبب ولاءهم» أ 
وهو إعتاقه للموالى الأولين» ولهذا يصح نفى الاسم عدبم بن يقال: هؤلاء ليسوا بمواليه» وإنما هم مؤالى مواليه: للف ظ 

إذا عمل بحقيقته لا ينصرف إلى المجاز. (غن) 
ظ )١1١(‏ أخوصى. 

17 أنوالى. 

0505 أى لأن موالى الموصى وأو لادهم. 
(14) أى إلى الموصى. 
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بإعتاق وجد منه . 

وبخلاف ما إذا لم يكن”" له موال”", ولا أولاد الموالى”"؛ لأن اللفظ 9 
لهم”*' مجازء فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة» ولو كان له معتق واحد") 
وموالى الموالى» فالنصف المعتقه»ء والباقى للورثة”'' لتعذر الجمع بين الحقيقة 
والمجاز . 

ولا يدل فيه موال أعتقهم ابنه؛ أو أبوه”*؛ لأنهم ليسوا بمواليه”''؛ لا حقيقة 
ولا مجاز» وإنمايحرز ميرائهم ''' بالعصوية» تغاة 2717 معتق العيض ؛ لأنه ينسب 
إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب. 


(1) فتكون الوصية لموالى الموالى. 

)١(‏ أى مولى العتاقة. (ك) 

(7) أى أولاد موالى العتاقة. 

(1) أى لفظ المولى. 

(5) أى لمولى الموالى. 

(1) فيما إذا أوصى لمواليه. 

(1) لا لموالى الموالى. 

(8) قوله: "ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ أو أبوه” هكذا وجدت فى بعض النسخ الصحاح التى يعتمد عليبا؛ 
ووجد صاحب "غاية البيان" هكذا: : ولا هدخل فيه موال أعتقهم ابنه؛ لأنهم إلخ؛ وأما صاحب ” العناية * و ” الكفاية " 
فلم يجدا هذه النسخة, ولا تلك؛ بل وجدا.هكذا: ولا يدخل فيه موال أعتقهم؛ لأنهم ليسوا إلخ. ثم تعقباه» وقال: هكذا 
وقع فى الدسخ» ولكن الصواب: أعتقهم أبوه. أو أبنه» فإن التعليل يطابق ذلك دون المذكور فى الكتاب» كما لا يخفى؛ 
فتدبر. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 

(5) قوله: " لأنهم إلخ أى لأن موالى الأب أو الابن لا يسبون إليه بطريق الحقيقة» ولا بطريق لجاز لأئه لا يباشر 
ولاءهم. ولا سبب لذلك؛ لأنه لم يعدق من أعدقهم؛ فلم يكونوا موالى له؛ لا حقيقة ولا مجازاء فلم يدخلوا تحت 
اللفظ. (غن) 

)٠١(‏ قوله: ”وإئما يحرز إلخ* جواب إشكال؛ وهو أن يقال: الموصى يرث من موالى أبيه؛ أو ابنه» والإرث بحكم 
الولاءء وإليه أشار الحديث: (الولاء لحمة كلحمة النسب». فأجاب بقوله: وإنما يحرز ميرائهم بالعصوبة, لا لانتقال الولاء || 
إليه. (تاج الشريعة) 

)١1١(‏ قوله: " بخلاف إلخ” يرتبط بققوله: ولا يدخل فيه موال قد أعتقهم ابنه يعنى أن معتق البعض يدخل تحت 
الوصية للموالى؛ لأنه مولاه حقيقة: يخلاف موالى الابن؛ لاتيم ليوا مواليه أصلاء ولكن ينبغى أن يكون هذا على 
مذهبببما؛ لأن معتق البعض عند أ بى حنيفة كالمكاتب» والمكاتب لا يدخل تحت الوصية للموالى؛ فكذا معتق البعض؛ 
فمن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب؛ وقال: بخلاف معتق المعتق يعنى أن معتق المعتق يدخخل تحت الوصية للموالى إذا 
لم يك ن“'للموالى ولاء أولادهم؛ لأن ولاء المستق ينسب إلى الموصى مجازاء بخلاف معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه 
لا حقيقة» ولا مجازا. (غن) ' 

قوله: *بخلاف " هكذا وقع فى النسخ. لكن ليس. هو بصواب إنما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؛ لأنه 
|| ينسب إليه بالولاء. (ك) 
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باب الوصية بالسكنى"' والخدمة والثمرة 

قال'"': وتجوز الوصية”" بخدمة عبده» وسكنى داره سنين معلومة» وتجوز 
بذلك أبدًا ؛ لأن المنافع يصح تمليكها فى حالة الحياة ببدل”''» وغير بدل”» فكذا 
بعد الممات لخاجتة. كما فى الأعيان. 

ويكون""' محبوسا على ملكه فى حق المنفعة "؛ حتى يتملكها الموصى له 
على ملكهء كما يستوفى الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف. 
وتجوزا"' موقتًا ومؤبداء كما فى العارية» فإنها'' تمليك على أصلنا . 

بخلاف الميراثث؛ لأنه خلافة”' فيما يتملكه المورث» وذلك فى عين تبقى ”"', 
والمنفعة عرض لا يبقى» وكذا الوصية”''' بغلة”*'' العبد والدار؛ لأنه بدل المنفعة» 


)١(‏ قوله: ” باب الوصية إلخ " لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان: شرع فى بيان أحكام الوصايا ا متعلقة 
بالمنافم, وأخر هذا الباب لما أن المنافم بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنها وضعا. (ع) 

)١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(5) قوله: " وتجوز الوصية إلخ" وعند ابن أبى ليلى لا يجوز شىء من ذلك موقتاء ولا غير موقت؛ لأن المنافع 
الحاصلة بعد موته ليست بمملوكة؛ فلا يصح تمليكها لغيره» ولكنا نقول: إن المنافع تحتمل التمليك يبدل كما فى الإجارة؛ 
وبغير بدل كما فى الإعارة فى حالة الحياة» فكذا بعد الممات حاجته؛ كما فى الاعيان؛ فإن الاعيان يصح تمليكها فى حالة 
الحياة بيبيدل» وبغير بدل كالبيع والهبة» فكذا بعد الممات يصح تمليكها ببدل» بأن أوصى يأن يباع عبده؛ أو بغير بدل بأن 
أوصى بعبده لفلان» وهذا لأن الموصى يبقى العين على ملكه حيث يجعله مشغولا بتصرفه موقوفًا على حاجته: فَإنها 
يحدث المنفعة على ملكه؛ كما يستوقى الموقوف عليه منفعة الوقف على حكم ملك الواقف. (ك) 

(4) كما فى الإجارة. 

(0) كما فى العارية. 

,232 الموصى. 

(7) العبد أو الدار. 

(8) لاافى حق الرقبة» فإنها ملك الورثة. 

(9) هذه الوصبة. 

)٠١8(‏ قوله: "فإنبا" أى العارية تمليك المنافم على أصلناء وعند الشافعى أباحة المناقم. (ك) 

)١١(‏ قوله: "لأنه خلافة إلخ" فالإرث لا يجرى فى الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة خلافة» وتفسيرها أن يقوم أ 
الوارث مقام المورث فيما كان ملكا للمورث؛ وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والمنفعة لا تبقى وقتين» فأما الوصية: 
فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة. (ك) 

)١0(‏ قوله: " وذلك إلخ" أى الدلافة تتصور فى عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحدائه؛ فإنه يتصور فيما 
لا يبقى. (أعظمى) 

(16) أى تجوز. 

)١5(‏ قوله: ' بغلة [محاصل]" الغلة كل ما يجعل من ريم الأرضء أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. (مغرب) 
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قال90. فإن خرجت 417 عع 0 لبشنمة»؟ لأن سق 


ا موص له فى النلث لا تزاحمه الورثة. 

وإن كان لا مال له'' غيره خدم الورثة يومين”"» والموصى له يوما ؛ لأن حقه 
فى الثلث. وحقهم فى الثلثين» كما فى الوصية فى العين» ولا تمكن قسمة العبد 
أجزاء ؛ لأنه لا يتجزأء فصرنا إلى المهايأة”" إيفاء للحقين . 

بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث *' حيث تقسم عين 
الدار أثلاثا للانتفاع ؛ لأنه يمكن القسمة بالأجزاء» وهو أعدل للتسوية”' '' بينبما زمانًا 
ظ وذاتاء وفى المهايأة تقديم أحدهما زمانا. 
ظ ولو اقتسموا"'' الدار مهايأة من حيث الزمان تجوز أيضا؛ لأن'"'' الحق لهم إلا 


)١(‏ وهى حاجة الموصى. 

29( أى المنفعة والغلة. (ع) 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (غن) 

ظ (4) قوله: " فإن حرجت [أو لم تخرج؛ ولكن أجازت الورثة] رقبة إلخ” ة فى ” الإيضاح”": ينظر إلى الأعيان التى |أ 
أوصى ببا؛ فإ كان رقاهها مقسدار الثلت جازء ولا تبر قيمة الخدمة والشمرة والغلة والسكني: وإنها اعتبر الأعيان 

دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت المنافع مستحقة من غير توقيت» وبقى العين على ملك الوارث 

صار بمنزلة العين التى لا منفعة لهاء فلهذا يعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. (ك) 

(5) أى إلى الموصى له. 

69 أى للموصى. 

(7) قوله: ” حدم الورثة يومين إلخ" أى ابدأ إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير موقتة؛ و أسا إذا أوصى 
بخدمة عبده نين من غير تعيين السنة» وليس له مال غير العبد. ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة 
يومين إلى ثلاث سنين؛ فإذا مضى ثلاث سنين, تم وصية الموصى له بالخدمة؛ وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينباء ومات 
قبل دخحول تلك السنة إن كان البعبد يخرج من ثلث ماله؛ أو لا يخرجء ولكن أجازت الورثة» فإنه يسلم العبد إلى 
الموصى له حتى يسستوفى وصيتهء وإن كان لا يخرجء ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة يومين حتى 
مضى السنة التى عليهاء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. (ك) 

(89) أى المناوبة من حيث الزمان. 

)3 بأن لا مال له غيرها. 

)٠١(‏ قوله: "وهو أعدل إلخ” أى هذا الدوع من القسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه يحصل التسوية بين الموصى له 
والورثة زمانا وذاتاء وفى المهايأة يلزم تقدم أحدهما على الآخر زماناء فلا يصار إليها إلا عند تعذر القسمة بالأجزاءء ولكن 
مع هذا لو تبايئوا فى القسمة من جبيث الزمان تجوز أيضا إلخ. (غن) 

)١١(‏ أى الورثة والموصى له. 

 )نغ( أى لأن المعادلة فى الزمان حقهم, فإذا أسقطوها جاز.‎ )1١( 
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أن الأول”, وهوالأعدل أولى. وليس للورثة أن يبيعوا مافى أيديبم من”'' ثلثى ظ 
الدار» وعن أبى يوسف أن لهم ذلك" ؛ لأنه”؟' خالص ملكهو” . 

وجه الظاهر أن حق الموصى له'"' ثابت فى سكنى جميع الدار» بأن ظهر للميت 
مال آخرء وتخرج الدار من الثلثء وكذاله حت المزاحمة فيما فى أيد, 7" إذا | 
حرفا فى زنافه والتيع بتفسدة انال :ذلك 10 لغيه باكر 

اليا : فإن كان مات الموصى ل('"), عا د" إلى الورثة ؛ لأن الموصى أوجب 
الحق للموصى له ليستوفى المنافع على حكم ملكه”*''؛ فلو انتقل”"'' إلى وارث 
الموصى له استحقها”' ابتداء”"'' من ذلك الموصى من غير مرضاته» وذلك !14 لا 
يجوز. ش 

ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطلت؛ لأن إيجابها" '' تعلق بالموت على 





)١(‏ أى قسمة الدار أجزاء. (غن) 

79) بيان ما. 

(17) البيع. 

(5) أى لأن ما فى أيديهم. 

(0) فينفذ بيعهم فيه. (عن) 

(1) بالسكنى. (غن) 

(17) الورثة. 

(8) الحق. 

(9) ورثة. 

)٠١(‏ بيع. 

)١١(‏ أى القدورى فى ” مختصره". (غن) 

(؟١)‏ بعد موت الموصى. (غن) 

)١(‏ قوله: "عاد" أى الموصى به؛ وهو خخدمة العبد وغلته» وسكنى الدار وغلتبا إلى ورثة الموصى؛ لا إلى ورثة 
[ | الوصى له. (غن) 

)١5(‏ الموصى. 

)١5(‏ الحق. 

)١5(‏ المنافع. 

)١07(‏ لا تقدم أن الميراث خخلافة. (ع) 

(18) أى استحقاق الملك من غير مرضاة المالك. 

(19) قوله: ” لأن إيجابها إلخ " أى لأن إيجاب الوصية يكون بعد الموت؛ لأنه مععلق بوجود الموت» فإذا مات 
الموصى له لم يصح الإيجاب» كما لا يصح إيجاب البائع للمشترى بعد موته. (غن) - ْ 
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- ا 
من قبل 


رس بغلة عفد َ '. أو كار فا دين" "م أو سكنها””' بنفسه» 


قبل 7*) : يجوز ذلك؟ لأن قيمة المنافع كعينها فى تحصيل المقصود''"' . 
والأصح أنه لا يجوز؛ ذو اذاف اردناس وقد وجبت الوصية بها 
وهذا”” استيفاء المنافع» وهما” متغايران ومتفاوتان فى حق الورئة» فإنه لو 


ظهر”"أد ل ا ار 
من المنافع بعد استيفاء ءها”"'' بعينباء وليس للموصى له بالخدمة»ء والسكنى أن يؤاجر 
العبد أو الدار . 

وقال الشافعى : له ذلك ؛ لأنه بالوصية ملك المنفعة» فيملك تمليكها من غيره 
ببدل/*" ؛ أو غير بدل؛ لأنبا كالأعيان عنده”"'» بخلاف العارية؛ لأنبا إباحة على 
2020 وان 7 


(1) قوله: “على ما بيناه من قبل" أى فى فصل اعتبار حالة الوصية فى بيان الفرق بين جواز الإقرار وبطلان 
الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لانبا إيجاب عند الموت. (ع) 

(؟) قوله: "ولو أوصى إلخ “ هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لآخحر بثمرة بستانه ذكرت تفريعا 
الأ على مسألة "الختصر". (غن) 

(؟) الموصى له. 

(5) دار. 

(0) القائل: أبو بكر الإسكاف. (غن) 

(1) وهو الانتفاع بالعبد» أو الدار. (ك) 

(7) أى بالدراهم والدنانير. 

(0١‏ أى الاستخدام والسكنى. 

(8) أى الغلة والاستخدام. 

)٠١(‏ قوله: ' فإنه لو ظهر إلخ' أى لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلة» ولو سكن هو بنفسه لا 
يمكن أن يقضى من السكنى. (غن) 

)١١(‏ على الميت. 

)١1١‏ أى من الموصى له. 

)١59(‏ المنافم. 

)١15(‏ كمافى الإجارة. 

)١6(‏ الشافعى. 

)١(‏ الشافعى. 

(17) قوله: ” وليس بتمليك” ولهذا لا يملك المستعير الإعارة عنده؛ ولهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم: والوصية بالمنفعة 
تعلق با الزوم. ث 


ا 
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ولنا أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت. فلا يملك تمليكه 
ببدل”'' اعتبارا بالإعارة» فإنها تمليك بغير بدل”" فى حالة الحياة على أصلنا . 

ولأهلك الستعير الإجار ة؛ لأنبا"” ليك بسدل كذا هذاء وتحقيقه أن التمليك 
ببدل لازم" م 0 “غير لازم» ولايملك الأقوى بالأضعف.». والأكثر 
بالأقل» والوصية تبرع "' غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع' "“ ل الغيرة» والمتبرع'ةا 
بعد الموت لا يمكنه الرجوع ؛ فلهذا انقطع . 

أما هه 8 'فى وضعهء فغير لازم» ولآن” '' المنفعة ليست بمال على أصلناء وفى 
تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيها تحقيقًا للمساواة”''' فى عقد المعاوضة» فإغا 
تنبت هذه الولاية”''' لمن يملكها تبعا لملك الرقبة» أو لمن يملكها”"'' بعقد المعاوضة ١4!‏ 
حتى يكون مملكمًا لها بالصفة التى تملكها . 
أماإذاتملكها مقصودة بغير عوض "''. ثم ملكها بعوض. كان تملكا أكثر مما 
تملكه معنى » وهذا لا يجوز" ''» وليس للموصى له'"'' أن يخرج العبد من الكوفة إلا 

0 كطافى الاجارة. 

)١١(‏ قوله: "فإنها تمليك إلخ' قد تقدم فى بيان العارية؛ وفى الحسقيقة هذا المعنى راجع إلى الأصل المقررء وهو أن 
الشىء لا يتضمن ما فوقه. (ع) 

(١؟)‏ الإجارة. 

(4) حتى لا يننسخ إلا بعذر. (غن) 

(5) كالعارية. 

(5) فلا يملك الموصى له الإجارة. 

(1) قوله: ” إلا أن الرجوع إلخ" جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء لكنها تصير لازمة بعد || 
الموت لعندم قبولها الرجوع ح؛ ووجه ذلك أن الاعتبار للموضوعات الأصلية؛ والوصية فى وضعها غير لازمة؛ 
وانقطاع الرجوع بموت الموصى من العوارضء فلا يعتبر به. (خ) 

)00 أى الموصى. 

(9) أى الإيصاء. 

2٠١‏ دليل آخبر. (ع) 

)1١(‏ قوله: ” تحقيقا للمساواة” لأن الأجرة مال وقوبل بالمنافم, فحدثت فى المنافم صغة المالية تحقيًا للمساواة. (ك) 

(؟١)‏ أى ولاية إحداث صفة المالية فيها, (غن) 

)١5‏ فإنه يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين. (غن) 

)١5(‏ كالإجارة. (غن) 

(15) أى لا فى ضمن شىء آخر. (غن) 

(15) قوله: ” وهذالا يجوز" يعنى بناء على ما قال: ولا بملك الأقوى بالأضعف, وهو ظاهرء واعترض :عليه بإجارة 
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أن يكون الموصى لهء وأهله فى غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخرج من الثلث”''؛ لأن الوصية إنما تنفذ على ما يعرف”'' من مقصود الموصى » 
فإذا كانوا”'" فى مصره . 

فمقصوده أن يمكنه”*' من خدمته فيه بدون أن يلزمه”' مشقة السفرء وإذا 

داع اع اللا) واس 1 5 ه 

كانوا فى غيره””*'» فمقصوده أن يحمل العبد إلى أهله ليخدمهم . 

ولو أوصى ”" بغلة' عبده؛ أو بغلة داره يجوز أيضً2"0؛ لأنه20 بدل المنفعة» 
فأخذ حكم المنفعة فى جواز الوصية به كيف وأنه عين حقيقة؛ لأنه دراهم أو دنانير» 

00 200 

فكانبالجواز “اؤولى 

ولو لم يكن له" مال غير و" كان له*7" ثلث غلة تلك:السنة؛ لأنه 20 عين 


|| الحر نفسه. فإنه لايملك متقعنه تبعا ملك رقبته» ولا بعقد المعاوضة» ويجوز له أن يملكها بيدل» وأخشيت بأن كلام المصنف 
الأفى الوصية» فمرادة بالمنفعة منفعة يجوز الوصية بهاء ومنفعة الحر ليست كذلك» فلا تكونء واردا عليه. (ع) 

(1) قوله: * وليمن للعنوصى له إلخ” يعنى إذا أوصى رجل من أهل الككوفة بخدمة عبده لزيد مثلاء فليس لزيد أن 
يخرج العبد من الكوفة إلى موضع آخر ليستخدمه فيه إلا أن يكون الموصى له. وأهله فى غير الكوفة» فح يكون له أن 
| يخرجه إلى غير الكوفة. (غن) ظ 

)1١(‏ قوله: "إذا كان يتخرج من الثلث” احتراز عما إذا لم يخرجء فإنه ليس الإخراج إلى أهله إلا ياجازة الورثة. (ع) 
١؟7).‏ عادة. 

(5) أى أهل المؤصى له. 

(4) الموصى له. 

(5) أى فى مصره. 

(5) العبد.. 

02 أى فى غير مصر الموصى. 

|1 «<خ) قرله: "ولو أوصى إلخ" قن علم جوازه فيما تقدم؛ ولعله ذكر تمهيدا لقوله: ولو لم يكن له مال غيره» كان له 
|[اثلث غلة تلك السنة يعنى إذا لم يجز الورثة» وكان الوضية بغلة عبده سنة؛ وتذكيرا لضمائر أما بتأويل المال» أو نظرا إلى 


|] الخبر.. (عناية) 
)٠١(‏ أي "كما يجوز الوصية بخدمة العبد وسكنى الدار. (غن) 
)١ 0‏ الغلة. 


6 قوله: ”فكان بالجواز إنخ” أى كان الإيصاء بالغلة أقرب إلى الجواز من الإيصاء بالخندمة؛ لأن الخدمة منفعة أ 
[أمحضة ليست فيبها شائية العينية؛ ولهذا لم يجز ذلك على قول.ابن أبى ليلى» فإذا جاز الإيصاء بها جاز الإيصاءٍ بالغلة 
[ بالطريق الأولى؛ لأنها عبارة عن مال عين::وهو الدراهم أو اللدنائير. (غن) 

(19) من المنفعة. 
[_ 04 الموصى. 
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ظ مال”'' يحتمل القسمة بالأجزاء”'". فلو أراد”' الموصى له قسمة الدار بينه وبين 
الورثة ؛ ليكون هو الذى يستغل ثلثها”'' لم يكن له ذلك . 
إلافى رواية عن أبى يوسف» فإنه يقول: الموصى له شريك الوارث» 
وللشريك ذلك”*'» فكذلك للموصى له إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة تبتنى على | 
الدار» وإغغا حقه فى الغلة» فلا يملك المطالية بقسمة الدار. 
ولو أوصى له يبخدمة عبده.ء لاخر وهو" يخرج من الثلث. 

فالرقبة لصاحب الرقبة» والخدمة”" عليها”' لصاحب الخدمة؛ لأنه' أوجب"") 
لكل واحد منهما شيئًا معلوما عطفًا”''' منه لأحدهما على الآخرء فتعتبر هله 
الحالة”''' بحالة الانفراد”*'"» ثم لما صحت الوصية”*'' لصاحب الخدمة» فلو لم يوص 
)١5( 1‏ أى غير هذا العبد؛ أو غير هذه الدار. 
15١‏ أى للموصى له. 
)١7(‏ الغلة. 
)١(‏ وكل ماهو كذلك تعلق الوصية بثلنه إن لم يخرج من الثلث. (ع) ظ 
)١(‏ قوله: " يحتمل القسمة إلخ" هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد» فإن هناك لما لم يحتمل نفس العبد القسمة 
بالأجزاء صرنا إلى قسمة الخندمة بطريق المهايأة. (ك) 

(؟) بغلة الدار. 

205 دار, 

2١‏ أى قنبمة الدار. 

50 موصولاء أو مفضولا. 

(/) العبد. 

(4) قوله: ' والخندمة إلخ* وفى "المبسوط"“: ونفقة العيد وكسوته على صاحب الخندمة؛ لأنه إما يتمكن من 
استخدامه إذا أنفق عليه؛ فإن العبد لا يقوى على الخدمة إلا بذلك, وهو أحق بخدمته؛ فيلزمه نفقته كالمستعير» فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به وإن أبى أن ينفق رده على صاحبه: فهذا كذلك أيضا؛ وإن كان أوصى بخدمة عبد صغير 


|| صاحب الخدمة. إكفاية) 
(9) أى على رقبة العبد. (غن) 
)٠١(‏ الموصى. 


)١١(‏ لأحدهما الخدمة: ولآخر الرقبة. (عن) ئ 

)١7(‏ قوله: "عطفًا [والعطف لا يقتضى المشاركة فيما أوصى به لكل واحد منهما. ك] إلخ ' ومعنى ذلك أنه عطف 
قوله: ولآخر برقبته بالواو على قوله: أوصى له بخدمة عبده. (ع) 

1١5‏ أى حالة العبد. (ع) 
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ظ وي ع رو 

فكذا إذا أوصى بالرقبة قبة لإنسان آخر ؛ إذ الوصية أخت الميزاث من حيث إن الملك 
يت نديما بعن الى كب روني ١!‏ لتلا" مبوهوها [ نا رضي يانه ربز اوها فى 
أأبطنها لآخرء وهى تخرج من الثلث . 
0 أو أوصى لرجل بخاتم . ولآخر بفصه. أو قال: هذه القوصرة”؟' لفلان» وما 
فيبا من التمر لفلان كان كما أوصى”'"'. ولاشىء لصاحب"' الظرف”" فى 
المظروف”' فى هذه المسائل كلها . 

أما إذا فصل" أحد الإيجابين عن الآخر فيباء فكذلك الجواب عند أبى 
يوسفو: وفلى قو ل«سحيين؟"الأمة السو فى له بها'”''؛ والولد بينبما نصفان 
|| وكذلك فى أخواتبا”''' لأبى يوسف”"'' أن بإيجابه'''' فى الكلام الثانى تبين أن مراده 

)١5(‏ أى انفراد إحدى الوصيتين عن الآخر. (ع) ظ 

)١5(‏ قوله: "ثم لما صحت إلخ لما للبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد يعنى لو كانت الوصية لصاحب الخدمة 
منفردة كانت الرقبة ميراثًا للورثة» والخدمة للموصى له من غير اشتراك؛ فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخرء يكون الرقبة 
له والخدمة للموصى له ببا؛ إذ الوصية أخحت الميراث. 2١‏ 

0 أى 3 المسألة. (ع) 

يد "إذا أوصى إلخ “قل الإمام الإسييجالي ف ' د ': لو أوصى بالجارية لإنسانء وبما فى 
بطنها لآخر» فإنه يجوز إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهنر بعد موت الموصىء أو بسشة أشهر فح لا يجوز الوصية 

فى الولد, وكلاهما يكرن للموصى له بالجارية. إغاية البييان) 

(4) بالتخفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ من قصب. (ك) 

:20 سواء كان الكلام متصلا أو نقطما 

(59) قوله: ”"لصاحب" أى للموصى له بالأمة والخاتم والقوصرة. (ك) 

(1) عند أبى يوسف. (غن) 

(4) أى فى الولد والفص والتمر. (ك) 


)8١‏ قوله: "أما إذا فصل إلخ” [والمراد بالفصل أن يكون الإيجابان بدفعين. عن] يعنى أما إذا كان أحد الإيجابين. 
لي ل ل ا ا ل خلاا محمد. ١ع‏ 


)٠ 0)‏ أمة, 

(11) قوله: ”وكذلك فى أخحواتها" أى أخوات مسألة الوصية بالأمة لرجل» وبما فى بطنها لرجل آخمرء وأراد 
بأخواتها مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمر؛ ومسألة الشاة مع الصوف؛ ومسألة الدار مع البناء» ومسألة 
السيف والحلية» ومسألة البستان والشمرء ومثل ذلك. (غن) 

)١1(‏ قوله: "لأبى يوسف إلخ ' الاختلاف ذكر فى أكثر شروح ” الزيادات ولم يذكره فخر الإسلام فى " شرح 
زياداته أ ولافى أصوله؛.لأن أبا يرسف لم يثبت خخلافه فى ظاهر الرواية؛ وإفما علم خحلافه من رواية "الإملاء كذا ذكر 
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من الكلام الأول إيجاب الأمة للموصى له بها دون الولد» وهذا البيان منه''' صحيح 
وإن”" كان مفصولا؛ ؛ لأن الوصية لا تلزم شيئًا فى حال حياة الموصى» فكان البيان 
الفعيول يه و لوصول سبوا كما لمن وصبية الرقية وقد مة"". 

ولمحمد”'' أن اسم الخاتم يتناول الحلقة والفص, وكذلك اسم الجارية يتناولهاء 
ومافى بطنباء واسم القوصرة كذلك . 

ومن أصلنا أن العام الذى موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة بمنزلة 
الخاص”**'» فقد اجتمع فى الفص وصيتان» وكل منهما وصية بإيجاب على حدة» 
فيجعل النص بينهما نصفين» ولا يكون إيجاب الوصية فيه للثانى رجوعا عن الأول» 
كما إذا أوصى للثانى بالخاتع”'" . 

بخلاف الخدمة مع الرقبة”''؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول الخدمة» وإِغا يستخدمه 
الموصى له بحكم أن المنفعة حصلت على ملكه» فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى 


للموصى له فيه”* حق . 
بمخلاف ما إذا كان الكلام موصولا؛ لأن ذلك دليل التخصيص "'' والاستثناءء 

فتبين ني 9 أوجب لصاحب الخاتم الحلقة خاصة دون الفص . 
||| الكرخى فى ' مختصر الزيادات . (غن) 

)١5(‏ الموصى. 

)١(‏ أخوصى,. 

(1) الواو وصلية. 

(5) قوله: "كما فى وصية الرقبة والخدمة” فإن المفصول والموصول فيبما فى الحكم» سواء لعدم كون الثانى بيان 
تغيير حتى, #شترط الوصل لعدم كون الوصية ملزمة فى حال حياة الموصى. (عظمى) 0 

(4) قوله: ' ومحمد إلخ" تأخير تعليل محمد, والجواب ععما استدل به أبو يوسف فى الكتاب دليل على أن المعول ْ 
عليه قول محمد. (عناية) 

)6١‏ أى قطننا. 

(5) لايكون ذلك رجو ع عن الأول» بل يكون الخاتم بينهما. (غن) 

(70) 'لوله: ' بخلاف الخدمة مع الرقبة ' يعنى لو أوصى برقبة العبد لإنسان» وبخدمته لآخرء كان كما أوصى وإن 
أ كان فى "لام مفضول؛ ولا يكون للموصى له بالرقبة من الندمة شيء) وإنما كان هكذا؛ لأن اسم السرقبة لا يتناول 
الخدمة, بخلافي ما نحن فيه؛ فإن الجام يتناول الحلقة والفض خسنا واسم الجارية يتناولهاء وما فى بطنهاء واسم 
القوصرة “كذلك. (إكفاية) 

)00( أى فى الخدمة. 

(9) وذلك بيان مغير» فيصح بشرط الوصل. (غن) 

)٠١(‏ الموصى. 
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قال'': ومن أ أوصي لآخم كمركا كا قات "أ وفيه ثمرة””» فله هذه 
الثمرة وحدهاء وإن قال : له ثمرة بستا: أبداء فله هذه الثمرة» وثه ته فيما د ' 


أأما!' عاش” » وإن أوصى له بغلة بستانه” » فله الغلة القائمة» وغلته فيما 
والفرق”" أن الثمرة اسم للموجود عرفاء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة 
مثل التنصيص على الأبد؛ لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم» والمعدوم مذكورء وإن لم 
أما الغلة تنتظم الموجودء وما يكون بعرض ”* الموجود مرة بعد أخرى عرفا 
يقال: فلان يأكل من غلة بستانه؛ ومن غلة أرضه وداره» فإذا أطلقت"'' تتناولهما 
عرفا غير موقوف على دلالة أخرى 
أما الثمرة إذا أطلقت لا يراد بها إلا الموجودء فلهذا يفتقر الانصراف"''' إلى 
دليل زائد”''' . 
.قال'"2: و ٠‏ أوصى لرجل , 1 أو بأولادماء أو بلبنباء 
مات" قله ماف بوهم الولد» وما فى غسروعها من ان وما على 








)١(‏ أى فى ”الجامع الصغير". (غن) 

(1) الموصى. 

(*) قوله: ” وفيه ثمرة” إنما قيد به؛ لأنه إذا لم يكن للبستان ثمرة؛ والمسألة بحالهاء فمسألة الدمرة كمسألة الغلة في 

| أنه يتناول الشمرة المعدومة ما عاش الموصى له. كما فى مسألة الغلة. إنباية) 

(4) أئ مدة عاش. 

(5) الموصى له. 

ظ (5) قوله: ”وإن أوضى له بغلة بستانه إلخ” ثم فى البستان السقى والخراج؛ وما فيه صلاحه على صاحب الغلة؛ 
لأنه هو المنتفم بالبستان» فهى كالنفقة فى فصل الخدمة. إكفاية) 

(0) قوله: " والفرق * أى بين الغلة والشمرة فى أن الغلة تتناول الموجود والحادث جميعا سواء؛ ذكر لفظ الأبد أو 

|ألم يذكر, والدمرة تتناول الموجود لا الحادث إلا إذا ذكر الأبد» فحيئئذ تتناول الحادث أيضا هو أن الشمرة إلخ. (غن) 

(4) بيش أمدن. 

(4) الغلة. 

20230 إلى الأبد. 

)١١(‏ كقوله: أبدا وما عاش. 

(؟١)‏ أى فى “الجامع الصغير". (غن) 

)١59(‏ الموصى. 


إيجاب عند اموت . فيعتبر قبا هله 0 يومئكء وهذا ابخلافنا م 
والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة"' والإجارة”''» فاقتضى 
ذلك جوازه فى الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بابها أوسع 

أما الولد المعدوم واخعان ”7 فلا يجوز إيراد العقد عليبا أصلاء ولااتستحق 
بعقد ماء فكذلك لا يدخل نحت الوصية . 

و ال و ا وبعقد 


الخلع”' اي مقصوداء فكذا بالوصية. والله أعلم بالصو 


باب وصية الل 5 
ما وإذا صنع يبودى أو نصرانى 0 أو ككريية 77" قل مبوكة: ثم 





)١(‏ ولاي يسائحق ما يحدث بعده. 

)١(‏ الوصية. 

(7) أى الولد واللبن والصوف. 

(4) أى من الشمرة والغلة. (ك) 

(0) قوله: " والفرق إلخ" أى الفرق بين هذه المسألة حيث لا تتناول الحادث؛ وإن ذكر الأبد؛ وبين ما تقدم من 
الوصية بكمرة يستانه فإذا ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضاء ذكر الأبد 
.ولم يذكرء يه أن القياس إلخ. (غن) 

(1) أى المساقاة» وقد مرت بابها. 

(10) لف وذشر مرتب. 

(8) أى الصوف واللبن المعدومان. 

(9) قوله: " بعقد البيع تبعًا" أى يدخعل ما على ظهر الغدم من الصوف فى بيع الغنم تبمًا للغدم؛ ويجوز الخلع على 
ما فى ظهر غنمها من الصوف. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " وبعقد الخلع ' صورته: أن تقول المرأة اروجها: خالتى على ما فى بطن بجاريتى وغتمن صخ ولهاما 
فى بطنهاء وإِنْ لم يكن : فى البطن شىء؛ فلا شىء لهء وما حدث بعد ذلك للمرأة؛ لأن ما فى البطن قد يكون متقوماء 
وقد لا يكون. ولم تفسره حتى لو قالت: على حمل جاريتى؛ وليس بها حمل يرد المهر. (ع) 

)١١(‏ قوله: "باب وصية الذمى” ذكر وصية الذمى بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين فى 
أحكام :المعاملات بطريق التبعية. (غن) 

(؟1) أى فى * الجامع الصغير . 

)١(‏ بالكسر: كليساى ترسايان. (غن) 

)١4(‏ “كنيسه كليساى ترسايان يا جبودان يا كليساى ديكر كفار. (عن) 


المجلد الرابع - جزء م كتاب الوصايا غ١5‏ باب وصية الذمي 


ماتء فهو ميراث”'؛ لأن هذا بمتزلة الوقف عند أبى حنيفة» والوقف”' عنده 
يورث ولا يلزم» فكذا هذء وأما عندهما فلأن هذه معصيةء_فلا تصح عندهما. 
قال”": ولو أوصى بذلك لقوم مسمين فهو من الثلث”*'» معناه إذا أوصى أن 
تبنى”' داره بيعة» أو كنيسة» فهو جائز من الثلث؛ لأن الوصية فيها معنى 
الاستخلاف. ومعنى التمليك» وله"'' ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار 


| ين 7 
ال (4 . وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين ”2 جازت الوصية عند 
أبى حنيفة. 


وقالا”'': الوصية باطلة ؛ لأن هذه معصية حقيقة وإن”''' كان فى معتقدهم 
قربة» والوصية بالمعصية باطلة ؛ لما فى تنفيذها من تقرير ال معصية. 

ولأبى حنيفة أن هذه قربة فى معتقدهم» ونحن أمرنا بأن نتركهه''''. 
و فتجوز بئاء على اعتقادهم. 


)١(‏ قوله: “فهو ميراث' أى بالاتفاق على اختلاف التخريج أما عند أبى حنيفة لعدم لزوم الوقف» وعندهما 
0 البيعة فى حقهم كالمسجد فى حقناء والمسلم إذا جعل داره مسجندا فى صحته؛ وسلم 
لا يورث؛ ف: فينبغى أن يكون البيمة كذلك؛ لأنا نقول: المسجد تحرز عن حقوق العباد؛ وصار لله تعالى خالصا 
فلا يورثء ولا كذللك البيعة؛ لأن البيعة عندهم لمنافم الخلق» فإنها تسكن فيبا أساقفهم؛ ويدفن فيها أمواتهم. (كفاية) 

(؟) فإن مسلما لو وقف أرضا فى حياته, ثم مات صار ميراثًا. (غن) 

() أى فى ” الجامع الصغير ". (عن) 

(4) بالاتفاق. (غن) 

(5) أى أوصى أن يعمل بيعة؛ أو كنيسة لقوم معين. 

(5) أى للذمى. 

(1) قوله: "على اعتبار المعنيين, ' معنى الاستخلاف والتمليك؛ فجعلناه من الثلث نظرا إلى الا ستخلاف» وجوزنا 

ذلك نظرا إلى التمليك؛ وإذا صار ملكا للمسلمين صنعوا ما شاعوا. (عناية) 
1 «(8)أى محمد. (عينى) 

(9) غير محصورين. 

)٠١(‏ قوله: " وقالا إلخ' قال مشايخعا: هذا الاخشلاف فيما إذا أوصى ببناء بييعة؛ أو كنيسة فى القرى؛ فأما فى 
المصرء فلا تموز بالاتفاق؛ لأنهم لا بمكئون من إحداث البيعة فى الأمصارء كذا فى ” الجامع الصغير" للبرهانى. (ك) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

)١7(‏ وله: ” نتركهم" كما فى الخمر والختزير حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك» وهم 

يدينون جواز الإيصاء ببناء البيعة والكنيسة» فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. (غن) 
[ 05 أى مع ما يدينون» وفى نسخة أخرى: وما يعتقدون. 


ل سات ا سي 


الوصية اعتبارا لاعتقادهم» فكذا عكسه”'". 

ثم الفرق لأبى حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة”"'» وبين الوصية به أن البناء نفسه 
ليس بسبب لزوال ملك البانى» وإنما يزول ملكه بأن يصير محرزا خالصا لله تعالى: 
كما فى مساجد المسلمين» والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة”''» فتبقى ملكا 

عٍِ هم( ٠‏ م 

للبانى» فتورث عنه» ولأنهم” يبنون فيها الحجرات» ويسكنونباء فلم يتحرز لتعلق 
حق العباد به. وفى هذه الصورة يورث المسجد"'' أيضا لعدم تحرزه. 

بخلاف الوضية”"'؛ لأنه وضع لإزالة الملك إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه”*' فى 
غيرما هو قربة عندهم» فبقى فيما”'' هو قربة على مقتضاه» فيزول ملكه» فلا 
يورث. ئ 

ثم الحاصل أن وصايا الذمى على أربعة أقسام : منها: أن تكون قربة فى 
معتفلهم ء ولا تكون قربة فى حقناء وهو ما ذكرناه” 0 

ومأ! ذا أرضى الاضى بان تذيج ختازيره. وتطعم المشركين. وهذه على 
التتلودف"'" [ذاكان لقح "عي مسمين» نما تك نماو" والوجههيبا 

م عير و 

(1) قوله: "لو أوصى بما هو قربة إلخ“ وهو كما إذا أوصى بحجء أو بأن يبنى مسجدا للمسلمين, أو بأن يمسرج 
في مساجد المسلمين» فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. اك 

(1) قواله: 'فكذا عكسه" أى تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين اعتبارا لاعتقادهم, (ك) 

0) قوله: "بين بناء إلخ” فإنالذمى إذابنى ذلك» ثم مات يورث. وإذا أوصى بذلكوومات2 
يورث. (عن) 

(4) قوله: ”لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة " بل محرزة على معتقدهم؛ فبقى للبانى» فيورث عنه. (ع) 

() دليل أخمر على عدم التحرز لله تعالى. (ع) 

)0 كي جيل ذارة مسجداء رح سراي رخرلة بيت (غن) 

(0) قوله: 'بخلاف الوصية إلخ" متصل بقوله: إن اليناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك البانى» والضمير فى قوله: 
لأنه وضع» وفى قوله: لثبوت مقتضاه وفى قوله: على مقتضاه كلها راجعة إلى الوصية بتأويل الإيصاء. (ع) 

(8) قوله: "امتنع ثبوت مقتضاه ' وهو زوال الملك فى غير ما هو قربة عندهم, ف فبقى أى الإيصاء فيما هو قربة على 
مقتضا وهو زوال الملك؛ فلذلك لا يورت؛ ثم أورد محمد على نفسسه سؤالاء فقال: كيف يكون هذا قربة من الذمى» 
0 الأحكام فى حقهم إنما تبنتى على ما يظهرون: لا على الحقيقة: ألا ترى أنه إذا ذبح؛ وسمى 

سم الله يحل ذبيحته وإن كان ما يعتقمده آلها ليس بإله على الحقيقة ولو ذبح باسم المسيح لا يحل ذبيحة على ما قال 
رو "إذا سمعتموهم سموا بغير الله فلا تأكلوا". (ك) 

(9) أى إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت علمها. (ع) 

)٠١(‏ قورله: "وهو ما ذكرناه يريد به الوصية ببتاء البيعة والكنيسة. (ع) 


25 0 
ومنبا: إذا أوصى بما يكون قربة فى حقناء ولا يكون قربة فى معتقدهم كما 
إذا أوصى بالحج» أو بأن يبنى مسجد للمسلمين؛ ' أو بأن يسرج فى مساجد المسلمين» 
وهذه الوصية باطلة بالإجماع؛ اعتبار الاعتقادهم. إلا إذا كان لقوم”' بأعيانهم 

لوقوعه تمليكا”" ؛ ؛ لأنبم معلومون» والجهة مشورة”؟. 

ومنها: إذا أوصى بما يكون قربة فى حقناء وفى حقهم كما إذا أوصى بأن يسرج 
فى بيت المقدس» أو يغزى الترك ” » وهو من الروم"''» وهذا جائزء سواء كان 
القوم بأعيانهمء أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بماهو قربة حقيقة» وفى معتقدهم أيضا. 

ومنها: إذا أوصى بما لا يكون قربة» لافى حقناء ولافى حقهم. كماإذا 
أوصى للمغنيات والنائحات» فإن هذا غير جائز ؛ لأنه معصية فى حقناء وفى حقهم 
إلا أن يكون لقوم بأعيانهم”"'» فيصح تمليكا واستخلاقًا. 

وصاحب الهورى”" إن كان لا يكفر» فهو فى حق الوصية بمنزلة المسلمين؛ لأنا 
لاا م على الظاهرء وإن كان يكفرء فهو بمنزلة المرتد» فيكون على 
الخلاف المعروف” "فى تصرفاته بين أبى حنيقة وصاحبيه؛ وفى امرتدة الاصح”" أن 


)١1(‏ فيجوز الوصية عند أبى حديفة خلافًا لهما. (غن) 

)١7(‏ فإن كانت لقوم بأعيانبم صحت بالإجماع. (غن) 

)١(‏ يعنى من الخلاف فى الوصية بناء البيعة والكنيسة. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” والوجه ما بيناه" أى من الجانبين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم: وعندهما أنها وصية بالمعصية. (ع) 

(؟) قوله: "إلا إذا كان إلخ” ' وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لايمكن تصحيحها تمليكا فتبطل؛ لأنها 
ليست بطاعة عندهم؛ لأنهم لا يتقربون بمثل هذا فيما بينهم؛ بل يعدون ذلك فيما بينهم استهزاء» فوقعت وصية حيكذ 
على سبيل الهزل؛ والوصية يبطلها الهزل. (غن) 

(7) قوله: "لوقوعه [وصية[ تمليكا” فيبطل الجهة التى عينها إن شاعوا فعلوا ذلكء وإن شاعوا تركواء وإن كانوا 
لا يحصون لا يصح؛ لأنه لايمكن تصحيحه تمليكاء وأنها ليست بقربة فى اعتقادهم حتى يكون تمليكا من الله تعالى فى 
اعتقادهم فلا يصح. اك 

(4) قوله: ” والجبهة مشورة [هى مفعلة لا مفعولة. من]" أى صرف هذا المال الموصى به إلى احج وبناء المساجد 
والأسراج فيه خرج على طريق المشورة. (ك) ظ 

(©) بالضم: كروهى ست از اولاد يافث بن نوح. (عن) 

(1) قوله: "من الروم” روم بالضم: “كروهى است از اولاد روم بن عيصو رومى منسويست بآن. (من) 

(7) قوله: ” إلا أن يكون إلخ” وإن كانت تقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من امجهول لا يصحء ولايمكن 
تضحيحه قربة؛ لانه معصية عبد الكل. (غن) 

(8) أى البدعة» ذكره تفريعا على مسألة ”الجامع الصغير”. (غن) 





اللجاد راع > عرااكاي الوي 1003 ا يات رص لمي 


وصاياها؛ لأنها تبقى”'' على الردة بخلاف المرتد؛ لأنه يقتل» أو يسلم. 

قال”': وإذا دخل الحربى دارنا”" بأمان» فأوصى لمسلمء أو ذمى بماله كله 
)ب لآن امتناع الوصية بما زاد على الثلث لبق الورثة ولهذا ينفذ”” بإجازتهم» 
وليس لورثته "" حق مرعى ؛ لكونهم فى دار الحرب ؛ إذهم أموات فى حقناء ولأن 
حرمة ماله”' باعتبار الأمان» والأمان كان لحققه*©. لا لحق ورثمهء ولو كان 
أوصى”"' بأقل من ذلك أخذت الوصية» ويرد الباقى على ورثته. وذلك”''' من حق 
المستأمء”'' أيضا. 

ولو أعتق”''' عبده عند الموت » أو دبر عبده فى دار الإسلام» فذلك صحيح منه 
من غير اعتبار الثلث؛ لا بينا9". 

وكذلك لو أوصى وله" بيلف أو ذمى بوصية جاز»؛ لأنه ما دام فى دار 








(9) قوله: "علط ى الخلاف المعروف إلخ د يعنى أنبا جائزة عندهما موقوفة عند أبى حنيفة» فإن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته وإلا فلا. ( يي 

)٠١(‏ قوله: "الأصح أنه إلخ' ذكر صاحب الكتاب فى ” الزيادات” على خلاف هذاء فقال: قال بعضهم: لا يكون 
بمنزلة الذمية. وهو الصحيح حتى لاا يصح منها وصية) والفرق بينها وبين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما المرتدة» 
فلا تفر على اعتقادهاء كذا فى " النباية . (ك) 

)١(‏ فصارت كالذمية فى صحة الوصية. (غن) 

)١(‏ أى فى "الجامع الصغير". (غن) 

(؟) أى دار الإسلام. 

(5) قوله: " جاز” قيل: هذا إذا لم يكن ورثته معه فى دار الإسلام» أما إذا كانت ورثئته معه يتوقف على إجازتبم؛ 
وأشار فى الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورثتهم حق إلخ. (ك) 

(5) الوصية بكل المال. 

ف الخريى المستأمن. 

(01) مستأمن. 

(4) ومن حقه تنفيذ وصيته. (غن) 

(9) قوله: "ولو كان أوصى إلخ” جواب عما يرد على قوله: ويرد الباقى على الورثة؛ وهو أن يقال: قد قلت:. 
ليس لورثته حدق مرعى لكونهم فى دار الحرب؛ فكيف يرد عليهم الباقى؟ ووجهه أن ذلك الرد على الورثة أيضا مراعاة ؤ 
لحق المستأمن؛ لأن من ن حققه تسليم ماله إلى ورثته عند الفراغ عن حاجته والزيادة على مقدار ما أوصى به فارع عن ذلك )200 

قوله: "ولو كان" هذه المسألة مع ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريع؛ وإما هى من مسألة الأصل (ع) ‏ 

)٠١(‏ أى الرد. 

)١١(‏ لا لحق ورثته. (غن) 

)١١(‏ الخحربى المستأمن. 

)١19(‏ قوله: "لا بينا" إشارة إلى قوله: لأن امتناع الوصية بما زاد على الفلث لحق الورثة إلخ. (ع) 


المجلد الرابع - جزء / كتاب الوصايا -7١8-‏ باب الوصي وما يملكه 


الإسلامء فهو فى المعلامللات بمنزلة الذمى . ولهذا تصح عقود التمليكات منه”'' فى 
حال حياته» ويصح تبرعه فى حياته» فكذا بعد مماته''". 

وعن أبى حنيفة وأبى يوسف: أنه لايجوز"'"؛ لأنه مستأمن من أهل 
الحرب”"؛ إذ هو على قصد الرجوعء ويمكن منه» ولا يمكن من زيادة المقام على 
السنة إلا بالجزية. 


ولو أوصى الذمى بأكثر من الثلث؛ أو لبعض ورثته لاا يجوز؛ اعتبارا 
بالمسلمين؟ لأنهم”'' التزموا''' أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات. 

ولو أوصى لخلاف ملته جاز؛ اعتبارا بالإرث؛ إذ الكفر كله ملة واحدة» ولو 
أوصى لحربى فى دار الإسلام'" لا يجوز؛ لأن الإرث ممتنع لتباين الدارين» 
والوصية أختهء والله أعلم. 

ظ باب الوصي/ وما يملكه 

قال"': ومن أوصي”' '' إلى رجل» فقبل الوصى فى وجه الموصى ونه 

فى غير وجهه''''» فليس برد ؛ لأن الميت مضى”"''' لسبيله معتمدا عليه فلو صح 


)١4(‏ أى للحربى المستأمن. 

)١(‏ أى من الحريى المستأمن. 

(؟) قوله: ” فكذا بعد مماته ' فالوصية تبرع بالتمليك بعد الموت. فيعتبر بالتبرع فى حالة الحياة كالهبة والصدقة: 
وذلك صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. (غن) 

(5) أى الوصية من المسلم والذمى للمستأمن. (من) 

(4) قوله: ”من أهل الحرب” فوصيته من هو من أهل دار الإسلام لمن هو من دار الحرب باطل؛ لأن لعباين الدارين 
تأثيرا فى قطع العصمة والموالاة. (غاية البيان) 

2:2( أهل الذمة. 

(1) قوله: " العزموا إلخ" فكما أن الوصية فيما زاد على الشلث؛ والوصية لبعض الورثة لا يجوز من المسلم مراعاة 
لحق ورثته» فكذلك لا يجوز من الذمى. (غن) 

(0) قوله: ” فى دار الإسلام” يتعلق بقوله: أوصى الحربى أى لو أوصى الذمي فى دار الإسلام لحسربى فى دار 
الحرب لم يجز لتباين الدارين بينبما حقيقة وحكماء وكذا لفظ " المبسوط » ولآن الذمى لو أوصى لحربى فى دار 
الإسلام يجوز على ما ذكر قبل هذاء وهو قوله: وكذا لو أوصى له أى للمستأمن مسلمء أو ذمى يوصية جاز (ك) 

(4) قوله: " باب الوصى إلخ” لما فرغ من بيان الموصى لهء شرع فى بيان أحكام الموصى إليه؛ وهو الوصى؛ لما أن 

كتاب الوصايا تشببه» لكن قدم احكم الموصى له لكثرتباء وكثرة وقوعهاء فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس. (عناية) 
|1 «1) أى القدررى فى “مختصره". (عن) 
)٠١(‏ يقال: أوصى إلى رجل أى جعله وصيا. (غن) 
)1١(‏ أى بعلمه. (غن) 


































الجلد الرابع - - جزء 4 كتاب الوصايأ #159 - باب الوصي وما يملكه || 


ا ا 0 '» فرد ردم 
يخلاف الوكيل وراد يد يقير عية "© أربيع دالاسا يمع رد ان كير 
جهه'”'؛ لأنه لا ضرر هناك لأنه”*' حى قادر على التصرف بنفسه. 
فإن ردها فى وجهه فهو رد"''؛ لأنه ليس للموصي ولاية إلزامه التتصرف, ولا 

غرورفيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيرهء وإن لم يقبل”" ولم يرد حتى مات الموصى» 

فهو بالخيار”* إن شاء قبل» ونا شاء لم يتيبل ؛ لأن الموصى ليس له ولاية الإلزام» 

فبقى مخيرا”» فلو أنه باع شيًا من تر كته (' “2 فقدلزمته"''“؛ لأن ذلك'"'' دلالة 

||[الالتزام والقبول» وهو معتير بعد ارت وينفذ البيع لصدوره من الوصى» 

وسواء علم بالوصاية» أو لم يعلم. 
بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل» فباع حيث لا ينفذ""؛ لأن الوصاية 

خلافة ؛ لأنه يختص بحال انقطاع ”*" ولاية الميت» فتنتقل الولاية إليه» وإذا كانت !19 








(؟1) 5 علم الموصى. (غن) 

10) أى مات. 

)١(‏ الوصى. 

(5) وهو إضرار لا يجوز. (عنأية) 

)١(‏ قوله: أ بغير عينه ' احعراز عن الوكيل بشراء عبد بعينه خيث لا يملك عزل نفسه ثمه أيضا بغير علم الموكل؛ 
كما فى الوصى؛ لأنه يؤدى إلى تضرير المو ص لأأنه يعزل الوكيل نفسه؛ ويشترى ذلك المعين لنفسه؛ وفيه ضرر للموكل» 
ولا يلزم هذا الضرر فى غير المعين» كذا فى ”غاية البيان". (مل) 

(4) الموكل. 

(5) الموكل. 

(1) أى القدورى فى "مختصره". (غن) 

(0) ذكره على سبيل التفريع. 

(8) لأنه ٠‏ متبر ع بالتصرف فى حق الغير» فلا يلزم ذلك بدون قوله: كالوكالة. (غن) 

(94) قوله: ' 'فبتى مخيرا * قيل: كان يجب أن لا يكون مخيرا؛ لأنه لما بلغه الإيصاءء ولم يرده اعتمد عليه الموصى؛ 
ولم يوص إلى غيره: وفى ذلك ضرر به؛ والضرر مدفوع؛ وأجيب بأن الموصى مغتر حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا 
يبطل الاختيار. ( ع) 

)٠١(‏ قوله: "فلو أنه باع إلخ” بيان أن القبول يجوز أن يككون دلالة» فإنها تعمل عمل الصريحء إذا لم يوجد صريح 
يخالفه, لكنه يعتبر ذلك بعد الموت. (عناية) 

إل قوله: " فقد لزمته” يعنى لو أن الموصى ماتء ولم يقبل الوصى حتى باع شيئًا من تركته كان ذلك قبولا منه 
للوصاية؛ لأن القبول مرة يكون بالدلالة: ومرة يكون بالإيضاحء وهذا يطريق الدلالة. (غن) 

)١7(‏ أى بيع الوصى شيئا من التركة. (غن) 
)١5(‏ بيعه, 


أما التوكيل إنابة لشبوته فى حال قيام ولاية المنيب» فلا يصح من غير علمه || 
كإثبات الملك بالبيع والشراء” » وقد بيناه طريق العلم”'» وشرط الإخبار فيما تقدم 
فر 
من الكتب 1 





ذلك” إن لم يكن القاضى أخرجه من الوصية حين قال ل لمرو 
لا أقبل لا يبطل الإيصاء ؛ لأن فى إبطاله'؟ ضر واتالمت” ّ وضرر الوصى 
الإبقاء”؟' مجبور بالثواب» ودفع الأول" وهو" أعل أ ولى 19 إلوآن القاض 50 


| إذا أخر جه”*'' عن الوصاية يصح ذلك”*" ؛ لأند متي قيب(" إذ للقاضى ولاية دفع 

)١19‏ أى حال الموت. 

)١(‏ قوله: "وإذا كانت [الوصاية] [لخ" يعنى لما كانت خلافة كالؤآرث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث» 
وإذا صح البيع صار لازما حكما لنفاذ البيع؛ فلا بملك رده بعد ذلك. اك 

)١(‏ لا يصح من غير علم. 

)١(‏ قوله: وقد بيناه إلخ ' يعنى أن العلم بالوكالة يغبت بخبر الواحدء حرا كان أو عبداء عدلا كان أو 
فاسقاء رجلا كان أو امرأق صبيا كان أو بالغاء وكذلك العزل عندهما يغبت بخبر الواحد مطلقاء وعند أبى حنيفة يشترط 
العدد أو العدالة حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر الاثنين» أو بخبر الواحد العدل. (غن) 

فة أى فى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى. 

(4) قوله: " وإن لم يقبل إلخ ” يعنى أن الوصى إذا سكت فى حياة الموصىء ثم بعد بماته قال: لا أقبل» فهو وصى 
إن لم يخرجه القاضى حينء قال: لا أقبل. (عناية) 

(5) قوله: ”فله ذلك" وفى قول زفر: لا يجوز قبوله يعد ما رد؛ لأنه لما رد فقد بطل التفويضء وإذا بطل التفويض 
لا يجوز قبوله بعد ذلك. (غن) 

(1) بمجرد قول الوصى: لا أقبل. (غن) 

722( 7 مات معتمدا عليه. (عن) 
|||بقوله: ا (غاية البيان) 

(9) أى إبقاء الإريصاء.. 

)0٠١(‏ أى دفع الضررين؛ وهو ضرر الميت. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(15) لأن ضرر الميت ليس بمجبور. (غن) 

)١5(‏ قوله: " إلا أن القاضى إلخ” استغناء من قوله: فله ذلك. (ك) 
)١5(‏ حين قال: لا أقبل. (غن) 

)١5(‏ إخراج. 





َِ 37 -- ا - 3 . - . . لع ها ال لمث انين . . آم . . - عع ونا 
ا 000 ل ل ا يبي بيب يي يي ل يي ا ا ل يي لي ييف يي يي 0/5 3 <*<*<!<؟6؟بئ ل نضا 


أ لجل الرايع -جزءة كتاب الرصايا_ -551 اا 000 باب الوي وماجلكة 


||[ الضرر”". اناس" 'عن ذلك”"2؛ فيتضرر نا الوصاياة. فيدفع" القا 

ظ الفرر اع ان وينئصب حافظالمال الميت منتصرفا فيه:. فيندة فم الضرر من 

1 الججائييت 00 :فلهذا يتغل [خخراجف 27 فلو قال :. بعد إخر اج القاضى | 2 اقبل لم : 

]| يلتفت إلية ؛ ؛ لأنه تتريط بعاد لاا 00 1 

ظ قل 9 : ومن أ وه إلى عبد” 3 » أو كاف 7 أو فاسق أخرجهم القاضى عن 

||[الوصاية» ونصب غيرهم . وهذا اللفظ”"” ب يشير إلى صحة الوصية ؟ وميم 
يكون بعدها. ظ 

1 ودار محمه ان 0 الوصية باطلة. قر 0 : معناه فى جميع هذه 
||[الصور*'' أن الوصية ستبطا ١١‏ 

وقيل : فى اليد مسا باط" حقيفة حقيقة لعدم ولايته*"'؛ واستبداده”"'' وفى 





1 ندم قوله: "لأنه إأى لأن الموضع موضع الاجتباد؛ إذ الرد صحيح عند زفر. فعس دنه * أى لأن قضاء 
ا القناضى صخ ارتوخنة .فى الجدبند فيه خلسا ضع النضاء بعلت الوضية» فقيولة يعند ذلك يكون يمد بطلا الوضة 
| فلايصم. (غاية البيان) 
)١( 1!‏ عن الناس. (ك). 

(1) الوصى. 

(59) أى عن انوسرام .حكم الوصاية. 

(5) قوله: ' فيدفم” فينغذ:قضاءه, وبعلل الإيجاب. فلا يعتبر.القبول بعده. (ك) 
.(0) الوصى. 

)١(‏ الوصى واليث. 

(/) القاضى, 
1 (8) الوصى. 

ذظ () أى القدورئ فى ”مختصره". (جمن) 
ظ ظ )٠١9‏ قوله: إلى عبد" أى إلى عبد غيره لقوله: بعده لتوقف ولاية العبد على إجازة المولى. (ك). 
ْ ظ : 199) ذمئ» أو مستأمنء أو+حزيض. (ع) 
(15) أى لفظ القدورى(ع): 
)١5(‏ مبسوط, 
)١ 5(‏ القائل: الفقيه أبو. الليث فى " شرحه للجامم الصغير". (غن) 

ظ )1١©(‏ الغلاث. 
)١١( [1|‏ قوله:"”»ستبطل [بإخراجه القناضى عنها. . ع" يدل عليه مااذكر فى' "الأيضاح"؛ ولو تصرف العبد قبل أن 
ئ أيخرجه القاضى» نفلل تصرفه؛ لأنه أهل التصرف لكن يخسرجه القاضى للمعنى الذى ذكرناة وهو أن متاقع بدنة ِ 
]ل مستحقة للمولى؛ فلا يجوز الصرف إلى ورثة 4 موصن وقبل الإعراج الوصاية باقية: فنفذٍ تضرفه. (كفاية): ظ 
ظ 1 )١‏ وإليه ذهب شمس الأئمة الس رخحسى فى "شرح الكافى". (غن) - 58 
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ظ 2 ووجه القياء ثم 
0 على 
م يتم ا | لطر روتف ولايةالسبد 6 


إل 27 0 أرعى] إلى عبد 0 3 ألوثة كبار الم تصح بح الوضية 0 لآن 


ار اعمة 1 أربت 


١‏ الوضية. فلا يميدة'"فائاته» وإ كانوا" صف رأكلهم فالوصية إليه جائزة عند 


)208 قولة: ”لعدم ولايت * إشارة إلى ها قبل الإجازة واستبداده إلى ما بعدها. (عناية): 
1 1 ع( قوله: "واستيدادة “أن وعدم استبداذه بنفسه؛ لأن متافعه لمولاهء فالظاهر أنه بمنعه من التسرع: ببا على غيره 
ظ فكذلك بعك [جازة المولئ لا يضَيم وصايته أيضا؛ لأن هذا بمنزلة الإعارة مئه للعبد. فلا يتعلق به اللزؤم. (ك) 
)١(‏ فإن:العبد أهل التصرفء ولهذا جازتوكيلا: (). 
::(1) فإنه يجوز شهادت وقضاءه. 
5 أى الجسفية .: 

ْ (4) قوله: "ولاية الكافر* أى :على المسلم فى الجملة, وهو ماإذ اشعرى عبد مسلماء 5 ويشبث 1 
ش الملك فيه» والولاية عليه إلا أنه يجبر عل البيّم؛ والجبر على الييم لا يشعر بعدم الولاية. (ك) ٠‏ 1 
١‏ (0) الإجازة. ظ 
(7) أئ فيخزجٍ كل واحد مدهم. . 
20 المبسنوط. 
(4) يقال: طريق.مخوف راه بيم ناك بيم.(من) 0 
03 قولله: "وها الخ * أى كون: الفاسق ببحيث ياف عليه فى المال خيانته ؛ يصلح عذرا فى إنخراج نات ع : 
ْ الوضايةءر جم عل غيره وَضِيا امكانه؛ لأن اميت إنما أوصى إليه لينظر فى ماله, وأولاده يعده بالحفظ والعسيانة» وبالخيانة 
١‏ يرتقم الصياثة فلا يحصل الغرض من الصيانة. (غن) 
5 (*1) أئ القبورى فى "مختصره". (غن). 

(01) فإن الوارث الكبير يلى على العبد. (عن) 

).عن أنصرام مقء مقتضى الوضاية, ئ 
0 25 امن الغيد. حم 
)١54(« 1]‏ من انضرام مة بحي اوم ١‏ 
مه ارايت ا 








معد : ٠.‏ - د 5 اع 5 َ . 
قد سدهة للم هكد يي يبب ليما سي م بيع د 


ئ المجلد الر ابع - جزء 8 'كتاب الوصايا 00 اسالستا 20350 باب الوضي ومايجلكه 





ْ أبى حنيفة» ولا تجوز عندهماء وهو القياس. 


1 وقيل: قول مجمد مضطرب"''' فيه يُروى مز مع أبى حنيقة » وثارة مع أبى 
[إترسف».وجه القيامن أن الولاية منعدمة9)؛ ما أن الرق ينأفيبا: زلأن فيه إثبات ظ 
1 الولاية للمما ك1 على امالك كل وهذا قلسن المشروعء ولأن الولاية الصادرة من 
1 الأن"ا لاد تجزاء وفى اعتبار هذه" م مجزئتبا؛ لأنه'"" لا يملك بيع رقبتهء وهذا 


|إنقض الموضدع 0 ظ 
“وله أنه عاط من : بد" بالتصرف؛ فيكون أهلآ للوصاية: وليسن لأحد 
عليه ولاية» فإن الصغار إن" كا: نوا ملاكًا””" ليس لهم ولاية المنع؛ فلا منافاق !| 
ظ وإيضاء امول !| ليه بوذن" بكونه ناظرا لهم ؛ وصار 4" كالمكاتب. - 0 قذ ْ 
ظ م اقيق لمعا ظ ظ 
١‏ 0 قو 0 انسان" ولنا فى: هذا الفصل نظن 1 لأن الكبان الدفات المتقبدمين على صاحب الهنداية “كلهم || 
: اخزاقول ميم بع أ بسك رحس اللا ضراب كالخارى ني" مختضره والكرخى فى ” منختضره 1 
1 والحاكم الشسهيد في ” : زه ون نى الليث فى "كتاب نكت الوضايا” والقدئورئى فى التقرين» ال 
ْ ابرح قور شرم الكاقى” وساخب "المنظوامة” 7 دف رع : (غن): ْ 
ْ (1) فى عبد لأنسه. وكا 
ْ () أي الفيدء والمملوك لا يلق على 5-7 (غن) 
. 0 أى الورثة. 
ا ف فكل ما ترلاه الآنب” تولاه الوصى. 
1 
ٍ 








(1) أى هذه الوصية؛ وهى وصية عبدة على الورثة الضغار. 60 
ْ 7 الغبد. ‏ 0 0 ً 
1 0 قولة: "وهذاائة لضن الوضتوع” 1 الأن ١‏ الوضى لقا تملك اللاي أن املوصئء رولاك لاتسجرأ إ لأمقالة! 95 

ا ولايته فى بعض دون بعضء فلو ثيت العجرئ فى ولاية الموضى» ثبت ثبت ف ولاية اموصئء لكنه غير 00 » فكان عائدا] 
ظ على نوضوعه بالنقض. (نمناية) 1 ْ ظ 
ا (8) احتراز عن الصبى واغجنون: فإن الإبصال إليبما لا يجوز ل الطاب «غن) 1 
)٠١( 1‏ قوله: "مستبد” احتراز: عن الإيضاء إلى عبد الغيز» فإنه لا استبداد له فى التصرف» وعن الإيصاء إلى عبد 
1 أنفسهء وفى الورثة كبير؛ لأن للكبير أن يببع نصييه منه؛ فلا ييقى حيعلة. اللعبد الاستبداد بنفسه. وَأمًافيما نحن فيه قاد 
: د اف وفى. لسار + لاد ميل: اللقاضى ولاية لبيع فى هذه التألة؛ قلنا: : إذا بت ثبت[ 





الكلك بيعه أجدء فكان. مسغبدآ باك 
1 | الإنضاء لعيد ل يق لاي ولاية اليم ْ كر 

02 الواو وضلية: > 11 

09 جمم مالك. 

)1١5(‏ لأن العاقل يخنار الأمين الشفيق علئ: مااخلفه:. 

03 كا 4 1 ا :أت الةصاولى داقن كالاماء لن المكاتب» فلك يجو ؛ قكذا هذا: بض 








ا الك الل 2 حك لاا ل 00 


الجلد الرابع جزء/ 4 كتاب الوصايا_ 0 - 11 ظ ظ ظ باب الوصي .وما يملكه 


ظ تنجزا على ما هو المروى عن أب حنيفة. أوثقول: : يصار إليه كى لا.يؤدى إلى || 

إطال ا وتغيير الوصف'' يح الأصل أولى. 

0 قال”" ال 0 ؟ رعماية لحق 
ال موصى والورية 2 2 وهذا لأن تكميل النظر يحصل بضم الآخر إليه لصيانتو كن 

| ونقص كفايته» في فيتم النظر بإعانة غيره. 

ا ولول© شك" إليه الوص مع اس 0 

١‏ الشاكى قد يكون كاذبا تخفيفًا على نفسة. وإذا ظهر عند القاضى عجزه”' أصلا 

| استبدلببه”'"2 رعاية للنظر من الجانبين 

ظ ولو كان”'" قادرا على التصرف أميًا فيه ليس للقاضى أن يخرجه”" "'2؛ لأنه لو 

ْ مرجي كان”*'' دونه؛ لما أنه كان مختار الميت ومرضيه. فإبقاءه أولى» ولهذا”'" 
/ 








)١6(‏ قوله: ” والوصاية إليخ“ عراف مزال بسيل لكت عن فليا ون اسار هله براق أن يدا ل 
الوصاية لا تسجزأء ولهذا روى الحسن عن أبى حنيفة فييما إذا أوصى إلى رجلون؛ أحبدهما.فى العين» والآخر فى تقاضى 
' الدين يكون. كل واحد منهما وصيا فيما :أوضى إليه خاصة؛ ولكن سلمنا أن الوصابة لا تتجبز! على ما هو الظاهر عن أبى 
|[ حنيفة حيث يكون كل واحد منهما وصياءفى العين والدين جميعاء فنقبول: فا صرنا إلى تتجزئ الإيصاء كى لا بيطل 
ظ أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم نموز التجزئٌ يبطل الإيصاء أصلاء وفيه إلغاء كلام الماقل» فلا يجوز الإلغاء ما أمكن. وتغيير 
|لأوصف الإيصاء أولى من تغيير أصل الإيصاءء فكان تغيير الوصف أحق. (عن) ظ 
(1) أى أصل التصرف» وهو نصف.عبده وصيًا على الصغار. (ع) ْ 

(؟) قوله: وتغيير الوصف إلع” يعنى فإن قيل: يفضى إلى تغبير وصفه وهو جعله متجزئًا بعد أن لم يكن» 
الأقلنا: تغيير الوصف لتصحيح الأصل أولى من هدره بالكلية. ١‏ ْ 
2( أى القدورى فى " ممختصر 0 
0( قوله: "رعباية إلخ" إفرعاية جق الموصي .فى إبقاء الأول وصيا لسصرف الموصى؛ ولا ا 


| 
ا خخر إليه. رك 
ْ ا 
ا 
ا 








(6) وعدم خيانة. 

() ذكره تفريعا على مسألة الطتضر. (غن) , 

(0) أى إذا لم يظهر ذلك عنده؛ لكن شكى إليه إلخ. 

.(8) أى عجزء عن التصرف. 

(9) عن القيام:عن الوصية.. 

[ قطعا.‎ )٠١( 
قوله:”استيدل به " فلو ظهر عند الموصى فى حياته عجزه استبدل بْهء فكذلك من.قام مقامه فى النظره وهو‎ )١١ [| 
القاضى. (عن) ش‎ || 
الومى.‎ ل١‎ |] 


أل ١‏ 
8 ققد َ( ؛ ادجى : 3 : ؟, .0 َ ١‏ م ءءء . 2 ل 

8 د 

5 ات ا 222222222222222 ا ا 2 ل ا ا ا ب ل اا ل ل لاا اب ل لي للم ل ا ساسا 
1 . 0 3 لجسو 1011111 37 الاصس ممه “الى وم -- . 06 5 م ا م اق + 0 ع ع ا ير - 








للجلد الرايع - - جزء م كتاب الوصايا -96- باب الوصي وما يملكه || 


قد 11111111 || 
2 وكذا""' إذا شكاالورثة»أوبعضهمالوضى إلى القاضىء فإنه لا ينبغى أ 
|اله”" أن يعزله .حتى تبدوز له مزه خيانة؟؛ يأ 00 استفماد الولاية”* من الميت غير أنه 
إذا ظهرت الخيانة. فالميت إثنا نصبه وصيا لأمائثه» وقد فاتت» ولو كان فى ظ 


الإحياء لأخرجه”' منها». فعند عجزه ينوب القاضى منابه كأنه لا وصي له. 1 
' . قال” 0 ومن أوصى إلى نين لم يكن لأحندهما أن يتصرف عد أبى حتيفة ١‏ 
ومحمل دول صاجيه ]ل فى اثياء معدودة! نبينها إن شاء الله تعالى. ْ 


ؤقال أَنو يوسف” 0 : يترد كل واحد منهما بالتصرف فى جميع الأشياء ؛ ؛ لأن ْ 
ظ الوصاية سبيلها الولاية ‏ 4 وهى وصف ا شرعى لاتتجزأء فيثبت لكل منهما كملا || 


05 الغيرن . 
(15) قوله: ” ولهذا' لوقف انرس نيك جز اده نت مل انالك وسرت سا ا 
أن يقدم الوصى على وصى القاضى الذى هو غير الميت. (عن) ْ 

(1) هذة أيضا ذكرت تفريعا. (غن) 

(1) أى للقاضى من الوؤضئى. 

(؟) :الوصى. 

(4) والشاكى قد يكون ظالما فى شكواه. (غن) 

(5) الموصى, 

(5) الوصى. 

(7) وصاية. 

(4) أى القدورى فى " مختصره . 

(8) قوله: "إلا فى أشياء معدودة" وإنما قال: إلا فى أشياء معدودة لاختلاف العلماء فيماء فذكر فى "لسرا" 
بسدة من تجهيز الميت» وقسضاء الدين بجنس حقه» وشراء ما لا بد منه للعسغير» وبيع ما سرع إليه الفساد» ورد الخصب 
والوديعة والنصومة» وذ كر فى: "الجا مع الصغير” لقاضى خخان ثمانية: وهى الستة المذ كورة فى "الاد” ؛ وتنفيذ ]| 
ظ الوصية؛ وقبول الههاء وذكر فيه أيضا جمع الأموال الضائعة ويحتمل أن درل لاي 1 
فيغدان واحدا لكلا يزيد على ما نص عليه من الشمانية» والذدى ذكره المصئف أكثر من ذلك. () 2 ' 

0 قوله: " وقال أبو يومنف إلخ" روى عدن أبى القاسم الصغار أن هذا الخلاف بينهم فيما إذا أوصى إليبما 
جيمعا معا بعقد وا-عد» فَأما إذا أوصى الميت إلى كل واحد مهما بعقد علئ حدة» فإنه ينفرد كل واحد منهما بالتصرف 
بلا حلاف قال الفقيه أبو الليث: هذا أصبح؛ وبه أخط بمنزلة الوكيلين إذا وكل كل واحد مشهما على الانفراد؛ وحكى عن 
أنى بكر الإشكاف أن الفلاف فيجما جميما سواء أوصى إليهما جميعاء أو متفرقًاء وجعل فى "المبسوط ».هذا أصح؛ لأن 
وجوب الوصية إنما يكون عنند عند الموت» وعنده يشبت الوضية لهما معاء فلا فرق.يين الافدراق والاجتماع؛ بخلاف : 
الو كالة.(عناية) 

)١١(‏ قؤله: "لأن الوصاية إلخ * أى الوصابة إنما تثبت بطريق الولاية بانتقال ولاية الموصى إلى الوصىء لا بطريق أ). 
[الاناية بعليل أن الإبصاء يعم ينوله: رضت بلتا. ولو كان يطريق الإناية ل بصم إلا بالتتصيص على ما هوا مقصود 











ا 0000 


للجلد الرايع - - جز 8 كتاب الوصايا 000 ام 0 ايانث الرشن ونا جلعة 

















كولاية الإنكاح للأخوين» وهذا لآن الوصاية خلافة. 
١‏ وإنغا تتحقق'"' إذا انتقلت الولاية إليه على.الوجه الذى كان ثابنًا للموصى. وقد 
|أأكان”'' بوصف الكمال» ولأن اختيار الأب إياهما.يؤذن باختصاص كل واجد منبما أأ 
ظ بالشفقة”", فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهها... ئ 
1 ولهما أن الولاية”'' تنبت بالتفويضء؛.فيراعى وصف التتفويضء» وهو وصف | 
ْ الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد» ومارضى الموصى إلا بالمثنى » وليس الواحد كالمثتى. |0 
بخلاف الأخوين فى الإنكاح؛ 4 لأن. اليببب هنالك القراء ا وقد 
مت" بكل منهما كملا ولآن الإنكاح بحق مستحق لها”" على الولى حتى لو 
أأطابته يتكاحهاسن كداء يخطيب يجب عليه وههنااحق التصرف للوصى. ولهذا 
ظ ب 5 منخيراقى الب درف)» ففى الأول أوذ و ايتاناى ماري تسم وفى 
|الثانى استوفى! "حم لصاحيه؛ فلايصح أصله الدين ن الذى'''.عليهما "" ؛ ولهما [ 








أكالوكيل: فإنه لو قال: :وكلتك؛ لامملك التعصرف ما لم يذكر م ذا فوض إلبه من التصرف؛ وكذا لو قال: جعاناك ْ 

حاكماء لا ملك تنفيذا لقضاء ما لم ببين:له ذلك؛ وههنا لا صح الإيصاء إليه مطلقاء غرفنا أنه إلبات الولاية بطريق الخلافة» ظ 
||أؤالدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصى» والولاية إذا لبت لاثنين شرعاء ثبت لكل واحمد مدبما كملا على 
ْ إلانغراد كالأعويئ فن:ولاية الإكاي» فكلا إذا يت ش رط وهذا لأ الولاية لا تحمل التجزيئ لأا عبارة عن الندرة ْ 
ئ سي والقدرة لا تتجزأًء بخلاف: نكيل زالتقليد تَئ المحكومة. ك2 
|1 ل الخلافق 0 ْ 

.. 8(0) للموصى.: 

(*) على الورثة. 

(5) أي ولاية تصرف الوصى. 

() الأخوة. 
3( القرابة. 

ف المرأة. 

)0( الوصئ: . ظ 
(4) قوله: "ففى الأول:[أى الإنكاح] أوفى [أى أو فى أحد الأخموين حقا واجببا على صاحبه . عن:] إل" يعنى در || 
ورت تزويج صغيره أكر يكى از دو برادر صغيره تزويج أن نمايد ادا مى كند حقى را كه بر ذمه برادر دوكر يت بس ْ 
جع عام (ترجمه) ش 
٠١‏ قوله: "وفى القانى [أى الإيصاءع استوفى [استوفى أحد الوصيين حقا لصاحبه. غن] إلخ" أى در ضورت 
زصيت مذكوره أكر تصرف:كند يكى از هو وص لازم آيد كة استيفا نمايد حق وضى ديكر را بسن صحيح نحواهد ! 
شد (ترجمه) 0 ظ 
ْ آ 1١90‏ قوله: *أصله الدين ألذى إلخ” أكر دين يك كس بر .ذمه' بوت باقن وو نه اك لزان نوت لكر 
[ لعجيمى شود رائ ردن د كن بريه يك كس ناد وك انها معنف يد تعيب نكر زا ضيح ع 





الجلد لرابع -. - جز كتاب الوصايا م ش رن ْ 0 ْ ظ 0 يا الوصي ومالك ْ 








بخلاف الأشياء المعدودة؛ لأنها من باب الفضرورة» لا من باب الولاية».و. اضع ]أ 
الضرورة مستثناة أبدًا» وهى ما استئناه فى الكتاب”" وأخواتهاء فقال. إلافى شرا || 
اكفن الميت وتجهيده؛.لأن ذ التتأخير قساد الميت. ولهذا”'” يملكه الجيران ع" عزنل 
ذلك ل وطمام الصنا غار وكسوتهم؟ لأنه يخاف.ه 6 جوعا وع نان" 0 ظ 
ظ ينها ورد الغصوب» والمشترى شراء فإسداء وحفظ 
الأموال: وقضاء اليرت ؟ “؛ لأنبا ليسست من بابه الولاية” ا فإنه عملي 0 | 
المالك”"» وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقهء وتحفظ المال يملكه من د نع فى يدف || 
فكان”"" من ناب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى» وتنفيذ وضية بعينها”'"' 
وعتق عبد بعينه؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى. 


















|| شود..(ترجمه) 0 
(؟١)‏ قوله: "عليبما ولهما" أى الدين إذا كان على رجلين؛ فأدى أحدهما ما على الآخمر صضحء وإن كان الدين 
ظ لرجلين» فاستوفى أحدهما نصيب الآخر لا به يضح. (عن) ّ 
(1) أى القدورى. 
)١(‏ قوله:” ولهذا ملكه إلخ* " أى لأجل أن فى تأخير الكفن.فساد اميت يملك الجيزان التكفين. (عر 
() وإن لم يكن لهم ولاية. (عن) ‏ 
(١ .‏ التأخير. 
|[ .<ة) فيكون من باب الضرورة. (غن) . 

(5) بالضم: برهته. 0 

(10) احتراز عن الوديعة اختلطت ماله بغير صنعه عه كالمكيل والموزون.. 

(8) أئ بجنس حقه. (ك) ٠‏ 

(9) قوله: لأنبا [أى هذه الأمؤر] ليست من 5 الولاية' أئ الولاية المستفادة من الموصئ؟ لتحققها من غير من | 
ا إليه. (ع) | 
)٠١( 7‏ قوله: "فإنه يملكه إل * أى أن من له الدين يملك أخخله: فليس النسليم من الولاية فى شئء؛ دهم 
ظ الوديعة, وكذلك :رد المغصنوب؛ ن من له البق يملك أيضا: (عن) ظ 
)١١( ||‏ توله: "المالك" أئ مالك الوديغة والمشترى والمفصوب إذا ظفر.يأخيل من غير رضاه. (مل) 





17 هذا الحفظ. 
209 قوله: وتتفيسل وصبية إلخ" أى كذلك تنفيل الوصية بشىء بعينه إذا كان يخخرج من الثلث» فللموصى له أن 
يأخيلم, وكذلك د لأحدهما أن يعينه على ذلك بالفسليم. ش 


قال فى " شرح الطححاوى”؛ وكذلك لأحدهما أن ينفذ الوصايا المعينة» أو ينفذ الؤصية من جنس ذلك امال الذى || . 
أوصى به نحر ما إذا أوصى بدراهم الرجل؛.فأدى أحدهما تلك الوصية من الذراهم: أو كان ثياباءفأذئى من جنس تلك ْ 
الثهاب من نحيث إله لا يحتاج إلى التصسرف, فإنه يجوز أداءعم فأما إذا احتاج إلى بيع شىء حتى يؤدى من ثمنه الوصية؛ ا 
د ذلك عد ل يدن صاحبه؛ د ذكره الإمام اصصفة (غاية كك ْ 


















00 .باب الوصي وما 3 ما ملكه ظ 
ْ 2-2-0 لأن الاجتماء " فيه" متعثيرء ره يتفرداا 
بها أحد الوكيلين. . 


وقبول الهياء الى العام رخيفة ال 





ضرورة لا تخفى: وجمع الأموال الضائية")؛ ؛ لآ ف الأير خمشة نات ولاك 
يملكه كل من وقع فى يده فلم يكن من باب الولاية". 

وفى "الجا مع الصغير 0 : وليس لأحد الوصيين أن يبيع » أو يتقاضى؛ والمراد 
بالتقاضى 095 كذا كان المراد منه فى عرفهم» وهذا لأنه”" رضى بأمانتهما 
جميعا فى القبض. ولأنه فى معنى المبادلة لا سيما عند اخشلاف الجنس على ما 
عرف. فكان من باب الولاية. 
ولوأوصى إل ىكل واحد على الانفراد”"'» قيل": يتفرد كل واحد منبما 
بالتصرّف بمنزلة الوكيلين؛ إذا وكل كل واحد على الانفراد» وهذا لأنه لما أفرد؛ فقد 
رضى برأى الواحد. 

وقيل 177 لدان الا رمه و 0 


فلل 
(5) قوله: "لأن الاجتماع إليك" 000000 » فإن ولابة 
لوسى أعمء ولهذا كان للوصى أن يوصى إلى غيره» بخلاف الوكيل ليس له أن يوكل غيره. (عن) 
(*) للشغب فى مجلس القضاء. 
(4) هلاك. 
(5) المتفرقة. | ظ 
6 لا تزى أن الجيرات يفعلون كذلك. (غن 
(1) قوله: " وفى " الجامع الصغير إلخ" ذكر رواية لجاب الفسبر لبيان أن اقتضاء الدين أى قبضه ليس كقضاءه» 
0 الاختلاف. (عتاية). ظ 
0 (4) قوله: "والمراد بالتنقاضى الاقتضاء [أى القنبض. غن] أى القبض فى غرفهم؛ فيكون على لخدلا وفى : 
عرذا راد للحت يبلك كزيراجة بيدا وم 582 ْ 
(48) الموصى. 
(١٠)أى‏ بعقد على حدة» ذكرناه فى مطل الكلام مم ذك ر صاخب كل قول مدبما. 2« 
)١١(‏ القائل: أبو القاسم الصفار, وإليه ذهب الفقيه أبو الليث. 
)١١(‏ القائل: أبو بكر الإسكاف. (عن) |0 
)١9‏ قوله: "لأن وجوب إلخ “ لأن وجوب الوصية.يكزن عند الموت؛ فتثبت الوصية لهما جميمًاء بعلت / 
ظ اركلة وقد يومي الانسان إلى غيره على عن أنه مدمكن من ماع مقصودء وحدى ل خين له عجزه عن ذليك» نيف 1 


|| الجلد الرايع جز كناب الوصايا_ 00 1 0 _ باب الوصي وما يلك ظ 


يخلاف يدن لأن الو كالة تتعاقب» فإن وات" لحني اتيز القاضى مكانه 

ظ أماء غندهماء فلآن الباء ى عاجز عن-.التفرد 00 فيضم القاضى إليه | 
وصيا آخر؛ نظرا للميت عند عجزه. ْ 
وعند أبى يوشف الحى منهما ؤإن”' كان يقدر على التصرف» فالموصى قصد 
أن يخلفه متصرفًا فى حقرقه. وذلك” "ممكن التحقق ينصب وصى آخر مكان 
ا ميت. 


ولو أن الميت”" منبما”" أوصى إلى الحى » فللحي أن يتصرف وحده فى ظاهر 
الرواية بمنزلة ما إذا أوصى إلى شخص آخرء ولا يحتاج القاضى إلى نصب وصى 

ظ آخر ؟؛ لأن رأى الميت ياف”*) حكما برأى من ٠‏ يخلفه. ظ 
1 وعن أبى و40 أن "2 لااي: قر 13 بالتضر فته لأن الموصى ما رضى بتصرفه 
| وحده. دي ارس الل وا لأنه ينفذ تصرفه برأى المثنى» كمارضيه 
الو 


إليه غيره؛. فكان مز لة له الرصصية إليهما معاء بخلاف الوكيلين؛ فإن رأي الموكل قائم هنالك, وإذا عجر الو كيل يدمكن المركل 
من المباشر بنفسهه فلم .حكن قصده إلى ضم الثانى إلى الأول؛ وإنما كان قصدء إنابة كل واحد منبما منابه بالاتفراد. (ل4) 
)١(‏ قوله: “فاق مات [ذكره بسبيل التفريم على: مسألة الفعصر, غرن] إليم " هذا متصبل بأول الكلام, (ع) 

32( أي أخد الو صيين.. (غن) 

79) لأن أحاء الوصيين لا يتفرد بالدمبرف, (غن) 

(4) الواو وسملية. 

(0) أى مقصمود الموصى. 

)١(‏ ذكره بسهيل التغريم أيطما. (غن) 

(/9) أى من الوضين. 

00 قبوله: "لأنِ رأى المبت باقي إبخ" فالميت لما أوصى إلى صاحببه؛ فقد رضي بتصرفه؛ فصبار فمليه كعلهما 
جميعا؛ ألا ترى أذبما لر كانا حيين» فإذن أحدهما لصاحبه أن يببع وبشتري؛ ففعل جاز فعله في قولهم جمبعاء فكذلك 
|].ههبا, (غن) 

]| ١؟)‏ برواية الحسن. 

)٠١(‏ أى اله 

)١١( |‏ قوله: "أنه لا بيشرد' يعني أن المي رضي برأى الاثنين ولم يرض برأي أجندهماء رفي اجتماع رأييما أ]: 
|[منفعة؛ لأن الميث اتصسد أن يكرن ماله بتدبير الاثنين؛ لكى يكرن كل واحد منهما رقييا على مماحي فإذا مات أحدهماء | 
نقد فاث ذلك المدني» فلا يجوز أن بكون ماله بتدبير إنسان واحد. (عن) 
)١7(‏ الموصى. 
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ظ وإذَآهات الو "١‏ "راصال اخ قهز وضع فى تركس وو ف ليت 
]الأول عندنا. أ 
1 وقال الشافعى: لا يكون وصيا”" فى تركة الميت الأول؛ اعتبار بالتوكيل ) 
فى حالة الحياة» والجامع””'' بينهما أنه ''' رضى برأيه. لا برأى غيره. 

ولنا أن الوصى يتصرف بولاية منتقلة"” إليهء فيملك”7© الإيصاء إلى غيره 
كالحد. [ 


ألايرى أن الولاية التى كانت ثابتة للموصى تتتقل إلى الوصى فى المال» وإلئى 
الجد فى النفس”"؟. ثم الحد قائم مقام الأب”''' فيما انتقل إليه. 

أ فكذا ارعس ال وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيماله'''' ولايته وعند 
يد د له" ولاية فى التركتين. فينزل الثنى منزلت” “بيدا ولأنه*'' لما 


(1) ذكره بسبيل التفريم أيضمًا. (عن) 

)١(‏ قوله: "فهر وصيه فى تركته إلخ " هذا إذا أطلق» أما إذا قال: جعلته وصى ما أتركه صار وصيًا فى تركته؛ 
وتركة موصيه فى ظاهر الرواية؛ لأن تركة موصيه تركته أيضاء وعند أبى يوسف ومحمد يصير وصيا فى تركة ا موصى 
ظ فقط؛ لأنه نص عليه. ك2 
(7) قوله: "لا يكون وضنيا" لأن الميت فسوض إلبه التصرفء ولم يفوض إليه الإيضاء إلى غيره فلا يملك. (ت) 
(4) قوله: " بالتوكيل " لم التوكيل لا بجوز له أن يكل غيره؛ فكذا الوصئ لا يجوز له أن يوصى إلى غيره. .لإغن) 
(5) أي بين الت وكيل والإيصاء, 

(5) أي أن المت الأول, 

(7) من الميت. بطريق الخيلافة. (غن) 

(8) الوصى.. ظ 

(؟) قوله:"وإلى الجد في النفس" يعني إذا مات الأب كان ولاية ترريج الصغارء واستيقاء القصاض للجد, فكذا 
الوصى قيما التقل إليه لأنه خلف عن الأول؛ وباعتبار هذه الحلانة يجمل الأول قائما حكمًاء والخاف يعمل بمفل الأصل 

]عند عدم الأصل, (عناية) 

]| قوله؛ " قائم مقام الأب [لأنه خيلف عنه . عن] إلبخ ”الأب كان له ولاية الإنكاح بنفنسهء وبإقامة غيره مقامه‎ )٠١( 
فكللك الجدله ولابة الإنكاح بنفسيه؛ وبإقامة غيره مقامهء وكذلك الموصي- كان له ولاية التتصرف فى ماله بنفسيهء وبإقامة‎ 
غيره مقامه, فكذلك الوصى لقيامه مقامه, (كفاية)‎ 

)1١( ٠‏ لأنه خعلفب عن الميت. (غن) 

)١7(‏ أي للرصى, 

)١1١(‏ قرله: "وعدد الموت إلخ ' أي عند موت الموصى كان للوضي ولاية فى الدركتين أي تركة نفسبه مسساه تركة 
باعتبار ما يؤول إلبه, وتركة موصيه: أما فى تركة موصيه, فباعتهار الوصسابة إليه. فينزل الثالي منزلهه فهسجا, (عنابة) 

)١1( [|‏ أى للمرصى. 

)١5( 0‏ أى منزلة الوصى الأول. . 
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قفا و 'فى ذلك ”© مع علمه”” أنه قد تعتر بمللنية"» قبل ته تنتميم مقصوده ئ 
بنفسهء وهو ثلافى مافوط فنه* + صار”"' راضيًا بإيصاءه” م 


بخلاف الوكيل؛.لأن الموكل حى يمكنه أن يحصل مقصوده بنفسه» فلا يرضى || 
بتوكيل غير و0 والإيصاء | ايد ظ ظ 
30 : ومقاسمة الوصى"'" الموصى له عب الورئة”" '' جائزة» ميت لور 
عن الموصى له”"'' باطلة؛ لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب”* '', ويردأ 
|أعليه”' به 3 ٠‏ ويصير مغرورا بشراء المورث ” 0 والوضي خليفة لليت أبهثاء أ 


(11) قوله: ” ولأنه 5 ' أى لا نسلم أنه لم يرض برأى من أوصى إليه الوصى؛ لأنه إلخ. 
)١(‏ أى بالوصى. 
(؟) أى فى تدارك ما فرط منه. 
(1) الموصى. 
0 0 
(5) قوله: " تلافى ما فرط منه” أى تدارك ما سبق من الميت من القصورء ولو قال: ما فرط فيه بالتشديد كان أولى 
| أى ما قصر في. (عن) 
(3) الموصى. 
80.0) الوصى... 
:(8) أى غير الوكيل الأول. 
(5) أى إيصاء الوكيل الأول إلى الغير عند موته. (عن) 
)٠١(‏ أى محمد. (عينى) 

أ )١١(‏ قوله:. ومقاسمةإلخ رجل أوصى إلى رجل» وأوصى لرجل آخر. شلث ماله وله ورثة صغارء أو كبار || 
غيب» فقناسم الوصى الموصى له نائبًا عبن الورئة» وأعطاه الثلث؛ وأمسنك الثلثين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة فى 
المنقول والعقار إن كانوا صغاراء وفى المنقول إن كانوا كبارا حتى لو هلك خصة الورثة فى يده لم يرجع الورثة على 
اللوصي له بشىء: وأما إذا كان الوارث كبيرا حاضراء وصاحب الوصية غائباء فقاسم الوصى مع الوارث غن الموصى له 

ي الورثة حقهم؛ وأمساك الذلث للموصى له لم تنفضذ القسمة عبلى الموصي له؛ صغيرا كان أو كبيرا, حاضرا كان 
أ ايا في نشول ولمقار جسمبنا حسي أر هلك في بد الوصي ما أدرره حان ل أن جع على اراة لثما في 
أأديهم, والفرق بين المبقول والعقار أن الورثة إذا كانوا صغارًا كان للْصي بيع نعسيب الصغار مِن المنقول والعقار جميعاء ظ 
|أما إذا ككانوا كبارا, فليس له بيغ العقار علبجم؛ وله ولابة بيع المنقرل؛ فكلا القبسمة) لأبها نوع بيع؛ ووجه المسألة ما ذكره || 
فى الكقاب» وحاصاه أن الورلة؛ والوصي كلاههما جلف عن المييث» قيجبرز أن يكون الوصى خصما عدبم وقائم مقامهم» ش 
أرأما الموصي له, فليس بخليفة عن المي من ككل وجيه؛ فلا يكون بينه وبين الرصي مناسبة جتى يككون خبهمسمًا عنه وقائما 
مقامه فى نفوذ القسمة عليه. (١‏ 

)١١(‏ أى نيابة عن الورلة, (لك) 

)١9(‏ أى نيابة عنه, زك) 
|[ 09 أى فيما اشتراه المورث._ 
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و يا ساي عد 

ئ أما اللوصى لهء فايس يخليقمة عن اميت منكل وجبه؛ لأمه *'ملك سيت 
جديد” 0 ولهذا لا يرد بالعيب” 0 ولا يرد علبه”" اأعولا بير مغرور) بخيراء 
ا مو صى”"2؛ فلا يكون الوصى خليفة عنه عند غيبتِه بجحتى لو هلك ما أفرز له عند ظ 


الوصى كان له ثلث ما بقى؛ لأن القسمة*! لم تنفذا"'' عليه غير أن الوصى لا 


؛ لأنه أمين فيه. 


' أى فيما إذا باعه المورث. (ك)‎ )١6( 

)١1(‏ أى بالعيب. 

(10) قوله: " ويصير.مغرورا [حتى يصنير الولد حسرا بالقيمة] بشراء إلخ" فإنه إذا اشترى جارية فمات» ثم 
0 ال ره مو له لوطي امف اي ا و 7 
آخمرء والمسألة بحالها ؛ فنإن المشسترى يرجع على بالعه دون بائع بائعه؛ ليس بخليفة عن بائعه. حتى يكون غروره 
كنروره. (ع). 

)١(‏ الوصى. 

)١(‏ قوله: "عن الوارث * لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لمن قام مقامه. فصار تصرفه كتصرفه إذا كان ظ 
غائبا. (ك) 

1 ”) الوارث. 

(4) قوله: "نصحت قسمهه إلخ" لأن ولابته نافدة على الصغارء وعلى حفظ مال الكباز, والموصى له خصم. 
5-80 بين التصمين نفدت, (ك) 

(0) أى على الوارث, 

(5) أى الوارث, (عن) . 

() الواو للعحال, 

(8) أي الوارث. 1 

(5) مرضي له, 

)١١(‏ أى الرصية, 

)١١(‏ فيما اشعراه الموصى, 

(17) قيما باعه الموصى 

)١(‏ قوله: عر [حنى لا بعسير الولد حبرا بالقيمة] مغرورا إليخ" حتى لو كان الموصى به جارية؛ فاستولدها 
[أائر ص .لهء لم امبتحقتء؛ أخيدها المستحق وولدهاء ولا ببسير الولد حرا بالقيمة بحكم الغرورء بخلاف الوارث. (ك) 

)١4(‏ أي قسمة الوصى. (عن) 

(16) لأنه لاولاية الموصيى عليه, (ل2) [ 

)١57(‏ قوابه:! "ير أن الوصى إلبه" جواب سؤال, لح لي ل ا 
ال اا اا ع ل اال رت ١0‏ 1 ظ 





7 الممجلد الرابع - جزء 8 كتاب الوضايا [ +777 ظ اب الوصي وما يلكه 


وله ولاية الحفظ "فى التركة» فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة. 
أ|أفيكون له ثلث الباقى؛ لأن الموصى له شريك الوارث. فيتوى ماتوى من المال 
||المشترك. على الشركةء ويبقى .ما , ْ 
)7 ش 
قال : : فإ قاسم الورئة” " وأخذنصيب الوصى كه. فضاع رجع اللوصى له 
|| بثلث ما بقى ؛ لما بينا”". ظ [ 
فال . : وإن كان المت" أوصى بحجة ١‏ 2< بحجة» فقاسم الورئة”"'» فهلك منافى'يده 
ظ المت هن ثلث مابقى © : وكذلك إن دفعه”' إلى رجل ليحج عنه” 0 
| فضاء ”7 فى يذه .وقال أبو يرسف : إن كان 237 م ستغرقا للثلث لم يرجع بشىء» وإلا 
ْ يتما الثلث2377, 
ارت يسما ' 0 
وقال محمد: :لا يرجم بشىء" “''؛ لأن القسمة حق الموصى». ولو أفرز الموصى 
: رهما ” ؛ أيحج عنهء فهلك لا يلزمه شىء. وبطلت.الوصية. فكذا إذا أفرزه وصنيه 
ظ (1) وله 3 ولاية المفظ إل ل 7 ا 77 
: إها يتصور فى ذلك» أما لو سلمه إليهم: فالموصى له بالخيار إن شاء ضمن القابض بالقبضء, وإن شاء ضمن الدافع بالدفع. (ع) 
| 0( قوله: "فإن قاسم [الوصى] الورثة إلخ " كان معلوما ما سبق من كلامه؛ ولكن.ذكرة لكونه لفظ ون 
!| الصغير". (عناية) 
(15) ذلك التصيب. 
(4) إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه. (عناية) 
(5) أى فى ” الجامع الصغير . 
(1) قوله: "وإن كان إلخ" رجل عات ورك أريغة لانت درغي وأوتتى أن مض غتده ركان يخلار اكع الى 
||أدرهم. فأخذ الوصى ألفاء ودفعها إلى الذي يحج عنه:.فسرقت فى الطريق» قال أبو حنيفة: يؤخذ ثلث ما بقى من 
الشركة, وهو ألف درهمء فإن سرقت انياء يؤخحذ ثلث ما بقى مرة أخرى وهكذاء وقال أبو يوسف: يؤخذ ما بقى من 
| اثلث > يع المال» وذلك ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون؛ وثلث درهمء فإن سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أخرى: وقال محمد: : إذا 
سرقت الآ الأولى بطلت الوصية: فلا يؤخذ منه مرة أخخرئ. (عناية) 
(1) وهو الثلث المفرز. (عن) 
(8) من ماله. 
الي 
2٠١(‏ أى عن الميث. (عن) 
)١١(‏ قوله: “فضاع” أى فضاء فى يد الرجل الذى دفم إليه الثلث.ليجج عن الميت: (عن) 
0 أى الهالك أى قن يحصل الحج. (عن): 
.)١(‏ أى وإن لم يكن الهالك مستغرقا للنلث. (عن) 
(14) أى لا يعطى مرة أخرى. (عن) 
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و ابى يوك أن منحل الوصية الثلث.:فيجب تنفيذها ما بقى محلهاء وإذا لم 
٠ [‏ ولأبى حنيفة أن القسمة لاتراد لناتهاء بل عضيو دهاء وهى تأدية الحجج: فلم 
ظ تعتبر دونه "'؟» وصار كما إذا هلك قبل القسنمة» فيحج بثلث.ما بقى» ولأن تمامها 
[ 0 ا فإذالميصرف إلى ذلك الوجه لم إأ 
0 قال©. 10 0 وفدقعها"" الور نه إلى القساضى» 
|أفقسمها2 2 والموصى له غائب» فقسمته جائز ؛. لأن الوصية صحيحة”؟؛ ولهذا 
لواميات الموصى لاقل السو تضي الوضبة امبر انا الورك" والقاضى نصب 
ناظر”" لا سيما فى خق الموتى '" والغيب” '"» ومن النظر إفراز نصبيب الغائب أ 
|| وقبضه » فنفذ ذلك" ان :وصح حتى لو حضر الغائب وقد" هلك المقبوض لم يكن 

ْ له على الورثة سبيل. ظ | ْ ظ ظ 5 ١‏ 


قال" : وإذا 0 الوصى عيدا بن التركة يشير مضي بن الترماة فهو جائز ؛ 





0 )1١ 
. أى فى "الجامم الصغير‎ )١( 
ألف..‎ 25( 
القاضى ألفا.‎ )4( 
ظ (5) قوله: ”"فقسمته جائزة“ ذكر الإمام امحموبى بأن هذا الجواب فيما إذا كانت التركة ما يكال أو يوزن؛ لأن‎ 
القسسمة فيه تمييز لا مبادلة حتى ينفذ أحلا الشريكين بأخذ نضييه من غيز قضناءء ولا رضاءء ويجوز لأخدهما أن بيع‎ 
ظ نصيبة مرايخة على ماقام عليه من التن: فأما فيما لا يكال ولا بوزن فلا يجورة أن المستمة فيه ممنى مبادلة كالبيع وبيع آ‎ 
مال الغائب لا يجوزء فكذا قسمته قلت وضع المسألة فى الذنزاهم: وهئ مما توزن. دع‎ ٌْ 
قوله: ”لأن الوضية صحيححة* قال الفقسيه العنابى فى أكبرج اللعال المح : والوصية للغائب صحيحة؛‎ )3( 
لأن قبوله ليس بشرط. (عن)‎ 
الموصئ له.‎ )/( 
لأمور المسلمين.‎ )( 
لعجزهم عن التصزف يأنفسهم. (عن)‎ )1( 
جمم غائن,‎ )٠١( 
قوله: " فنفدذ ذلك" ' والفزق بين القاضى حيت: نجازت منقاسمته على الموصى لهه وبين النوضّن ليث لم ينجز‎ )١١1( 
أناست على الوصى ك أن لقاضى ولاب على اناب نيما بق وبقالك ما يشش عليه كل فكان سه ظ‎ 
ا ا لي ا لا لل ل ل ال ظ‎ 
الواو حالية. : ئ‎ )١1( 








١‏ الجلد الزابع لقم ينه كتاب الوصاي - 10 باب الوصي وما مهلك 


[ لان الوضى قا ثم مقام ا موضى » ولوتولى' "حي بنفسه يجوز بيعه”" بغير محضر من 
||[ الغرماء وإن” "كان فى مرض موته» فكذا إذا تولاه '' من قام مقامه» وهذا لأن حق 
|| الغرماء متعلق بالمالية» لا بالصورة» والبيع لا ب يبظل المالية لفؤاتبا إلى خلف» وهو 
| إلثمن» يخلاف الغيد ليون ”) الآن للغرماء مزه الاستسعاء أماههتا فبخلافه. 

[ ال. :ومن أ وصى بأن يباع عبده. ويتصدق ب ا الم 
١‏ الو وقبض الثمن» فضاع فى يده» فاستحوٌ بق العبد ضمن الوصى” "'؛ لأنه هو 
|| العاقد:: فتكون العهدة عليه» وهذه عهدة ؛ لأن المشترى منه ماارضى ببذل الثمن إلا 
ْ ليسلم له المبيع» ولم يسلم فقد أخحذ الوصى البائع مال الغير بغير رضاه” :فيجب 
]إعلية رده. 


ويرجما ؟' فيما ترك الميت ؛. لأنه عامل له” "© فيرجع عليه كالوكيل"", وكان أ 


ا أب حيفة يتول أولا: لان 6 4231 الأنه ضمن بقبضةء ثم رجع'" '" إلى ما ذكرنا "أ 
١‏ ويزجع.فى جميع التركة. 00 
ء. عه فده 1 4 الوصية 2010 َ خحذ 
مك ف "الجاع الضخير “. عن ل 
)الم 0 
(1) يعنى إذا باع بمثل قيمته: 
(5) الواو وصلية.. 
(؟) البيم. 


: (5) قوله: "بنخلاف العبد إلخ "أى يخلاف العبد المأذون المديرن حيث لا يبنيعه مولاه» أو وصيه بغير مخضر من ْ 
ّْ الا لأن لقع حن الاسسا دح ,ألو سي كود ابيع سند لهي قل أن تئر لب وها حن امريد 
|| فى الثمن لا غير» فيكون البيع محققا -لقهم لا مبطلاء فكان بيم الوصى بمحضر من الغرماء» وغير محضر منهم سواء.(عن) 
:|1 (5)أكىفى "الجامع الصغير". (غن) 





(07) أى الدمن للمشترى. (غن) 
(8) قوله:: بغير رضناه .لآن رضا المشترى بأخذ الوصي الثمن إنما كان عند سلامة المبيم ولم يسلم. (ك) 


02 وحم حلى الركل كا شحو آ 
َ[ )2 قوله: “لا يرجع [فى مال الميت بشىء. عن] أى لا يرجع الوصئ على أحد؛ .لأله ضمن بقبضه أت لأنه تيين ْ 
0 بطلان الوصية باستحقاق الغلام» ولم يكن عاملا للورثة» فلا يرجع عليبم بشىء. (كفاية) 


(139) الإمام. 
)١4(‏ أى أنه يرجم, 


| االجلد الرابع - + 0000 ؛ كتاب الوصايا 1 باب الوصي وما يملكه 


رن ول الوصية لاذه وجه الظاهر أنه يرج علية"' بحكم الغرور» وذلك 
دين عليه””'» والدين يقضى من جميع التركة. ؤ 
بخلاف القاضى أو أميئه” "» إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه؛ لأن فى 
إلزامها” القاضى تعطيل القضاء؛ إذ يتحامى''' عن تقلّد هذه الأمانة"' ؛. حذرا عن 
|لزوم الشامة9) © فتتعطل مصلحةٌ العامة وأمبته"» سفيرعنه كالرسول: ولا كذلك 
ْ الوصى ؛ ا 0 بس و 





رقش لثمن فيلك : 0 0 له. 





ويرجع الصغير القسمة باستحقاق ما أصابيه : 
ظ قال : وإذا احتال”*'' الوصى بمال اليتيو''''» فإن كان خيراً لليتيم جازء وهو 


أ[ )٠١‏ قوله: "لأن الرجوع بحكم الرصية ”أن ليع كان يذ الوصية» فكان حكمه حكم الوصية؛ والوصية تنفد 
من القلث عليه. (كفاية) 1 

)١(‏ قوله: "أنه يرجع إلخ " أى أن الوصى يرجع على الميت على تركته بحكم أن الميت غره بقنوله: إن هذا ملكى؛ 
نه لما أمره ببيع ععبده؛ وتصدق ثمنه ععلى المسباكين كان قائلا: إن هذا العبد ملكى: فكان الوصى مغرورا من جبهتهء 
' وكان ذلك الضمان ديئا على الميت» والدين يقضى من جميع التركة» كذا ذكره الإمام قاضى خان. 00 

(1) أى على الميت. ظ 
(") قوله: "بخلاف القاضى أو أمينه 'إذا تولى البيع؛ فاستحق العيد؛ أو ماتء وقد ضاع الشمن فى:يده حيث 
]إلا يرجم المشترى على القاضى أو أمينه؛ لأنه لا عهدة عليبما. (غاية البيان) ظ 
(5) العهدة. 

ف تحامى: خود را نكاه داشتن. (م) 

() أى القضاء. 

(77) بالفتحر: تاوان زده شدن وأنجه اداى أن لازم باشد. (م) 

(8) القاضى. 

(9) قوله: "وقد مر” أى فى آخخر فصل القضاء بالمواريث من قصول كتاب أدب القاضئ. (ك) 
)٠١(‏ قوله: "لم يرجم بشىء ' أى لأعلى الورثة: ولا على المساكين إن كان تصدق عليبم؛ لأن البيع لم يقع إلا. 
ْ للميت؛ فصار كما إذا كان على الميت دين أخره وذكر فى "الذخيرة محالا إلى "المنعقى ‏ : أن الوصى يرجع على 
ْ المساكين» والقياس هكذا؛ لأن غنم تصرف الوصى عاد إليهمء فالغرم يجب أن يكون عليهم؛ وهذه الرواية تخالف رواية| 
الجامغ الصغير"».ووجه رواية.' الجامم الصغير” أن الميت أصل فى غنم هذا التصرف: وهو الصوابء والفقير تبم له. (ع) ' 

(11) أى فى ”الجامع الصغير”. (غن) ١‏ 

)١17(‏ الثمن بيده. 

)١5(‏ با ضمن للمشترى. 





الجلد الرابع - جز كتاب الوصايا ّْ م اا .باب الوصي وما هلك 


أن 00 إد الولاية نظرية ؛ واقعا و انان "بلالا بيه م انيه 
يع مال اليتيم على بعض . 

. قال©: اليه ارسي ولا شراءه إلابما يتغابن الناس فى مثله؛ لآنه 

|الانظر فى الغبن الفاجش”', بخلاف اليسير ؛ لأنه لا يمكن التحرز عته؛ ففى 

اعتبار و انسداد امول 

ظ :والضبى المأذونُ والعبىٍالمأذونٌ والمكاتب يجوز بيعهم. وشراءهم بالغبن 

الفاحش عند أبى حنيفة ؛ لأنهم يتصرفون بحكم المالكية”". والإذن فك الحجر. 

ظ بخلاف الوصى؛ لأنه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظراء فيتقيد بموضع 

ئ و ا وعندهما لا يملكونه؛ لأن التصرف بالفاحثْ منه تبرع » لا اضرورة فيه» 

اادهم امن أهله”" »: وإذا كتب كتاب الشراء علنى وصى كتب كتاب الوصية على 

|| -حدة. ٠‏ وكتاب الشراء على حدة ؛ لأن ذلك أحو #ابلند 

ولوكتب”" جبملة عسى أن يكتب الشاهد شهادته فى آخره من غير تفصيل » 








(15) أى فى "الجامع ل ٠‏ (غن) 
)١5(‏ حواله قبول كرد. 
)١7(‏ أى بدين اليتيم على رجل. 
)١(‏ الخال عليه. 
(1) قوله: "أملاً [أى أقدر على الأداء من اخيل المديونع” مَلْوَ الرجل ملاءة: توإنكر ومالدار ونيكو معامله كرديد. (من) 
(؟) قوله: ”وإن كان الأول [المديون] إلخ' كا سواء ذكر أنه لا يجنوزء كذا ذكره الإمام النحبوبي؛ وفى 
'الذخيرة 7 وإن كان الشانى هثل الأو ل فى الملاء. فقد اختلف المشايخ فيه»و أشار فى الكتاب إلى أنه لا يجو ز. (ك) 
(4) قوله: "على بعضن الوجوه” وهر أنه إذا لم يكن مليئًا يتأخر الأداء والتأخير إتلاف من وجه. (ك) 
(9) أى.فئى “الجامم الصغير". (غن) 
[ (1) قوله: " الفاحش” وأصح ما قيل: فى الفبرق بين الغين الفاحش واليسير أن بما يدخل تحت تقويم المقومين» فهو 
لأغبن يسيرء وما لا يدخلء .فهو فاحش. (ذباية) 
0 أى اعتبار التحرز عن الينسير. 
(8) أى باب الوصاية, ' 
ظ )0 قوله: "لأنهم ينصرفون [فهساروا كالحر البالغ فى تنصرفهم. غن] إلخ " أى يدصرفون بأهليتهم: لا بأمر 
ظ 3 لأن الإذن فك الحجرء فلم يكن تعسرفهم نيابة عن أحد» بخلاف الوصى. 
)٠‏ ولانظر فى إتلاف المال. (غن) ْ 
00 1 ثبر.ع. ٠‏ ا 
)١١(‏ قوله::” لأن ذلك أخحوط' "انه لوحب كتاهًا واحادا؛ أو نين الوشيلة والشرفه ويشهد من الشهود.|].. 
من لم عدا الشهادة على اده فعند أدام الشهادة عي أن يشهد بجميم ذلك» 0 شاهد زور. َك ا 


|| اللجلد الرابع ب جزء 4 كتاب الوصايا 





ا لل اي لم قيل : : يكتت”"" اشترى من فلان ابن 
أنلان» ولايكتب من فلان وصى فلان؛ لما بين" ٠‏ وقيل :لا بأسن بذلك؛ لأن 
0 | الوصاية:تعلم ظاهرا. ظ 00 
فال ويم الوضى لبي الك نير الغننائب" +سائر فى كل شئء إلا فى 
ْ |العقار العتنا © ؛ لأن الأب يلى سا سا7 ولا 40 فكذا' وصيهفيهء وكان 
ظ القياس أن لا مملك الوصى غير العقار يض لأنه لا مملكه الأب على الكبير ''" إلا أنا 
استحسناه ؛ لما أنه 0017 حفظ لتسارع الفساد”"' إليهء وحفظ الثمن أيسرء وهو”"'' يملك 
الحقظا» أما العقار: افيت 92" ضيف قال : 1 ينجر”"" فى المال؛ لأن المفوض 














ْ 2-7 قله يه ١‏ ع انرق لاود ناد ماطف درسي ريدي 
على ال ء؛ فرها بشهد بالكل فيكون حملا له على الكذب» وهذا لأنه لما يتفق أن يكون الشهود علي الأمزين فريقً 
||| واحدا. ركافى) 
(1) أى باعفا له.. 
(؟) أى القاضى أو المشيترى. (غن) 
() إشارة إلى قوله: لأن ذلك أحوط. (ع) 
(4) أى فى " الجامنم الصغير". (عن) 
(5) قوله: ”الغائب “ قيد بالغيبة؛ لأنهم إذا كانوا حضور ليس للزصى التصرف فى الشركة أصلاء لكن يدقاضى 
ْ ديون الميث» ويقنبض حقوقه؛ ويبدقع إلى الورثة إلا إذا كان على الميت دين أو أوصئ بوصيصبه؛ ولم يقض الورثة 
الدين» ولم ينفذوا إلوصية من مالهم, فإنه يبيم التركة. (عناية) 
ظ (1) قوله: "إلا فى العقار" استثنئ العقار فى حق الكبير الْغائ ثبء أما فى حت الصغير ملك بيع العمقار أيضاء وهذا 
دواب الشلف, وأما جواب المتأخرين أنه إها يجوز بأحد شروط ثلاثة؛ أما أن يرغب المشترى فيه بضَعف القيمة, أو |] 

أللصغير حاجة إلى لمنباء أو بأن يكون على اميت دين» ولا وفا له إلا بهء قال الصدر الشهيد: وبه يفتى. (ك) 

(1) أى ما سوى بِيم العقار. 

4 أى بيم العقار على ولده الكبير.. 

(1) لأنه يقنوم مقامه. (زيلعى) ظ 
)٠١( 1]:‏ قوله: "لأنه لا يملكه الأب إلخ" فيه صورة التناقص لقوله: : لأن الأب يلى ما سواهه ويقضى عنه بأن الأب 

لاعلكه بالولاية الحقيقية» وبملكه بجهة.الحفظ والنظر. ١ك‏ 
)1١(‏ أى بيع غير العقار.. 
018 لأن المتقول مم يخشى عليه العلف. (غن) 
(11): الوصى: ١‏ 
)1١4(‏ قوله: "فمحصن [أى محفوظ: لا يخشى عليه التلف. عن] فلا حاجة فيه | لى البيعه ولو تكان عليه دين نميع' ظ 
[العقار: ثم إن كان الدين مستغرقًا باع كله بالإجما ما اصيوي !واوا رو اي 
اسن ذلك وعنك أبى حنيفة نجازله بيع كله؛ نه يبيعه بحكم الولاية, اا ]| 
تجزأء ولو خيف بهلاكد عاك بيعه؛ لأنه تخين بحفظه كالول 1 الجخ أن لاعملك لأنه نين «تيلعم ...ىآ 








للجلد الابع -“جزء8 كناب الوصليا -574- ._بابالوصي ومالك | 


!| إليه الحفظ دون التجارة. 
: وقال أبويوسف وفحمل!! ': وصئ الأخ فى الصغير والكبير الغائسب منزلة 
|أوصى الأب فى الكبير الغائب”"'» وكذا وضى الأم:ووصى العم وهذا الجوات فى 
تركة هؤلاء!" ؛ ؛ 'لأنو صسبو فك لمك اد وهم يملكون ما يكؤن من باب.الحفظ» | 
فكذا وصيهم. قال (؛) رم أحق بمال الصغير من الجد. 
[ [ وقال الشافعى : الجد أحى ؟ لأن الشرع أقامه اس سيا 
ال ميراث» فيقدم على وصيه: أ 
ولنا أن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه”' . ٠‏ فكانت ولايته قائمة معنى» ا 
فيقده''' عليه كالاب نفسه” » وهذا لأن اختياره الوصى مع علمه بقيام الجد يدل | 
اي فنه”'' انظر لبنيه “من تضرف أبيه. فإ لم يوص الأب فالجد بمنزلةااً 
الأب؛ لاله أرب اناس إليه؛ وأشفقهم عليه حتى ملك الإنكاح دون الوصى غير نه أ 
ادوس ارا لمابيناة 7 








إفله الوصى. 
(1).لا خعلاف فى هذه المسألة, وإنما خنص ذكرهما فى الجامم الصغير . (من) 
(1) يعنى أن وصيه يملك بيع العروضء ولا يملك بيم العقار. (عن) 
(5) قوله: "وهلا الجدواب فى تركة هؤلاء" وقيد به؛ لأن الوصى كالموصى وهم لا يملكون إلا الحفظء فكذا 
وصينهم؛ ؛ فإن كان للصغير مال» لا من ت ركد لايملك وصيهم حفظه؛ لأن ولابة الحفظ مقصورة على تركة الموضبى. بلك 11 
قوله: "فى تركة هؤلاع" 'يعنى الأ والأم والعمء وأا قييد بعرككة ة هؤلاء؟؛ لأن وصى هؤلاء فيما ترك الأب ليس ا 
كوصى الأب فى الكبير الغائب» فإن وصى الأم لايملك على الصغير بِيعْ ما ورثه الصغير عن أبيه العقنار والمتقول فى 
|لأذلك سواء؛ لأنه قائم مقام الأ إنَها فى -ياتبها لا تملك بيع ما ورثه الصغير: فكذلك.وصيهاء وأمًا ما,ورثة الصغير من 
ْ الأمء فلوصيها فيه بيع المنقول دون العقار؛ لأن له ولاية الحفظ: وبيع المنقول من الحفظ دون العقار إذا لم يكن على التركة 
دين أو وصية» أماإذا كان فإن كان مستغرقاء افله بيع الكل ودخل بيع العقار نحت ولايته؛ لأن بيع العقار طريق قضاء ش 
الدين» ؤقضاء الدين دخل تحت ولايته» وإن لم يكن مسستغرقًا بيع بقدر الدين:: وأما بيع الزيادة بملى قدر الدين؛ فعلى 
1 الاختلاف المارء وهذا الجواب بعينه هو الجواب عن وصى الخ والعم؛ لأنه كما لا ولاية للأم على الصغير فى المال كذلك ظ 
لا ولاية للأخء والعم عليه (عنايةم 
(4) أى فى "الجامع الصغير ". (غن) 
(0) أى وصى الأب. 
(5) الوصى. 
. (7) الوصى, 
(8) الجد. 
(5) يقدم على الجد. 





ألجلد الربع -جزءه كاب الوضايا 2540-0 فصلضي الشهادةضي لوصيةأ 





فصل ف الشهادة©. 





قل اذا بهد الوصيان أن الميت أوصى إلى فلان معههماء فالشهادة ظ 
[إباطلة©)2؛ لأنهما متهمان فيبا لإثباتيما معينا لأنفسهما | .2 َ 
|| :.. .قال : إلا أن يدعيبا” المشهود له وهذ!" استحسان» وهؤفى القياس!" 
|| كالأول؛ ؟ لما نينا من التهمة. ا 
ظ . ونه الاستحسان أن للقانهى " ولاية نصب الوصى ابتداء» أو ضح آخر إلهبما 
|أبرضاءء. يدون. شهادتيماء و 0 عو دعن" :أن | الوصاية آ 











ْ +030 : و الابنان: معناه إذا شهدا”'"' أن الميت أوصى »إلى رجلء 
ٍ |أم"يعر الأنهها”9 ب يجران إلى أنفسهما نفعًا بنصب حافظ للتركة.. 


)5 0 .إشارة إلى قوله: إن بالإيصاء ا الأب إليه. (عن) ّ 
(1) فؤله: ”فصل فى الشهادة' "إها أخنر ذكر الشهادة قى الوصية؛ لكونبا عارضية فيبها غير أصَلية لأن الأضل ا 
1 عدم العارض: (عن)» ظ 
(9؟) ف “الجامعم الصغير.. (عيتى). 
© أف انكر قلان الو صاية, 1 
1 () أ متمد (صم 
(ه)الوصاية. ‏ 
ْ :: 07 أي قبزل الشهادة عند دمو الشهود له الوصاية. ان ظ 
اه قوله: " وجؤافى القباس إل * أى قبؤل شهادتهما لآخر أنه وضى معهماإذا ادعى المثسهودٍ له وذلك ا 
ااستيحسان» وفئ:القياس لا تقبل الشهادة» كما إذا أنكر المشهوة له ذلك» وهلا معنى قؤله: كالأول. (غن) ١‏ 
(<١ 1‏ قؤله: "أن للقاضنى إلخ " آفإن قيل::إذاكان لنميت:ؤصيّان» فالقاضى لا يحتناج إلى أن ينضب عن الميت وصيًا ظ 
:]| آخنرَء. فإذا لم يكن له ذلك من غير منهادة: فكذلك عند أداء الشهادة إذا تمكنت الشبية فنية: قلنا: القاضى وإن كان || 
0 لا يحتاج إلى. نصبب الوصى لكن الوصيين: والموصى لها والوا رثان متى شهدا بلك كان من زعمهما أنه لا تدبير لنا فى ئ 
خلا امال إلا التالسثة اس فلزئر سبال يون لماردي وهناك تقبل الشهادة؛ فكذا ههنا. (كفاية) 
)عن أمشقة. ٠‏ 
ان 0و أي عِنٍ القاضى 
ع0 أى مجمك: (عينى).. 
6 .قوله: و 0 [أى باطلة2” 'معطوف على االسلئتئ منهه وهو قوله: فالشهادة باطلة, (عنايةم: 
عض أأى الاينان, ١‏ : 
م الواوحائية.. ١‏ 





ف .. ١‏ 
0 ا . 0 53 : َ 0 
4 8 َ. ا م6 م 9 ول عرو له ة 08 0 7 ا اكت 2 ان را 5 
اع أسغس سنس وو :239 سس سسأ سه تو سج جوري نو ةفر سب سس فس سس وفوا وف سنس ا سبو انسار سه سف سوب ب و ا وو ا س1 ا 
_ 5 3 د 5 0 ١‏ / 5-5-7 : 51 5 : : 1 1 3-5 : : : 
اشاس 6ج + 21011111 1 كومم ٠ ٠‏ له : 20 ا 0 1 ا ل . ني ف لاني . دمل مع «يدهء . 0 6 ل 2 
ا . 1 ' . . . 2 5 4 0 . و . ل 9 22 
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أي وشهلا باطلة ؟ ل ُظهران ولاية التعيرف ل فى الشهود 


1 ا 





“قال": : وإن شهدا لوارث كبير فى مال اميت لم يج وإن كان فى غير مال ]أ 
ظ ليت جازء وهذا عند أبئ حنيفة. 1 
ظ وقالا” : إن شهدا لوارث كبير تجوز” " فى الوجهين؛ لأنه لا ين يشت” لهما ولاية 1 
|| التصرفء فى التركة » إذا كانت الورلتكيار فعريت"''عن النهمةه 0 1 

وله أنه يشبت: لها ولاية الحنفظ' "».ؤولاية بيع المنتقول عند غيية الوارث» ١‏ 
/ فتحققت التبمة. ظ 

بخلاف شهاذئهما؟" فن غير التركة لانقطاع ولاية وصى الأب عنه؛ لأن الميت | 
| أقامه مقام نفسه فى تركتهء لاف لا:ف, ىغيرهال 0 
أأ.._قال”": وإذاشهدرجلان لرجلين على ميت بدين ألف درهم. وشهدأأ 
الأخران ان”"" لذ ولين'''' بمثل ذلك جازت شهادتجماء وإن كانت شهادة كل فريق ْ 
ظ للآخربوصبة ألف درهم” لم تمن :وهذا قول أنى حنيفة ومحمد» وقال أبو]]| 











0| | . [ [ , أى غير مال اليش‎ )١( 
قزله: "لأنيما ُظهران إلخ ".أى أنبما شهدا لأننسي إيحق التصرف, فبطلت الشهادة, كما أن.الر جلين لذ‎ )( 1 
1 أيشهدان أن لناء ولهذا المدعى. على ' هذا ألف درهم) فالشهادة باطلة؛ لأن. شهادة. انهم ل يقبل» وشهادة 2 ل يقبلء‎ | 
0 فكذلك ههنا. (عن)‎ 
00000 أى محمد (عن)‎ © 
فوله: "تجوز" أي تجوز شهادة الوصيين لوارث كبير فى مال المييث» وفى غير.مال الميت..(عن)‎ )4( 
بهذه الشهادة.‎ )9( 
١ الشهادة:‎ )1( 
ْ لأن حفظ مال الميت إليبهها فى حق الكبيز إذا غاب. (عن)‎ 7 
| توله:” بخلاف شهادتهما [الوصيين] إلخ " لأن الوصى إفا صار بخصما يقبنول الوصاية فنيمًا هو من جبملة‎ )2( | 
: ||الميراث: وأما فيما هو للوارث الكبير على الأجنبى: لا بطريق الإزث هو كأجنبى 1 آخر. (ك):..‎ 
(؟) ثى لاقى غير تركته.‎ 1] 
أئ مححيد (عينى)‎ )1( 
المشهود لهما.‎ )1١١( 
الشاهدين.‎ )١؟(‎ ْ 
- 15م مرسلة‎ 








1 الجلد لايع 0 كاب الوصايا. تح ا عه 7 1 ل 


| وست»* لأتقبل”" فى الدين أيضًا. 

أب وأيوحنيفية فيخا ذكر الخصاف" "مع أبى يوسيف"' 0 وعن بى بوسف مث" 
قول وجحمة وجه القبول أن الدين” ' يجب فى الل ملك وهى قابلة لقوق شتى 

|| فلا شركة”"" ولهذا لو تبر اجنبى بقضاء دين أحَدِهما ليس للآخر حق المشاركة. 

ش وجه الرد "8 أن الي بالموت يتعلق بالتركة "©؛ إذ الشمة خريت بالموت: ولهنا 
٠‏ لو استوفى أجدهما” ''“حقّه من التركة يشاركه الآخر فيه » فكانت الشهادة مثبتةً حق 
[ 200 ل فتحققت التنمة1) 

أ بخلاف حال حية المديون؛ لأنه فى الذمة لبقاءها””"» لا فى المال» فلا يتحقق 


]| الشركة. 








)١١(‏ الشهادة. 

(؟) فى أذاب القاضى..(غن) 

“(9)قولنه:! “مع أ ى يوسفت [يعنى لا تقبل شهادة عدد أب خيفة فى الديزة أيضًاء كما قال أبو يوسف] * أى 
١‏ اليد عا ليسي ونيد ماود البو وجا وج ظ 
0 وقوله: : ون أبى :يوسن مثل قول محبندأى موز لسهادة كل فريق من الشاهدين فين لمر فى حق ألدين؛ 
| |أولا يجوز فى حق الوصية بألف درهم» فصار عن أبى حنيفة رحمه لله روايعان؛ أوعن أبى يوسف كذلك؛ وعن محمد 
: []أرواية واحدة. (ك) : 
(4) قوله: "مثل * يعنى لا تقبل الشهادة عدد أبى حنيقة فى الدين أيضاء كما قال أبو يوسفف: (عن) : 
(5) قؤله: ”أن الدين” فكل فريق إا يشهد للفنريق الآخر بالدين فق ذمة الميث؛ ولو طنهذا بدذلك فئ. حيناته كانت 
| |الشهادة مقبؤلة, فكذا إذا شهنذا به بعد موتة؛ وهذا لأن:الدين بالموث لا يتحول من الذمة'إلن التزتكة, ألا ترى أن التركة لو 
.|| هلكت لا يسقط شىء من الدين. (عن). 
أ[ (5) قوله: لب ست بخلاف الوصية؛ لأن الحق بالوصهة لا يدبت في الذعمة) وإنما يشبت:فى العين» 
]| فصار المال مشتركا بيضهم. (عن):.. 
01 فوقعت الشهادة أغير الشاهد. (عن) 





() أى رد الشهادة. 
10-3 افريقين ب 


)١١1(‏ قوله: ةله ع ها كل فرق الى معلا ترك هر لطر مسأ الرصي بالشه رهذا لأن المقصود 
]من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركة؛ وباعتباز المقصود يتحقق الشركة بيدبم فيه. (عنن)..* 1 
ظ 09 قوله: 'فتحققت التهمة " لا يقال : إن لؤما فى هذه الشهادة مطمرة؛ وهو أن لا تسع الترةاحق الفريقين» | 
:الأفيتتقص حقهما بالشركة؛ لأنا نقول: هذا توهم عسى يتحقق» وعسى لا يتحقل؛ ومدلعة ثبوبك حل المشاركبة فيما. 
ا يستو فيه الآخر متحققة» فيرد الشهادة لهذا. (ك) : 
1 05 ذمة. 


. 

' 
ْ تاس 1 115 كك" روفن يدا ال “اال ١|‏ هذ ١‏ نيزي سك تطلا ء 7 لزيا 01 1 + خع< [7عطيوز اف شك د د ١‏ + 103 رذ مسقا 1 اال 11 7-7 171 717 جب ا 7 77و وي 
شاه رد كك ا اكوكاع ويا ورلا اص ا ل ا ا م 1 


لح ا ل لح ل ا ا ل 0 
. دا وسكا ا 7 بدت وس اااظتمام يا 0 0 0 0 5 












دك دلو شهدا 10 أدص 











ألكصاعلين رجلا بالمبد: وشهد لشهود اهما أوصي للأرلي ثلث ماله» 
[ فهى باطلة؟ لأن ن الشهادة فى هذه الصور رةمثبثة " إلشركة. 0 

كتاب الخرشى 0 
ل بيانه 7 









قال©: وإذاكان" للمولود فرج وذى 
تكد نمكي اي ار الى و 
سئل عنه ”.كيف يورث؛» فقال*: :"من حيث يبول76”" 2 وعن على رضى الله 
.|أعنه مكله''*؟. ولا البول من أي عجو كما فهو دلالة علي أنه هي العضي 


. أى محمد. (عينى)‎ )١( 
(؟) فى المشهود به. ظ‎ 
(10),قولة: ”لأنه,لا شزكنة إلخ" لأن .كل واحد من الفريقين ينبت الحق للمشهود لهسما فى :محل لا شركة لهما فى‎ . 
00 ذلك احل. (عن) اللهم اغفر لكاتبه» ولمن سعى فيه والديهم أجمعين أمينثم آمين يا رب العالمين‎ 
قوله: تلقياط اطاه "هذا لأ ليث مشعرك بون الموصى لهم فشسهادة كل فريقة لاقت مجلا مشتركا‎ )4(- 
٠ .بين المشهود له والشاهد. (عن).‎ 
فوله: باطلة' * آنا أرجها شركة لأتفسهما في هد الآيرن» وكللك لى شهدا لاجرو بال مرملة أي رك‎ 
ٌْ -. (ه) لأنهم يشتركون فى ثلث العبد. (غن)‎ (2 
قوله: "كعاب الخدقى أخر كات الخغن لوقوع الختفن الها لأن الأضل أن يكون لكل شخص آلة ؤاحدة»:‎ )8( 
را حا لزني تخ رحد تر قي درا كن با ع الك بطاح إى لكايه لالجل قا ظ‎ 0 
أخره تمن سائر الكتب: ش‎ 
قوله: "فصل فى ببانه [أى بيان الخناني ٠عن] نإن قيل: فصل إن مذكر القع شيء من آخر باز توح آ‎ 7 11 

مغايرة بينهماء وههنا لم يتقدم شىء؛ ذما وجه ذكر الفضّل؟” ْ 

اللمث * كلام فى قؤة أن 'بقال: ا ان الختى» وقصل فى أحتكام. ف 

:.:(4)'أى القدورق.فى *نخقصرء ". (عن): ْ ْ 
|1[ (5) الظاهر أن الواو الواقم فى أول الكلام للاسعناف. (عناية) 

2١ ُ 00‏ أى عن مولود له قبل وذ" فر وت) 
ش * راجع نه نصب الراية خ4 ص0اء والدراياج وس ة9؟ المدي59: 0" مع 
)01 رواه ابن عدي فى "الكامل" عن ابن عباس. (ت) 

(11) قلنت: رواه عبد الرزاق شٍْ "مصنفه " فى الفرائض. رت 





| الجلد لاع جز كاب الث ظ 844 ظ ِ [ فصل قي ياه" 


3 . والآخر جتزلة النيبء إن بال منيماء الحكم للأسبق”©؛ 





إن كانا في ال لسبق على السزاه» فالا معتبر بالكثرة عند أبن خنيفة : وقالا: 
ينسب إلى أكشرهما بولة؛ لآلا“ علامة قوة ذلك العضوء وكنونه عضوا أصليّاء 
ولأن للأكثر حكم الكل فى أصول الشرع» فيترجح بالكثرة.وله أن كثرة الخروج ليس 
ظ تدل على القوة لس باو ا وَضيقٍ فى الآخنرء وات 
أأكان يخرع عل فهو م ان 0 ْ 








ع 0 إليه من الفرج. ة 00 ا ياب9 النساء ؛ 
|أوإن لم يظهر”"'“ إحدى هذه العلامات» فهو خنثى مشكل» وكذا إذا تعارضت هذه 
4000 
ئ المعالم ْ 

58 عت الراية ج54 ص١‏ 4: والدراية ج؟ ص 6 4 تحت الحديث57١١.‏ (نعيم) 

)1١(‏ قوله: "على أنه هو العضو إلخ' وذلك لأن ما يقع به الفصل بين الدكر والأنثي عند الولادة الآلةى وذلك فى 
ل ل ل ا ل ْ 
| ]إيحدث بعد ذلك» فعرفنا أن المبفعة الأصلية للآلة كونها مبالاء فإذا كان نيول من ميال الرجل غرفنا أن الآلة هله والآخر 
زيادة بمتزلة الخرق فى البسدن» وإن كان يبول من ميال النساء ععرفنا أن الآلة هذهء وإن الآخخر بمبرلة تؤلول فى اليدن. (ك) ظ 

(1) قوله: ” فالحكم للأسَبق” لأن السسبق من أسباب التزجيح؛ فدل السبق علي أنه هو المجرى الأصلى» وخمروجه 
بعد ذلك من وضع آخر انصراف عن المهرى لعلة؛ أو عارضء فلا يلتفت إلية. (عن) 

.(”) قوله: "دلالة أخرى” والفقه قيه أنه حون وجاد الأول لم يكن له معارضي أل اسم المبال قبل أن أل الآخر 
|| ذلك الاسم, والثانى يعازضه الأول حين وجوده؛ فترجح السابق. (ع) ْ 
(5) أى كثرة البول. 
(9) الكثرة. ظ 
(5 فإن مخرج بول النسباء أوسم من مخرج بول الرجال. (عن) 
07 قوله:"وإن كانإلخ " أى إذا كان بوله فى النروج؛ والكثرة على السواء؛ كان مشككلا بالاتناق؛ وفى | 
”شرح الطحاوى” : وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر الأكشر متبماء فإن استويا فى الكثرة» قالوا جميعا: لا علم لنا به. (لك).. 
(8) أى القدورى فى " مختصره". (عن) 
2 قوله: ”لأن هذه من علانات الذكران [ججمع ذكر مبحركة: مره حلاف زنع" وقوله في ذلك: 
1 مقبول؛ لأنه أمر فى باطنه:لا يعلمه غيره» وقول الإنسان: مقبول فيما يخبر عما فى باطنه عما لا يعلمه غيرة. (عن)») 

0 ا (غن) 
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فصل فى أحكامه"" 
قال زضى الله عنه : الأصل فى الخنثى”" المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق || 
[ فى أمور الدين» وأن لا د يحكى, شبوت م وقع الشك ذ الونة 
قال'": وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء”'؛ لاحتمال أنه 
||امرأة» فلا يتخلل الرجال كى لا تفسد صلاتهم» ولا النساء”' لاحتمال أنه رجل» 

فإن قام في صف النساء» فأحب إلى أن يعيد صلاته”؛ لاحتمال أنه رح 
أوإن قام في صف الرجال» فصلاته تامة». ويعيد الذى عن يينه”' » وعن يساره. 
والذى خلف بحذاءه صلاتهم احتياطًا؛ لاحتمال أنه امرأة. 








)١١(‏ قوله: "فصل "فى أستكان ' الماكان الفرض من ذكر الحنشى معرقة أحكام الخشى الشكل؛ لأن غير المشكل: إما 

ظ أن يكون رجلا أو امرأة؛ وحكم كل واحد مدها معلوم؛ ذكر فى هذا الفصل أحكامه؛ فقال: الأصل فى الخننى المشكلء 
|أولم يقل: لحار لود ل را ع 0 لأن حواء خلقت من ضلع آدم. (ع) 

:]0 قوله :"فى أحجكامه” أ أحكام الخننى المشكل» وهو الذى لم يظهر فيهإحدى علامات» أو تعارضت 
يات نا كر التمو رار إلى كني لتيب لات على لانن لآن فيه جهة الل كورة وجعهة الأنوثة (غن) 

(؟) قوله: "فى الخنثى” فإن.قلت: يستنبط من قوله تعالى: ينب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور» إن الله || 

تعالي قسم المبيواناف على هذين القسسمين» فمن أ ين الخنثى المشكل» قلمكت: الختنى المشكل ليس بذكرء ولا أنثى عندناء 
|]أوأما عند الله تعانى فهو داخل فى أحدهماء قال الإمام الرازى فى تفسيره فى تفسير سورة والليل: التقسيم بالذكمر 
ولأ ييشمل ججسيع ذوى الأرواح الذين هم أشرف الشلوقات» وأم الى » فهو بنفسه لابد أن يكون إما ذكرا أو أنثى, 
بدليل أنه لو خلف بالطلاق أنه لم يلق فى هذا اليوم لا ذكر أو لا أنثى» وكان قد بقى خنثىء فإنه يحنث فى يميه انتهى 
ظ كلامه؛ وقال الجلال انحلى فى تفسيره: الحنشي المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله فيحنث بتكليمه مسن حلف 
ظ لا يكلم ذكراء ولا أنثى؛ وفى حواشي سليمان الجمل عليه؛ لأن الله لم يخلق من ذى الأرواح إلا ذكرا أو أنثى؛ والمخنشى 
]نما هو مشكل عندنا خلامًا لأبى الفضل الهمدانى فى ما حكاه وجها أنه ثالث النوعين. (مولوى محمد عيد الحى دام فيضه) , 
(5) أى القدوري فى ” مختصره". (عن) 
20 أى خيلف صف الر جال» وأمام «صفي النساء. إعن) ٠‏ 
(©) أى لا يتخلل النساء. 
0 قوله؛ "فأحب إلخ” نما قال: استحباب إعادة الصلاة دوت الوجوب؛ لأن المسقطل وهو الأداء معلوم» للد 
أوصحاذاة الرجل المرأة فى صلاة مشتركة موهوم؛ فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة» كذا فى "الممنسوط” وذكرفى 
"الدخيرة أ فإن قام فى صف النساءء فدسلى» قال: أحب إلى أن بعيد صلات؛ لأنه مبى أو صبية» فإ كانت صمية 
أيجزئها صلاتبا؛ ويحتمل أن يكون صبيا. فيفسد صلاته فيؤمر بالإعادة تخلفا واحتياطاء نإن لم يعد» فلا شىء عليه إن 
كان مراهقاء وإن كان بالغاء وكان مشكلا حاله يلزمه الإعادة حتماء وإيجابا؛ لأنه ذكر أو أنثى» فإن كان أننى لا تلزمها 

'الإعادة) وإ كان ذكرا كان عليه الإعادة» فيجب عليه الإعادة احتياطًا. َك 
ظ (/) قوله: ويعيد الذى إلخ”" وفى "الملصوطظ:. : والمراد بالإعادة الإعادة على طريق الاستحباب؛ لما بينا أن محاذاة 
المرأة الرجق فى حقهم موهوم؛ ومينى العبادة على الاحتياط» فيستحب .لهم أن يعيدوا صلاتهم لهذا. (ك) ظ 
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| 00 وأحن إلينا! " أن يعلى بقناع 0 ؛ لأنه يحتمل أنه امرأة! 1 ساس 
فى صلاته جلوس المرأة ا لد ز فى الجملة. 


وإن كان امرأق_فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر تر على النساء واجب ما أمكن. 
وإناصلى بخير قد إضره أن يعيد؛ لاجتمال أنة امرأة» وهو على 
|[ الاستحباب”"'» وإن لم يعد أجزأه. وتبماع"' له أمة تختنه إن كان له مال ؛ لأنه يباح 


لملوكته””' النظر إليه» رجلا كان أو امرأة» ويكره ه أن يختنه رجل ؛ لأنه عساه أنثى» 
الإ ابراه + لأنه لعلهد- _فكان الاختياط فيما قلنا. 
ن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال؛ لأنه أعد لنوائب ”7 


المسلمين ٠‏ فإذا ختنته باعها ورد ثمنها في بيت المال؛ لوقوع الاستغناء عنها . 
ويكره له فى حياته”' لبس الحلى والحزير: وأن يتكشف قدام الرجال”""', أ 


(1) قوله: "قال لخ * الفظ ”قال “ لم يقع فى موقعه؛ لأنه إها يقول: بلفظ " قال " إذا كانت المسألة مذكورة فى 
|| البداية مسدا للفعل إما إلى محمد وإما إلى القذورىء وهذه.لم يذكر فى ” البداية” "»وإفا عي من مسائل "الأصل". (غن) || 
(1) يعنى إذا كان مراهقاء وأما إذا بلغ بالسن» فذلك واجب: ٠‏ 
6 قوله: بقناع “ قناع -بالكسر- ببرده بوشش كه ؛ بربالى مقدعه باشد كذا في "لكب أ ومقنعه -بكسرل 
ظ الدال- بر سر أفكندن زنان كذا في "منتبى الأرب'» وفى "مؤيد الفضلاء' : قناع سبالكسبر- شأمه يزركك أى دامنى. 
«(4) فتؤمر بالتقدم فى صلائهاء وإن كان رجلاء فالتقدم لا ينم جواز صلاته. (عن) ”7 ] 
(0) قوله: "وهو على الاستحباب ' أى الأبر بإعادة الصلاة إذا صلى بفير قناع على الاسبحياب؛ الأن الفساد || 
موهوم؛ والمسقط, وهو الأداء معلوم, (ك) .. 1 
قوله: .”"الاستحياب [لأن فساد الصلاة بلا قباع موهومة فللتوهم استجب له أن يعد الصلاة. عن يعنى إذا كان غير أ 
يالخ, غه وأما إذا بلغ بالسن» ولع يظهس. فيه شىء من عللامات ابرجبال والنسباء» فالإعادة واجبة. (ع) ا 
:* (6) هذا لفظ القدؤرى.فى " مختصره". (غن) | ظ 
(0) قوله: ”لأنه يساح إلخ" هذا اليل وإث كان خيس فنى حق الرجل» سد فى جق للرأة لأن الأ فى أ 
النظر إلى سيدتتها كالأجنبيات» والأولئ فى التعليل ما ذكر فى الخيرة " لأنه مبى اشبترى الولى جازية بلختثى فإنه: 
ظ يملكها الخطى, ثم إن كان الختثى ذكراء فهذا نظرا لمملوكة إلى مالكهاء وإن كان الحشى أ:: نثى». فإنه نظرا لجنس إلى الجنس» | 
وإنه مباح حالة العذر. (ك). ا 














6 حوائجم ‏ 0 
(9) قوله: "ويكره ل ل 'الأصل" . عن) إلخ" وقوله؛ فى خياته لا يفيد | 
ظ زياذة فاقدةة لأن.الجياة تستفاد من ذكر اللبس» ومن ذكر اختصاص الكراهة» وبعد اموت الإلباس؛ والكراهة للملبس إلا ]]. 
|| أنه.اتبع لفظ. ” المبسوط” وإفا وقع فى. لظ ” المبسوط "لل وذلك لأن لين الحلى والسرير لا بحل للرجباله رس || 
|/اللمرأة:.فكان الاجتياط فى ترك لبس كئ لا يكون واقعا فى الجرام إن كان..رجلا. 3 اعد 1 
)٠١( ||‏ قوله: "وأن يتكشف قدام الرجال [ذكبرها على سبييل التفبريع أصلا.: 0 ' لاحتيال أنه سراف أو رقدامأ 
البساء لاحتمال: أنه رجل» وهذه المسألة تدل على أن.نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه؛ لا كنظر الرجل ]أ 
ظ كك ماه للد كاد / اعلا عل ل لجاز للخت البكشف لد للنساءء د لط 





محرم '' من أل ار بن احتمال المحرم. 


ْ ذكرًا يكره له لبس المخيط» وإن كان أنثى يكره 05 ران م 4 اس ان 
5 0 ظ 
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قدام النساءء وأن يخلو به' "ل برصيودو ويل رار بات نوتم 






د اسه لأنة إن كان 





وإن أحرم”'' وقد راهق قنال أبو يوسف: لا علم 





ظ 00 م قلنا””' .ون انكل الس 0 
ظ لعؤرة؛. لأن ذلك لا يحل لغير الختثى أيضاء ولكن المراد أن يكون فى إزار واحده وفى نظر لمرأة إلى المرأة روايتاك. ك2 


)١(‏ قوله: " وإن يخلو به [ذكرها على سبيل التفريع. عن] إلخ" وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون 


ْ رجل بأمرأة ليس منببا بسبيل فإن الثرما الشيطان». فإذا حلا المنننثى برجل» فمن الجائز أنه امرأق فيكون هذا خلوة رجل 
|بامرأة أجنبية» وإن خلا بامرأة» فمن الجائز أنه ذكر خلا بأجنبية: والمرافقة فى المنع من هذه الخلوة كالبالغة؛ لأن المنع 
| لخوف الفتنة. (عن) 


ُ 
1 


1 





(؟) قوله: "أو يسافر[ثلاثة أيام فصاعدا. عن] إلخ" قيد بقوله: فى لجالا تأنه ركاه أن تافر حنة التر او امتعرنا 


ظ كان أو غير محرم؛ أنه من الجنائز أنه أنقىء فيكدون هذا مسافرة امرأتين بغي محزم لههاء وذللك .حترام. (كفاية) - 


0( توقى: برهيز كردن وخود| را نككاه داشتن از جيزى. 
'(4) ذكرهاغلى د بل التفريئ' َهَىْ من مسائل ” الأضل“ + (عن) 
(0) قوله: " يكتره له إلخ 'فإن الرأة فى إخرامها يلزمها لبس امخيط؛ ويخرم عليّها الاكتقاء بلبس الإزار والرداء» 


ا قلا استوى المائيان لايمكن ترنجيم أخدهتا بغي رحج كريب فيهة وقال: :.لاعلم لى به. (كفاية) 


0( آلوآو' حالية. 
(7) قوله: "أفحش إلخ' لد و فين ترج [انى ران شعر مد قنذر, وأشماء ألاه مز الع الأغلارء وأ ظ 


ظ ترك ألستر للمرأة؛ فخي جائز فى حال باتك اماو لحري عر ازع السر تابي 


| غير حالة الإحخرام. (كفايةم 
)0 الواو حالية 05 
() ذكرها غلى سبيل التفريع. 
0002 لخطاب إلى الزوجة أو إلى الأمة.. ظ 
001 أى الطلاق؛ أو العتاق. 2 
)١1(‏ قوله: "لأن الندث إلي' ولك لأن الم بالشرط لا زل مالم وجد الشرط حقيقة: ومع الإنبكال ل بيقن 


|| يرجبود الشرطء وه_ذا نظير ما لو قال: إن لم أدخل دار فلان» فعييده حسرء ثم ماتء لم يعلم أدخمل» أو لم يدخل 
1 لا يحكم بوقوع العنق لهذا المعنى, فكذلك ههنا. (عن) 


(18) يعنى أن الحدث لا يثيت بالشك: . 500 # 


له ل قوله: ال بحي إن قل كلخد اك حبكل أن لحرن .سن الود للش دا 


1 لجاااع - جزء 4 كتاب الخنثى ْ -518- ظ رت 







وإكت مكاه 2 أن ألم" بحاله من غيره و وإن 
ْ 0 3 امرأة ؛ لأن حل الغسل غير ثابت 
بين الرجال والنساء'“» فيتوقى لاحتمال الحرمة» ويتيمم بالصعيد لتعذر الغسل .|| 
ولا يحضر إن كان مزاهقًا غسل رجل» ولا امرأة لاحتمال أنه ذكر» أو أنثى» وإن أ 
سجى”''' قبره» فهو أحب؛ لأنه إن كان أنثى نة با ار سي 


ضع الرجل”"'' مما يلى 
[الإمام, والخننى خلفه والمرأة خلف الخنشى فيؤخرعن الرجل 00000 


أن يكون ذكرا فى الواقعء أو أنثىء ذأيًا ما كان يعتق بأحد اليمينين. (عن) 
)١16(‏ المملؤك الختنى. 
)١(‏ أى ليسن فى الواقم خخاليا عن أحد الأمرين. (ع) 

(؟) ذ كره على سبيل التفريع. 

(*) لآن الدليل يقتضى بقاء الرشكال. (ع) 

(4) قوله: ” ينبغى [أى إن لم يظهر تعارض العلامات. ك] إلخ" زا قال: اللقوني كن كور 
| فلم يتيقن به. (عناية) 

(5) قوله: لأنه أعلم إل ' ' فالإنسان أمين فى حقه نفسبه؛ والقول قول نا لم يعرف خلاف ما قال. (ك) 

(7) ذكره على سبيل التفريع. (عن» 

(/7) قوله: "لم يغسله إلخ , ' لايقال: كيف لا يشترى جارية تغسلهء كما تشترى لختانه جارية؛ لأنا نقول: لا فائدة !أ 
فى شراء ال جارية بعد الموت؛ لأنها ل,تدجل فى ملكه؛ لأن الموت يناقى المالكية؛ فبتبقى الجارية المشعراة أجنبية عنه 
ْ يجرت حار الععررة وى نياله اجات لها تحر فى للخم العا ار (عن) ش 

(8) قوله: ”غير ثابت إلخ ' أى غسل الرجل المرأة» وغسل المرأة الرجل غير ثابت» وذلك لأن النظر إلى العورة 
. |/أحرام؛ وبالموت لا يتكشف هذه الحرمة: إلا أن نظر الجنس إلى الجنس أخفء ولأجل الضررة أبيح النظر للجنس عند 
الغسلء والمراهق كالبالغ فى وجوب ستر غورته؛ فإذا كان مشكلا لا.يوجد له جدس؛ إذ لا يعرف جنسه أنه من جنس 
| |الرجال أو النساء» فيتعذر غسله لانعبدام من يغسله؛ وهو نظير.امرأة تموت بين الرجال» ليس معهم امرأة» فإنها تيمم | 
| بالضعيد. (ك) ظ 

(8) قوله: "ويتيمم بالصعيد إلخ “ مع الحشرقة إن تيمم الأجنبى» وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من اميت وينظر 
لمتيسم على وجهه؛ ويعرض وجهه عن ذراعيه جؤاز أن يكون امرأة. (ع) ظ 

06١)‏ تسحجية: يوشيدن عام. 

2005 قوله: ”لا تضره " لأنه لا بأ س بأن: يسجى قبره عند العذر كا حر والبرد والمطرء واشتباة حاله أبلغ من ذلك. (عن). 

)١7(‏ ذكره تفريعا أيضا. (عن) 

205 قوله: "وضع إلخ” وإنما يفقعل كذلك اعتيارا بجالة الحياة؛ لأنه ماح يس م 
ْ فكذلك فىئ الممات . (غاية. البيان) _ ١‏ 






ا سيا جز كاب الحثى _ 20 0000 ٠‏ فصل في أحكامه 





ظ ا 00 آ ْ ظ 
لاحتمال أنه امرأة: ويجعل بينهما حاجز مر عيميد مسنم يتم 
| الخنىي احصجال ا رخ وان .» 5 تَعشر المرأة”**: فهو 
|[أحب ألى ؛ لاحتمال أنه عورة” ". ويكفن” كما تكثن الجارية» وهو أحب إلى 
|أيعنى يكفّن فى خمسة أثواب؛ لأنه إذا كان أنثى» فقد أقيمت سنة» وإن كان ذكراء 
|أفقد زادوا على الثلاث, ولا بأس بذلك””. ظ 
و .مات أبوهء وخلف ابناء فالمال بينبما عند أ حنيفة أثلانًا للابن سهمان» 
ا وللخنثى سهنوء وهو أنثق' 0 '" فى الميراث إلا أن يتبين 00). ور و17 
َ وقالا”"" : : للخنثى نصف م يي ل ال ؤ 
ظ واختلفوا فى قباس وله" ظ 








1 ذكره أيضا تفريغا. وعن)‎ )١( 

)0١ |‏ قرله: “جعل إلخ” لي لو أ 

الأوقد جاء فى الحديث أنه عليه السلام أمر. بتقديم أكثرهم أخذ | للقرآن إلى جانب القبلة. (ع) 

(5) ليصير ذلك فى حكم قبرين 

(4) ذكره تفريعا. (عن) 

: (5) قوله: ” نعش المرأة؟ ' التعش شبه المحفنة مشبك يطبق عللى المرأة» إذا وضعت على الجنازة؛ وقد تقدم فى ١‏ 
ا الصبلاة فى حديث فاطمة رضى الله عنبا سجئ.قبرها بثوب» ونعش على جنازتها أى اتخذ لها نعش. (مغرب) 

(1) عورة -بالفت.- هر جه از نمردن وديدن أن شرم آيد. (من) 

(/1) ذكرت على سبيل التفريم. (عن) 

|| (8) قوله: ”ولا بأس بذلك' لأن عددد الكفن معتبر بعدذ الشياب فى حبال الحياة, فالزيادة على الشلاث فى الكفن 
للرجل لا يضره كما فى حال ااتيأة: فإن للرجل أن يلبس حال حياته الزيادة على النلاثء وأما إذا كان أنثى كان فى 

|[الاقتصار على الثلاث ترك السنة» فإن السننة فى كفن المرأة أن تكون خحمسة أثواب» فكان أحوط الوجهين ما ذكرنا. (ك) 

(9) وعليه الفتوى, (ك) 

)٠١(‏ إمام أعظم.. 

1 (١١)قوله:‏ "إلا أن يتبين إلمن * استثناء من قوله: وهو أنثى عنده فى الميراث يعنى أن الختثى يعتبر أنثى فى الميراث 

! عند أبى جنيفقر ح إلا إذا تبين غير رحد ل ل يشر ذكراء (عن) 

(11) أكدغير كونه أنثى» وهو كونه ابنا. (ك) 

أ )١6(‏ قوله: "وقالا: للخمثى إلخ “هذا وقع مخالفا لعامة روليات الكتب؛ لأن محمد مع أبى حنيفة فى عامة 
الرؤايات» ويحتمل :أن يراد أنهماء قالا: على قياس قول الشعبى: للخنثى نصف ميراث ذكر؛ ونصف ميراث أنى. (ك) ‏ ' 

)١11(« 1‏ قوله: ”واختلفواإلخ “ثم التفاوت بين تخريجهما أن على تخريج قول أبى يوسف ما كان يصيب الختثى أكثر ظ 

الغااصهه على قول معمذ» فإن الاك من سبعة أكثر من خختمسة بن الى عشر لأنا لو زدنا نصف سيم على ثلالة أسباء 
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قال محمد: المال بينهما على اثنى عشر سهما للإين سبعة» وللخنشى .خمسة. 
و قال ا يوسف: المال بينبما على سبعة للابن:أربغة» وللخنثى ثلاثة؛ لأن 
الابن د يستاحق كل المير اي اد"'*» والخنثى فيل 0 '': فعند الاجتماع 
ايف لقنم هذا" يضرة ن”* بثلاثة .وذلك” “يضرب بأربعة» 
اف | الذدة , لو كان ذكزايكون المال ينها" '“نصفينء:وإن كان| 
||أنثى يكو 00 الما بينبما أثلان ؛ احتجنا ”© | إلى حسات له نصف وثلثء» وأقل ذلك: 
منقة. ة. ففى حال المال يكون بينهما نصفين لكل واحد منبما ثلاثقء وفنى حال أثلاثًا | 
ْ 00 سهمان» .وللاين أربعة» فسهمان للخنتى ثابتان سقين . ووقع الشك فى 
السهم الزائد فينصت" 'فيكون له سهمان ونصف فانكسر اعجو 
فضار الحساب من اثنى عشر للخنثى خمسة؛ وللابن سبعة” : ظ 
|[ ولأبى حنيفة أن الحاجة ههنا إلى إثبات المال ابتداء” » والأقل وهو ميراث |" 
الأننى متيقن به» وفيما زاد عليه شك». فأثبتنا المتيقن به قصرا عليه ؟ لأنٍ المال لا يجب 
' بالشلت. وصصار كما إذا كان الشك فى وجوب المال سبي آخر؛ لا 0 
أبالتيقن به» كذا هذا إل1*” أن يكون نصيبه”'" الأقل لو قدر ناه”"' ذكراء قحيعذ 


ب ع 








١‏ يصير نضف امال» والخدمسة لا يصير نصف امال إل بزيادة سهم من أثى عمشرء وهو نصف السدنى أكثر من نص 
|| السبع فثبت أن ما قاله أبو يؤسف: أنفم للخشى. (كفاية) ظ 
)١(‏ عن وارث آخر. 

1 19 قوله: ا ا الخنثتى فى. حال ابن وفى تحال بنت؛ ولليدنت فى الميراث نصف 
ا الابن» فيجعل له نصف كل الحال» فيكون له ثلاثة أرباع نصيب الابن» فيضرب مخرج الربع» وهو أربعه فى سهم, || 
ا وثلاثة أرباع سهم يحصل. سبعة»: فللخنفى ثلائة» وللابن أربعة. ١ع‏ ا 
|[ ”)أ الخشى: 

(4) يأخل. 

(ه) أى الابن. 

(5) أى الخشى والابن. 

(/) وللختثى الثلث.. 

2ش الأنه يكون له النصف والئلث. 

(9) قوله: "أن الحاجة ههنا لخ ' 'لأنه لا بد من ببان سبب اس حقاقه بالذكورة: والأنوثة فإنه ليس الكلام فى 
استحقاق أصل الميراث؛ فإن سببه.القرابة؛ وهو معلوم؛ وإما الكلام فى استحقاق المقدار» وسببه الذكورة والأنوئة) 
٠‏ ولا شىء مدهما بمتيقن فيه» وإثبات امال ابتداء بذون سسبب محقق غير مشروعء فلا بد من البئاء على المتيقن؛ والأقل وهو ْ 
|ميراث الأنثى متيقن» فأوجبناهء كما إذا كان إثباته بطريق آخنرء فإنه يؤخحط بالمتيقن به دون المشكولك إلا أن يقوم الدليلٍ على 

الزائد, فإن من قال: لفلان على دراهم يحكم بالئلاثة حتى يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأول متيقتا به دون الرائد. 4 

200 وفنا وهو ميراث الأنثى. كك . ووم ا اي ع ال وود ا 


| اللجلد الرابع - جزء / وم 5-0 
أأيعطى”" نصيب الابن فى تلك الصورة؛ لكونه متيسقنابدء وهو أن يكون الورئة 
|زوجًا”" وأما وأحمنًا لأب وأم هى خننى, أو امرأة”" وأخوين لأم» وأخنًا لأب وأم 
أأهى خنثى : اا وللأم الثلث. والباقى للخنثى. 526 
|| الثانيئة للمرأة الربع» وللأخوين لأم النلث» والباقى للخنثى ؛ لأنه أقلّ النصيبين 
|إفيهماء والله أعلم بالصواب: 






00 : وإذا قرئ” ع 


أأهذا الكتتابن» فأومى بم أسه » أ ى نعمء أو كقنب فإذا جا من ذلك 7 منا يعرف أنه 
|أإقرار» فهو جائزء ولا يجوز ذلك فى الذى يُعتَقّل لسانه” ٠‏ 
ّْ 04 ْ 
ؤقال الشافعى: : يجوز فى الوجهين 5 لأن الممجوز إنما هو العجرّي. وقداشتفل 
01:. 2290 
|الفصلين» ولافرق بين الأصلى”' والعسارضيى”2 كالوحشى والمتوحش من 
١0م‏ خشى. 
)١79‏ الخنشى. 
)١( ١‏ قوله: "فحيشذ إلخ ' ولو مساتث امرأة» وتركت. زوجا وأخسنا لأب وأم, وخدثى لأب» فللزوج النصف» 
|أوللأخت لأب وأم النصفء ولا شىء للخثى؛ لأن أسوأ حاله أن يكون ذكرا؛ لأنه لو جعل ذكر لا يصيبه شىء» ولو 
1 جعل أنثى لكان له سدسء وتعول المسألة: ؛ فيجعل ذكراً: ك2 
)١( !‏ قوله: "وهو أن يكون الورثة زوجا إلخ” ست 0 
ظ [أالنصفء فتعول المسألة إلى ثمانية» ولو قدرناء ذكر! يكون له الباقى من الستة» وهو السدس» فيعطى السدس؛ لأنه أقل من 
ا 8 التصف. (عن)» . 
(5) قوله: "أواامراة وأغوين ]إل " أصل المسألة من اثنى غشرء فللمرأة الربع» وللأخوين لأم الثلثء فلو قندرنا 
|الخنشى ذكراء يكون له الباقى؛ وهو الخمسة؛ ولو قدرناه أنثى يكون لها الدصفء وهو ستةء قتعول: ني : 
|| نيعطى اللقمسة؛ لأنبا أقل من الستة. (غاية البيان) ا 
ظ (4) قوله:” “مسائل شتى " أو مسائل م وا ان )0 
9 أ فيك فى" "لباه الف © | ْ 
(5) قوله: " فإذا جاء من ذلك ل ا اا ال 
ظ بقوله: ما يعرف أنه [قرار؛ ؛ لأنه ما يجىء من ن الأخرس» ومعتقل اللسأن على نوعين: : أحدهما: : ما يكون ذلك منه دلالة 
| الإنكار» كما إذا حرك رأسه عرض مثلا. 
ا والثانى: ما يكون ذلك منه دلالة الإقرار» كما إذا حرك رأسه طولاء إذا كان ذُلك معهودا منه فى نعم. رك 
أ (9) قوله: "يعفقل [اعتقال بند كردن كسى را . تاج المصادر] لسانه” على بناء ا مجهول يقال: اعتقل لسانه بضم 
|| الناء ذا احتبست عن الكلام» ؤقد يقدر عليه . (عناية) ْ 1 
١‏ 69 ) أى فى الأخرس, ومعتقل اللسان. 


||الأهلى”؟ فى حق الذكاة. 

والفرق”" لأصحابنا رحمهم الله أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومة» وذلك فى الأخجرس دون المعتقل لسانه حتى لو امتد”” ذلك”)» وصارت له 
أأإشارات معلومة. قالوا: هو بمنزلة الأخمرسء ولأن التفريط”' جاء من قبله حيث || 
أخر الوضية إلى هذا الوقت» أما الاخرس» حرا ع العايقى جلي 
شرف الزوال دون الأ ظ ّ ظ . 
قال" : وإذا كان الأخرس يكتب كتاباء أو يومئ إيماء يعرف بهء فإنه يجوز 
ظ نكاحهء وطلاقه. وعتاقه» وبيعه. وشراءه» ويقتص له. ومنه ولا يحد” ع .ولا 
نيحد له.أما الكتابة فلأنها من نأى"”' بمنرلة الخطاب من دناء ألا ترى أن النبى عليه 
|السلام أدى واجب التتبليغ مرة بالعبارة» وتارةٌ بالكتابة إلى الغْيّبِ*» والمجوز 






)0 كما فى معتقل اللسان. 
(1) قوله: ” كالوحشى والمتوحش من الأهلى * أى ما توحش من النعم؛ فذكاته العقر والجرح كالوحشى الأصلى؛ 
أولم يفصل بين الأصلى والعارضىء فكذا ههنا. (كفاية) 

(؟) يين الأخرس ومعتقل اللسان. 

(©) قوله: ”حتي لو امتد إلخ* وحد الامتداد سنة» كذا ذكره الإمام التمرتاشى» اك شاك ابو سخعة رولية 
ظ عن أَبِى حنيفة أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت» يجوز إقراره بالإشارة؛ ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن 
| النطق بمعنى لا يرجى زواله. فكان كالأخرسء قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكزه الإمام امحبوبى. (ك) 

)4١(‏ أى اعتقال اللسان. 

(0) قوله: "ولأن العفريظ [تقصير] إلخ" أقول: لا يذهب عليك أن هذا التلعيق يقتضى أن لا يجوز إشارة معتقل |) 
اللسان؛ ولو امعد اعتقاله؛ لأن تأخير الؤصية قد جاء من قبله هناك أيضًا مع أنهم قالوا: إن هذا ببنزلة الأخرس فى الحكمء 
تضرع > العف قط قبل (نت) 

ظ (5) قوله: دفي الابدة [وحشى] إلخ" جواب عن قول الشافعى: كالوجشى والمتوحش الأهلى» وهو ما روى عن 
[ رافع بن خديج أن بعيرا من هل الصدقات ند؛ فرماه رجل بسهم ؤسمى فقتله» فال عليه الصلاة والسلام: «إن لها أوابد 
كأوابد الوحش فإن فعلت شيعا من ذلك قافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوه»» كذا ذكره فى صيذ “"المبسوط". (ك) 

١‏ .6 أى محمد فى "الجامع الصغير". 

| قوله: "ولا يحد [أى حد القذف خاصة إذا كان مقنونًا]' ' أى جد كان فيتناول جمبيع الأنواع أى لا يحد‎ )8( ٠ 

||الأرس إذا كان قِاذقًا بالإشارة» أو الكتابة: وكذا إذا أقر بالزناء أو السرقة؛ أو الشرب؛ لأن امقر على نفسه يبغضٍ 

|[الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. ١ك(‏ 

1 () قوله: "فلانها ممن نأى [أنى بعد] إلخ" أقول: فيه شىء فإن المدعى أن كتاب الأخرس حجة فيما سوى 
الحسدود» وهذا الدليل يدل على أنه حجة فى الحدود أيضاء فإنه إذا كان بمبزلة النطق فى حق الحاضر لم يكن حسجة ؤ 

الأضرورية» فينبغى أن يكون حجة فى الحدود أيضاء كما كان النطق حنجة فيبا أيضا. (نت) 

* راجع نصب الراية ج4 ص7 »1١‏ والدراية ج7"ص 715 تحت الحديث 07 3١ ٠‏ . (نعيم) 





المجلد الرابع - جزء .م 00 0 6م 020202020202000 ممسائلشتى 
فى حق الغائشب لويد وهو فى فى الأخرس أظهر وألزم” ظ 
ثم الكتابة غلى ثلاث مرائب مستبين”'' مرسوم””"؛ وهو بمنزلة النطق فى || 
الغائب» والحاضر على ما قالواء ومستبين نبين غير مرسوم كالكتابة على اجدارء وأوراق 
الأشجار. ويئوى 9 'فيه؛ لأنه ممند7*) صريح الكناية” "لايد من الية 6 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء؛ وهو بممنزلة كلام غير مسموع.ء فلا يشبت 
الحكم. وأماالإشارة. نجمعلث حجة في حق الأسرس فى حق هذه الأحكام ‏ ظ 
للحاجة إلى ذلك ؟؛ لأنبا من حقوق العسادلة ول : تختص بلفظ دون لفظ 9" وقد] 
تثبت بدون اللفظ”''". والقصاص حق العبد أيضاء ولا حاجة إلى الحدود؛ لأنبا حق 
الله تعالى» ولأنبا تندرئ بالشبباتء» ولعلهث'' كان مصدقا للقاذف» فلا يحد 
|اللشيبة. ولايحد أيضا بالإشارة فى القسذف؛ لانعدام القذف صريحاء وهو 
الشرط”"” نم الفرق بين الحدرد والقصاص أن الحد لا يثبت ببيان فيه شببة؛ ألاترى 





1 ١١)قوله:‏ "أظهر وألزم* وذلك لأن الظاهر من حال الغائب أنه يحضرء وأما الأخرسسه فالظاهر من حاله أنه 
]ألا يزول خرسهء فلما قبل الكتابة من الغائب؛ فى ثبوت الأحكام مم رجاء النطق بالحضورء فلأن تقيل فى حق الأخخرس أولى. (ك) أ 
(؟) قوله: “مسكبين” احتراز عن فير المستبين» وهو الكتابة على الهواء والماء مرسوم أى معنون أى مصدر 
بالعدوان؛ وهو أن يكتب فى صدره من فلان إلى فلان. (ك) ْ 
(*) أى معهود كالكتابة المعهودة فى زمائا على القراطيس. 
(4) أى يطلب منه النية؛ ثنويه سبردن كارى بر نيت ديكرى. (من) 
(0) قوله: "لأنه بمنزلة إلخ " أى بمتزلة كناية شولية؛ أما لكتابة» فهي ليست بصريح الكناية, لأنها فعل» والكناية فى 1 
الحقيقة إنما يكون فى القول؛ ؤذكر الإمام التمرتاشي» وإذا كتب مستبيئا لكن غير مرسوم كالكتابة على الجدار» أو على || 
التراب» أو على الكاغذ؛ لاعلى وجه الرسم كان لغوا؛ لأله لا عرف فى إظهار الأمر بنبلاء فلا يكون حجة إلا بالبينة والبيان. (ك) ||| 
(5) أى الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. (عناية) > 
(9) أى النكاح وغيره. ظ 
)١« 11‏ قوله: ”لأنبا [أى هذه الأحكام من حقوق إلخ" أفول: لقائل أن يقول من هذه الأحكام: الطلاق على ما |]:. 
صرح به فى موضع المسألة» وهو من حدقوق الله تعالى؛ لأن فيه تحريم الفرج؛ وهو حق الله تعالى» ولهذا لم يشترط [] 
الدعرى فى الشهادة عليه بالاتفاق» ولا بد فى كون الإشارة حسجة من أن يكون الحكم فى حقوق العباد فقط. أو مما غلب ||| : 
ا فيه حق العسبد على نحق الله كالقصاص؛ لا ما غلب فيه حق الله على حق العبد كحد القذف» وكون الطلاق. ثما غلب فيه | 


| حق العبد على حق الله تعالى ممنوع. (نت) 





)3( قوله: "ولا تختص إلخ” فإنه كنما ينبت بالعربى يثبت بغيره. (عناية) : 

|| قوله: "وقد تشبت بدون اللفظ [أى بفعل يدل على القول كالتعاطى] " كمافى بيع التعاطى؛ ونكاح‎ )٠١( 
1 الفضولى مم القدرة على التكلم فلآن يثبت ههناء والعجز متحقق أولى. (كفاية)‎ 
00 الأخرس.‎ 039 

0١79‏ أى .القذف نينا 





ظ الجلد الرابع - جزء 8 [ - 804 - ظ مسائل شتى | 


لو شهدوا بالوطئ الحرام؛ أو أقر بالوطئ الحرام ل ْ بجب7 المد" 

ولو شهدوابالقتل المطلق. أو أقر مطلق القئل يجب الشصاص وإن" ل 
فوا الست رج ساس راسو براي لدان اير 
|أفجاز' أن ينبت مع الشببة كسائر المناوضات التى هى حق العبد. أما الحدود 


الخالصة لله تعالى ' شرعت زواج وليس فيها معنى العوضية» فلا تذبت مع الشبهة 
العدم الحناجة. وذكر فى كتاب الإقرار”" أن الكتاب من الغائب ليس بخجة فى 

قضاص يجتب عليه » ويحتمل :أن يكون الجواب هنا كذلك” » فيكون فيبما” 
|روايتان.ويحتمل. أن يكون”''' مفارقًا لذلك'؛ لأنه يمكن الوصول إلى نطق الغائب 
|أفى لجملة؛ لقيام.أهلية النطق» ولا كذلك الأخرس لتعذر الوؤصول إلى النطق للآفة 
| المانعة» ودلت المسألة:.على أن الإشارة معتبرة وإن”"'' كان”"" قادرا على الكتابة. 

ظ لساري ور الاي ري الى 11 
أ السراسييدة ولا ضرورة؛ ١‏ ابيا ” فقال: أشار أو 


(١)مع‏ أن الوطم الحرام مطل إا. هو الزناء. 066 
(1) للشببة. 
(؟) الواو وصلية. 
(4) أى فى الشهادة والإقراز. 
[ () قولنه: "قجاز أن يثبت إلخ" أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مرفى عدة مواضع من هذا الكتاب من أن | 
||التصاص أيضنًا تندرئ بالشيهة» كما قد مر فى كتاب الشهادة» وكتاب الكفالة وكتاب الدعوى, فتأمل. (عبد الحليم) 
(1) قزله: "أما الحدود الخالصةإلخ" قيد الخالصة مخل هناك؛ فإن حد القذف غير خالص لله تعالى» بل فيه حق 
اله تعالى» وحق العيد كما صرحوا مع أنه أيضا زاجر لا يثبت بالشببة لا يكون إشارة الأخرس حجة فيه أيضاء كما صرح 
ابه فيما مر فلا يتم التقريب بالنظر إليه. (إنت) 
(7) من" المبسوط . 
(4) قوله: " كذلك " أى لا يكون الكتابة حيجة فى حق الأخرص. ١ك‏ 
(4) قوله: ” فيهما" أي فى الأخرس والغائب غير الأخرس. (ك). 
)٠١(‏ الأخرس: 
)١١١(‏ الغائب. 
0١‏ الواو وصلية. د ظ 
179) الأخعرس. 5 
)١4(‏ أى مم القدرة على الكتابة. ْ 
)١4(‏ قوله: " لأنه [محمد] جمع ههنا [أى بين بكلمة الاستواء فى "الجامع الصغير ] بينسبهما [أى بين الإشارة || 
|والكتابة] " بتعلق بقوله: بخلاف ما توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه مخالفا لما ترهمه البعض. (ك) 





|| الجلد الرايع -جزءم 7 ااا 80 0 ظ ش مسائل شتى 


أأكتبء وإغا استويا")؛ ا وفى الكتابة زيادة 
يبان" لم ؛ بوجد فى الإشارة؛ وفى الإشارة زيادة أمر لم يوجدد فى الكثنابة ؛ لما أنه 





وكذلك الذى صمت يوم أويومين بعارضش "لابين فى الابكل اسان ندا 
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| وفيب 5 فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل " ؛ وإن كانت الميئة أكثرء أو 
أأكانا نصفين لم يؤكل» وهذا إذاكانت الحالة” حالة الاخمخيار .وأما فى حالة 
|| الضرورة يحل له التناول فى جمبيع ذلك ”*'؛ لأن الميتة المتيقنة تحل له فى حالة || 
ش الضرورة. فالتى تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتخرى» لأ (' "رن يوصله إلى 
ا الذكية فى الجملة. فلا يتركه ١١١‏ ' من غير ضرورة. وقال الشافعى : لايجوز الأكل فى |أ 
حالة الاختيار وإن”"'' كانت المذبوحة أكثر؛ لأأن التحرى دليل ضرورى» فلا يصار 
إليه من غير ضبرورة. ولااضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل 
| منزلة الضبرورة فى إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم 
ظ الي ا 









)١(‏ أ الاشارة والكتابة. 
(؟) قوله: " زيادة بيان' ' لأنه يفهم منه المقصود بلا شببة؛ بخلاف الإشارة» فإن فيبا نوع إيبام. (عناية) 
(") قوله: "لا.أنه أقر ب إلخ " أى الإشارة أقرب إلى الكلام من الكعابة؛ لأن العلم بالكتابة نما يحصل بآثار الأقلام, ْ 
وهى منفصلة عن المتكلم؛ وأما العلم اماصل بالإشارة حاصل:بما هو متصل بالمتكلم؛ وهو إشارة بيده؛ أو برأسه؛ فكان 
5 [المتصل بالمتكلم أقرب إليه من المنفصل منه» فكان الاعتبار لحا هو أقرب إلى الموضوع للبيان أولى. ك2 
(4)قوله: "وكذلك الذى صمت يوما أو يومين يعارن “ أى'لا يجوز إقراره» بأن أومئ برأسه أى نعم؛ أو اكتبء 
وهو معطوف على.قوله: ولا يجوز ذلك فى الذى يعتقل لسانه. (ك) ا 
ش (0) أى الذى صمت يوما و يومين. 
(5) أى محمد فى "المجامع الصغير". (عينى) 
(/) قوله: " تحرىافيبا وأكل ” وهذا بنخلافب الثياب» فإنه يتحرئ فيها بكل حال سواء كانت الغلبة للطاهر, أو. 
للنجس» أو اسعوياء وهذا لأن حكم الشياب أخعف؛ ولهذا لولم يكن معه إلا ثوب واحدء وربعه طاهر؛ يصلى فيه 
|أبالإجماع؛ وإن كانت ثلاثة أرياعه نجساء وأما إذا كان الطاهر أقل من الربع» فكذلك عند محمد؛ وعند أبى حنيفة وأبى 
يوسف يتخير بين أن يصلى عريانا قاعدا بالإيماء» فلما.جازت الصلاة فى ثوب نمس .حالة الضرورة؛ فلأن يجوز بالتحرى 
حالة الاشتباه أولى. (كفاية) 
)8١٠١ ]]‏ أى بأن يجد ذكية بيقين. 
(8) أى الكثرة والقلة والمساواة. 
.)٠١(‏ التحرى. 


)١١١ 1|‏ نحرى. ظ 
)١7( ْ‏ الواو وصلية. 2 . 0000 اه 
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القليل لا يمكن الاحتراز عته. ولا يستطاع الامتناع عنه» ا دفعا للحرج 
كقليل النجاسة. وقليل الانكشاف. بخلاف ما إذا كانا نصفين» أو كانت اميه 
أغلب ؛ لأنه لا ضرورة فيه”' ., 

والله أعلم بالصواب» وإليه المر جع والمأب,. 


#6 كد يد د دا 


حاتمة الطبع 


حمدا من منه الهداية: وصلاة على من هو لعطشان الهدابة سقاية» وعلى آله وصحبه 
]|| أزباب الدراية» أما بُعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوى أبو الحسدات ميحمد عببد الي 
اللكنوى: إن " الهداية شرح البداية " كتتاب يهتدى به الطلبة» ويعتمد على زراياته الكملة لم يت 
فقيه يعد مصنفه إلا اعتمد عليه» ولم يجئ نبيه بعده إلا استند إليه؛ ومن ثم تراهم بتدداولونها 
بأيدييم خضوصا النضف الأخير منه» ويتدارسونه فيما بينهم 

ولما رأى الوالد العلام والأستاذ القمقام مولانا محمد عبد الحليو'" أدخله الله دار السبلام أن 
الناس فى تحصيله كالحبارى فى الصحارىء تراهم فى درسه وتدريسه؟ لكونه مشعملا على 
جواهر نفيسة تحت عباراته» ودقائق لطيفة تحا إشاراته سكارى» وما هم بسكاري توجه إلى 
تصحيحه وتحشيته فصحخ » أو لا نسخة بمقابلة سبعة من النسخ المطبوعة والمكتوبة عمدتها لسخة 
1 لم تزل مهبطًا لأنظار اللا 0 لأبصار الفضلاء ء منهم مولاناالمرحوم الشيخ عبد الجليم 
الأنصارى اللكنوى» ومنهم ابنه أبو”"' جد جد" جد" أبى أستاذ الأساتئذة مولانا قطب 
|[ الدين”', وتظيم الجبه الكاماق عولانا نظام الدين. ,0 بقا لعانوة اسيل المرجوم 


را لا حتيفة لذ القة سق جتان ولا سكي لسدم عله الوك | 
(؟) كانت ولادته سنة.تسع وثلاثين بعد الألف والاثنين من الهبجرة فى الوطن الأصلى المعروف بلكدر؛ ووفاته في 
ْ حيدراباد من بلاد الذكن فى تاريخ تسع وعشرين من شعبان يوم الاثنين بن سنة مس وثمانين» كان جامع للعرم العقلية 
والتقلية؛ وحاويا للفنون الفرعية والأصلية ولم يزل فى عسمره مشتغلا بالددريس والتصديفء وقد بسطت الكلام في 
| ]ترجمته من مبدأ عمره إلى منتباه فى رسالتة سنيتها ” حسرة العالم بوفاة مرجم العالم". (منة سلمه) 

ش (5) أن مولانا أحمد سعيد. 

(4) أى مولانا محمد أكبر. 

(5) أى مولانا مخمد يعقوب. 

(7) كان له تصانيف: منها: حاشية شرح العقائد العضدية؛ وصنبا: حاشية التلويح؛ وحاشية شرح عقائد النيفي؛ . 
|| وحاشية المطول» ورسالة فى تحقيق دار الحرب أكثرها أحرقت فى فتنة قتله» كذا فى " البحر الزخان” » و ععيس 
!وغيرهما. (منه) 1 
(/) هو عالم خبير وفاضل نحرير خحتم تحصيله فى حوزة درس الشيخ غلام نقشبند؛ وانتبت إليبه رياسة العلم لي 

ا تتورب ولس ا لحرن من السيد عمد الرزاق الانسوى توفي سنة ست ولاق ريال وألف» وأخطد الفيوض الكثيرة عين 
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المفتى محمد ولى » وقتي ازتامولانا متححة ظهرر اللا وحدوجا اله ال" ومنهم حفيده جدى مولانا 
يبيد اد الله'''.ثم زينها بالحواشى المفيدة» والتعليقات اللطيفة» والتى استمد بها فى التحشية أأ 
بين الحواشى والشروح "النباية”" ورمزها ن. و”الكفاية”*' وزمرها ك. و"الحميدى” 
ورمزها حميد بو مجر الفراية ” 'نباية الكفاية 3 0 أغاية البياة "© ووعيدها عن و 
"العنابة *30) ا "اليناية * ''“ورمزها عينى ») و '"فتح القدير”” '' ورمزها فب)و نتائيج 
الأفكا ر”"'“ ورمزها نت» وربمما يكتب نتائج» و نصب الراية لأحاديث الهداية”"' ورمزها 
ت» وربما يكتب زيلعى"'" . وحاشية الشيخ. عبد السلام” '' ورمزها أعظمى. وجاشية السيد 
مير جان الحيدرآبادى” '' ورمزها س» وترجمة الهداية باللغة الفارسية ورمزها ترجمة وغيرها. 








ظ السيد إسماعيل البلكرابى المدوفي سنة أريع وستين وأنا دخلت.لكنو فى سنة ثمان وأربعين شيك به فرجتة عر 
طريقة السلفب» توفى فى الباسع من جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائة وألف» ومن تأليفاته: خاشية على شرح 
هداية الجكمة للصدرء أو شرح المسلم وغيره. (سبحة المرجان) ا 

(8) المرادٍ أبو الأم وهو مولانا محمد ظهور الله. 

(1) توفى فى سنة ست وخخمسين. بهد الألِففٍ والمائتين. 

(؟) توفى ببنة ثلادث وخحمسين بعد الألف والمائتين. 

(5) مولانا حسام الدين بن على السغناتى المتوفى سنة عشرة ومببع مائة. (كشف الظنون) 

(5) للسبيد جلال الدين الخوارزم. على الصحيح؛ وقيل: هو لِصاحب الوقاية» ولا صحة له. 

(ه) قيل] أول من شرح الهداية جسيد الدين على بن محمد الضرير البخارى المبوفي 1 فى جزوين يسمي 
| ب"الفرائد". أكشف). 

(7) شييم قوام الدين محمد بن محمد البخارى الكاكى المتوفى ,44 (كشف) 

(1) للتبيخ تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله لحبوبى. (كشف) 

(8) للشييخ قوام الدين الاتفاقى أمير كاتب بن أمير المنوفي , ؛ ٠0‏ (كشف) 

(5) للشبيخ أكمل الدين البابرتى محمد بن المحمود المتوفى ,1/7 (كشف) . 

)٠١( .‏ للقاضى بدر الدين محمود بن أحمد العينى المتوفى ,8هلم ْ 

)١١(‏ للشيخ الإمام كمال البدين محمد عهمد الواجد السيواسى المعسروف ب" ابن الهمام" البمتوفى ,851 (كشف) 

(؟١)‏ لزين الدين محمد أفندى المتوفى ,417 (كشف) 

05) ليشيخ جسال الدين بن يوسف الزيلعى المتوفى 7 كذا بخط السخاوىء. وخصه الشيخ أبن حجر 
العسقلانى» وميماه الدراية. (كشف) 

)١4(‏ هذا ليس الزيلعى شار" الكئز ؛ كما يتوهم من اتْحادٍ النسبة» بل هو غيره. 

)١5(‏ هو من أحفاد الشيخ أحسمد بن أعظم زائر البيت الليرام اللدقب ب" الأعظم الشانئ"؛ كان فاضلا جيدا لِه 
||اتصانيف» منها: حاشية التلويح» وحاشية الخيالى؛ وشرح المنار؛ وجاشية البيضاوى., وجاشية التحقيق؛ وشرج التبذييم 
وحواشبى شرح الصحائف وغيرهاء وكانت وفاته فى ٠١47,‏ (من) 


5" هو تلميذ السيد غلام نور من أفاضل الدكن المتوفى 9 ١!‏ له حاشيتان على شرح الجغمينى» وجاشية على 
شية الزاهدية للرسالة القطبية أيضا وغيرها. 
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ومن التفاسير "معالم التتزيل ”'؟و”الجلالين “و 

ومن الكتب الفقهية الأخر "شرح الوقاية ”" و “ذخيرة مر لقي ورمزها جليى”'2 و 
“شرح النفاية " لعلى القارئ”"'» و "جامع الرموز”" و" منجمع الأنبار”" و”الدر المختار 7" 
”رد المحتار* و”الدرر"”''' و”الكافى ”0 ورمزها كف. و" مختصر الطحاوى؛ وشرح للإمام 


|| الإسبيجابي'''» و" مختصر الكرخى * ورمزها مخ؛ و "تبيين الحقائق '"' و“ ترجمة شرح الوقاله ع 


ورمزهاترء و”المصفى "2 و“الفصول الحمادية**'2 و”فتاوى قاضى نان 2107 تيت 0 


)١(‏ قوله: للإدافرمسن النون أن مسق جدين إن مجهره وابخوى الشائين لزان ا 

(؟) قال فى " كشف الظنون": هو العلامة جلال الدين محمد بن أحمد امحلى الشافعى المتوفى 855 من أوله إلى ||| 
آخر سورة الإسراء, ولما مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن ن السيوطى. المتوفى ١‏ كتب تتمة على نمطه. وكان 
امحلى لم يفسر الفاتحة؛ وفسر السيوطى تفسير! متاسياء وقال بعض العلماء من أهل اليمن: عددت حروف القرأن وتفسير 
الجلالين» فوجدتها متساويين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد؛ انتبى كلامه؛ أقول: هذا خخطأ فاحش 
صدر عن صاحب " كشف الظنون"» فإنه ظن أن احلى فسر من الأول إلى سورة الإسراء؛ وأكمله السيوطى؛ وليس 
كذلك؛ فإن السيوطى فى تفسير النصف الأول يدقل عن تفسير الآخر للمحلى» وينسبه إليه بقوله: ذكره الشيخ فى 
تفسير سورة فاتحة» وهو نص فى أن تة تفسير الآخر للمحلى» لا الأول» كيف لا؟ والسيوطى تلميذ للمحلئى كما صرخ هو 
0 :فى كتابه عن المحاضرة, لا أن المحلى تلميذ السيوطىء والذى أوقعه فى الخطاً هو قول السيوطى فى تفسيره بعد الحمد 
والصلاة» وبعد:'فهذا ما اشنتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الذى ألف الإمام العلامة جلال الدين محمد 
بن أحمد المحلى» وتدميم ما فاز» وهو من أول سورة البقر إلى آخر سورة الإسراء إلخ؛ فظن صاحب " كشف الظنون” أن 
ضمير هو راجم إلى تفسير المحلى» وليس كذلكء بل هو راجم إلى ما اشتدت. (من) 

(*) للإمام صدر الشريعة الثاني عبد الله بن مسعود المحبوبى الحنفى المتوفى ./4/ا شجرى. (كشف) 

(4) للمولى يوسف بن جنيد المعروف ب" أخى الجلبى” بدأ فيها فى 841١‏ هجرئه (كشف) 

,2( هو من تلامدذة ملا خسرو صاحب 'الدرر . 

,٠١١4 المتوفى‎ )5( 

(7) للمولى شمس الدين محمد الخراسائى القهستانى نزيل بخارا بالمثوفى فى حدود 557, وقال المولى عصام 
' الدين فى حقه: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام» وإنما كان دلال الكتتنب فى زمانه) ولا كان يعرف الفقه» ولا 
غيره؛ ويؤيده أنه يجمم فى شرحجبه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيفع من غبر تحقيق. (كشف) 

(4) شيخى زاده قاضى القضاة بالروم عبد الرحمن بن محمد بن سليمان النوفى ا4١٠‏ هجرى. (كشف) 

(9) للشيخ علاء الدين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جمال الدين بن حسن 
الدمشقى المعروفف ب” المحصكفى " المتوفى 8 ١٠ه.‏ (خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر) 

)٠١(‏ للفاضل محمد بن فراموز الشهير ب" ملا ختسرو” المتوفى 580 هو شرح لمتنه " الغرر' . (كشف) 

)فشك(.ها1/٠١ قوله:هوشرح للوافى كلاهما لأبى البركات غبيد الله بن أخمد حافظ عماد الدين النسفى المتوفى‎ )١١١ 

(19) المتوفى ,714 (كشيف) 

)١5(‏ لفخر الدين الزيلعى أبو محمد عثمان بن على المتوفى 45 هجرى. (كشف) 

, وقد يسمى بالمنافم, كصاحب الكافى والوافى كما فى " كشف الظلنون‎ )١4( 

)١9(‏ لجمال الدين بن عماد الدين». وقيل: هأ لف عبد الرحيع بن ى بكر عبد المي رياني السرقد» 
ظ ع ل تخي فى أراخر شعاد 10١‏ هجرئ. ان 
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مجمع البركات" و "منح الغفار ”'' وغيرها. 

ومن كتب الأصول “قمر الأقمار" وغيره. 

ومن كتب اللغات ”المغرب '” و ” اصطلاحات السيد الشريف“ و" البرهان القاطع' و ”تاج 
اللغات ورمزه ثم؛ و”“غياث اللغات” ورمزه غث. وتاج المصاور '”ورهة اج. و]|| 
"القاموس”"" ورمزه قء و" منتبى الأرب” ورمزه من» وقلم كتب مب و المنتخب ورمزهم. 
و"الضنحاح ”*' ورمزهص» و" كنز اللغات” ورمزهك» وقلما كتب كنء وغيرها. ظ 

م نسخت منبا نسخة؛ وطبعت فى "المطبع العلوى” مرة أولى 187١هء‏ ثم مرةأأ 
انية فى المطبع المصطفائى. ثم أراد المولوى محمد خادم حسين حفظه الله عن موجبات الشين 
أن تنطبع مرة ثالثشة أحسن من المرتين الأوليين مع البراءة عن كل شين» فنظرت أصلها نظرة 
واحدة؛ وزدت على ما كان زيادة لا تخلو عن فائدتة . ثم نسخت منها نسيخة. وطبعت فى المطبع 
|| الذى لا يوجد فى العالم له نظير هو بين المطابع كالبدر المثير المعروف ب المطبع المصطفائى ١‏ ثم 
طبع فيه مرة رابعة» ولا لم تبق نسخة منه عند التجارء والناس مشتاقون إليه أراد المولوى مجمد 
خادم حسين حفظه الله عن الشين أن تنطبع مرة خامسة؛ فطبعت فى المطبع المصطفائى » وكان ذلك 
|أفى سنة اثنتين بعد الألف وثلاث مائة من الهجرة النبوية. 

عد د جد ظ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ظ الحمد لله رب العلمين والضلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى وآله وأصحابه أجمعين 
أما بعد: فيقول العبد الأضغف نعيم أشرف نورأحمد وفقنا الله سبحانه وتعالى بفضله لإعادة 

طب هذا الكتاب العظيم وخدمته سنة /!411 ١ه‏ فأخرجنا هذه الطبعة استمدادا من أحدث أجهزة 
|| الكمبيوترفي ثوب جديد بعد أن بالغنا في الجهد لتصحيح نصوص الكتاب وحواشيه وتصميمه 
]| وتنسيقه » فجاء بحمد الله كما ترى» فالله المسؤول أن ينفع به الأمة الإسلامية وأن يتقبل منا هذا 
العمل ويجعله في حسناتنا وحسنات والدنا العالم المجاهد الشيخ نور أحمد رخمه الله مؤسس 
ظ إداة القران راد والعاوم الإسلامية اإسلاية يكراشي باكستان أمين يارب العلمين. : نعيم اشرف 11/ 9/ 18117ه 





)١1(‏ هو ) هو الإمام فخر فخر ال ع حسن إن منصور ر الأوجندى الفرغانى المتوفى 05917 هجرى. (كشف) 
(1) للشيخ شمس الدين محمد الدمرتاشى المتوفى 6 2٠١‏ وهو من أنفع كتبه فى المذهب: (خلاصة الأثر) 
(؟) الإمام أبى الفتح ناصر الدين بن عبد السيد المطرزى المتوفى "١١‏ هجرى. (كشف) 
(5) لأبى جعفر أنحمد بن على المعروف بجعفرك المقرئ البيبقى المتوفى 44 ه هجرى. (كشف الظئون) 
(5) للإمام مجد الدين الشيرازى التوفى 8١1‏ هجرى. (كشف) 
: (5) قيل: اسمه صحاح +بالكسر- جمع صحيحء وقيل: -بالفتح- مصدرء كذا قال الجلبى فى "حواشى 
المطول" ؛ للإمام أبى. نصر إسماعيل بن جماد الجوهرى الفارابى المتوفى ١‏ هجرى. (كشف) 





للمجلد الرابع - جزءم ات فهرس الموضوعات 
ؤ فهرس الموضو عات 
كتاب الحنايات عق ام تخ رقع ا اده ادق ل ل الود ل ل 2506 تت ودر وا ل لاطا عن لودو 2 8 يل ني 1 
باب مايوجب القصاص وما لا يوجيه . . . . ٠‏ لق فا .د فاه ماو لاه م مها 6ه 0 تي ناموط اناا وه 312 
فصل 000 انظ 8 بج عا مس ل اسار لخت لاوطا ا تو و 9 فا وا تك لو 718 
باب القصاض فيما دون النفس ااا ا 
التلدل. لض دش كع جاح ساي لعا لحا ول 16 6س :10ب لل ديق اسه 41874 9 اا 910 1 7 
فصل ا 2ك 71 5 لواحي الا م ا ل 11 
ات اا ا ا 00 100011 1 ااا 
باب فى اعتبار حالة القتل وله دوقوك من ف اه مقن هر 1 4 ذل ف 7و 1ن اق خاو وار و أل ق كنا اوتبو ع 1 او دض 2 16 00 111 
كتاب الديات ا 00000 ل ل و ا ا ا 
فصل فيما دون النفس ا 00 1 
فصل فى الشّجاج ا 00 1 
لقدل 1" طبور لد ا سو لا 1 100 ا 11 1ق املعم و انهه املاط ف م ا م1 
فصل فى الجنين 501010 0 
باح ما معدلة لجل قن الطريته بد ل ل ل 1 
فصل فى الحائط المائل قم هع ف تقطن و جني مز اه 14 عق اج جد نت ني وحم نجه الب تع ل ونا ل اتاو نظام ا ل 1 11 
باب جناية البهيمة والحناية عليها 4 الات اذه لذ عاد تراد تن نمو نايا لات و واج 1 ب اه اااي و مم 111 
باب جناية لمملوك والجناية عليه ا 
فصل ني نمؤمو :الخ ار غاتها واه ايفين حو كك اماد له يفطا سه مالك رت يكين ١‏ بهنو يداطار ا لا ا د حت وس ا راط نط وو 1189 
فصل فى جناية المدبر وأمْ الولد ا ا ا ا 
ال ين والحناية فى ذلك 1 
باب القسامة او و ب ل وا مي لساري ات طن 38 الاو انم اندو لطر ال 1 رشك ب وما 16لا 
كتات المعاقل قا أ قي ني بن ابو بف ابن 7ه جه ا وان الج ان لاس جك وت يوا ان جلك ون الود ل وا ام ل ا ل لل 1 
كتاب الوصايا و و م 11 
باك فى سنن الرقمية قا جور من للق روما جعي مالة وها مكنا ححا هنة ا لامالا حل لزد ‏ /11 7 
باب الوصية بثلث المال 00000 ا 000 ا ا ا ا و ل 7 
فصل فى اعتبار حالة الوصية ا م ل 
باب العتق فى مرض الموت ل ل ا ا ا ا تطعا دي ما رز ع جو وجو لا ور رو لا ل قا و 1101 
فصل ١‏ متو كوي جوش يانه فكاو از سمطو عيطي ب نك اوه اسه 1 امتح 6 عاذ نان لبا ل وام ا 1011 
باب الوصية للأقارب وغيرهم م ا ا 7 
باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة ان ا و 1 10 جل 1 ال لد 1 اقلق ل يلاستو ا ول ا ا 11 
باب وصية الذمى لا انار حا و مؤت اوتا لمان وز طلم اخ ا 11 ااام نوسي كو 111 
باب الوصى وما يلكه . . ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ب ل ا 
فصل فى الشهادة 0000101211 0 0 
كتاب الخنثى ل ادع تي الوه لاطا ا مط ل ون ا ااه القع ام وس أو للب لظا المافورةا مب الل لم 111 
فصل فى بيانه 1 ب وا ان نم ا بك ا لسر و و ود ا و اس ا ا ياي ل ا 511 
2 ره مه وا و ا ب ناه ال م 11 ل ات لو ونه ااخت و الجا رن و مر ير 91 11 
مسائل شتى ا ا 0 


فهارس لاض 


فهارس الهداية 


فهرس موضوعات الجزء الأول 


مؤلف الهداية وذكر سائر مؤلفاته 0111 1 2510701017171 52 
عادات صاحب ”الهداية' قيا ......2.2..2.2.2. 2.222.224 م لد 


بعض المسامحات التى وقعت فى النصف الأخير من الهداية” 


المراد من ظاهر الرواية . .. وافمواء وا هر وح له أو اوح و هك مراف هر فوا لوآ أرقن هلم انق له دق اط ا اق اه 
:ترجمة الرجال للذكورين فى النصف الأخير من . الهداية” ل 
حرف الألقب ......... وو ل ا ب ب لس وو ا ا اي ا 


حرف الباء ... . ا ا 0 اي و ل ا ا 


عرق اذاه لعي لام و اوس يواد لل بوك يذ ل #ونت وو تجوديقاء ها ما “فاق واحود فو ها :وا عر لو ا 


حرف السين المهملة : 


را ههه #©# اه هه هاو« ها © هله هله # ا هاهاي واه واجس هشاع ع هد هم هاه عساه 9٠ ٠‏ م 


ذكر بعض الأسانيد إلى مؤلف ' الهداية” 


مذيلة الدراية للقدمة ‏ الهداية” 0 ال و ما مو و لور لامي با ا لي ا 


الهدايه 


فهارس ظ ا الهداية 


| م سس مس ل لسوصرا يوسي سس ل سر له ا 1 


تراجم من ذكر فى الجلدين الأولين من الهداية” / 
حرف الألف ... 0 0 0000 
حرف الباء الموحدة مسحو او واو اب الم ا لا ل 6 811 
حرف الثاء المثلثة .:. . . 0 0 
قائدة ......2..... 00000 ين ا اولي ا وا 0 ا م ا ا و 61 
حرف الجيم .. هه 
حرف الحاء المهملة . 0 1 ل 55 2 018 
حرق ليت اليهلة 30000 ل ل ل 1 وو 3 
فائدة . 0 ل عق 
خرف الشون المحعفة 0 4ه 
حرف الصاد المهملة . . ب ا ا 0 و وطاق بلا د لسر ا 819 
حرف ألعين المهملة ... 0 0000 ل مه 
“فائدة 00 ان 
فائدة 3 
جرف الفاء لظ ا بر 0 0 
حرف الميم 0 ل ره 
حرف النون + 
حرف الواو 0000 00000 0 1 00000 
حرف الهاء 0 0 0 
شرح المببمات الواقعة فى النصف الأول من" الهداية” ع 
الأنساب والقبائل الواقعة فى ' الهداية” 0000 000 
شرح أسماء الأماكن الواقعة فى الهداية” . . . .. و 0 
المسامحات النى وقعت من صاحب. الهداية” فى النصف الأول :4 
كتاب الطهارة 
كتاب الطهارات ش52 مسر يي ا ا ل 1 
فضل فى نواقض الوضوء 15150000 57579 ااا 
فضل فى الغسل ...1 . اي 0 ل 
باب الماء الذى يجوز به الوضوء وما لا يجوز به 1 
:فصل فى البثر ظ 10 
فصل فى الآسار وغيرها ا 


باب التيمم ا ا اا 








باب المسح على الخنفين ا 0 
باب الحيض والاستحاضة ل 0 ا 0 اا 0 
فصل فى النفاس . . . . .. 50000 ل ا ل و ا 4 
اب الابجاس وطويرةا بده 000 00 لس ل ا 
فصل فى الاستنجاء ال و متو هي 1 
كتاب الصلاة 

باننة الواقيثة سكم وم م 210 ل سي 0217 1 
فصل فى الأوقات المستحبة لك لي 0 
فصل فى الأوقات التى تكره فيها الصلاة 050 0 
باك الا دا نوه ون ع ون 1 510006 يه الس ا 1 
باب شنروط الصلاة التى تتقدما 00 اا 
بان صفة الصلاة .....1...., 8 
فصل فى القراية . . ...| ...أ 0 52507 موه مو او مها ورد سر سس ياو 11511 
ناص الإمافة ” و ا ا لي ل 
بان'الحدث فى الضلاة 000 0 5 0 550 ا 
0 س موضوعات الحزء الثانى 

باب ما يفسد الصلاة وما يكر فيهأ... . 0 076 ب لل ب لو لي 11 
فضل فى مكروهات الصلاة : 0006 5200 ا ةا 50000 ب 1 
فصل فى آداب الخلاء . ...2.0.1 1" 
باب صلاة الوتر . .. 50000 ْ : 53058 2 
باب التوافل . ل 0 0000 مم 
فصل قى القرافةا سي وسو لد [ عم اه اي 00 4م 
فصل فى قيام شهر رمضان .. 50000 ا ل ا ا و8 
باب إدراك الفريفية ... . . .]1 . ...2 .. 0 
باب قضاء الفواثت 0 م ل 0 1 
لاح عر الور و ا أي و ا و يي نار افج ير م وم ادي 1 
باب صلاة المريض 0 0 و 10000000 ل ا 
باب.فى سجدة التلاوة 50000 : 00 ا اك ا ا 1 500000 واه أي لقي 
باب صلاة المساقر . . ...22.2.1 3بب-0 0 0 0 000000000 وج مك 941 
السك اشم ل 00 
باب العيدين 000 50 0 


افصل فى تكبيرات التشرين.. ا ل ا 





باب صلاة الكسوف د ا ال و بكرا 


بام الامعنق ا بن مه ع اا الفا يلار م ا ١101‏ 
باب صلاة الخوف . ...2.2.2.1 0 0000 ا 1 ١11‏ 
باب الحنائز ل ل 0 00 0 ع ا 
فصل فى الغسل. . 0 0 و ا را 
فصل فى التكفين ١١‏ 
فصل فى الصلاة على الميت 1١‏ 
فصل فى حمل الجنازة . .. ل ا ا ل 0 164 
فصل فى الدفن 16١‏ 
باى الشييك::: م ا 00 غ ١6‏ 
داك الضلاة ف الكعية > وجي خم وو سن مضه رلوك د اد تمتو نو بو ا 
كتاب الزكاة 
باب صدقة السوائم ل ا 1 00 ا ا ا 0 


فصل فى الإبل . .. اا د و و د ل ب و و 13/1 
فصل فى البقر ا ابر و ور و ل اال افاي اانا 
فصل فى الغنم ردني امارج ووو رع وار و ا اي 0ن 
فضل فى اللخيل ل 230000 ب با و 11001 


فصل فى ما لا صدقة فيه . .+.:...0:.... ا دجن وو ل اباد وك امو و اه عر و ١101‏ 
باب زكاة المال مو ول ونان نو جو عا لور لد موي جلي جا ريك ا امو جل وا باد وار م كا ...0م #كرا 
فصل فى الفضة ل 10 522006 0000000 ع نطول مود ك1 
فصل فى الذهب 00000 520000 7 ار 
فصل فى العروض. . . ٠‏ . 2070000 150 
باب فى من يمر على العاشر . . ' ا ا و 1 وو 107 
باب فى المعادن والركاز 0 ااا ا 
باب زكاة الرّروع والثمار . . .. 0 01 0 ااا 0 
باب.من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز م 0 
باب صدقة الفطر 306 
فصل فئ مقدار الواجب ووقته 0520 ا اا ا 
كتاف الصوء + يد - 6" 
فصل فى رؤية الهلال 1غ اح ا وق سو لوبو ال لو ا 5111 
باب مايوجب القضاء. والكفارة 20211 ل ا ا 1 


فضل فى إفطار الصوم. /” 


فهارس- . "ات 


00 ل ب ل 


0 2 0 4 
فصل فى ما يتعلق بالطواف بغير الطهارة فق لر ل حيو ريا 3 يقي ا ا لول تيا بها طلا لوا كا نه اول ل 


فصل فى الصيد ...... ف يت ف سف قب يفل رول اقزر قا ول “لود قا ج24 9 اد جو عبار هادي لد وياد ل 16 يا د لطن ال لقت يه 18 .ل 
باب مجاوزة الميقات بغير إحرام ........02222.22.222 .2ه ع 


باب إضافة الإحرام: نا اا واب ا 


باب اللإحصار فاأقاعاعاء. عا عاةد رد هد ثداح زعا فر كك ملا هك يف وق" تاها لهج رأف كود ريز هرا موك فيح قا 18 :ل لفون تود جه مند وا 6 


كتاب التكاح . . ... . ب ا ل ا لما 0 
تر اك د ل م ا د ا 


باب فى الأولياء والأكفاء 5256 


ري 

اباك لبقي ا 
باب القنسم ........ 5252706 
كتاب الرضاع 

كتاب الطلاق 


>3١ 
هم‎ 
م0‎ 
1 


١١٠ 
١7 


١16 


١6 


فهارس ' / ظ 0000 الهداية 
باب طلاق السنة ا ا تن اه اد ري و ا ا ا و١‏ 
فصل . 0 000 ل ل ا ل و 111 
باب إيقاع الطلاق : 0 ا و لي 1 ب و ب و ا ا 110 
فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان 2 6 واو وما ور زرلا اجن امدوا باوص وا و 111 
فصل 7[ [ 10151 1[ 1[ ز 1 ا اك ل 1 1 
فصل فى تشبية الطلاق ووصفه ........ م ا ا ا ا ا 
فصل فى الطلاق قبل الدخحول ا 8 0 50000010 او راط وني 2580 
باب تفويض الطلاق . .. مزه وان ره 1 تب لجس و وجو ل عسي للد امسن باو الي 1 
فصل فى الاختيار ا ا 0 
فصل فى الآمر باليد ار فاك 
فضل فى المشيكة . ....٠‏ 0 4ل مداه باوج ال امو لو ا ا 11 
باب الأيمان فى الطلاق 100100 ااا 
فصل فى الاسثناء ز ذز ذزذز1ذ1ذ1ذزةذ1ذ1ذ1ذز1 0 ا ل 
باب طلاق المريض ا ا ا ا 
باب الرجعة ا ا ل ا 1 
فصل فيما تحل به المطلقة ننم وك هه ف كموي اس وله موسج اه و حو الو 11017 
باب الإيلاء اي نر جه جم لق 1438 1 يد راد ينا رقا انإ ات لدجم موا 1ق كو جو با ناك ا ا ا 1 لي اك 57/7 
باب الخلع ا ااا 0 
باب الظهار فده هاةا .دواع و وا هد واه هد قد ها هاه هداع هاه .اه وافاوة واه ةداعا كا .د ودر .د م .د ماه .هدام واه 53 
فضل فى الكفارة ون نل أن نو 6 دلت ل وه ا نكل 2ن" ل ل 4 14 لو اااي ا و نك ب لر دوستو 0و را دع 40 8 ود د 5048 
باب اللعان:" لو ا 1 
باب العنين وغيره ااا ابو ل ل وا ابي لجيه ل و ات ل ب و ل جا ولا وي واب ار 01 
باب العدة. كران 
فصل ا اي ا و يي 116 
باك النواةة الس ب 5م رن ع و وجا رو مرو ع مقو ا الو بترن ل مو و ا م 
باب حضانة الولد ومن أأحى به ل 
باب النفقة 00 
فصل وال ا ب ا ا وام ا او او ا ال ل ا ا 11 
فصل ا و ا ل ا ا م ا ا ار ا 1111 
فصل 1 
فصل ل 0 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1[ ا 


دهارس 32000 الهداية 
فصل ..: يي 1 
كتاب العتاق السو رد الل ال د ا بوي ا ب و و و م ا ل ا م 11 
فصن ا ا 0 
باث العبد يعتق بعضه ا 000 ل ” 
. باب عتق أحد العندين. . ل 0 6 
باب الحلف بالعتق ا ا 0 
باب العتق على جعل . م ل 
باب التدبير 5100 147 
باب الاشتيلاد . . 1 121110 11 
فهرس موضوعات الجزء لرابع 
كتاب الأيمان 0 
باب-ما يكون يميئاء وما لا.يكون مِيئًا م ا لك ا ا و 0 
فضل فى الكفارة 1و8 31 00000131 ا 
باب اليمين فى الدخول والسكثى ل ل ا تا 
باب اليمين فى اخرؤج. وال تيان والركوب. وغير ذلك 20000 1 
باب اليمين فى الأكل والشزب . . 0 0 00 
باب اليمين فى الكلام 0 0 ا 700000 1 
فصل فيما يتعلق بالزفان 4 
باب اليمين فى العتق والطلاق 0 8ه ش51 ا ا ا ع ب 8111 
باب اليمين فى ابيع والشراه والتزوج وغير ذلك . ا ل اه 
. باب اليمين ذ بي الح والضلاه و الصو 1 5 1220 1 
باب اليمين فى لبس.الثياب والحلى . اك ا 
باب اليمين فى القتل والضرب وغيره . . .أ. .. ااا ااا 0 
و 0 
مسائل متقرقة .. 1 الس و ل ا ا 0 
كتات الخدوة ........... 000 0 ا اي 71 
فصل فى كيفية الح وإقاميه . . . . ١...‏ . / 
ناب الوط الى مرجي لله روالاى لذن جيه ا ا حت 1 
ا ا 1 0 2 0 
باب حد الشرب ..... ا ا عه ا ا 1 دوه ا 
باب حد القذف ا 11 


فهارس : -318- الهداية 
كتاب السرقة ا 1[ 1[ 1[ 0000 
بابها ريط يدوا ينعم "١‏ 
فصل فى الحرز والأخذ منه . . .. ...5 .. 0 ا 
فصل فى كيفية القطع وإثباته . . . .. ره ا 
بأب .ما يحدث السارق فى السرقة 0 10 ل ادا 
باب قطع الطريق ل ا ل ا ال 
كتاب السير 1 
باب كيفية القعال 0 
باب الموادعة ومن يجوز أمانه ل 9 0 000000 
فصل فى أحكام الأمان ...:2..........1..... 000000 
باب الغنائم وقسمتها خرف 
فصل فى كيفية القسمة 0" 
فصل فى التنفيل . . ٠.‏ ا 00001 ا 
بان استيلاء الكفار 0/1 
فصل فى حكم المسبتأمن اس ل ا ا 5 
باب العشر والخراج 00 
دافت اعفرية” و ضيي #نظ ف تمجي نج ناد ازعم بت خماي ةن شي لامعا تحور و مدو يدر 22لا ود و 111011 
فصل فى ما ينبغى الذمى 1 ل 0 ا 
ها وبر يونا لديا اق ال ا 
باب احكام المرتدين ل 
باب البغاة 7007 
كتاب اللقيط :مه ين ل لسار م ا ل ا ل ل ل لي 1 
كاه الل ب ب ا ا 
كتاب الإباق 7 
كنات لخر كة و وو ف وه دو من فاه بمج 0 
فصل فيما لا ينعقد الشركة إلا بالدراهم وغيره 500006 00009 0 000 
فصل فى الشركة الفاسدة ....٠..‏ ا ا" 01000000 بود 2104 
فصل فيما ينبغى للمشركين ا اي 000 
كتاب الوقف 0501 10002020 
فصل فى ؤقف المسبجد ا ا ا اشر وي ا و ف لني ور ا ا ا ل ا ال 


ار ا ا ل ل ل ا 1 

فصل . 2 
0 7 
باب خيار الرؤية ا 11 ار سو 1 ادع واد أ ؤإفي 1 اي ل 1 اه بو ا اع انل و 9017 
باب خيار العيب 2-9 ااا اا 
باب البيع الفاسد و ل ا ا ا ل 
فصل فى أجكامه ١‏ 
فصل فيما يكره ١‏ 
نوع منه لا ١‏ 
باب الإقامة . . ........ 0 ١006‏ 
يالب الل آبينة والتولية [ ئ و و ا لع لقا 
فصل .... 1 
وامعالونا ' يك وود" 1000 ااا ا ل 
باب الحقوق .. قا به لانن الس مت ادن ام ل ب 4 1 1 ة محل ع وتو انمو ورم 11 
باب الاستحقاق . ' 0 000 ةز دز 0 00000 ا ا 


فصل فى بيع الفضولى ظ 1١‏ 33> 
باب السلم ...1... 000 اق ا ا وو 4 حا لادلا لل ا ع سلا وا حاف م ل اد لي 1520701 


مسائل منثورة 7 00000 5200000 اه ف الو و نا بن نظ يي وري أيه وزقرة 1 
كات البرك 0 
كتاب الكفالة . . 0000000 ااا 0 
فصل فى الضمان ا 0 ا 
باب كفالة الرجلين ام 
باب كفالة العبد وعنه . . ”1 جج ا ا ااا اا 
كتاب الحوالة . .... 0 00000 ع مدي 1 
كتاب أدب القاضى 0000 ا [ ا 0 2010101 4 18177 
فصل فى الحبس [ 14 
بان كتاب القاضى إلى القاضى . . . . . م ا ا 


فصل أخْخر......... م ل ا ا و ا ا ا مت ل 0 
باب التحكيم 0 0 0000 أ نف مقا ا جد ف لرس تق انل ب لوخ وده اق ول ا اع م 


مسائل شتى من كتاب القضاء ا 
فصل فى القضاء بالمواريث 0 0 00 .عا مد و هاما اهاوه وعد هد فادها ها .د قافا .ا .د وا فاه ناد ود هم هاه 7010 


فهارس [ 3000 


ا 00 عع مثا ما مد مد ماق فاأقاقد وا لا واقا.د ناهد هشد واه .ا وام فبك 
باب الاختلاف فى الشهادة . -...2..2.2.2.... ا 00 


فصل فى الشهادة على الإرث اس ل ل الا ل ا ل و ل ترف 6 د ا اد 0 
باب الشهادة على الشهادة تن 44 انو م انون ا 1 عي مق ام بج ل و ا ا ا 


كتاب الوكالة 0 521000 


شل القراد و سيا را ا 0 [ 5-508 


باب التحالف 1 0 0 ل 


فل فى مسائل الجفل اده وت و : 5000000000 


باب الاستثتاء ومافى معتأة . .........2..0.2.22.2..2...ء .ا مثاعاما.د مد مد 6ه 
باب إقرار المريض ااا 00 0 


فصل فى من أقر بغلام يولذ مثله مث 


كتاب | لصلح و انتم عام ل مو ف تي لوا نر و اوت ور ل وري لا مق ل و 0 


شهارس 1/١‏ - الهدايه 


فصل ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز ٠.٠‏ ام ا 570000 ١18‏ 
باب التبرع بالصلح والتوكيل به ل يزك2د5د2ك5د0 000000000 
باب الصلح فى الدين ان داه اسن وقوه بج ل ا و 0 1211 
فصل فى الدين المشترك و ل 2 ا ل ا ا 0 
فصل:فى التخارج ا 11 سل ل ممم م م ا وز 
كتاب المضاربة يا ار ل ا 4ه 1 م 110 
:باب المضارب يضارت ل 20 دلا ساي وض و انان لط لوق بوي ار نادو بك د الا 
فضل فى إدنخال عبذ المضارب فى المضاربة ا ل ل 1 
فصل فى العزل والقسمة لواو وه 00 ل شع ده لحنا نو ميدن معت 14517 
فصل فيما يفعله المضارب ا ا 0 
فصل فى المسائل المتفرقة ام اا ااا لين 
فصل فى الأختلاف . .ب الا م 1 
كتاب الوديعة 51١‏ 
كتاس العارية يك 
كتاب الهبة. مل 8 
باب ما يضح رجوعه وما لا يصح . . . . 56 
فصل فى هبة الجارية إلا حملها 54 
فصل فى الصدقة ل ا 0 20000 ا ا ب 
كتانف الإجارات . 100000 53ظ3ظ», 
ناي الأجر متى نستحق . '.. يي ا ل ا 1 1 
فل لل عق ١١‏ متيضات لام لانت او متف ربدم 5 0 اا 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقًا فييا . . ...2 7 1 000000000 
باب:الإجارة الفاسدة 0 0 
باب ضمان الأجير يي 0 
باب الإججارة على أخد الشرطين 0000 0 0000 
باب إجارة العبد: 0 
بات الاخختلااف ل م 5 
باب فسخ الإجارة لا !)”ممصم ك.. .ا 7 ا >جىىى ى م م ىم م ؛ ‏ م ااا 
مسائل متثورة رض 
كتاف اللكاتنه برا م 25000000 1 
نصل فى الكتابة الفاسدة . . 00 5200 000 00 


اب ما يجوز للمكاتب أن يفعله : 012121 00 


فهارس ظ ايام 





فصل فى من يدخل فى الكتابة تبعا .......... ”2 
فصل فى ما إذا ولدت المكاتبة من المولى 0 ا 1010100000 
باب من يكاتب عن العيك . . ٠.٠.٠.٠.‏ وا لني حو وال م1 او أ ل الأ لام 4 1 
باب كتابة العبد المشترك 000006 0100000 55 
باب موت المكائب وعجزه وموت الولى و ل ا ا له 
كتاب الولاء . .. 9ه*طشظ15 ا ا ل 
فصل فى ولاء الموالاة ل 0 20006 000 
كتاب الإكراه .. 00000 20 
فصل فى الإكراه على المحظورات فى السعة 500000 
.كتاب الحجر ا ل ا رو وي ل ودر ل ب 


000 :6 بق ل لال ودغي 1 أت أو“ قا جل فر ل اي لابوا رايا وت د ان .فيه وهلا باك به 87ل .تقل امه ل إل دار 


فصل فى أحكان إِذن الصبى والمعتره ...0 ...0001000000 . 0000 
كتاب الخصب ...........يي.يييييي. .نيمرن فق لاف ها لاود به 8 


مر ا 0 ا 00 


. فهارس 7 الهداية 








باب دعوى القلط فى القسمة والاستحقاق فيه 5ن ونيو ا طاو وت مون باو امسا الج ون 21 
فصل و ل ا م ا ا ا و ا لي ير 
أ فصل فى المهايأة 58 
كتاب المزارعة 14 
كتاب المساقاة . . يا سن د حي رو الوا ا وني و ا د او و و ال ا 
كتاب الذبائح 9 120000 200006 0 سو سوه كا 
سل تايل اويا بل ل 0 0 م و و 101 
! كتاب الأضحية 0 ا 1 
كتاب الكراهية ل ا م ا 
' فصل فى الأكل والشرب اج نه كه ا ع ساب اورم ير م ا لاا 
' فصل فى الليس . 8 
فصل فى الوطئ والنظر والم ١11‏ 
١‏ تصل فى الاستيراء وغير. .. 506 6 
١‏ فى البيع يح 
| مسائا متفرقة امك <_| 551 مَكج]جييي:ررر ايب )||| .ا ا ااا مم ممم ا اام مج اب وى 
كتاب إحياء المو ات 000 ا و ل و ا ا 11 
فصول فى مسانثا الحاضه و 1 ا ا ا ل ل ل ا 07 
| فصل فى المياه .. 5 
| فصل فى كرى الأنبار م ب 
فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيد انها ول ا جو و امن رود ورب نيد مل انحا ارو ا ا يي 171 
١‏ كتات الأشرمة ب ويه تيد عه وروا و2 ل ا ما وم ل 126 
| فصل فى طبخ العصير ا ا ا 6ا ا سق 
| كتاب الصيد ا ا 0 
' فصل فى الجوارح انم ل 788842020200 
| فصل فى الرمى ل و ا ا م ل ا 
| كتاب الر هن 0 0 عم يي 0 
اباب ما يجوز ارتهائه والارتهان به وما لابيجوز ٠.‏ . ع ني ل ع اق ل م ا 11 
فصل ع ل ا 0 00 0ض 
بياب الرهو لاق موقيس عار يدايةل ا 
باب التصرف فى الرهن والجاية عليه وجنايه على غير الى 


قهارس - 74ت الهداية 


كتاب الحنايات ا 1 
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه ل ا ل 1 
لسر امج حو و اق 16 لبن ع بع جكان افذوة يا اقيق نامحد نام الات فاش و ا ا 18 
باب القصاص فيما دون النفس 000 
فصل 0 1000 
فصل:. حن يي لولج يو روي سد جديا نحل افك ار و ج03 اسد مول عاو الوق و ا 11 
باب الشهادة فى القتل اس ل ب ا و ا 1 ا ا ال اك و ا ل و اه 
باب فى اعتبار حالة القتل تي لي وار و3" و إن بن از لو سانلا طلا لع فزاع جا جو لات" ا ما ل نه ا عن لحا ا ل 11 
كتاب الديات .. , و المع نا وان ادن عي واج واي 1 اأجكط ااي واه ا لون واج تون اام جو ا ل 111 
فصل فيما دون النمس ا و ا ل ا انرق ون لق لم لس لوي ال اال ا ا 5 
فصل فى الشجاج تمس ا اج اس ا اه و ا 0 
فصل' ع ا ل ل ب ا ل ا 0 
نع ف اخ م ني اج و نف 3م لوا فقن ا قا ج51 :1ت تع وذاى امد اللاو جو وااو ل نل ا 1 
باب ما يحدثه الرجل فى الطريق ا انا 
فصل فى الحائط المائل ا 000 ا و ل ١11‏ 
باب جناية البهيمة والجناية عليها 00 ١114‏ 
باب جاب البلوادو جار عاب 220000006 5112 ري , 
فصل لي ل ل ال 000 زع :58ا 
فس فى يجناية ادير وأء الولد 0 ومسي و اا وي ال ا ا ب مادا 
باب فصب العبد وأفدر والصى والجاية في ذلك عر نونو ماج عو ل امل التو لو لاد 1 با 1 ل ل ان ا ار 101/307 
باب القسامة . . . : -000-0 ابطر نه لتر ل ا ا ل ا ا ا ا ا ل 
كتاب المعاقل ل ل ا ا م 0 
كتاب الوصايا ار ومن ته الب 1 ب وا قري 1 ا يد ا اك ادف واس ا ا و ال 1 1 
باب فى صفة الوصية م يجوز من ذلك وما يستحب منهء وما يكونرجوعًا عنه ع راد 4 ب ”5 
باب الوصية بثلث المال 1 أ 50006 3ش ش15 ات و81 1 
فصل فى اعتبار حالة الوصية ‏ 09 5000000 ا 0 
باب الجتق فى مرض الموت ل ل ب لوكت م الي للد 
فصل ا 1غ 00 
باب الوصية للأقارب وغيرهم 5 0 ل 1 74 
باب الوصية بالسكنى والخدمة والشمرة ل ا 0 0 اا 
باب وصية الذمى 0 0 1 1ك 50 ل ل 0 
باب الوصنى وما يملكه م ا 0 
فصل فى الشهادة 0000 
كتاب الخنثى ا ا 
فصل فى بيانه 0 
فصل فى اجكامة دي ادي ف ب ال ار ع لون ا وان ا ب العامة يق واوا جك الل لوا و د ع 2010 1116 
0 ا الل ور أن ل ل ور ب وود و ا 0 


